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شاور اك قر ل ف ادر 


بسم الله الرحمن الرحيم حامداً ومصلياً 

من أهداف "المجمع الإسلامي" نشر الدين والعلم بصورة ترضى القلوب 
والأبصار» وتقرب الحقائق والمعارف إلى أهل العقول والأنظار» وقد قام مذ 
نشأته بتقديم كل يها رها از راط الله وال فيا 


2 


كبوا وقيؤلا راا مى أهل الديق والح کوش لض 

N E E NT‏ عي" عي 
الممتار" للأمام أحمل: رضا القادري 'البريلوي رحمه الله تعالى». و كب له 
"كلمة المجمع" الأخ الفاضل الأستاذ يسين أحتر الأعظمي» و"التعريف 
بالعلامة الشامي" الأستاذ عبد المبين النعماني» و"التعريف بالإمام أحمد رضا 
ومكانته الفقهيّة" الأستاذ افتخار أحمد القادري» و"التعريف ب "جد الممتار" 
محمد أحمد الأعظمي المصباحي كاتب هذه السطور. 

ثم فارقنى الأستاذ يسين أحتر والأستاذ افتحار أحمد حفظهما الله 
بسفرهما إلى "الرياض"» واشتغالهما هناك بالوظائف» والأستاذ عبد المبين 
شغلته شؤون مدرسته "دار العلوم القادرية" ب "جريا كوت" فبقيت را 
لإصدار هذا المجلد الثاني من "جد الممتار"» وعاقتني عوائق» ومنعتني موانع 
من أشغال التدريس» وشؤون الدار» ونوازل الدهر» وهموم بعد هموم» فتأخر 
الأمر إلى هذا الأوان. 

وقد كان الأستاذ عبد المبين النعماني رافقنى في نقل هذا الجزء من 
نسخة المفتي القاضي عبد الرحيم البستوي سنة ۳۹۷١ه‏ المصادفة سنة 
۷ ١م‏ حلال العطلة الطويلة في شعبان ورمضان/أغسطس وسيتمبر. 


چ مجلس" اکت الج جايس الف لد لطي ا ز )و 


<« صل نالجع )- ر العو الت + 
وزاماني الأستاذ نصر الله الرضوي البهيروي في مقابلة النقل بأصل 
الحاشية المخطوطة التي كتبها الإمام أحمد رضا بيده على نسخته المملوكة 
من "رد المحتار" (المطبوعة في ۲۵ رجحب 555١ه‏ وزير خاننده علي بك» 
مطبعة سنده طبع أولشمدر). 

تمت المقابلة يفك اشرت يوم ايت مخ فعا م 2 
المصادف > من يونيو سنة 3/7١م‏ ب"بريلي الشريفة"» وغالب إقامتنا إذ ذاك 
کان في لمك اترو ارت د "بريلي"» والأستاذ المفتي محمد 
أعظم التاندوي الفيض آبادي شيخ الحديث ب"دار العلوم مظهر إسلام" 
دويق" توي فياه وول لاقي الاسعيدانامق اا عة الد على نان 
عميد "دار الإفتاء الرضوية" لإعارة النسخة المخطوطةء فجزيل شكر لهؤلاء 
العلماء الكرام متا ومن "المجمع الإسلامي"؛ قيْضهم الله لكل خير» ووفقهم 
انا لتك ال وي الي 

ثم انقضت فترة طويلة» ولم أوفق للعود إلى هذا العمل حتى انتقلت من 
"مدرسة فيض العلوم" ب "محمد آباد" إلى "دار العلوم الأشرفية" ب"مبا ركفور"» 
وطالب كثير من أهل العلم من "الهند" و"باكستان" نشر الجزء الثاني من 
"حك الممتار"» والحاج محمد فاروق الرضوي البنارسي على رأسهم وكان 
له سابقة عهدء فقد تم طبع الجزء الأول ونشره على نفقاته» وبسعيه الحثيث» 
وألح علي الأستاذ عبد المبين التعماني» والأستاذ بدر القادري عضوًا "المجمع 
الإسلامي" أن أقضي ما بقي من عمل هذا الجزءء فعدت إلى هذا العمل قبل 
سنوات مع فترات غير قصيرة لشواغل وموانع. 


و مجلس ”امال يساق ليبق 


فراحعت "رد المحتار" وأضفت إلى أرقام صفحات النسخة المخطوطة 
المذكورة» أرقام صفحات "رد المحتار" المطبوع ب"الهند" كما قد فعلنا في 
الجزء الأوّل» وفرغت من هذا العمل في 51.3/5/8١ه‏ المصادف 
ام 

ثم رأيت أن القارئ إذا لم يراحع "رد المحتار" لا يكاد يفهم من "جحد 
عدا "لوكو "وتان امس اء تمعيف بوط وسول آنه ناه 
يدور» وكثير من القراء يعوزهم "رد المحتار"» وبعد الحصول عليها يصعب 
علي تقد العبارة الى علق غلها جاحب: جد التسار" انمي لى أن 
أتحمّل هذه المعالجة» وأنقل جميع ما يتعلق بحواشي "جحد الممتار" من 
غباززات” اللدر امار و رد المار ادات قم هذا النقل مع تلخيص 
وتوضيح بعد نصف ليلة الأربعاء في ١۷/۲/١١١٤٠ه‏ المصادف 
ام 

وسعيت ثانيا أن أضع فهرساً حاوياً جميع مطالب "جد الممتار" هاديا 
إلى مباحثه في كلمات وجيزة» وألفاظ قصيرة كما هو شأن الفهرس» وما 
كان ذاك ليتمٌ إلا بعد إعادة النظر على كل حاشية من "ج الممتار" وعلى ما 
يتصل بها من عبارات "الدرٌ المختار" و"ردٌ المحتار" واستخراج زبدة 
معانيهاء أو اختيار جملة تشير إلى مراميها فثقل علي هذا لاعتراء الشواغل 
وانتياب الهموم والمصائب» ومن ذلك اعتلال حضرة أبي الكريم محمد صابر 
بن عبد الكريم الأشرفي وانحراف صحته حيناً بعد حين لكبره وضعف قوا» 
وقد جاوز التسعين من عمره ومع ذلك كان عونا لي كبيرأء وراعياً لأهلي 


هس قباس الويكةالجميكم؟ د لادی( ازز و 


اناق قر نلك عر قنز أن يصرف ما قدر الله في عباده» فقد فجعت 


بفراقه الموجع في الساعة العاشرة من ليلة الإثنين ه جمادى الآخرة ١ه‏ 
المضاذف ۲۳ ديسمبر 59 ا مله الله يفقر انه E‏ اله 
ولم أطق بعد ذلك إلى نحو شهرين لعمل يذكر سوى أن قارب الامتحان 
السنوي ب"دار العلوم الأشرفية" فاشتغلت بشؤونه وفق السنوات الماضية حتى 
انقضى الامتحان» وعدت إلى داري» وأحذت في ترجمة العبارات العربية من 
"الفتاوى الرضوية" (من باب التيمّم إلى آخر المجلّد الأوّل) بالأرديّة كما 
كنت وعدت فضيلة المفتي عبد القيّوم القادري» والأستاذ عبد الحكيم شرف 
القادري» والأستاذ محمد منشا تابش القصوري حين أمروني بهاء وفرغت 
منها في العاشر من رمضان ٤١١‏ ١ه»‏ فابتدأت كتابة الفهرس ل "جد الممتار" 
ولعت وا "ادي حي ا ع رو سروه اخ قن مدنا د الغلزيية: و E‏ يو 
ولم أستطع طول العام الدراسي أن أعود إلى هذا العمل» وقد بقي أن أكتب 
تقديم الجزء الثاني تقديماً يوه القراء إلى جلالة شأنه وعلوٌ مكانه؛ فإن كثيرا 
ممّن يتناوله لا يقدر على إدراك ما وضع الإمام أحمد رضا في مبانيه القصيرة 
من ماي لل وقؤاقل- ك وكين تة ن الوق اله ن رادو 
الزمان» والشغف به قليل. 

وكان هذا العمل يحتاج إلى إعادة النظر على الكتاب بعد ما مضى نحو 
سنة كاملة على عهدي بالكتاب فلما توافى شهر شعبان و اقات بداري في 
العطلة عكفت على "الج" وكتبت التقديم ا بالأردية وفرعت 
منها حلال رمضان سنة ٤١١١‏ ١ه‏ (والترجمة الأرديّة ماثلة للطبع حين أكتب 


هج مل ”لکت الو يس لجو لادی ر رز و 


هذه السطور بشكل كتاب منفصل مسمى "ارام اجر رض اك یی صرت جد المتار 
أ س " أي: "فقاهة الإمام في ضوء جحد الممتار"). 


كنا اشام O OE‏ كرو ساد عن "لفن كنا 
لي أن عامل المطبع يصعب عليه ضمّهما ووضعهما في مواضعهما بإصابة 
وتكثر الأخطاءء فلا بد من نقل آخر يجمع عبارات الكتب الثلاثة كما ينبغي» 
فابتدأت النقل ثانياء ولم أبلغ إلا نصف الكتاب حتى حان موعد التعليم» 
وفوؤضت النقل إلى بعض التلاميذ» ثم قابلته بالأصل المنقول ا رافقني 
فيها التلميذ العزيز نظام الدين البستوي ألبسه الله سابغ إنعامه وإكرامه» وتم 
الأمر بعد الامتحان النصف سنوي من سنة 41١‏ ١ه‏ في إجازة طلبتها من 
"دار العلوم" لعشرة أيّام -ولله الحمد- وقابلت ثانيا تطمينا للخاطر وتتميما 
للضبط» وساعدني في المقابلة الثانية الأستاذ نفيس أحمد المصباحىء 
والأستاذ نصر الله الرضوي» والأستاذ عبد المبين النعماني في أيام مختلفة» 
وتمت المقابلة الثانية في ۷ رجحب سنة ١١۳‏ ١ه‏ المصادف ۲١‏ يناير سئة 
م بين عطلة وإجازة حصلتها من "دار العلوم فله الحمد ولا و 

ذكرت كل ذلك ببسط وتفصيل ليعذرني من كان عاتبا على في تأخير 
العمل» ولأتذكر به تأريخ العمل» وليلتفت المسؤولون الكبراء العظام من 
بلادنا إلى توفير التسهيلات لمثل هذه الأعمال العلميّة وللاحتفاظ بتراث 
عباقرة الإسلام» ونوابغ العلم» وقادة الأمّة وهداة الشعب. 


چ لسا لیت الو يس ةي را لق 


وغيرهما فمنهم أحي الصغير الأستاذ أحمد القادري» والأعرّة نظام الدين 
البستوي» وصغير اخ الرأمفوري» وشل اليك البريلوي» ونثار أحمد 
المبنائي الغوندوي» وأبو الحسن البهرائصي» وتوحيد عالم الديباج فوري» 
وخحوشنود أختر الباحلفوري» ومنهم من ذكرتهم سابقاء ولعل بعضهم لا أتذ كرهم 
فأعتذر إليهم» رزق الله تعالى كلا منهم كمال العلم وصلاح العمل» والسعادة 
والهناء في الدنيا والأخرة. 

وبع ا و بولج کر يا كان في وسوا وبين أن 
الأطتتاقاء المتعلضيى دن اة الاد رال عدا العا ندنت أن تيحن عمد 
قد فاتنا وكان لازماً لإخراج هذا الكتاب أو قصورا علمياً قد اعتراناء وهو 
ينقص -لا سمح الل قيمة سعينا فى حل الممتار " فالمأمول منهم الصفح 
والعفو» وأن يطلعونا عليه لنقوم بجبر ما اتتقص إن أمكن لنا. 

هذاء ونشكر كل من ساهّم وساعد وشجع في أمورنا عاملا أو ذاكرا أو 


داعيا أو هاديأء وجزاءهم على ربنًا الرحمن الحنّان المنّانء إن الله لا يضيع 


أجر المحسنين. 

أوّل شعبان المعظم سنة 417 1ه محمد أحمد الأعظمي المصباحي 
المصادف 5" يناير سنة ۹۹۳١م‏ عضو المجمع الإسلامي 

يوم الإثنين والأستاذ ب"الجامعة الأشرفية" 


بمباركفور أعظم جره (الهند) 


چ ”لکت الو يس ةي ر زک و 


الجزء'' لإخراجه في صورة قشيبة نافعة يجل قدرها 
عند ذوي العلم والاعتراف والخبرة والانصاف 

.١‏ نقل الحاشية من نسخة الأستاذ القاضي عبد الرحيم البستوي -شكر 
الله سعيه- ورافقني فيه الأستاذ عبد المبين النعماني عضو "المجمع 
الإسلامي . 

؟. مقابلة النقل بالأصل المخطوط بيد الإمام أحمد رضاء وزاملني فيها 
الأستاذ نصر الله الرضوي. 

.٣‏ مراجعة "رد المحتار" المطبوع ب"الهند" وإضافة أرقام صفحاته إلى 
أرقام صفحات المخطوطة» وتجدونهما مع كل حاشية بعد عبارة 
المتن أو الشرح أو الشامية بين القوسين ويسهل بها المراجعة إلى "رد 
المحتار" للتاخت:. 

:نشل ها يساح إليه لفهم "ع السمار" من ارت العو ار الشرع أن 
حاشية الشامي» وكثيرا ما لخصت | لعبارات؛ وبمواضع نقلت نبذا من 
الإفادات يدون تلحيص» ووضعت هذا العبارات في أسفل كل صفحة 
د 
وهذا العمل قد أغنى عن كثير من المتاعب» وجعل النسخة المطبوعة 

مكتفية بنفسها في فهم المباحث والمطالب» وسهّل المراجعة إلى كل 


)١(‏ قد أثبتناه بمراعاة ترتيب المجمع الإسلامي» والتفصيل ل "عملنا" -أي: عمل 
أعضاء المدينة العلميّة في "جد الممتار"- في الصفحات الأول من الجزء الأول. 


هس قباسلوكةالجاميكم؟ د لدی لو از 9o‏ 


نسخة من "رد المحتار" من أيّة مطبعة كانت فإنّا قد عينًا المبحث والمقام 

وبعد ذلك لا يصعب الحصول على العبارة المطلوبة لصاحب علم. 

وضعك را عاضا يوي عل يع مالي "بيذ الا 
E‏ غالبا على مزاياه م 

5. وضعت أرقام الحواشي SN EE E‏ 
أرقاماً تحصى جميع الحواشي متواصلة من أوّل الكتاب إلى آخره 
ووضعتها في الفهرس فلم أر حاجة إلى وضع أرقام الصفحات فيه. 

۷. مع ذلك وضعنا فهرساً مجملاً مع أرقام الصفحات أيضاً في أوّل 
الكتاب. 

4 أرجت رسالفن سشقليع لصاح "بنذ التمدار" بعد تر جنها 
بالعربية» وكان عزا إليهما بعض الأبحاث في "جد الممتار"» وهما: 
'عباب الأنوار أن لا نكاح بمجرد الإقرار" (سنة ١١١١ه)»‏ و"هبة 
النساء في تحقق المضاهرة بالزناء" (سنة 185 ١ه).‏ 

4. تقديم يحتوي على تعريف ب "جد الممتار" ومكانته الخاصة العالية بين 
الحواشي والتنبيه على حلالة صاحبه الممتاز بين معاصريه الفائق على 
أقرانه وبالإضافة إلى ذلك هو كدليل للقارئ في مطالعة هذه الحاشية 
الجليلة وعرفان قيمتها الكبيرة وفهم دقائقها الكثيرة واستخراج مطالبها 
a‏ نا الريحيوة و بار انها العو وان اردق 

٠‏ . تبييض النسحة في صورة جديدة بالتزام العلامات والرسوم الرائجة» 
وتبديل السطورء والتدقيق في التصحيح والمقابلة» وما توفيقي إِلَا بالله 
عليه توكلت وإليه أنيب. 

تمل لحيل المصباحي 


و ”لالج يساق ةي و 


عضو المجمع الإسلامي والأستاذ بالجامعة الأشرفية بمباركفور ("الهند") 

الحمد لله وحده والصّلاة والسّلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه وكل من هو محبوب ومرضي عنده. 

وبعد فهذه حواش للإمام أحمد رضا القادري البريلوي 1007م - ١١٠٠م‏ 
كتبها على "رد المحتار" للعلامة محمد أمين بن عمر عابدين الشامي (۱۱۹۸دھ 
٠٠٠١ -‏ وكتبه الشّامي حاشية على "الدرٌ المختار" شرح "تنوير الأبصار". 

حاشية العلأمة الشّامي لها قيمة عالية في الفقه الحنفي» ومكانة مرموقة 
في الأوساط العلميّة» ومنزلة سامية بين الكتب الجليلة» أضاف بها إلى تراث 
الفقه الإسلامي كثيراً من الفروع» وقسطاً كبيراً من بحوث مبتكرة» 
وتحقيقات نادرة» وحلول شافية لمشاكل عويصة» وإيرادات معقدة مع 
ترحيح الراحح» وتبيين الأصمّ والأقوى حين اخحتلاف الأقوال والتصحيحات» 
والتزام مراجعة مصادر "الدرٌ المختار" كما ذكر“ في مقدّمة "حاشيته", 
ولهذه المزايا أصبح 1 E‏ حاف E e‏ 
يعتمد عليه الفقهاء في أقطار العالم حتّى ارتقى إلى درحة الشروح كما ذكره 
الإمام أحمد رضا في المجلد الأوّل من "فتاواه""» ونقلت نصّه في مقلدّمة 


.4/١ "رد المحتار"» المقدمة» [مطلب: منهج ابن عابدين في "حاشيته'على "الدر"]»‎ )١( 


(۲) انظر "الفتاوى الرضوية". .۲٠۹/٤‏ 


چ لسا لکت الج يس ةي ل يي )و 


اور ا ا 

فمثل حاشية العلامة الشامي يمكن أن يتناولها بعده فقيه بإيضاح بعض 
حفياتهاء وإبانة شيء من غامضاتهاء لکن يعسر عليه أن يزيد عليها زيادة ذات 
فلكم :لقا ذفن E a aR‏ احبيك: رطا لذ 
جعل هذا العسر يسراً يتجاح باهر وحذق كامل وتبحّر وافر ويزيده عجبا 
ودهشة ما كان من منهج الشّيخ العلامة في كتابة الحواشي» فاه لم يكن 
يدك ا كتير 
بجمع كل ما كتبه السابقون أو بتلخيص ما قدّمه المصتفون» وبنقل واقتباس 
مما انتشر في الكتب والأسفار والشّروح والحواشي» بدون ابتكار رائق» أو 
استخراج رائع» أو استنباط فائق» أو محاكمة عالية» أو مقارنة عادلة وما إلى 
ذلك» بل كان صنيعه رحمه الله تعالى أنه إذا طالع كتاباً علق عليه -لو كان 
الكتاب في ملكه- خلال دراسته ومطالعته» ولا يكتب عليه إلا إذا رأى خللاً 
كب ارقن الكناي أ کک عويفا على مال اميه ار الف بريه راي 
انون ا أو فات عنه ما هو أهم وأحدى» 
وأنفع وأعلىء وأثمن وأحلىء أو إذا أحب أن يضيف إليه ما جاد به خاطرهء 
وابتكرته قريحته» ومع ذلك يعبر عن بنات فكره بألفاظ وجيزة في طياتها معان 
كثيرة جليلة» لو سنحت مثل تلك الأفكار لغيره ممّن يطمح إلى الإسهاب» 
وإبراز كتاب ذي حجم كبير لعبّر عنها بكلمات كثيرة وعبارات طويلة. 


.۲۷۷/١ "جد الممتار"»‎ )1١ 


جه مل مجلس" اکت ال يس ةد لطي يي )و 


كما نرى في عصرنا المائل إلى الظاهر الرائع عن الباطن اللامع» وإلى 
القشر الجميل عن اللبُ الجليل» وإلى الحجم الكبير عن المعتى العظيم؛ أن 
بعض الناس يحسبون من لازم الكفاءة العالية» وواجب المواهب السامية أن 
يكون الكتاب في حجم كبير» فإذا يريد العلماء العصريون إبراز ملف لهم 
حول أيّ موضوع تناولوا كل ما وجدوه يتصل به» وكل ما كتبه الذين 
قبلهم» فجمعوه في موضع» وألبسوه كسوة قشيبة من كلمات رائعة» 
وعبارات طويلة معجبة» حتى e‏ مجم كبير يخلب قلوب 
الناشئين» ويجذب أبصار القاصرين» و يجلب 1 بالغا e‏ کا 
حضرات المنخدعين» ويعتبره أهل النظر الظاهر الفاتر خدمة كبيرة للعلم 
وإذا نظروا إلى كتاب قصير أنشأه كاتب حاذق» وعالم صادق» ووضع فيه 
معارف فاض بها خحاطره» وأبدعتها قريحته لم يكن له كبير تقدير منهم» 
ولم يعتبروه في رتبة ذلك الكتاب الطويل» ولا الكاتب في مرتبة ذلك 
الكاتب الناقل فضلاً أن يشعروا لهما بمزية وفضيلة عليهما. 

لكن أهل الخبرة والبصائر يمتحنون كل كتاب على محك عادل» 
كاردا كارا بوني المؤلف من تلقاء نفسه» وكم أحذها من 
غو ورون أن أي ابتكار له في ترتيبه؟ وأي اجتهاد منه في جمعه؟ 
ول ساون عندهم حينا من الأحيان كاتب مبتكر له كتاب بديع في 
حجم صغير» وكاتب ناقل له كتاب قشيب في حجم كبير بل الأول مع قصر 
كتابه يفوق عندهم على الآخر مع طول كتابه. 

وليس هذا الحكم مقتصراً على الكتب والمصتفات» بل يجري في 


چ مجلس" اکت ال اياف د لطي ا۲ )و 


المصنوعات والمنتوجات أيضاء فالذي اخترع صناعة» وأوجد مصنوعاً لا يعدله 
من حاكي صناعته» ونقل مصنوعه أو مصنوعات غيره ولو أكثر» وأدام على هذا 
طول عمره» وربّما يبقى المرء خحالداء ويظل ذكره دائماً باختراع مصنوع 
واحد» وابتكار مبدأ أو صناعة واحدة. 

وإذا لفتم ايها القرّاء الكرام! أنظا ركم إلى ما نبع وفاض من قلم الإمام 
ادرا اوو ی كل قن پا هانة لو شميع ها ف یکا و لاجد 
بها خاطر ولم يأت بها مصنّف أو كاتب قبله» وهذه مزية لا يحظى بها إلا 
النزر القليل من المصتفين والباحثين» وبها يقوم التمييز بين الشيخ الإمام ومن 
عاصره أو سبقه من عامّة الكتاب والمؤلفين» وأستطيع أن أقدّم لتصديق 
دعواي هذه شواهد وافرة» وبينات عادلة» من مصئفات الإمام أحمد رضا 
رضي الله تعالى عنه» لكن لا أحتاج إليهاء فإن ما بين أيديكم من حاشيته على 
"رد المحتار" -أي: الجزء الثاني“ من "جحد الممتار"- يكفي مدنا 
لدعواي. 

فإله قد جمع فيه حصائص جليلة» ومزايا عظيمة» ولوامع جميلة تقنع 
كل قارئ ينصف بعلمه وعقله» وتبصّر كل ناظر يعدل في حکمه» وتسر كل 
طالب وعالم يفرح بازدياد علمه وتضاعف معارفه» وتجذب كل باحث 
ودارس يميل إلى لطيفة نادرة» ونكتة غامضة نافعة» وفائدة غالية مبتكرةع 


وبحوث رائعة قيمة. 


)١(‏ أي: من كتاب الزكاة إلى كتاب الطلاق بوفق نسخة المجمع الإسلامي. 


چ مجلس" المرويية الع يس ةلي ل يو )و 


ويحسن لنا أن نورّع.محتوياته ومذلولاته في الأقسام التالية» ت تبسط 

الكلام» ونفصل القول» ونأتي بالشواهد حول كل قسم منفصلاً عن آخرء 
وها! أنا أجمل الخصائص والمزايا للكتاب أو صاحبه في كلمات وجيزة 
تالية: 

)١(‏ بحوث نادرة وتحقيقات رائعة 5 يسبق إليها. 

(۲) تكثير الجزئيات» واستخراج لفروع: في ضوء الأصول. 

(۳) تنبيهات على زلات وأخطاء ومسامحات صدرت من العلامة الشّامي 
أو صاحب "الدرٌ المختار" أو فقيه غيرهما. 

)٤(‏ حل الإشكالات عويصة ودفع إيرادات معقدة تتصل بعبارة للمتن أو 
الشرح أو بمسألة فقهية. 

(ه) سعة اطلاعه على الفقه مع دقة نظره فيه. 

(0) تقديم مسائل فاتت عن الشرح والحاشية» وتبيين ما أبهم وأشكل 
من عباراتهما وبحوثهما. 

(۷) الزيادة في المراجع تأييداً أو إبانة لما هو أهمّ وأوثق. 

(۸) استنباط أحكام ليست بمنصوصة. 

(9) سعة النظر وبسطة اليد في علم الحديث مع قوة الاستنباط وندرة 
الاستدلال. 
)٠١(‏ تأييد الأحكام بتوفير الدّلائل. 
)١١(‏ التوفيق بين الأقوال المختلفة. 
)١۲(‏ الترجيح إذا لم يُمكن التوفيق بينهماء وخاصّة عند احتلاف التصحيح 


چ مجلس" اکت الع يس ةا لطي ا د )و 


أو الفتوى. 
)١١(‏ وضع الأصول والضوابط أو التنبيه عليهاء والتوحيه إلى رسم المفتي 
وقواعد الإفتاء. 
)١5(‏ التوسّع في العلوم كالهيئة» والنجوم» والتوقيت» واللّغة» واستخدامها 
للفقه. 
)٠١(‏ إشارات إلى نكات ولطائف» وفوائد عوائد في كلمات جامعة 
مختصرة» وقيمة "حد الممتار" من ناحية الإيجاز. 
وك لعديل لزان والنبيكا الو مهيل موري ودر فيا كاد إن أن 
مع القرّاء بمناظرها الرائقة عن كثب» ونقدّم إليهم شواهد تجلي عيونهم 
وتبصّر قلوبهم» وتضاعف علومهم» وتنشط عقولهم, والله الموفق وخير معين. 
)١(‏ بحوث نادرة وتحقيقات رائعة لم يسبق إليها: 

)١(‏ نقل العلامة الشّامي”" عن باب صدقة الفطر من "الفتاوى التاتارخانية" 
ما يلي من نصها: (سثل الحسن بن علي عمن لها جواهر ولآلئ تلبسها في 
الأعياد» وتتزين بها للزوج وليست للتجارة هل عليها صدقة الفطر؟ قال: نعم 
إذا بلغت نصاباء وسئل عنها عمر الحافظ فقال: لا يجب عليها شيع اه. 

شو هن أن الحسن بن علي حكم بوحوب صدقة الفطر على المرأة إذا 
بلغت حليّها من الجواهر واللآلئ نصاباء وحكم عمر الحافظ بعدم وجوب 
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چ مجلس" ادويق الج يس اف د لطي بي )و 


شيء عليها فاستنتج ج العلامة الشّامي ما يأتي” ': (وحاصله ثبوت الحلاف في 


أن الحلي غير النقدين من الحوائج الأصليّة). 

يعني: أن اختلافهما في الحكم يرجع إلى حلاف آخر وهو أن ما كان 
من حلي المرأة من غير الذهب والفضّة تعتبر من الحوائج الأصليّة عند قوم 
ولا تعتبر منها عند آخرين. 

فرقم عليه الإمام أحمد رضا من قوله الفصل ما جلا كل رين» وذهب 
بكل ريب وشين وأبدى الجواب عن المسألة في صورة مشرقة مع ندرة 
الاستنباط» وبراعة الإيضاح» ووجازة الكلام وهذا نص" البديع الوحيز 

(أقول: أجمع أصحابنا على إيجاب الزكاة في الحلي» ولو كان من 
الحوا؛ نج الأصلية لَّم تجبء فلم يبق للخلاف محل). 

ل بياجماع الحنفية على إيجاب الزكاة في الحلي من النقدين على 
أن الحليّ ليست من الحوائج الأصليّة؛ فإن الزكاة لا تجب فيما هو من 
الحوائج اليك لكان الحلي من النقدين ليست من الحوائج الأصلية 
تبك أن الحلي و قير الذي" کا والجراس اا ليست من الحوائج 
الأصلية» فهي إذا بلغت نصاباً تجب فيها صدقة ة الفطر بلا خلاف. 

(؟) وجه وهدى الفقهاء الكرام الأمراء والخلفاء والسلاطين الذين يتبعون 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» 2٠١7/5‏ تحت قول "الدر": فارغ 
عن حاجته. 


(۲) انظر المقولة ١١51‏ ؟] قوله: وحاصله ثبوت الخلاف. 


چ ”اکت الو يس ةلي ا ب )و 


أمر الله ورسوله أن يجعلوا لكل نوع مما يأتي إليهم فق الأموال برعا اما 
له» ولا يخلطوا بعضه ببعض» ويصرفوا كل نوع في مصرفه الخاص الذي 
تقرّر له في ضوء أحكام الشّرع؛ ولا يحيدوا عن حكم الشرع بالانخلاع عن 
القيود والتحرّر في الشؤون, فاحتيج إلى تقرير أنواع الأموال» وتبيين مصرف 
كل نوع 

و أن ميوقت امزال الخراج والجزية 
هم الغزاة والمقاتلون» ومصرف الضوائع وأموال لا وارث لها هي مصالح 
ET‏ عاب ةناتمو كا واج لماه انا 
والعمّال» ورزق المقاتلة وذراريهم)'" ويوافق كلامه ما نقله ابن الضياء عن 
البزدوي» لكن ذكر صاحب "الهداية" والإمام الزيلعي: أن أموال الخراج 
والتمرية علو ان فى A a‏ الورك لدم 
الأموال فمصرفها المشهور هو اللقيط الفقير» والفقراء الذين لا أولياء لهم 
فيعطى منها نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم كما في "الزيلعي" 
وغيره. 


نه على هذه المخالفة العلامة الشرنبلالي ونقله العلامة الشامى وأشعر 


١١)انظر‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب العشرء ٠۷٠/١‏ تحت قول "الدر": وثالثها 


حواه مقاتلون. 
0 0 1 0 كتاب الزكاة» باب العشر» 1/7 تحت قول لكر ووا 


چ لسا لکت الو يس ةي ل يي )و 


بكلامه أن ما يوجد في عامّة الكتب» وما قرّره كبار الفقهاء -ومنهم أهل 


ارج أيضات يرجتم على كلام محمد .ين اللشحة؛ لکن كان لاف اصن 
من هذا القدر» واستشعره الإمام أحمد رضا""' لسعة نظره وتعمّق دراسته 
للفقه» فتخالج في صدره إلى حين حتى ظفر بما يزيل الريب ويفيد اليقين» 
نه وجد في كلام للإمام فقيه النفس قاضي خان ما يفيد أنه يوافق محمّد بن 
الشّحنة» ففي "الخانية" في فصل وقف المنقول: (قرية فيها بئر مطوية بالآحرٌ 
حربت القرية وانقرض أهلهاء وبقرب هذه القرية قرية أحرى فيها حوض 
يحتاج إلى الآجرّء فأرادوا أن ينقلوا الآجرّ من القرية التي خحربت» ويجعلوها 
في هذا الحوضء قالوا: إن عرف باني تلك البثر لا يجوز صرف الآجرٌ إلا 
بإذنه؛ لأنّه عاد إلى مالكه, وإن لم يعرف الباني قالوا: الطريق في ذلك أن 
يتصدّق بها على فقي ا ثم ذلك الفقير ينفقها في ذلك الحوض؛ لأنّه بمنزلة 
اللقطة» والأولى أن ينفق القاضي في هذا الحوض» ولا حاحة فيه إلى التصدّق 
على العقير): 

قال الشيخ الإمام أحمد رضا: ونحوه في "حزانة المفتين" عن "الفتاوى 
الک كبرى": ثُمّ نقل كلاماً آخر للقاضي خان من فصل في الأشجار» ذكر فيه 
حكم أشجار نبت نبتت في المقبرة» ولا يعلم غارسها: ك الرأي فيها للقاضي إن 


راع أن يبيع الأشجار ويصرف ثمنها إلى عمارة المقبرة فله ذلك). قال: 


)١(‏ انظر المقولة ]۲١٠١[‏ قوله: ولكنّه محالف لما في "الهداية" و"الزيلعي". 


وز مجلس ”امال يق لطي )و 


قفي ا غ "الواقحاتالتعسامية' “كم تقل عبازاك. اح ن 
"الخانية" وغيرها واستفاد منها أن مثل هذه الأموال التي لا يوجد لها مالك 
ولا وارث لا تحتاج أن يتصدّق بها على العجزة الفقراء» بل تصير إلى 
القاضي» له أن يصرفها في مصالح المسلمين كعمارة حوض أو مقبرة أو 
مسجدء وما أفاده كلام "الخانية" و"الهندية" وغيرها عين ما ذكره محمد بن 
الشحنة, فليس وحيداً تجاه كبار الفقهاء بل يوافقه مثل فقيه النفس قاضي 
حان» ولا يمكن أن يطرح كلامه بيسرء ولا محيد عن طلب كلام فصل 
ويك ال الآخر» :وين ليا" أن الطوائع وما ا ورت 
الأموال تصرف في مصالح المسلمين كما أفاده "الخانية" وغيرها وصرّح به 
محمد بن الشحنة» أو تصرف إلى الفقراء العاجزين كما في "الزيلعي" وغيره» 
فطلب الشيخ ووحد كما يقول: رُم رأيت -ولله الحمد- في "كتاب 
الخراج" لثاني شيوخ المذهب رضي الله تعالى عنهم» ذكر في فصل في حكم 
المرتدٌ ما نصّه: أمّا ما سألت عنه يا أمير المؤمنين! مما يدفع إلى الولاة من 
العبيد والإماء الأباق» فول ثقة بيع من بحضرتكء فإذا أتى عليه في الحبس 
سنّة أشهر؛ ولم يأت له طالب باعَهم وجمع مالهم وصيّره إلى بيت المال» 
فإن جاء المولى دفع إليه ثمن العبدء وإن لم يأت له طالب وطالت المدّة صيّر 
ذلك في بيت المال» يصنع به الإمام ما أحب» ويصرفه فيما یری أنه أنفع 
اوتامو O‏ 


چ مجلس" ادويق الج يس ةي ل يي و 


3ج كك س الجا دايع . 
وكذا نقل الحكم فيما أصيب من المال والمتاع مع اللصوص» قال فيه: 
(هذا وشبهه ممًا ليس له طالب إِنّما هو لبيت مال المسلمين» ورأيك بعد في 
ذلك). 

قم القن ر رشن وا ف و وی جد 
يدعي فيها دعوى صرح فيه بما يلي: (كل من مات من المسلمين لا وارث 
له فماله لبيت المال» إلا أن يدعي مداع منها شیا بميراث ويأتي ببرهان» 
فيعطى منها ما يجب له» ورأيك بعد في ذلك اه مختصرا). 

فهذه الكلمات الجلية المباركة للإمام القاضي أبي يوسف رضي الله 
تعالى عنه تقطع الحكم بأن ما لا وارث له من الأموال تصير إلى الإمام 
وتصرف في مصالح المسلمين ويتأيّد بها كلام محمّد بن الشحنة رغم 
مخالفته لما في عامّة الكتب» ولا يخفى على أهل الخبرة والعلم برسم الإفتاء 
والمفتي ما لكلام الإمام الثاني القاضي أبي يوسف رحمه الله تعالى من قوّة 
ورجاحة في مثل هذه الأحكام» والله ولي التوفيق والإنعام. 
() ذكر في آخر باب المصرف من "الدرٌ المختار"" فروعاً منها ما يلي: 
("دفع الزكاة إلى صبيان أقاربه برسم عيد أو إلى مبشر أو مهدي الباكورة" 
هي الثمرة التي تدرك أَوَلاً "جازء ولو دفعها المعلّم لخليفته" طالب أو تابع 
ينوبه في التعليم إن كان بحيث يعمل له لو لم يعطه صم وإلاً لاء لأن 


)١(‏ انظر المقولة ]۲١٠١[‏ قوله: ولكته مخالف لما في "الهداية" و"الزيلعي". 
69 "الدر" و "رد المستار"» كاب ال ركاف ياف اصرف تر ةا 


چ مجلس" اکت الع يس ةي ل سق 


المدفوع يكون بمنزلة العوض» "ط'). 

وكذا من وحبت عليه نفقة أحيه فأعطاه دراهم وأظهر أنّها من نفقته» 
وأضمر في قلبه نية أداء الزكاة يجزيه ذلك في الصحيح» لكن يخالف هذه 
الفروع المذكورة ما في "التاتارحانية" من المسألة التالية''؟: (قال محمّد: إذا 
هلكت الوديعة في يد المودع» وأدَى إلى صاحبها ضمانها ونوى عن زكاة 
ماله قال: إن اذى لدفع الحصومة لا تجزيه عن الزكاة) اه. 

فإن الفروع اعتبر فيها ما أضمر الدافع من نيّة الزكاة وصحّت زكاته» 
ولم تعتبر نيته في المسألة الأخيرة» فلم يجز المدفوع عن الزكاة؛ استشكلها 
العلامة الشامي» وأوصى بالتأمل. 

فكتب الإمام أحمد رضا على قوله: (تأمّل) ما يرفع الإشكال ويوضح 
الفرق بينهماء ونصّه هذ!": (أقول وبالله التوفيق: إِنّما العبرة بالئيّة إلا بما 
أظهر بقوله أو عمله. ٠١‏ ءم] لكن إذا حلصت لوجه الله تعالى» وفي مسألة 
مُهدي الباكورة والنفقة ونظائرهما إذا دفع ونوى الزكاة فلم يشتمل باطنه إلا 
على إرادة الزكاة؛ لأن عطاء المهدي والمنفق عليه لم يكن فيه غرض لنفسه 
وذاته فقد حلصت النية وإن أراد إظهار العطاء على الهدية» أو في النفقة 
للعيد» أمّا هاهنا فدفع الخصومة غرض لنفسه» فلا بد أن يكون مقصودا له 
(0 "رد المحتار"» كناب الركاة» باب المصرف“ 2١9/5‏ تحت اقول "الدر”: وإلا لا. 
(۲) انظر المقولة ١ 5١[‏ ؟] قوله: فتأمل. 


چ ”اکت الج يس ةي لي طق 


بالذات» فقد نوى الزكاة والحلاص عن الخصومة جميعاً فلم تحلص النّة 
لوجه اله تعالى) اه. 

وهذا فرق دقيق شرح الله له صدر الشيخ بفضله وإنعامه» وأضاف الشيخ 
إليه نظيرا يزيده وضوحا وجلاءء تركته نظرا إلى الاكتفاء بالقدر اللازم؛ 
فليراجع القراء إلى "جحد الممتار". 


(4) هل يجوز التمة في حجّ البدل إذا أذن به الآمر؟ 


ذهب العلامة القارئ في "شرح اللباب" إلى أنه لا يجوز» واستدّل 
بأمرين» أحدهما: أن المشايخ قيّدوا تفويض الأمر بالإفراد والقران» فاستفيد 
منه أله لا يسعه الإذن بالتمبّع؛ ولا يسع المأمور أن يتمتّع. ثانيهما: أن من 
شرط الحجّ عن الغير أن يكون قات ا والمتمتع يودي العمرة ا 
ويسيق سسقزة إلى "مكلا ود لك ما يودي من الس يكون مكياً لا آفاقياء 
لكن في "اللباب" أواحر فصل النفقة ص55 5: (ينبغي للآمر أن يفوّض الأمر 
إلى المأمور فيقول: حُجٌ عنّي كيف شئت مفردا أو قارنا أو متميّعا). 

قال القارئ: (إن هذا القبد.سهو ظاهر)» ؤقال في "اللباب" أوآخر باب 
الحج عن الغير في فصل الدماء المتعلقة بالحجّ "م5 5: (لو أمره بالقران 
أو التمبّع فالدّم على المأمور)» وقال القارئ: (لعلّه أراد بالتمبّع معناه اللغوي 
فلا ينافي ما تقدّم)» وكذا أُوّل عبارة "الحانية" قائلا: (وأمًا ما في "قاضي 
حان" من التخيير بحجّة أو عمرة وحجة أو بالقران» فلا دلالة على حواز 


التمتع؛ إذ الواو (أي: في قوله: عمرة وحجة) لا تفيد الترتيب» فيحمل على 


چ لسا لکت الج يس ةي ل و 


حج وعمرة بان يحج أولا عنه» ثم يأتي بعمرة له أيضاء فتدبر» فاه موصع 
خطر) اھ. 
وناقش الإمام أحمد رضا جميع ما استدل وتكلم به العلامة القارئ هذا 


ال 

)١(‏ إن حمل التمبّع على معناه اللغوي في غاية البعد في عبارة "اللباب": 
(لو أمره بالقران أو التمّع)» فإن المقابلة دليل جلي على إرادة المعتى 
الاصطلاحي» وأدل منها عبارته المذكورة أوَلاً: (حُجْ عي كيف شئت مفردا 
أذ شونا ا 

090 4 أحاب عن استدلاله بكلام المشايخ قائلاً: (وأمًا اقتصار المشايخ 
على الإفراد والقران فربّما يريدون بالقران ما هو أعمّ من التمّع؛ لأن في 
كليهما الجمع بين النسكين). 

وهذا متأيّد بكلام العلامة القارئ نفسه» فإنّه نقل عن الإمام قاضي خان 
اول باب العمرة ص١ :٠٠‏ (أن وقتها جميع السنة إلا حمسة أَيّام يكره فيها 
العمرة لغير القارن) اه. فقال: (يعني: في معناه المتمتع) اه. 

() م أحاب عن تأويله عبارة "الخانية" مع إيراد قوي يجعل تأويله عبثاًء 
ومطلوبه فائتا: (وعبارة "الخانية" ظاهرة في وفاق "اللباب"» وحملها على 
عكس الترتيب لا يفيد» فإن العمرة عن غيره الآفاقي كالحج عنه في وحوب 
كون كل عن ميقاته الآفاقي إذا استنابه في أحدهماء وقد قال في "اللباب" 


)١(‏ انظر المقولة [۲۲۹۲] قال: أي: "الدر": إن أذن له الآمر بالقران والتمتع. 


چ مجلس" ادويق الع يس ةي ل يي طق 


ا لو امه بالعمرة فحجّ عنه أو عن نفسه» ثم اعتمر له لم 


يجز) اھ. 

(4) وبقي الكلام على ما ذكر: (أن من شرط الحجّ عن الغير أن يكون 
ميقاتياً آفاقياً» وتقرّر أن بالعمرة ينتهي سفره إليهاء ويكون حجّه مكيا)» فر 
عليه بما يأتي: 

(ا) واشتراط كون الحجّ عن الغير ميقاتياً مسلّم بالمعتى الأعمّ الشامل 
قات المكي وغيره» أمّا اشتراط كونه من الميقات الآفاقي فغير بع 
لان ولذا لما قال في "اللباب" في شرائط الحجّ عن الغير: (العاشر أن 
يحرم من الميقات)» قال القارئ: (أي: من ميقات الآمر؛ ليشمل المكي 
ور 

(ب) ولا شك أن الآمر لو تَمتّع بنفسه لكان ميقاته للحجّ الحرم» فكذا 
نائبه بإذنه. 

(ج) ولما فرع عليه (على الشرط العاشر المذكور) في "اللباب" بقوله: 
(فلو اعتمر وقد أمره بالحج» 0 حج من "مكة" لا يجوز» ويضمن)» قال في 
"الكبير": (ولا يجوز ذلك عن حجة الإسلام؛ لأنه مأمور بحجة ميقاتية) اه. 
قال القارئ ص٤‏ 4 ؟: (فيه أنه إن أراد بالميقاتية المواقيت الآفاقية ففي إطلاقه 
نظر ظاهر؛ إذ تقدّم بأن المكي إذا أوصى ب "لري" أن يح عنه يح عنه من 
ا CE‏ امم أن يحجّ عنه من غير بلده يحجّ كما أوصى 
قرب من "مكة" أو بعد) اه. فكيف يجعل الآفاقية شرطاً هنا؟ 

(د) بل هو في شك هاهنا من نفس شرط الميقاتية فضلاً عن الآفاقية 


هس قبا سالويكةالجاميكم؟ اهو انلدي رد و 


خوك قال ا E‏ الع ميف إن ا 
شرطا لتطلق ال وأصالته» بل إِنّهِ من واجباته» فكيف يكون شرطاً وقت 
اکا وجل لقن جر ارول و فا رر فم د 

(ه) ولا نسلم أن سفره هذا يتجرد للعمرة» ولا يكون للحجّ کمن سعى 
O BT E‏ قي نوو تعر السيعة كبام 


على التنظير به في "الهداية' . 

(و) ثم إن "اللباب" نص في باب التمتع في فصل منه صغ؛ :١‏ (أنْه 
لا يشترط لصحّة التمتع أن يكون النسكان عن شخص واحد حتّى لو أمره 
شخص بالعمرة» وآحر بالحجّ جاز) اه. وقد أقره عليه القارئ ثمه قائلاً: 
(أي: وأذنا له في التمتع جازء لكن دم المتعة عليه في ماله) اه. فهذا إذعان 
منه لما في "اللباب"» فإذن الجواز هو الجوابء والله تعالى أعلم بالصّواب. 

وكذا في "الدرٌ المختار”©: (و"دم القران" والتمتع "والجناية على 
الحاح" إن أذن له الآمر بالقران والتمتع؛ وإلا فيصير مخالفاً فيضمن). 

وكتب عليه في "جد الممتار": (الحمد لله هذا نص صريح في جواز 
التمبّع في حح البدل» وأنّه إذا كان بإذن الآمر لا يكون خلافاء ون النسكين 
يقعان عن الآمر وإلا لزم الخلاف وقد قال المحشي عن "البحر" في تعليل 
وجوب دم التمبّع والقران على المأمور: إن حقيقة الفعل منه وإن كان الح 


. ٤١۷-٤٠١/۷ "الدر"» كتاب الحج» باب الحج عن الغير»‎ )١( 


(۲) انظر المقولة [۲۲۹۲] قال: أي: "الدر": إن أذن له الآمر بالقران والتمتع. 


چ مجلس" ادويق الو يس ةي ل ا و 


يقع عن الآمر؛ لأنّه وقوع شرعي لا حقيقي) اه. 

و عبارتي "اللباب" المنقولين 8 وكلام العاكدة ار 
عليه ردا قويء وحقق تحقيقا كشف القناع عن وجه المرام» وأزال كل 
a E‏ ست 5 ذلك حليا a‏ النغين: 

(ه) قد اعتتى الشرع الإسلامي ا ا الفا داعا 
بالغاء وقرّر الفقهاء الكرام فروعها وصورها وأحكامهاء منها أنها قد تتعسّر 
إذا فقد الولد أمّه فتمسً الحاحة إلى امرأة أحرى تحضنه» ولها أجرة الحضانة 
لكنيا ]ذا كانت ستكويعه أو تيففةة لآم والولة ا فلس اليا ا 
كما قال في "التنوير” و"الدر”2"0: ("وتستحق" الحاضنة "أجرة الْحَضانة إذا لم 
تكن منكوحة ولا معتدّة" لأبيه» وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته كما في 
e‏ 

وما كتب صاحب "تنوير الأبصار" شمس الدّين محمد بن عبد الله بن 
أحمد الخطيب التمرتاشي الغزي (5-9175١٠٠ه)‏ من "شرح التنوير" باسم 
"منح الغفار" ذكر فيه أنه لا حاجحة عندي إلى زيادة: (إذا لم تكن منكوحة 
ولا معتدة)؛ أن هذا القيد يستفاد من ظاهر الكلام بغير ذكره 2 إِنُما هو 
شرط لوجوب أجر الرضاع لهاء ونازعه الخير الرملي في "حاشية المنح" بما 
حاصله: أن أجر الرضاع لا يجب للمنكوحة والمعتدّة؛ لأن الرضاع واحبٌ 
ا اھ کے عا كاف ولاق اليلد نظا 
لوحوب أجر الرضاع يمكن أن کو ا اعفان ايا 


019 "الدرٌ"؛ كتاب الطلاق» باب الحضانة» 4/١١‏ 540-14. 


چ مجلس" اکت الع يس لطي ل و 


و 


وقال العلامة الشامي: وحوب عملية الرّضاع أو الْحَضانة على المرأة 
لذ يناي استتحقاق الاجر ةا لاما ست الأجزة إذا تعبت الخضانة عليياء 
وت وچوا يكو له چ قال" ولع 
اا ننه لمم بان وفيت عن ابي لورفا [الضتوات قفر 
الق ا قذي فال ا كان جره انها 
الإنفاق على حاضتته التي حبست نفسها لأحله عن الزوج”» ومثلها أجرة 
إرضاعه؛ فلم تكن أجرة خخالصة من كل وجه حتّى ينافيها الوجوبء بل لها شبّه 
الأجرة وشبّْه النفقة» فإذا كانت منكوحة أو معتدة لأبيه لم تستحقّ أجرة لا على 
الحضانة ولا على الإرضاع؛ )١(‏ لوجوبهما عليها ديانة (۲) ولأن النفقة ثابتة لها 
E E a a a‏ كسالا حر 

وعلق" الإمام أحمد رضا على قول الشامي: (لوجوبهما عليها ديانة) 
ما يلي: (أقول: هذا عجيب بعد القول "بأن الأجرة تستحق مع الجبر"» 
فالوجه الاقتصار على التعليل الأحيرء وأنا أقول: تحقيق المقام عندي -والله 
تعالى أعلم- أن الحاضنة محبوسة للولد» وکل من كان محبوساً لغيره كان 
نفقته عليه» فإذا لم يكن للغير مال فعلى أبيه» وإذا كان هذا جزاء الاحتباس 


)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» »444/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": 
إذا لم تكن منكوحة... إلخ. 

(۲) انظر المقولة ]5١95[‏ قوله: علق الو نا 

# في نسختنا "رد المحتار": عن التروّج. 

(۳) انظر المقولة ]۳٠۹۳[‏ قوله: لوجوبهما عليها ديانة. 


چ ”لیت الو يس ةي ر ر و 


ح( الح اتا 


لا أحرة عمل فلا يتعدّد بتعدّد وجوه الاحتباس؛ لأن الاحفائن فة لا يعد 


ااه لز سروك لضو قم كانت كرض ةا ويف العا ا 
لاحتباسهاء فإن حضنت لم تستحقٌ شيئاً آخر؛ لأن مفاد الاحتباس إيجاب 
الكفاية وقد أوجبناهاء والكفاية لا تتكرّر بخلاف ما إذا حرجت عن العدّة؛ إذ 
لا تجحب كفايتها على أبي الصغير فتجب لأحل الحضانة» ولذا لو استأحرها 
وهي زوحته أو معتدته؛ لترضع ولدها لم يجز كما في متن "الهداية"» قال فيها: 
(لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة... إلخ)» واعتبر ذلك بمن كان قاضياء ونفقة 
بيت المال دارّة عليه قدر الكفاية» ثم تعيّن عليه الإفتاء فوحب لم تلزم له كفاية 
أخيراقه'وإن أخيد أجرا على الفعوئ فقد أعتذه على الطاعة» فظهر أن التقييد بنا 
إذا لّم تكن منكوحة أو معتدّة لازم -لا كما ظنّ العلامة الغزي- وأن امتناع 
وحوب أجر الرضاع للمنكوحة والمعتدّة لحصول الكفاية من جهة الأب» 
ولا تكرّر فيهاء لا للوجوب عليها ديانة» فهذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم). 
ولا يخفى على أهل النظر ما في هذا البحث والتحقيق من القوة 
والرصانة والإقناع» وقد زال الإشكال وانحلت العقدة» وانكشفت المسألة 
بجميع جوانبها. وكم من نظير لما ذكرت من الأبحاث والتحقيقات» سيجده 
القارئ كاملا مستوفى) ولا أحبُ الإملال وإثارة السآمة وإطالة المقال» ولذا 
تركت البحوث الطويلة كبحث إضافة الطلاق (حاشية رقم: ۸۸1 )» وعدم 
النكاح بمجرّد الإقرار (حاشية رقم: »)4١١‏ وضابطة لبس المحرم المخيط 


)١(‏ انظر المقولة [1847] قوله: لم يرد امرأته للعرف» والله أعلم. 
(۲) انظر المقولة [ه*؟] قوله: فالحق هذا التفصيل. 


وز مجلس ”امال يساق لطي بطق 


(حاشية رقم: ۲۸۸ وما إلى ذلك وكذا ت ركت كثيراً من البحوث القصيرة 
أيضاً؛ لأني لا أهدف الاستيعاب» ولا أستطيعه لضيق الوقت» وفتور الهمة» 
فور الكفاءة >وفلة البضاعة و افر إذا معيو افر أصايو ا كن مروك 
ومذكور وطويل وقصيرء والله ولي التوفيق والتيسير. 

(۲) تكثير الجزئيات واستخراج الفروع في ضوء الأصول: 

إِنّه رضي الله تعالى عنه لسعة نظره في الفقه قد يجمع لأصل فروعا 
متشتتة في كتب الفقه» ولمقدرة استنباطه قد يستخرج في ضوء الأصول 
فروعاً لم تذكر في المتون والشروح والفتاوى» وأقدّم استشهاداً على النوعين 
حاشية له من فصل في العوارض المبيحة لعدّم ا اميك إليها عدة 
من شواهد تكفي لما أرمي إليه في هذا المقام. 

)١(‏ في المتن والشرح'": ((والنذر) من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام 
أو غيرها (غير المعلّق) ولو معيّا (لا يخقصّ بزمان ومكان ودرهم وفقير)» فلو 
نذر التصدّق يوم الجمعة ب"مكة" بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز). 

ی ر و و فى ا 
تصق في غير يوم الجمعة ببلد آخر بدرهم آخر على شخص آخرء وإِنْما 
)١(‏ انظر المقولة [۲۲۲۲] قوله: أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر. 

(5) "الدر"» كتاب الصوم» فصل في العوارض» ا 
(5) "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض» »۳۹۷/٦‏ تحت قول "الدر": 


فخالف. 
هس تج س "للدت الجميسع" اجو نادي )و 


ار ن الداعت مخ التدن ا هر د :وهو أطلاء الاق رون ال 
فبطل التعيين ولزمته القربة كما في "الدرر")» واقرأوا الآن ما كتب الشيخ 
الإمام أحمد رضا تحت هذا الأصلء أقدّمه إليكم مع تلخيص: 
ال ا و ق 
صلاة على وقت نذر إيقاعه فيه صم ولغا التعيين» قال: لأن التعيين ليس قربة 
مقصودة حتى يلزم بالنذر اه. وعليه رأيت تتفرّع الفروع: 
40 ففي نينر" 7 اريم أذ ست دا بدراهم فتصدّق بها اليوم 
أجزأه في قولهم» "حاوي القدسي". 
(؟) إن نجوت من هذا الغمّ فعليٌ أن أتصدّق بعشرة دراهم خبزاً فتصدّق 
بعين الخبز أو بشمنه يجزيه» "حانية"؛ لأن القربة التصدّقء وتعيين الخبز ليس 
قربة مقصودة. 
5 ثم قال: مالي صدقة لكل مسكين درهم فدفع الألف إلى مسكين 
واحد ا التفريق ليس قربة مقصودة. 
(4) قال: لله علي أن أطعم هذا المسكين هذا الطعام» فأطعم هذا الطعام 
سكي ع عات اسيلا" 11د لعي نار الوكين ل هوف 
نذر بالتصدّق على ألف مسكين» فتصدق على مسكين بالقدر الذي ألزم 
يخرج عن العهدة» "تاتارحانية" عن "الحجة". وهي مسألة "الخانية" المذكورة. 


2١‏ َه علي أن أذبح جزورا وأتصدّق بلحمه» فذبح مكانه سبع شياه 


)١(‏ انظر المقولة [١/١؟]‏ قوله: ولزمته القربة كما في "الدرر". 


چ مجلس" اکت الو يس ةلي و 


جازء اخلاصة"؛ لن دم الجزور و سبع شياه سواء في القربة. 


نذر بعتق عبده بعينه لا يجزيه أن يتصق بقيمته أو ثمنه» "'محيط" عن 


a‏ انان وان اجافة E‏ عن محند [رذلك كن لمق لزنه سس 
مقصودة» فلا يجوز تبديلها بغيرها كما سيأتي. ١١‏ محمد أحمد]. 

() وفي وصايا "الهندية" وفي "المنح": (رجل قال: هذه البقرة لفلان» 
قال أبو نصر رحمه الله تعالى: ليس للورثة أن يعطوه قيمتهاء ولو قال: هي 
للمساكين» جاز لهم أن يتصدّقوا بقيمتها وبه أذ الفقيه أبو الليث رحمه الله 
تعالى» "حانية"). 

(۷) وفيها قبيل باب الوصي: (أوصى أن يتصدّق عنه بألف درهم 
فتصدّقوا عنه بالحنطة أو على العكس» قال ابن مقاتل: يجوزء قال الفقيه أبو 
الليث: معناه أوصى أن يتصدّق عنه بألف درهم حنطة» لكن سقط ذلك عن 
السؤال» قيل له: فإن كانت الحنطة موحودة فأعطى قيمة الحنطة دراه 
قال: أرحو أن يجوزء وإن أوصى بالدراهم فأعطى حنطة لم يجز» وقال الفقيه 
أبو الليث: وقد قيل: يجوز وبه نأحذء "حانية"). قلت: آل تأويل الفقيه 
ماضن او يقالن “4016 رأن مذهبه التعيين» لو أوصى بالدراهم لا يجوز 
تبديلها بالحنطة؛ فأوّل ما عنه بأن كلامه فيما أوصى بألف درهم حنطةء أمّا 
على المفتى به فلا تعيين. 

وغ “ثم اذكرة رض أن نياع هذا العا وصق تبه غل السا كين 
جحاز لهم أن يتصِدقوا بنفس العبد. 


() ولو قال: اشتر عشرة أثواب وتصدّق بهاء فاشترى الوصيء له أن 


چ مجلس" ادويق الع يس ةي ل يي و 


يبيعها ويتصدق بثمنها. 
)2 وعن محمد: لو أوصى بصدقة ألف درهم بعينهاء فتصدق الوصي 
مكانها من مال الميت جاز. 
)1١1١‏ أوصى أن يتصدّق بشي ء من ماله على فقراء الحاجء يجوز أن 
يتصدّق على غيرهم من الفقراء. 
)٠۲(‏ عن أبي يوسف: أوصى أن يتصدّق على فقراء "مكة" يجوز لغيرهم» 
(YT)‏ وفي "النوازل" : أوصى أن يتصق في عشرة يام فتصدق ع يوم 
حاز» '"خلاصة" , 

ولم تقتصر دراسته الواسعة ومعرفته العميقة على هذه الغاية» بل نظر إلى 
فروع تخالف بظاهرها هذا الأصل وتدعو إبانة الفرق وإزاحة الإشكال» 
فاستعرضهاء واكشف مناطهاء وأوضح سبب حلافها» وال ما أثارت من 

() أمّا ما في أيمان "الهندية": لله علي أن أطعم عشرة مساكين» ولم 
يسم مقدار الطعام» فأطعم حمسة يجز» "محيط". فأقول: وجهه ظاهر ؛ 
لأنه إذا لم يقدّر تقدّر بعدد المطعم عليهم» وما يطعم حمسة ليس كما يطعم 
عشرة» فلم يوف بما نذر. 

(ب) ما ما فيها عنه: لله علي أن أطعم هذا المسكين .شيعا ولم يعن 
ذلك فلا بذ أن يطعم ذلك الجن فوجهه ما سينقل المحشي عن "البدائع": 
أنه إذا لم يعيّن المنذور صار تعيين الفقير مقصودا فلا يجوز أن يعطي غيره اه. 


چ لسا لکت ال يس ةيل و 


(ج) أمّا لو نذر هديا لّم يجز إلا بالغ "الكعبة". أو أضحية لم تجز إلا 
في أيام النحر؛ فذلك لان کا ما سكا يأتي للمحشي في الأيمان 
ص۸٠ -١‏ اسم لخاص معيّنء فالهدي ما يهدى ل "الحرم" والأضحية ما يذبح 
في أيّامهاء حتّى لو لم يكن كذلك لم يوجد الاسم اه. أقول: في تمامية هذا 
التعليل قلق فإن عدم وجدان الاسم متحقق فيما إذا نذر التصدّق بالدراهم 
فتصدّق بالخبز أو عكسء والثاني أن يقال: إِنّما يتعلق النذر بما هي قربة 
مقصودة في الشّرع؛ فإذا نذر الهدي أو الأضحية وقد حصهما الشرع بزمان 
ومكان حتّى لو حرجا عنهما لم يكونا تلك القربة المقصودة شرعاء فمن جراء 
هذا يتعين فيهما الزمان والمكان بخلاف التصِدّق على فقراء "الحرم" فافهم. 

ويدهش القارئ أن الشيخ رضي الله تعالى عنه بعد جمع فروع حَمة 
واستعراض فروع مخالفة» وإبانة الفرق لم تقف همّته العالية السّامية دون هذا 
الحدّء بل استنبط أحكام بعض ما سنح له من الفروع في ضوء ذلك الأصل 
وتلك الفروع» يقول رحمه الله تعالى: 

وظهر من هذه البيانات: أن لو نذر ذبح بقرته والتصدّق بلحمها لم يجز 
أن يتصدّق بعينها؛ لأن الذبح قربة مقصودة بذاتهاء فكان كما لو نوى عتق 
عبده عيناً لّم يجز أن يتصدّق بقيمته» والله تعالى أعلم. 

ويظهر لي: أن لو أوصى بمائة للمسجد الفلاني غير المساجد الثلاثة 
عن انان موادا "انون راد ا ذا اق | اليه ار اله ادر واف 
غيره حاجة؛ لأن التعيين ليس بقربة فلا يلزم» يخلاف ما لو أوصى لزيد لا يجوز 
أن يعطى عمرو؛ لأنها للتمليك دون القربة» ولذا حازت للغني. 


چ ”لکت الو يس ةيل طق 


حر ال الات 


أضاف إليه عدّة فروع أحرى» وبحوث هامّة» فكم له من مقدرة هائلة 
وخبرة واسعة» وفقه عميق» وشغف عظيم بعلم الشرع المجيد الكريم والله 
يختص بفضله من يشاء» وهو ذو الفضل العظيم. 
() في المتن والشرح: ("و"حرم بالمصاهرة "بنت زوجته الموطوءة 
وأمٌ زوجته'). 

أضاف إليه الشيخ ما يأتي مع دليله» ووجازة قوله مع الوضوح التام: 
واک وک ی او ای ا أن اسم الأ لا يتناولها). 
ؤم في "الذر المختار"0": ولو شرط وقت النذر [نذر الاعتكاف. 17] 
أن يخرج لعيادة مريض» وصلاة جنازة» وحضور مجلس علم حاز ذلك). 

كنب عليه في "جحد الممقاز"27: (أقول:-انظر هل الاعتكاف المستون 
في هذا الحكم مثل الواحب؟ والذي يظهر لي الفرق بينهماء فإن الواحب 
إلما يجب بإيجابه فلا يجب إلا قدر ما أوجبء أمّا المسنون فلا يتأدّى إلا 
بأتبا ع المسنون» والإتيان به على الوجه المعروف من صاحب السنّة صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وهو صلی الله تعالى عليه وسلم لم يكن يخخرج من اعتكافه 


.٠١8-95// "الدر"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات»‎ )١( 
(؟) انظر المقولة |۰ ۲۳۹[ قال: أي: "الدر": (وأمٌ زوجته).‎ 
.474/5 "الد" كتاب الصوم باب الاعتكاف»‎ )*( 


)٤(‏ انظر المقولة ]۲٠۹۹[‏ قال: أي: "الدرٌ": لو شرط وقت النذر. 


چ ”لکت ال يس ةيل طق 


إلا لما مر من الحاجة» فالظاهر أله لو استثني يول الاعتكاف من المستون 
إلى النفل المحض» وليحرر). 

(5) في المتن والشّرح: ((لو أسلم أحدهما تمه أي: في دار الحرب 
وملحق بها كالبحر الملح للم تبن حتّى تحيض ثلاثاً قبل إسلام الآخر)), 
وفي "الرد": (علّل في "النهر" إلحاق البحر الملح بدار الحرب بقوله: لأنه 
لا قهر لأحد علي . 


وفي "الجد”": (أقول: الآن قد تقاسم الملوك البحار» ولا تجري 
السفن في بحر أحد منهم بدون إذنه» فثيت القهر؛ إذ ليس على الأرض أيضا 
إا بهذا المعتى). 

فالآن لا حاحة إلى الإلحاق» بل ينظر في الموضع المعيّن من البحر 
الذي أسلم فيه أحدهما أنه في قسمة دار حرب أو دار إسلام» ويجري 
الحكم وفق ذلك. 
(ه) في باب الكنايات من كتاب الطلاق”": (فالكنايات لا تطلق بها 
قضاء إلا بنيّة أو دلالة الحال). 

ضم إليه الشيخ دلالة القال كما يلي“: (قلت: أو دلالة القال أعني: 


1) "الدر"؛ و "رڈ المحتار"» كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» .٦۳۷-٦۳۹/۸‏ 
(۲) انظر المقولة [755؟] قوله: لأنه لا قهر لأحد عليه. 
(۳) "الد" كتاب الطلاق» باب الکنایات» و/ه .9-7 .8, 


)٤(‏ انظر المقولة [۲۹۱۸] قال أي: "الدر": (إلا بنية أو دلالة الحال). 


چ ر ”لیت ال يس ةي ل طق 


قرينة لفظية تدل على أن المراد الطلاق» فإن دلالة القال أقوى من دلالة 


الحال). 
أكتفي بهذا القدرء وانظروا حواشي الأرقام التالية: ۷٥٣‏ .79.8 
بدو أ سيد سف كرا AE‏ اليا 
(۳) تبیهات على زلآت وأخطاء: 
لها شواهد كثيرة وأمثلة متوافرة» لكن أكتفي بقدر لا يثير السآمة 
والملال» وأشير إلى قدر يسير؛ لتيسير المراد وأترك الباقي للقارئ الباحث 
ذي نظر ثاقب» ودراسة عميقة» وهمة رفيعة. 
3 :ر في اال ا أن الأمام“الريلعى جرم بجوار دة 
فكتب عليه في "0+ (سبحان الله ! بل صرح بتحريمه). 
(؟) نقل الشامي عن "المحيط": (ذكر محمد في "السير الكبير": لا بأس 
للمسلم أن يعطي كافرا حربياً أو ذميّاً وأن يقبل الهدية منه). 


)١(‏ انظر المقولة [١١17؟]‏ قوله: تردّد في "البحر". 

(۲) انظر المقولة ]۲۹۹٤[‏ قوله: إن كنت كما قلت فأنت طالق. 

(*) انظر المقولة ]۳٠١١[‏ قال أي: "الدر": فيردٌ عليه قصده إلى تمام علتها. 

.١٠١/١ "الد" كتاب الزكاة: باب المصرف»‎ )٤( 

(ه) انظر المقولة ]۲٠١٠٠١[‏ قال: أي: "الدر": لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع. 

59 "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» »١١5/5‏ تحت قول "الدر": لكن 
جزم الزيلعي بجواز التطوع له. 


چ مجلس" ادويق الع يس ةليط ل و 


جد غلية فى الجا قول رسيا في الوضاياك و :انها عبازة 
ا ES‏ 
أن تعلم قدر ۰ أيضا؟ هنا رن .و كنك العلامة 50 هنا ما يأتي» 
وعزاه إلى "البحر الرائق" عن الزيلعي: (قلت: وعلى القول باشتراط تسميته 
ah‏ لقن زقلا كو كوف ها يدو كذ فى ورا عن 
الزيلعي). 

ركت عله احذ التينار رجات الله نض في انر 
ص۱۲۱ ج5: اده فرع في ا ' إللامام الزيلعي. ۲ م] على عدم 
الأشتراط آله إن متناف وش أن يكن افر وهو مهر المثل حتّى لا يكون 
الوسر ا نعم! ذكر قبله تفريع المسألة على القول بالاشتراط 
وهو الذي نقله المحشي عن "البحر" > لكن لم يعزه "البحر" إلى الزيلعي 
ولا إلى أحدء إنما الذي عزاه للزيلعي ما جعله حادثة الفتوى» 6 إن 
"البحر" لم يقر تفريعه على القول بالاث شتراط» بل استشكله بما لا مرد له 
اقل ال تبه فى "بيخ الخال "يموده عالقا وك ودنا 
)١(‏ انظر المقولة ]٠١77[‏ قوله: ذكر محمد في "السير الكبير". 
(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» »۲٠۹/۸‏ تحت قول "الدر": وقيل: 


يشترط. 


(©) انظر المقولة [477 ]١‏ قوله: كما في "البحر" عن الزيلعي. 


چ مجلس" ایت الع يس ةيل طق 


عليه هناك و نقل المحشي ثمه عن "النهر" عن "الفتح" حواب إشكال 
"ابر !!!أن السالة مل تعش عل "القول الات ا عدم الاشتراط دوت الأول) 


فسبحان من لا ينسى). 

(4) صوّر العلمة الشامي”“ مسألة من تعليق الطلاق» وقال فيها: (تطلق 

واحدة قضاء وثنتين تنزهاً). 

فرقم عليه الشيخ الإمام أحمد رضا": (أقول: هذه زلة من قلم الفاضل 
الس رک ن فرق نيك حكم الديانة افر کا مومع في مان 
التعليق» ص۸۳۲ فالوحه أن يقال: يحمل الأول على الحكم والفتوى» 
والثاني على التنزه والتقوى). 

(ه) ذكر في كتب الفقه: أن الطلاق يقع إذا أضيف إلى المرأة أو إلى 
جزء منها يعبّر به عن الكل» وفرّعوا على هذا الأصل وقوع الطلاق بإضافته 
إلى الفرج» وعدم الوقوع بإضافته إلى اليد؛ لوجود التعبير بالأوّل عن الكل 
وعدم ذلك في الثاني» فأورد عليه الإمام المحقق ابن الهمام انوا او اجات 
عنه العلامة الشامي كما يلي": (أورد في "الفتح": أله إن كان المعتبر 


)١(‏ "رد المحتار"» كناب الطلاقء باب الصریح» 575/9» تحت قول "الدرٌ: بتى على 
الأقل. 

USE a a AS 

(۳) "رد المحتار" كتاب الطلاق» باب الصریح» ۱۸۳-۱۸۲/۹ تحت قول "الدر: 


وكذا الاست... إلخ. 


چ مجلس" اکت الو يس لوق لدی و و 


اشتهار التعبير يجب أن لا يقع بالإضافة إلى الفرج» أي: لعدم اشتهار التعبير 
به عن الكل؛ وإن كان المعتبر وقوع الاستعمال من بعض أهل اللسان يجب 
أن يقع في اليد بلا حلاف؛ لثبوت استعمالها في الكل في قوله تعالى: ذلك 
ِعَاكَنّمَتَينْ ك [الحج: ]٠١‏ أي: قدّمت» وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
رق الا اعت عل تاق اع قله قد جات ان ال ا 
لكن لا يلزم اشتهار التعبير به عن الكل عند جميع الناس» بل في عرف 
المتكلّم في بلده مثلاء فيقع بالإضافة إلى اليد إذا اشتهر عنده التعبير بها عن 
الكل» ولا يقع بالإضافة إلى الفرج إذا لّم يشتهر» ثم رأيت في كلام "الفتح" 
نا يفيك :ذلك 

كتب الإمام أحمد رضا قدّس سرّه على هذا الجواب ما يأتي("©: 
(أقول: العبد الضعيف لا يحصل هذا الجواب» ولا يظهر له مساس بالإيرادء 
ون ا لوستق روه إن تداق لادنيك أن القدار لعفي ان رتاف افير 
عن الكل عند قوم باليد -بل الأصبع أو الأنملة- يقع بها لا شلك إذا كان 
الحالف من أولئك القوم» وإنّما الشأن في وقوع ما يقتضي الوقوع بلفظ 
الفرج دون اليدء فإن النظر إلى الواقع لا يفيد الفرق بينهما؛ إذ لم يشتهر 
التعبير بالفرج اشا عن الكل كاليد» وقد وقع التعبير في EE‏ 
كالفر ج» فقول العلماء بالوقوع في الفرج وعدمه في اليد محتاج إلى الفرق» 


)١(‏ انظر المقولة |۲۸۹۹[ قوله: قلت: قد يجاب بأن المعتبر الأول... إلخ. 


چ مجلس" ادويق الع يس ةيل طق 


ا E EAA‏ يكو :ولع N‏ 
تعالى أعلم- أن التعبير عن الكل بالفرج كان متعارفاً في زمن الأثمّة نَم انقطع 
ذلك العرف» والتعبير باليد لم يتعارف -كما هو الآن- فجاء الحكم منقولاً 
بالفرق كما كان مقتضى العرف إذ ذاك وإن كان النظر عدم الوقوع فيهما 
CEE‏ 

لا يحفى على الناظر العارف ما في كلام "الجد" من وثاقة ووضوحء 
وما في حله من إقناع وإيضاح مع إبانة الحكم للتعبير بهما في عصر الأثمّة 
وفي العصر الراهن» ورغم ذلك 5 الشيخ رحمه الله تعالى قوله في صورة 
القطع واليقين تواضعاً لأهل العلم» ونظراً إلى لقوق كل ؤْيْعَلْم عَليِعٌ4 وتأذباً 
مع الفقهاء الكرام. 

(3) في المتن والشرح""©: ((لو زوّج بنته البالغة) العاقلة (بمحضر شاهد 

واتعن كاذ إن کا انس حسام م ا تحمل عاف وو إلا لخ 

فی "رقا السار ارود عن الطحطاوي عن أبي السعود: (أي: وإن لم 
تكن اف ةد A‏ بكرن على E EEE‏ 
أنه لا يكون أدئى حالاً من الفضولي» وعقد الفضولي ليس بباطل). 

علق عليه في "بيذ العتبها "0 ما يلي: (أقول: هذا باطل قطعاء وكيف 
() "الدر"» كتاب النکاح» ۸۰/۸. 
(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح؛ »۸٦-۸٥/۸‏ تحت قول "الدر": وإلا لا. 
(؟) انظر المقولة |۲۳۷۲] قوله: ط عن أبي السعود. 


چ لسا لکت الج يس ةيل و 


يصح النكاح مع شاهد واحدء أو كيف يتوقف ما لم ينعقد» أم كيف يجعل 
العاقد نفسه شاهدا؟ وقد نصّوا قاطبة على حلافه» ولو صح أن يكون العاقد 


أحد الشاهدين لما احتيج إلى حضور الأب في المسألة الأولى ولا حضور 
المرأة في المسألة الأخرى» فهذا إبطال للأصل المبتنى عليه تلك المسائل). 

2 أن ا كرف من الد لار لا من أي الو 
ولا من السيد الحموي» وحقق الأمرء فليراجع إليه. 

0 في "القنية” -كما ذكر الشارح ملخصاً والشامي كاملاً:2-: (قلت: 
وفي زماننا بعد فتنة التََّر العامة صارت هذه الولايات التي غلبوا عليها وأجروا 
أحكامهم فيها ك”خوارزم" و"ما وراء النهر" و"خراسان" ونحوها صارت دار 
الحرب في الظاهرء فلو استولى عليها [على امرأته] الزوج بعد الردّة يملكهاء 
ولا يحتاج إلى شرائها من الإمام» فيفتى بحكم الرقّ حسما لكيد الجهلة 
ومكر المكرة على ما أشار إليه في "السير الكبير"). 

في "حدٌ الممتار"": (أقول: ما ذكره فيه وقفتان» الأولى: جعله الدار 
دار حرب بمجرّد إحراء أحكام الكفر مع أن الدار عند الإمام تبقى دار 
الإسلام ما بقي فيها حكم من أحكام الإسلام. والثانية: حكم التملك بمجرّد 
استيلاء الزوج عليهاء وهما في دار حرب عنده فكيف يملك ما َم يحرز بدار 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» »٠١١/۸‏ تحت قول "الدر": 
ولو استولى عليها الزوج. 
(۲) انظر المقولة ]۲۷۷١[‏ قوله: وفي زماننا بعد فتنة التّقّر... إلخ. 


چ لسا لکت الع يس ةي ل يق 


الإإسلام؟ 5 المذهب طافحة بذلك وانظر ما في "الهداية" في باب الغنائم 

وما فيهاء وفي "فتح القدير" و"الدرٌ المختار" قبيل باب استيلاء الكفار). 
أكتفي بهذا القدر» وانظروا حواشي IE DE e‏ 

EEL E OT الال ب اك‎ 


ON TOE Nua TEA OANA US 


)١(‏ انظر المقولة [۲٠٤١١|‏ قوله: ووجوبها في القتل الخطأ. 

(۲) انظر المقولة [۲۲٠۷|‏ قوله: فإن أحذه أحد بعد الإباحة ملكه. 

(©) انظر المقولة [7770؟] قوله: يكون طرحه إباحة بدون تصريح. 

)٤(‏ انظر المقولة ]۲۲۷١[‏ قوله: فلا يملكه إلا بالتصريح بالإباحة. 

(ه) انظر المقولة [5١7؟]‏ قوله: وكذا ينافيه عموم قوله تعالى. 

(5) انظر المقولة [57؟] قوله: قال قاضي خان. 

(۷) انظر المقولة 51١[‏ ؟] قوله: فقالا: لا يكون رضاً. 

(8) انظر المقولة [5/44؟] قوله: لإن مراده إدحال الجميع. 

(9) انظر المقولة [1571؟] قوله: ويمكن الجواب عن "الفتح" بإن مراده بالتأبيد. 
)٠١(‏ انظر المقولة ]١ 57٠0‏ قوله: فإنّه طلاق. 

انفلك المقولة |55 ]قال آي ES AN‏ 

)١١(‏ انظر المقولة ]١5147[‏ قوله: لا فرق بينهما في غير العدّة. 

)١(‏ انظر المقولة ]۲۸۸١[‏ قوله: لأن القليل واحدة. 

)١4(‏ انظر المقولة [54٠؟]‏ قوله: قيده الاسبيجابي بأن يموت من ذلك الموج. 
)١5(‏ انظر المقولة [۳٠۲١|‏ قوله: ولذا ذكر مسكين من صورها... إلخ. 


چ مجلس" المروييسة ال يس ةلي ل يي + طق 


و 


() حل إشكالات ودفع إيرادات: 
9 أت العلامة الشامي. ركاكة في عبارة ل الدر المخبار' قى 

الإمام أحمد رضا أنها لا ركاكة فيها أصلاء وإليكم التفصيل: 

في المتن والشرح : ((وافتراضها [أي: الزكاة. ٠١‏ محمد أحمد] 
عمري) أي: على التراحي» (وقيل: فوري) أي: واحب على الفور (وعليه 
الفتوى)). 

قال الاي (قوله: "أي: واحب على الفور" هذا ساقط من بعض 
النسخ وفيه ركاكة؛ لأنه يؤول إلى قولنا: افتراضها واحب على الفور مع أنها 
فريضة محكمة بالدلائل القطعية). 

قال الإمام أحمد رض”": (بل لا ركاكة أصلأء جعلتموه تفسير 
لازا EE E‏ 
واجبٌ على الفور» فأشار بتذكير الضمير إلى أن المراد بالزكاة في قوله: 
اقرا هو اا هن ا الو ا ا اض ر افا اخ أن 
المراد بالافتراض في هذا القول الوحوب؛ لأله لا يفترض الأداء فورا 
بالإجماع بمعتّى كون التعجيل واجباً بالدليل القطعي» فللّه درٌ الشارح المدقق 
ما أمهره!). 
)١(‏ "التنوير" و"الدر"؛ كتاب الزكاق 4515/5. 
(۲) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» 555/5» تحت قول "الدر": واجب على الفور. 


(؟) انظر المقولة ]١575[‏ قوله: وفيه ركاكة. 


چ ”یکت الع يس ةي ل طق 


() عد العلامة الحلبي من أقسام أرقي أرقي مباحة وهي ما لا يكون 
را ولق ی كماد ا عله ا الام ا أوره: 
بأن قوله: (إِن المباح لا يكون عشرياً ولا خراجياً فيه نظر؛ لما صرّح به في 
االعاية؟ و" الشاامية" ورا من أن انطن العمل الت :له ع "الماع 
عشرية). 
وأزاح الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى هذا الإيراد بصراحة جليّة 
ووضوح باهر EE‏ (أقول: بل لا نظرء فإنّها ما 5 تزرع لا يجب فيها 
عشر ولا خراج» وإذا زرعت فقد أحييت وملكت» فلم تبق مباحة» ومراد 
العايه" وا العتؤمك أذ رن دو ند من لضان اللي قيضل إل الناء 
ففيه العشرء لا أن الجبل فيه العشر مطلقاً وإن لم يوحد هنا زرع ولا شي ء» 
وا الل ا أن ال د .اله الى العمل فهو شري ويه يدرتت 
آخر ص"/اء فهذا هو الجواب عن النظر» وسيذكر أيضا ص59 ج۳: 
أَنْهم صرّحوا بأن المفاوز والجبال ليست عشرية ولا خراحية). 
(0) > قال في المتن -يذكر جناية يجب بها تصق نصف صاع من بر-: 
(أو حلق أقل من ربع رأسه)» فأورد عليه الشامي”” نقلاً عن "البحر" بأنّه أطلق 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب الركاز» 5//اء تحت قول "الدر": في أرض 
حراحية... إلخ. 


(۲) انظر المقولة ]5٠٠١*[‏ قوله: فيه نظر؛ لما صرّح به في "الحانية"... إلخ. 
(؟) "رد المحتار"» كتاب الحجّء باب الجنايات» 2554-5755/7 تحت قول "الدر": 


أو أقل من... إلخ. 


هب مجلس" اکت الع يس يط ل طق 


و 


وربا لضت الضاع في كل عاق ع ريغ اران مم أن فيه تياد فان 
يحمل اشتباها ونصه هذا: (ظاهره ك"الكنز" أن الواحب نصف صاع ولو كان 
7 ا لكن في "الخانية": إن نتف من رأسه أو أنفه أو لحيته شعرات 
فلكل شعرة كف من طعام» وفي "حزانة الأكمل": في حصلة نصف صاعء 
فظهر أن في كلام المصنّف اشتباها؛ لأنه لم ين الصدقة ولم يفصّلها). 

علق عليه الإمام أحمد رضا قائلاً”©: (ما هو ظاهر المتون صرّح به ملك 
العلماء في "البدائع"» والتمرتاشي» وعزاه في "شرح اللباب" لقاضي خان 
ا و في شر حه" ل"الجامع الصغير ٠"‏ ونقله في "البحر" عن 
'المحيظ ا فأ افهاة في المترة؟-ظير من :هذا الجراب أن هذ اة 
كما يوحد في "الكنز" و"التنوير" يوجد في عامّة المتون» وليس مقتصرا على 
المتون فقط بل أقرّه عليه الشارحون حتى صرّح به ملك العلماء في "البدائع"» 
وقاضي حان أيضاء فالذي ذكره في "الخانية" التي هي من الفتاوى لا يعدل 
ما في المتون» وما أقرّته الشروح» فالمعتمد هو الحكم الذي ذكرته المتون» 
ولا يرجع إلى ما يخالفه. 

ولا يخفى على الناظر البصير ما يتجلى في كلمات الشيخ القصيرة 
الوجيزة من سعة 57 ودقة نظره» وقوة محاکمته» وقدرة فصله حين 
الخلااف» وكمال حذقه 7 مبادئ الإفتاى ورسم المفتى. 


(4:) أكثر مدّة الحمل سنتان وأقلها سنّة أشهر بالاتّفاق بين الإمام 


)١١‏ انظر المقولة: أده ؟؟] قوله: لأنّه لم بين الصدقة ولم يفصلهاء ر 


چ لسا لیت الو يس ةي ل طق 


و 


وصاحبيه» وأقل مدّة الرّضاع الواحب حولان» وأكثرها حولان ونصف عند 
الاما وغد اتبيه اولان فقط. واتنعدلوا لمتحت الأمام ابقوله تعالى: 


ساو 
نه اھ 


ويله و فض تَلُوْنَ شَهَْا * 4 [الأحقاف: ]٠١‏ أي: مدّة كل منهما ثلاثون 
شهرأء لكن مدّة الحمل انتقصت إلى حولين فقط؛ لقول عائشة رضي الله 
تعالى عنها: ((لا يبقى الولد أكثر من ستتين))» وهو في حكم المرفوع؛ لأن 
مثله لا يعرف إلا سماعاء والآية مؤوّلة؛ لتوزيعهم الأحل على الأقل والأكثر 
فلم تكن دلالتها قطعية حتى يطرح بمقابلتها خبر الواحد. 

وأورد الإمام ابن الهمام في "فتح القدير" على الاستدلال المذكور 
ر ن 

أحدهما: أنه يستلزم كوق لفظ دمتعت في إطلاق واحد» في 
مدلول ثلاثين» وفي أربعة وعشرين» وهو جمع بين الحقيقة والمجاز بلفظ 
واحد. 

انيهما: أن أسماء العدد لا يتجوّز بشيء منها في الآحر؛ لأنها بمنزلة 
الأعلام في وا ا الرحمتي ف الذيراه" الأول نيان فيان 
وفصاله مبتدآن وثلاثون حبر عن أحدهماء أي: الثاني» وحذف خبر الآحر» 
فأحد الخبرين مستعمل في حقيقته» والآحر في مجازه فلا جمع في لفظ واحد. 

وأضاف الإمام أحمد رضا إلى هذا الجواب ما يأتيأ“ حثى ارتفع 


الإيرادان معا: (أقول: على آنا لا نقول بالتأويل أعني : إرادة أربعة وعشرين 


)١(‏ انظر المقولة |۲۷۸۸[ قوله: فلا جمع في لفظ واحد. 


چ مجلس" اکت الع يس ةليط ل لق 


ون الكت 1 القف مت كر + O‏ ايه كانه ليجات TT‏ 
الواحد» وحينئذ يرتفع الإيرادان من رأس). 

يعني: إذا قلنا بالتجوّز وإرادة أربعة وعشرين من لفظ ثلاثين يتوجه 
الإيراد بالجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد» وبالتجوّز في أسماء 
العددء ويحتاج إلى ما أجاب به الرحمتي» لكن إذا قلنا بالتخصيص م يتوجّه 
أحد من الإيرادين» نعم! 0 الآية كيف يسوغ تخصيصها بخبر 
الا فان الآية قطعية والخبر ظني» ق بآن الآية ليست بقطعية في 
معناها؛ لتدخل الاحتمال فيه» وإذ تحولت إلى الظنية قاومها حبر الواحد» 
وأمكن به التخصيص فيهاء ولا يخفى على القارئ الفطن الذكيّ ما في 
جواب "الج" من وثاقة الكلام» ورصانة الحجة» ومتانة الاستدلال» ووجازة 
القول» ووضوح البيان. 

(ه) قال من مال إلى ترجيح قول الصاحبين: إن دليلهما قوي كما نقل 
العلامة الشتامي" عن "البحر الرائق" لابن نجيم: (ولا يخفى قوّة دليلهماء فإن 
قوله تعالى: ©وَالْوَالِتُ يرْضِْنَ4 الآية [البقرة: +58] يدل على آنه لا رضاع 
بعد التمام» وأمّا قوله تعالى: قان آرَادَا فصَالَاعَنْ تَرَاضٍ مُنْهُمَا؛ [البقرة: 
٣‏ فإتما هو قبل الحولين» بدليل تقييده بالتراضي والتشاورء وبعدهما 
لا يحتاج إليهما). 


وانتصر الشيخ رضي الله تعالى عنه لمذهب الإمام» فدافع عنه قائلا ما 
)١(‏ "رد المحتار"؛ باب الرضاع» »۳٦/۹‏ تحت قول "الدر": والأصح... إلخ. 


چ مجلس" اکت الج يس ةليط را و 


و 


حاصله: أنكم إذا زعمتم أنه لا رضاع بعد التمام» فالرّضاع الواجب لا يتم 
إلا بالحولين إجماعا (فليس لهما أن يفطما قبل الحولين بتراض منهما وتشاور 
لإإفضائه إلى ترك الواجب) وإذ نَم ولا رضاع بعده كما قلتم» فأي تراض 

ثم أورد على ما قال "البحر" من أن التراضي والتشاور قبل الحولين» 
;اجاح الها يدها اء على ما ادل فهرم فر ال ون 
f a E 2 E‏ 0 5 
َؤْلادَهْنحَوْلَيْنَ 6 مين [البقرة: ++؟] من أن لا رضاع بعد تمام الحولين: 

فإله أذ المفهوم لقوله تعالى: «ايُرْضِعْنَأولادَهْنَحَوْلَْنِكمِنَيْنِ؟ [البقرة: 
۳ وادعى أن لا رضاع بعدهماء وبنى عليه أن ما أرشد المولى سبحانه إليه 
من أمر التراضي والتشاور فإتما هو قبل الحولين» وعند الحنفية لا حجة في 
مفهوم الكتاب والسنة» لذا يقول الشيخ: (وماذا تقولون في قوله تعالى: 

وباب م الى ن حجو ركم 4 | النساء: (rr‏ وقوله تعالى: كتوم إن عَلِبِكُمْ 

فِيْهِمْ را [النور: ۳۳] إلى غير ذلك). 

تَمّ هنا الردّ والانتصار» لكن بقي السؤال أن الإرشاد إلى التشاور ماذا 
يعني ؟ وأي فائدة لقيد التراضي والتشاور في فطام الولد؟ 

فأجاب عنه الشيخ رحمه الله تعالى بما أفاض الله على خخاطره الشريف 
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من معنّى جليل» ونصّه ما يلي”"؟: (وللقيدين فائدة جليلة على ما يظهر للعبد 
)١(‏ انظر المقولة: [۲۷۹۰] قوله: ولا يحفى قوّة دليلهماء و[ ۱ ۲۷۹] قوله: لا رضاع بعد التمام. 
(۲) انظر المقولة |۲۷۹۳[ قوله: لا يحتاج إليهما. 


وز مجلس ”الال يس لاطي و و 


الضعيف وهو أن الوجوب قد نم بالحولين» ولكن ريّما يكون أنفع للولد 
إبقاء الإرضاع إلى زمان قليل كشهر أو شهرين أو ستّة أشهر» والمرأة مظنة 
أن تستعجل الفصال؛ لما عليها في الإرضاع من المشاق» وكذلك الرحل؛ 
لأن الإرضاع يضر بجمال المرأة» ومع ذلك أودع الله في قلوبهما الشفقة 
التامّة على الولد والنظر فيما هو أحسن له. والأمُ أَنَمّ شفقة والأب أحسن 
نل مقاعوة :مهيال انه ركو | عفنا ضيه عن ترا ساون 
كي يتوفر النظر للولدء فأشار بالتشاور إلى مراعاة قضية العقل وتدبّر عواقب 
الأمور» وبالتراضي إلى مراعاة جهة الشفقة» فإنّها تمنع الرضا بالتقصير فيما 
هو أحسن له» هذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم). 

هذاء وليراجع للاستزادة من الشواهد إلى حواشي الأرقام التالية: 
لظ ا ال اا ا ل سي 
A‏ 
)١(‏ انظر المقولة ۲۲٠۹|‏ قوله: لا يصح مطلقاً. 
(۲) انظر المقولة |۲۲۸١|‏ قوله: هذا يغني عن الشرط الذي قبله. 


(۳) انظر المقولة [؟51/5١]‏ قوله: وقد علمت ما فيه. 


(ه) انظر المقولة 5551 ]١‏ قوله: لما علمت مما يرد عليه. 
(5) انظر المقولة 91711 ؟] قوله: فلا تصح نية بينونة أخرى. 
3 1.۹" قوله: ا 


[۲٦] 
[a1] 
[ov] 
انظر المقولة [37؟] قوله: كذا لا يميّر بين البائن والرجعي.‎ )٤( 
[ar] 
[av1] 
[۱۰] 
[۱۹7] 


ة ]۳٠۹١[‏ قوله: والظاهر أن (لّم) زائدةء وإلاً تناقض. 


چ مجلس" اکت الو وکح لوق لدی )و 


)20 سعة اطلاعه على الفقه ودقة نظره فيه: 

لم تبق سعة علمه ودقة نظره رحمه الله تعالى خافيتين على ذوي الخبرة 
والبصيرة من القرّاء الكرام بعد ما سبق من الأبحاث» وسيأتي ما هو أصرح 
وأحلى إثباتا لهماء ولكن إذ حرى اليراع بتسجيل هذا العنوان فلا علي لو قمت 
له شواهد خاصة» فإليكم شيا من ذلك: 


م في "الدرٌ المختار”": رلو افترقا فقالت: بعد الدحول» وقال الزوج: 


قبل الدحول فالقول لها لإنكارها سقوط نصف المهر). 

إيضاح المسألة أن الزوجين اختلفا بعد افتراقهماء فقال الزوج: وقعت 
الفرقة قبل أن أدحل بهاء وفي الافتراق قبل الدّخول لا يجب عليه إلا نصف 
المهر» ويسقط النصف الباقي» وقالت المرأة: افترقنا بعد الدّحول ويجب فيه 
كل المهر فيقبل قول الروحة» وأبدى الشارح علته أن الزوج يدعي سقوط 
تصقن المهر: والزوجة تنكره والقول للمتكر كما أن البيّية للمدعي: 

وكتب عليه العلامة الشامي”©: (يطلق الدّخول على الوطء وعلى الخلوة 
المجرّدة» فلو كان الاحتلاف بينهما في الوطء مع الاتفاق على الخلوة لم تظهر 
ثمرة للاختلاف). 

أي: في الافتراق بعد الخلوة أيضاً يجب كل المهرء فلو أثفقا على وقوع 
)١(‏ "الدر"؛ كتاب التکاح» باب المهرء 411/8. 
(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »4١١/8‏ تحت قول "الدر": فقالت: 


عق لسرا E‏ 


چ مجلس" مويق الو يس ةي ل و و 


o‏ كاذ عان فول 4 E‏ عط اشر ردقه 
لكن يكتب عليه الشيخ الإمام أحمد رضا": 

(أقول: نعم! تظهر في بعض أحكام ليست الخلوة فيها كالوطءء كالترويج 
مثل الثييات؛ وحصول الإحصان» وملكه الرجعة بعد الطلاق إلى مرتين» وهذا 
أقرب الكل فلو طلّقها بعد الخلوة فأقرّت بها وأنكر الوطء كان للاختلاف ثمرة 
واضحة:» نعم! لا يتمشى تعليل الشارح فيما إذا اتفقا على الخلوة). 

أبدى العلامة الشّامي أنهما لما اثفقا على وقوع الخلوة واخحتلفا في 
الوطء لا تظهر لاختلافهما أيّة ثمرة» ونظر الشيخ رضي الله تعالى عنه أن 
الخلوة تخالف الوطء في بعض الأحكام فتظهر في تلك الأحكام ثمرة 
الاحتلاف» فإذا وقعت الخلوة ولم يقع الوطء لا تنكح المرأة كالثيّبات 
وتختلف منهنٌ أحكامها في الإذن وغيره» ويشترط لحصول الإحصان في حد 
الزنا أن يكون الوطء متحققاً بنكاح صحيح فلا يحصل الإحصان من وقوع 
الحلوة فقطء وإذا وقع الوطء مات اة أو ثنتين يملك الزوج أن 
يراحعها في العدة» وبصورة حصول الخلوة فحسب لا يملك الرجعة في العدة» 
وهذا الحكم أقرب بهذا الموضع من غيره من الأحكام فإِن الافتراق بسبب 
الطلاق وعدم ملك الزوج الرحعة بصورة الخلوة» وملكه الرجعة بصورة الوطء 
أوضح اشا بمسألة الاحتلاف المذكور بعد الافتراق» وأقرب مناسبة لهاء 
ورغم ذلك لم يلتفت فكر العلامة الشامي إليه. 


)١١‏ انظر المقولة [۲٠۲١|‏ قوله: لم تظهر ثَمَرة للاحتلاف. 


چ مجلس" المروييسة الو يس لوو لادی ا )و 


نعم! ما أبدى الشارح رحمه الله تعالى من العلة لقبول قول الزوجة لا يجري 
حين اتفاقهما على الخلوة فإن الزوج إذا أقرّ بالخلوة ألزم على نفسه المهر 
كاملا وليس منه دعوى سقوط نصف المهرء ولا من المرأة إنكار السقوط 
وتأكد المهر كاملاً على قوليهما مع اختلافهما في الوطي فتعليله قاصر عن 
الإحاطة بحكم الاحتلاف في الدّخول بالمعنيين» ويقتصر على الدحول بمعتى 


ا 

)١(‏ تشبت حرمة الرضاع بلبن امرأة حلط بماء أو دواء إذا غلب لبن المرأة 
أو استوياء لكن اخحتلف في تفسير الغلبة فروي عن محمد الاعتبار بتغيّر ذات 
اللبن» وعن أبي يوسف بتغير الطعم واللون لا بتغيّر أحدهماء وحاول "الدرٌ 
المنتقى" التوفيق بين القولين باعتبار الغلبة بالأحزاء في الجنس وفي غيره بتغير 
طعم أو لون أو ريح» وأفاد في "السراج الوهاج" ترجيح قول ثالث» وهو اعتبار 
تغيّر أحد الأوصاف» لكن انتقد في "جد الممتار" على محاولة التوفيق» وعلى 
ترجيح القول الثالث كليهماء ورجح قول محمد بما لا مردٌ له» فكتب”" على 
لاا زورون :في ا 

(أقول: أي مساغ للتوفيق مع أن الرواية عن الإمامين في شيء واحدء 
وهو الدواء) اه. 
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)١(‏ انظر المقولة ]۲۸٠١[‏ قوله: ووفق في "الدر المنتقى". 


(۲) انظر المقولة [۲۷۹۹] قوله: بإن يغيّر عن كونه لبناً. 


هه بل ”یکت ال يس ةليط )و 


العبارات التالية: (في "الخانية": ثم فر رحمه الله تعالى فقال: 000 
اللبن تن تثبت الحرمة» وإن غير لا ت تثبت» وقال e ETE‏ تعالى: ! 
بن لهم اللين ولوق الأتيكون TT‏ الستهيما دون الاير 0 


نكاما اه وفي "مجمع الأنهر" : الغلبة في الجنس بالأجزاء» وفي غيره إن 


بعر الذواء اللو عت السرمة عد مح واا غي لاوقالا 
و ا غ ی اللي اروا بكر رسام وغ احا درن ا 
کوت راغا كما في "الكفاية") اه. 

ثم حقق مناط التحريم» ورجح به قول محمد» ورد على ترجيح "السراج 
الوهاج" ونصّه هذا": رإن مناط التحريم هو التغذّي باللبن شربء قال في 
"الدرر": إنبات اللحم وإنشاز العظم هو المعتبر في الباب اه. وقال في 
"الفتح": التغذّي مناط التحريم اه. وأمّا الشرب فلأن التحريم متعلّق بالرضاع 
ولا يطلق إلا على ما يشرب لا ما يؤكل» وبه ظهر أن الراجح قول محمّد ولذا 
قدّمه في "الحانية"» وهو إِنّما يقدّم الأظهر الأشهر» فلا يعارضه ما في "الهندية" 
عن السراج الوهاج” مما يفيد ترجيح القول الثالث: أن المعتبر مجرد تغير 
أحد الأوصاف... إلخ» كيف ولو حلب قدر رطل من لبن امرأة ومزج بسكر 
كما هو معتاد في ألبان البهات» وشيب بشيء من زعفران» فلا شك أن 
الأوصاف جميعا تغيّرت» ولا يسوغ لأحد أن يقول بعدم التحريم به إن سقى 
ا كيف! ولم بعر إلا اللبن» والسكر والزعفران تابعان» ولم يخرجاه 


)١١‏ انظر المقولة [755؟] قوله: بإن يغيّر عن كونه لبناً. 


چ ”لکت ال يس ةي ل يو طق 


عن سيلانه ولا عن التغذي به وإنباته اللحم وإنشازه العظم فتحرّر بحمد الله 
تعالى 0 الراحح قول محمّد وأن معناه خروج اللبن عن لبنيته» وأن خحروجه 
ا ا 

)٠(‏ صريح الظهار لا بد فيه من ذكر العضوء مثل: أنت علي كظهر أمَي» 
وقوله: أنت علي مثل أَمّي من الكنايات» فإن نوى به برا أو ظهاراً أو طلاقا 


صِحّت نيّته ووقع ما نواه» قال في "البحر": وإذا نوى به الطلاق كان بائناء 


وإن نوى الإيلاء فهو إيلاء عند أبي يوسف وظهار عند محمّد» والصحيح أنه 
ظهَار :غین لكر اه م ٠‏ إوقال: العير. الرملن» يكذ لور السحزينة 
المجرّدة ينبغي أن I‏ 
يظهر من كلام العلامة الرملي: (ينبغي أن يكون هار أنه أبدى هذا 
الحكم تفقهاء ولم يجد له تصريحاً في كتب الفقه وأبان 0 
الممتار" أنه مصرّح به في "فتاوى الإمام قاضي حان"» وإليكم نصّها©: 
اموق الها نه غير منقول» وفي الهندية عن "الخانية": إن نوى التحريم 
احتلفت الروايات فيه والصحيح أله يكون ظهاراً عند الكل). 
(4) ذكر في المتن صحة النكاح بحضور شاهدين أعميين» وكتب عليه 
(۱) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الظهار» ١١٠/؟55 2158-1١‏ تحت قول "الدرٌ": 
أنه كناية. 


(۲) انظر المقولة [075] قوله: ينبغي أن يكون ظهارا. 
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حر ال الات 


الشامي: ركذا في "الهداية"؛ و"الكنر"» و'الوقاية"» و'المختار"» و"الإصلاح"» 
و"الجوهرة"» و شرح النقاية » و"الفتح"» و"الخلاصة"» وهو مخالف لقوله 
في "الخانية": ولا تقبل شهادة الأعمى عندنا؛ له لا يقدر على التمييز بين 
المدّعي والمدّعى عليه والإشارة إليهماء فلا يكون كلامه شهادة» ولا ينعقد 
النكاح بحضرته اه. والمختار ما عليه الأكثرون» "نوح"). 

فرأى العلامة نوح أفندي أن قاضي خان يخالف الأكاثر في صحّة النكاح 
بحضور أعميين» واحتاج إلى إبداء الترجيح بقوله: (والمختار ما عليه 
الأكثرون)» وأقرّ كلامه العلامة الشامي» لكن كتب عليه الإمام أحمد رضا 
في "جحد الممتار”": (أقول: قد نص في "الخانية" نفسها من كتاب النكاح 
فصل شرائطه: أن الشاهد فيه كل من يملك قبول النكاح لنفسه بنفسه» 
فيصح بشهادة الفاسقين والأعميين) اه. 

فنظراً إلى نص "الخانية" هذا لَّم يبق من قاضي حان حلاف الأكثرين» 
ولا حاحة إلى الترحيح» وقوله هذا في نفس كتاب النكاح وفصل شرائطه 
يترجّح على قوله الآخر الذي أبداه في موضع آحر استطراداء ويتراءي لي أنه 
هناك بصدد بيان قبول الشهادة» وهنا في فصل الشرائط يذكر صحة النكاح 
وصحة تحمل شهادته من الأعمى» فله أهلية التحمُل وليس أهلاً لأداء الشهادة» 
ولأن تقبل شهادته» أمّا قوله: (ولا ينعقد النكاح بحضرته)» فلعلّه سبق قلم من 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النکاح» ۸۲-۸۱/۸» تحت قول "الدر": أو أعميين. 


(؟) انظر المقولة ]۲٠٠۹[‏ قوله: والمختار ما عليه الأكثرون. 


چ لسا لکت الج يس ةي لل طق 


الناسخ» وصوابه: (ينعقد النكاح بحضرته)» والله تعالى أعلم. وبالجملة مما 
لا ريب فيه أنه هناك مستطرد في ذكر انعقاد النكاح بحضرته؛ وهنا مصرّح 
متصِدٌ لإبانة شرائط النكاح» فإذا بحث أحد عن رأيه في هذا الحكم ليس له 
أن يعتبر من رأيه في انعقاد النكاح غير ما صرح به في فصل شرائطه. 
وليراحع للاستزادة من الشواهد إلى حواشي الأرقام التالية: ه«075", 
ب وس ابا 
5 تقديم مسائل فاتت نت في الشرح والحاشية وتبين المبهم والمشكل منهما: 
تجدون لذلك شواهد متوافرة» وأقدّم هنا عدداً متها و شين" إلى دة 
لتسهيل المراجعة» 7 الباحث والكتاب. 
»١(‏ في "كنز الدقائق": (ولو زوّج طفله غير كفء أو بغبن فاحش صح» 
ولم يجز ذلك لغير الأب والجد). 


3 
ع 


قال الشامي7©: (ومقتضاه أن الأخ لو زوّج أحاه الصغير امرأة أَدنّى منه 
لا يصح وفيه ما مر عن "الشرنبلالية": من أن الكفاءة لا تعتبر للزوج كما 
سيأتي في بابها أيضاء وقدمنا أن الشارح أشار إلى ذلك أيضاء وقد راجعت 


)١(‏ انظر المقولة ]۲١۸۳[‏ قوله: زاد في "النهر". 

(۲) انظر المقولة [1١5؟]‏ قوله: فلم أر شيئاً صريحاً في ذلك. 

6 انظر:المتؤلة اردع ] قال اي "الد”" على تكست ر ولم تعلم حاله... إلخ. 
(5) انظر المقولة [1845] قوله: وجزم الزيلعي. 

(5) "رد المحتار": كتاب النكاحء باب الولي» ۲۳۲-۲۳۱/۸» تحت قول "الدر": 


] قو 
١‏ 
١‏ 
ا 


لا يصح النكاح من غير كفء. 


چ مجلس" اکت الع يس ةلي ل و 


كثيراً فلم أر شيئاً صريحاً في ذلك). 

في "جد الممتار”: (أقول: الشيء الصريح في هذا ما في "الخيرية" عن 
'البتحر" من قرول فظاهر كلامهم أن الأب.إذا كان معروقا سوغ الاماز 
لم يصح عقده بأقلّ من مهر المثل» ولا بأكثر في الصغير بغبن فاحش» ولا من 
غير الكفء فيهما سواء كان عدم الكفاءة بسبب الفسق أو لا... إلخ. وكأصرح 
شيء كلام "الخانية" حيث يقول: إذا زوج الرحل ا بأكثر من مهر 
مثلهاء أو زوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها أو وضعها في غير الكفء أو 
زوج ابنه الصغير أمة أو امرأة ليست بكفء له جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» وقال صاحباه رحمهما الله تعالى: لا يجوزء وأجمعوا على أله لا يجوز 
ذلك من غير الأب والج ولا من القاضي. وأبين شيء فيه كلام "الهندية"؛ إذ 
قال: لو زوج ولده الصغير من غير كفء بأن زوج ابنه 7 أو ابنته ا أو 
زوج بغبن فاحش بأن زوج البنت ونقص من مهرهاء أو زوج ابنه وزاد على 
مهر امرأته جاز عند أبي حلفة: ابسن "ا ا لاجر 3 الويادة ا 
بما يتغابن الناس فيه قال بعضهم: فأمّا أصل النكاح فصحيح» والأصح أن 
النكاح باطل عندهماء "كافي". والخلاف فيما إذا لم يعرف سوء اختيار 
الأب» أما إذا عرف فالنكاح باطل إجماعاء وكذا إذا كان سكران» "السراج 


الوهاج" اه. 0 


)١(‏ انظر المقولة [15107] قوله: فلم أر شيئاً صريحاً في ذلك. 


همل ”لکت الج يس ةي طق 


وه قال الهاي "١‏ دد أن تين بعك الدراة مين ا 
قوم أبيها: (ولّم أر حكم ما إذا ساوت المرأة امرأتين من أقارب أبيها مع 
احتلاف مهرهما هل يعتبر بالمهر الأقل أو الأكثر؟ وينبغي أن كل مهر 
اعتبره القاضي وحكم به فإنّه يصح لقلة التفاوت). 

وقال العلامة أحمد رضا في "جحد الممتار"": (أقول: ولعل هذا فرض 
لا يو جحد فالمساواة في جميع الأمواو المعتبرة من السن» والجمال» والمال» 
والعقل» والدين» والعلم» والأدب» والخلق كالمحال العادي ف شخصين 
فضلا عن ثلاثة» وإنْما يعتبر الأقرب فالأقرب» CEST‏ أن إحداهما تكون 
أقرب وأشبه على ما هو المعتاد). 

0 الحضانة حق الأم» لكتها لو كانت فاسقة لا يثبت لها هذا الحقع 
وبحثوا في أن أي فسق يمنع حق الحضانة؟ وأقرٌ "النهر الفائق" كلامه على أن 
المراد فسق يضيع به الولد» وفرّع عليه العلامة الحلبي ما يأتي ونقله الشامي: 
(وعلى هذا لو كانت صالحة كثيرة الصلاة قد استولى عليها محيّة الله تعالى 
وحوفه حتّى شغلاها عن الولد ولزم ضياعه انتزع منهاء ولم أره). 

وقال العلامة أحمد رضا: المسألة منصوص عليها بوجوههاء وكلامه 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» مطلب في بيان مهر المثل» ›»٤٦١/۸‏ 
تحت قول "الدر": ومفاده اعتبار الترتيب. 


(۲) انظر المقولة [117] قوله: لم أر حكم ما إذا ساوت المرأة. 
(۳) "رد المحتار". كتاب الطلاق» باب الحضانة» مطلب: شروط الحضانة» 
ET Er 5‏ قول "الد ": ين في "البحر" و"النهر" ت 


وز جس ”اال يلاق لطي :بطق 


هذا"“: (أقول: استيلاء المحبّة إِمّا أن يبقي لها عقل تكليف أو لا؟ على الثاني 
لا شك في الأحذ منهاء وهي داخلة في غير مأمونة من باب أولى» وعلى 
الأول فقد حرم الله تعالى عليها الاشتغال بالأعمال بحيث يضيع الولد فإن 
كانت صادقة في محيّة الله تعالى حفظت الولد في طاعة الله تعالى» وحينفذ 
لا معتى لإسقاط حقها في الحضانةء وإلا فهي فاسقة بإضاعته» ودخلت في 
قولهم: (فاجرة) فوجب التزع» وبالجملة فالمسألة منصوص عليها بوجوههاء 
وله الحمد): 

() في المتن والشر-(": (قال لها: إن ولدت غلاما فأنت طالق ا 
وإن ولدت جارية فأنت طالق ثنتين» فولدثهما ولّم يدر الأول تلزمه طلقة واحدة 
قضاء وثنتان تنزهاً أي: احتياطاً؛ لاحتمال تقدّم الجارية). 

زرلا رر اا ی يان يعني: فيما بينه وبين 

الله تعالى» كما ذكره المصتّف وغيره اه. قلت: ومقتضاه أله إذا وقعت عليه 
طلقة أحرى يجب عليه ديانة أن يفارقها للاحتياط والتباعد عن الحرمة وإن كان 
القاضي لا يحكم عليه بذلك» بل يفتيه المفتي ل ول ع ا جر بين 
المصتّف وغيره باللزوم» لكن في "الهداية": والأولى أن يأحذ بالثنتين تنزها 
)١(‏ انظر المقولة [5185] قوله: ولم أره. 
(۲) "التنوير" و"الدر"؛ كتاب الطلاق» باب التعليق» ٠.5/9‏ ه-4ة0.ه. 
(©) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: احتلاف الزوحين في وجود 


الشرط» ۹ ١‏ ۵ تحت قول بالكو : وثنتان تر هاء 


وز مجلس ”اليس اطي بطق 


واحتياطاً» فتأمّل). 


قال العلامة أحمد رضا رحمه الله تعالى”©: (أقول: تأمّلنا فوجدنا ما في 
"الهداية" هو الحق» فالفرق إِنْما هو فرق التقوى والفتوى» دون فرق الديانة 
والقضاء كما في شهادة مرضعة وحدها بالإرضاع» وفيه قال صلى الله تعالى 
عليه وسلّم: ((كيف وقد قيل)) كما في "الجامع الصحيح"» وقد نقل العلماء في 
المناقب سؤال من سأل زفر وشريكا وسفيان وأبا حنيفة رحمهم الله تعالى 
عمّن شك في الطلاق فأفتى زفر وصدقه الإمام أنها امرأته كما في "الخيرات 
الحسان" وغيرهاء فظهر الأمر وزال الإشكال؛ والحمد لله). 

(ه) في المتن والشرح: (وتجب النفقة بأنواعها على الحرّ لطفله الفقير 
الحرّ). وفي "رد المحتار”": (قوله: "بأنواعها" من الطعام والكسوة 
والسكتى» ولم أر من ذكر هنا أجرة الطبيب وثمن الأدويةء وإِنّما ذكروا عدم 
الوحوب للزوجة). 

وأبدى العلامة أحمد رضا: رأنَ ما كان من العلاج مقطوعاً به يجب على 
الأب القيام به ومؤونته عليه إن لم يكن للصبي مال» وما سوى ذلك لا يجب؛ 


لاه لا يجب عليه لنفسه فكيف يجب لعياله؟ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) 


)١(‏ انظر المقولة ]۳٠۲١[‏ قوله: فتأمّل. 
١‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب في نفقة المطلقة ٠٠٠/٠٠١‏ 


ل 


تحت قول "الدر": بأنواعها. 


چ مجلس" اکت الو لکت لوو لدی ا و 


ونقل هنا عبارات من كتب الفقه» منها ما في "الهندية" عن "الفصول 
العمادية": (والأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى مقطوع به كالماء والخبزء 
ومظنون كالفصد والحجامة والمسهل» وسائر أبواب الطب وموهوم كالكي 
والرّقية» أمَا المقطوع به فليس تركه من التوکل» بل تركه حرام عند موف 
مره راثا ره تقرط اه ل ره بدو وول الماك ال 
تعالى عليه وسلم المتوكلين» والمظنون ليس مناقضاً للتوکل» وتركه ليس 
محظوراًء بل قد يكون أفضل من فعله في بعض الأحوال في حقّ بعض 
الأشخاص اه ملخخّصا). 

ثم يكتب: (نعم! من يهرع لنفسه إلى كل دواء لأحف داءء وكذلك 
أكثر العوام» إن لم يداو ولده ولّم يبال ما يقاسيه فلإحدى خلتين: إِمّا بخل 
شديد -والبخل هلاك- أو عدم الرحمة على الولد» ولا تترع إل من قلب 
شقي» فليداو ولده؛ ليداوي نفسه من سيئ الأسقام» فنسأل الله السلامة). 

جم قال في "النهر الفائق" تفريعاً على أن الكفاءة تعتبر ديانة في العرب 

والعجم: (فليس فاسق كفئاً لصالحة أو فاسقة بنت صالح معلناً كان أو لا على 
الظاهر). 

قال العلامة الشامي”©: (هذا استظهار من صاحب "النهر"» لا كما يتوهّم 
)١(‏ انظر المقولة [۳۲۳۸] قوله: ولم أر من ذكر هنا أجرة الطبيب. 
(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة »٠٠١/۸‏ تحت قول "الدرٌ": على 


الظاهر. 


لظا 
ھر مجلس لوكت اومكح لهو انلدي ا و 
WWW da 1 Islami nel‏ 


من آنه ظاهر الرواية» فإنّهِ قد صرح في "الحانية" عن السرحسي بأنّه لم ينقل 
عن أبي ,خنيفة في ظاهر الرواية في هذا شى والصحيح عنده أن الفسق لا يمنع 
الكفاءة) اه. 

وكتب العلامة أحمد رضا(”: (أقول: لا حاجة إلى الاستظهار» فقد قال 
في "الخانية": قال بعض مشايخ "بلخ" رهه الله تال + الفاسق لا يكون كفعا 
لبنت الصالح معلنا كان الفاسق أو لم يكن» وهو احتيار الشيخ الإمام أبي بكر 
محمد بن اللأضل رتحمة الله اتعالق :أهه وقال فل قال أب يواسك ر حمة الله 
تعالى: الفاسق إذا كان معلناً يخرج سكران لا يكون كفا للصالحة من بنات 
لقم لشوه نوانه كان حي اولك و لكي دركرق كين اناه ملحي دوز 
كان مستخحفاً عند الناس لا یک ن كفئاً) اه. 

0( اثفقوا على أن الولي الأبعد يختار التزويج حين غيبة الأقرب» واحتلفوا 
في حد الغيبة فاحتار المصنّف تبعاً ل"الكنز" أنها مسافة القصرء وقال في 
الشرح: احتار في "الملتقى": ما لم ينتظر الكفء الخاطب جوابه» وتوجّه هنا 
مال أن ا ا تك و سعد أو لكلف بن شالق لابو ركد فيه ال 
الشامي في منحة الخالق" حاشية البحر الرائق » آخر ص١۳٠‏ واستظهر 
أن الراك لعن 

ورقم العلامة أحمد رضا ما يلي”": (أقول: ولعل التحقيق أن المراد بين 


. قوله: هذا استظهار من صاحب النهر‎ ]١539[ انظر المقولة‎ )١( 
(؟) انظر المقولة [579؟] قال: أي: "الدر": ما لم ينتظر الكفء الحاطب جوابه.‎ 


چ ”لکت الج يس ةي ل يي و 


هناك كفء آخر يرضى بالاتتظار» يرشدك إل ذلك ما حدق في "منحة 


الخالق"؛ آحر ص٠۳٠‏ فيما إذا امتنع الولي الأقرب من تزويجه من هذا الكفء 


لإرادته الترويج من كفء آحر هذاء وقد قال في "الفتح" آخر صه ه: إن إثبات 

ولاية الأب بالنصّ لعلة إحراز الكفء إذا ظفر به للحاجة إليه؛ إذ قد لا يظفر 

SEE‏ سمطو له انق A RE‏ ارا عط قي لصتو رتسام 
أرى أن فيما ذكرت من الشواهد تحت العنوان المذكو ركفاية للناظرء 


مراع اااوترادة مها إلى E‏ ات اطي E E‏ 


ل وواللا الل وو يتا لوو اا 


4.۷ 


۳.1 


)١(‏ انظر المقولة ]۲٠۹٦[‏ قو 
(؟) انظر المقولة [551؟] قوله: 
(۳) انظر المقولة [٠٠٠۷۲|‏ قوله: 
(4) انظر المقولة ]۲٠٠۹[‏ قوله: 
)2١‏ انظر المقولة [4١51؟]‏ قوله: 
(5) انظر المقولة [515؟] قال 
لمقولة ]۲٠۹۰۷[‏ 
لمقولة [2051] قو 
] قو 


٠۰۹۲[ انظر المقولة‎ )٩( 


والظاهر أن سكوته هنا كذلك. 
وقد اقلت ا 
وقل:+. إل 
A ET‏ 
له: بقى شيء وهو ما لو كان الطلاق ثلاثاً... إلخ. 
له: ولكن الفرق حفي. 
له: عطف على (زوال) لا على (النكاح). 


)٠١(‏ انظر المقولة ]۳٠۸١[‏ قوله: وسيأتي الكلام عليه. 
)١١1(‏ انظر المقولة ]۳٠۸۳[‏ قوله: حققت أن بحث المصنّف لا حاصل له. 


هس تج س"للورتة الجاميسع" ايلب طق 


SE TEE‏ أكدن مده 
(۷) الزيادة في المراجع تأيبداً أو إبانة لما هو أهمٌ وأوثق: 

إن ا رم ق ايت تعن ,لمر اكد القن + کرت كي 
"الدر المختار" و"رد المحتار"» ولا يهدف إلى الزيادة والإكثار فحسب» بل 


يرمي إلى الزيادة حيث يرى حاجة إلى التأييد أو يرى فوات ما كان أهم وأوثق 
وأكثر اعتماداً مما ذكرء ولا يقدر على ذلك إلا من توسّع نظره في كتب الفقه 
الهامّة» وتعمّق فكره في محتوياتها وعُني بالاحتفاظ التامّ بمراتبهاء ورزق التيقظ 
المتوافر حين دراستهاء وحين ذكر المراجع منها بأن يراعي المناسبة بين رتبة 
المطالب والمواد وبين رتبة المراجع والمصادرء وأقدّم إليكم عدداً من شواهد 
خاصة لهذا العنوان» وقد شهدتم وستشهدون غيرها بذيل سائر العناوين: 

)١(‏ زوج الولي البكر البالغة وبلغها الخبر فثبوت إذنها بالدّلالات 
المذكورة مشروط بأن تعلم الزوج» ولا يشترط علمها بالمهر» كتب في 
"الدرٌ المختار": (وقيل: يشترط)» فكتب الشامي: (أشار إلى ضعفه وإن قال 


في "الفتح": إلّه الأوجه؛ لأن صاحب "الهداية" صمحّح الأوّل). 


)١(‏ انظر المقولة ]۳٠۸١[‏ قوله: أنها تستحق الأجرة. 

(۲) انظر المقولة |۳۲۳۲۳[ قوله: أن الضمير عائد إلى الأبوين والمحارم. 

(؟) انظر المقولة [.5*] قوله: وجب التعويل عليه فكان هو المعتمد. 

(4) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» 2508/8 تحت قول "الدر": وقيل: 
يشترط. 


هس قباسلوكةالجاميكم؟ اهو انلدي ر دد وي 


زاد هنا العلامة أحمد رضا في المراجع قائلاً”2: (وكذا في "الخلاصة" 
و"البزازية"» و"الوقاية'2 و"الإصلاح'ء و"الملتقى"). 
د اللو عدف وساى N‏ مان 
؟) ف مسألة الاشتراط بعلم المهر ذكر في الور افيد و اميه 
عن "الكافي", كتب عليه في "الج" : (وكذا صحّحه في "الكفاية" كما ف 


"جامع الرموز'» وفي "الدراية" كما في "البحر'). 

لكن الكمال ابن الهمام رد ذلك قي "الفتح" كما في "الدرٌ المختار"» 
وقال الإمام أحمد رضا: (قد أجبنا عنه على هامشه» فراجعه) أسفاً أن 
حاشية الإمام (الخطية) على "فتح القدير" لم يتيسّر لي المراجعة إليها مع ذلك 
أرحو من الله الكريم التيسير والتوفيق فيما بعد“ . 

(0) ذكر محمد بن الشحنة في "منظومته": مصرف الضوائع وأموال لا وارث 
لها مصالح المسلمين» ونه العلامة الشامي: (أله يخالف ما في "الهداية" 
و"الزيلعي")؛ وقد حققه الإمام أحمد رضا كما نقلت”" في مبحثي الأوّل» ل 
ذكر الشامي: أن مصرف ما لا وارث له من الأموال هم الفقراء العاحزون 
)١(‏ انظر المقولة ]۲٠۷١[‏ قوله: لأن صاحب "الهداية" صحّح الأوّل. 

(۲) انظر المقولة ]١58١[‏ قوله: أي: ناقلا تصحيحه عن "الكافي". 

(7) انظر المقولة ]۲١۸۲[‏ قوله: (ردّه الكمال) بقوله: وما ذكر من التفصيل ليس بشيء. 
)٤(‏ الحمد لله قد ذكرنا كلام هامش "الفتح" في مقامه» (انظر المقولة: 485 ؟). 

(5) انظر ص ۱۱-۸. 

(59) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب العشرء مطلب ف بيان بيوت المال ومصارفهاء 


5» تحت قول "الدر": ورابعها فمصرفه جهات... إلخ بتصرف. 


هب ”لکت الج يس ةي ل ا و 


كيال ق 

وزاد هنا في "جحد الممتارا (') عدة مراجع كما يلي: (نحوه في "الهندية" 
آخر باب المصارف عن "شرح الطحاوي", وفي "حزانة المفتين" آخر الزكاة 
برمز "طح" له أيضاء وفي "البرّازية" آحر الفصل الثالث في العشر والخراج 
والجزية من كتاب الزكاة» وعنها في زكاة "الفتاوى الأنقروية"» و'واقعات 
المفتين"» وفي سير "مجمع الأنهر" آخر فصل في أحكام الجزية» وفي "غنية 
ذوي الأحكام" آخر فصل الجزية من كتاب الجهاد عن "التبيين" وغيره). 

(4) قوله: (شئت SS‏ 
وحزم الزيلعي بأنْه لا ب فيهما من النيّة كما ذكره الخير الرملي» قال الشامي© 
(فيكون كناية؛ لأن الصريح لا يحتاج إلى النّة). 

وكتب الإمام أحمد رضا”" على قوله: "جزم الزيلعي... إلخ": (وجزم 
في "الفتح" في "شعت" كما يأتي ص۷ > وبه جزم في "الخلاصة" ثم في 
"خزانة المفتين" في لفظة: "شعت" أقول: لكن جزم في "حزانة المفتين" 
عازياً ل"الحانية" بالوقوع من دون نية بخلاف قوله: "أردت طلاقك" حيث 


لا يقع ما لم ينوء والوجه فيه ظاهر). 


)١(‏ انظر المقولة ]٠0١١[‏ قوله: كما في "الزيلعي' وغيره. 
(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب: سن بوش يقع به الرحعي» 
۹ تحت قول "الدرٌ": وما بمعناها من الصريح. 


(؟) انظر المقولة [1845] قوله: وجزم الزيلعي. 


چ لسا لکت الج يس ةليط ا و 


(ه) في فروع باب الصريح من كتاب الطلاق في "الدرّ المختار"": 
(قالت له: لست لي بزوج» فقال: صدقت» طلاق إن نواه» حلافا لهماء ولو 
أكده بالقسّم أو سثل: ألك امرأة؟ فقال: لاء لا تطلق اتفاقاً وإن نوى). 

في "رد الميختار"7" على قرول لا تطلق اأثفاقاً وان نوى): (ومثله قوله: 
لم أتزوّحكء أو لم يكن بيننا نكاح» أو لا حاجة لي فيك "بدائع". لكن في 
"المحيط" ذكر الوقوع في قوله: "لا" عند سؤاله). 

زاة في "جح الممتار"9": (أقول: ومثله نقل في "الهندية" عن "البذائع" 
غاا الما ل عا ف" ال رها ايض افق 'مجمع الأنهر" عن 

'الجوهرة"» وفي "فتح الله المعين" عن "الشرنبلالية" عن "الجوهرة") 

وللاستزادة من الشواهد راجع إلى حواشي الأرقام التالية: ۷٠ه*»‏ 
لا SWE OTA‏ 


.۲٦۲-۲٦۱/۹ "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الصريح»‎ )١( 

(؟) "رد المحتار"؛ باب الصريح» جو سس فول لو" تمل أشانا روزن رى 
(۳) انظر المقولة [1845] قوله: لكن في "المحيط" ذكر الوقوع... إلخ. 

(5) انظر المقولة ]١554[‏ قوله: كذا في الظهيرية . 

(5) انظر المقولة ]١578[‏ قوله: وقال في "الذحيرة": الأصح 

(5) انظر المقولة ]۲۸۸١[‏ قال: أي: "الدر": ورجح في "البحر" الثاني. 
(۷) انظر المقولة [۲۹۷۳] قوله: ويؤيده ما في "الذحيرة"... إلخ. 
(۸) انظر المقولة [70514] قوله: وهو الصحيح. 

(9) انظر المقولة [۳٠۹۷|‏ قوله: وبه يفتى. 

)٠١(‏ انظر المقولة ]۲۲٠١[‏ قوله: ولم أر من عرفهما في نفقة الزوجة. 


چ لسا لکت الع لصح 00 2 


(8) استنباط أحكام ليست بمنصوصة: 


على المحتهد أن يستدل بالكتاب والسنّة والإجماع وبالقياس حيت لا يجد 
نصّاء ومن ليس أهلاً للاجتهاد» ولم تتوفر له معارف ومواهب ترفعه إلى مكانة 
المجتهد فعليه أن يتبع الإمام المجتهد والأئمة المجتهدون قد دوّنت مذاهبهي 
وأبانت المتون والشروح والفتاوى من كتب الفقه ما تقرّر عليه المذهب 
وما دعت إليه الدلائل والحجج فالعلماء الذين هم دون هؤلاء المجتهدين 
ثم المرجمّحين عليهم اتباع ما رجّحوه وصحّحوه؛ لکن قد تحدث حوادث 
ومشاكل» وتتوجه صور من مسائل لا يوحد فيها نص من الفقهاء» وحينئذ 
تمسّ الحاجة إلى الاستنباط والاستخراج» ولم يزل علماء الدّين وفقهاء 
الشرع المتين يقومون بهذا الواحب المهمٌء لكن لا يستأهله كل عالم» وكل 
من يتصدّى للنقل والفتوى» بل من أودع الله في قلبه نور الفقه» وملكة 
الاستنباط مع توفر العلوم الواجبة» وتوسّع النظر وتعمّقه في القرآن والحديث 
والفقه» ونزاهة الصدر عن الترّعات النفسانية والشهوات النكراء والميول 
الفاسدة السافلة. 

ونرى العلامة أحمد رضا أنه مع توفر المعارف» والتوسّع في العلوم: 
والتحلي بالفضائلء والتخلي عن الرذائل يتنزه كل تنزه عن رأي يخالف ما 
رجّحه وصححه الفقهاء الكرام» لكن إذا مست الحاجة إلى الاستنباط وإبانة 
الحكم في مسألة حادثة» ومشكلة جديدة يستخدم مواهبه ويتقدّم إلى إبانة 
الحكم والاستنباط والاستخراج مع الاحتفاظ بالقواعد والأصول» والشرائط 


والآداب» وقد أشرنا إلى بعض شواهده فيما سبق» ونقدّم هنا عددا منهاء 


و ظز مجلس ”لياق لطي بطق 


و لذ رتسي عن اا أن ا 


مقضور على الجزء القاني“ من "جد الممتار": ولو لا ذلك لكثرت الشواهدء 


وتقاصر القلم عن القيام بالواحب. 

(«) في المتن والشرح": ((إذا أسلم أحد الزوجين المجوسيّين» أو 
امرأة الكتابي عرض الإسلام على الآخر, فإن أسلم) فبها (وإلاً فرّق بينهما 
ولو كان الزوج صبيا مميّرا) اثفاقا على الأصح (والصبية كالصبي وينتظر 
عقل) أي: تمييز (غير المميّر ولو) كان (مجنونا) لا ينتظر لعدم نهايته» بل 
(يعرض) الإسلام (على أبويه) فأيّهما أسلم تبعه فييقى النکاح» فإن لم يكن له 
أب نصب القاضي عنه وصيّاً فيقضي عليه بالفرقة). 

توجّهت هنا مسائل لم يذكرها الفقهاء فاستخرج الإمام أحمد رضا 
الجواب عنها كما يلي ا 

499 إذا أسلمت المرأة وكان الزوج ود هل ينتظر قدومه؟ وال 
فكيف يعرض عليه الإسلام! ولا بد من دفع الضرر عن المرأة المسلمة» ولا معتى 
للعرض على أبويه» فإن العاقل البالغ لا يتبع أحدا. 

وأحاب الشيخ عن هذه المسألة أن مقتضى ما عللوا به في مسألة المحنون 
أن لا ينتظر قدوم المفقود وأن يدفع الضّرر عن المسلمة بأن ينصب القاضي 
ا عنه؛ ليقضي عليه بالفرقة. 


)١(‏ أي: من كتاب ال زكاة إلى كتاب الطلاق بوفق نسخة المجمع الإسلامي. 


(۲) "الدر"؛ کتاب النکاح» باب نكاح الکافر» 1۲۹-۹۲۷/۸. 


چ مجلس" اکت الو وکح لجو لدی )و 


)2 أسلمت المرأة والزوج صاحب سلطة واقتدار» ولا يتستى العرض 
عليه لشوكته كحكام النصارى في بلادناء ومعلوم أن الضّرر ينال فما يحكم 
به في هذه المسألة؟ 

ضع شتردنك امرأة كافرزة: في الد" إلى مكة المكرمة” وأسلمت 
ثمه» ومعلوم: أن "الهند" دار الإسلام””©: فلا يمكن أن يجاب أن المرأة بانت 
بتباين الدارين» وإيجاب بريد من "مكة" لعرض الإسلام عليه بعيد» ويمكن 
إرسال الكتاب» فهل يكتفي بإرسال كتاب واحد؟ وإذا لم يظفر بجواب فيجعل 
سكوتاء فيكون إباء أم لا لاحتمال أن الكتاب لم يصله؟: وحيقذ يؤمر بإرسال 
عدّة كتب حى يغلب على الظٌ أن بعضها وصل» وسكت البعيد أم كيف يفعل؟ 

مرو رات الا جه الورك فل "اجر ات سب ف كان سيان 
الإسلام في دار الحرب: أثه إذا تعذر العرض لعدم الولاية تربص كمدة العدّة 
وتخرج عن النكاح» وهذا جواب الصورة الثالثة ر وكذا الثانية لما 
تبين أن ليس المراد بالعرض أن يذكر له ذاكر» بل عرض من له الولاية؛ كي 
يفرّق إذا أبى» وليس هذا لنا هاهناء فلا عرض أصلاء وإتما تعتدٌ وتتزوّج). 

(» ماذكر في المسألة الثالثة من الترّص كمدة العدّة ليس بعدّة؛ لأن غير 
المدحول بها داحلة تحت هذا الحكم, ولو كان عدّة لاحتص ذلك بالمدحول 
)١(‏ في الا رسا لصاحب "الج" أسماها "إعلام الأعلام بن هندوستان دار 


الإسلام"» بحث حافل يحوي مباحث دقيقة عميقة» طبعت مرارا. 


(؟) انظر المقولة [/74؟] قال: أي: "الدر": لعدم نهايته. 


چ مجلس" اکت الع يس ةي ا و 


و 


بهاء وهل تجب العدّة بعد مُضِيّ هذه المدّة؟ إن كانت المرأة حربيّة فلا؛ لآنه 
لا عدّة على الحربية» وإن كانت هي المسلمة فخرحت إلينا فتمت الحيض 
هنا فكذلك عند أبي حنيفة؛ لأن المهاجرة لا عدّة عليها عنده. 

وى "الوه" بنرك سوال إذا امت كاف ون اهلها فا فإن العا 
ال ره رى فا ف بحن علا اة تلك ال ان اة 
التربص بمنزلة تفريق القاضي» والتفريق طلاق» والطلاق إِنّما وقع بعد تلك 
المدة» وهي بإسلامها قد الترمت أحكام الإسلام» ومنها العدّة؟ 

استنبط حكم الصورة الإمام أحمد رض(" وأجاب: (أنّها لا يجب 
عليها العدّة بعد التريّص المذكور؛ لأن الدار وإن كانت دار الإسلام فكفارها 
حربيون» وقد قال في "الهداية" في تعليل مسألة المهاجرة: ولأبي حنيفة أنْها 
-أي: العدّة- أثر النكاح المتقدم و فار لط قاد واه خط اك 
الحربي» ولهذا لا تجب على المسبية) اه. فهذا حكم عام منشأه الحربية» 
لا الهجرة فيشمل كفار بلادناء فلا عدّة لهم أصلاً على من أسلمت من 
أزواحهم» وإنّما يتربصن التربص المذكور لانتظار إسلامه» فإذا مضت 
ولم يسلموا بن لا إلى عدة). 
(ه) يلزم المحرم الجزاء باستعمال ما هو طيب بنفسه كالمسك والعنبر 
والغالية والكافور ونحوهاء ولو جعله في طعام قد طبخ فلا شيء فيه» وإن 
لم يطبخ وكان مغلوباً كره أكله كذا في المتن والشّرح؛ وقال في "النهر" 


)١(‏ انظر المقولة [274؟] قوله: وإن كانت هي المسلمة. 


همل ”لکت الج يس ةي ل يي و 


-كما نقل عنه الشامي“-: (فإن أكل ما يتّحذ من الحلوى المبخرة 
بالعود ونحوه فلا شيء عايه» غير أنه إن وحدت الرائحة منه كره). 

واستنبط الإمام أحمد رضا حكم "خميرة التتن" الملقى فيها سنبل الطيب 
والمسك ونحوهما وأبدى: أنه لا شيء فيهاء (فإن الخميرة لا تؤكل ولا تشرب» 
لا هي ولا جزء منهاء بل تؤثر فيها النار فتحيلها دحانا فتنقلب حقيقتهاء 
وقلب العين مغيّر للحكم» توركو راك ليا aE‏ 
ا فينبغي أن لا شيء عليه غير الكراهة إن وجدت الرائحة» 0 م الكراهة 
حيث أطلقت للتحريم فيازم التأثيم فيما يظهر» بل لعل الأظهر أن هذا لعمل النار 
يلتحق بالمطبوخ» وقد علم من الشرح أن لا شيء فيه ولا كراهة حيث قابله 
بقوله: (وإن لم يطبخ وكان مغلوبا كره أكله) وقول الحلبي في المبخر 
الو ع على عار وجدان: الراتسةه وماك الح أن ال 
العراع لذ ارا مح لقوق اد E EEN ON‏ 
العود طيب بنفسه؛ والطيب الممزوج في الخميرة عمل فيه النار» فينبغي أن 
لا حكم فيها للطيب أصلا)0". 

)2 لواعتكف في مسجده ولم تقم الجماعة فيه هل يسوغ له الخروج 
للجماعة؟ الظاهر لا؛ لأن الأفضل له الصّلاة منفرداً في مسجده» فهذا الخروج 
)١(‏ "رد المحتار"»كتاب الحجّ » باب الجنايات» 2575/17 تحت قول "الدر": ولو 

جعلة. 


(۲) انظر المقولة [547؟] قوله: فلا شيء عليه. 


چ مجلس" المرويية الج لواکۃ ةيل يي و 


لم يكن لحاجة طبعية ولا شرعية”©. وليراجع للاستزادة من الشواهد إلى ما 
بای كي بعت اوس فين .لم اعدو وا ا "عاك ال اك 
"وعباب الأنوار"0©) المتدرجتين في هذا الجرء من "جد الممتار". 
(9) سعة النظر وبسطة اليد في علم الحديث مع قوّة الاستنباط والاستدلال: 
ا بلغ رتبة الكمال في الفقه» وأتقنه إتقانا فمن اللازم أن يكون ذا 


نظرة واسعة في علوم الحديث مع العلم بمواضع الاستفادة منهاء والتمييز بين 
القوي والضعيف» والمقبول والمردود من الأخبار والآثار؛ ولذا نقل عن أجلة 
المحدّثين الحاذقين -كالإمام الشعبّي والإمام الأعمش التابعيّين-: أَنْهم مع 
حلالة شأنهم في الحديث اعترفوا بقصور باعهم في الاستنباط منه» وأقرُوا بما 
كان للفقهاء من الفضل والبراعة في هذا المجال» قال الإمام الأعمش لسيّدنا 
الإمام أبي حنيفة: (نحن الصيادلة وأنتم يا معشر الفقهاء الأطباء! وأنت يا رجل! 
أحذت بكلا الطرفين)» وقال الإمام الشّعبِي: (إِنَا لسنا بالفقهاء ولكتا سمعنا الحديث 
فرويناه للفقهاء من إذا علم عَمل). ("تذكرة الحفاظ”' للذهبي)» والإمام 
الشعبي له مكانة مرموقة في عصره» وتوسّع معروف في الحديث والمغازي 
ا ارعس ا يمن انون المتجانة ‏ اؤقال انا لمعف يواد في 


)١(‏ انظر المقولة ]۲٠۹١[‏ قوله: لم يذكر جواز خروجه لجماعة. 
(1) انظر المقولة [754؟] قال: أي: "الدر": (أصل مريته). 

(۳) انظر المقولة [*5؟] قوله: فالحق هذا التفصيل. 

.5/١ "تذكرة الحفاظ"» الطبقة الثالثة‎ )٤( 


چ مجلس" اکتا لوامکح ةي يي و 


اض قل يريد عدّم احتياحه إلى تقييد العلم بالكتابة» ويبين قوّة حفظه 
وإتقانه» مع ذلك يعترف للفقهاء بما كان لهم من فضل الدقة في الحديث 


لكن من ليس له إلمام بإتقان الفقه قد يزعم أن ادّحار الأحبار والآثار 
وجمعها في كتاب ضحم أمر أهمّ وحدمة أعظم من استنباط الأحكام, 
وتتقيح المسائل؛ وتقديم الحلول لمشاكل المحتمّع في ضوء الشّرع القويم, 
وتوجيه الشعب إلى المنهج المستقيم بفضل الاستدلال بالكتاب والسئة 
ونصوص الأئمّة» وتعليم الأمّة طريق السير والمسايرة مع الأقوام في ظلام الفتن 
الحالك رغم التمسّك بالدّين والالتزام بشرائعه العادلة» فمن ينبأ مثل هؤلاء 
السذج من الناس أن العلم بالأخبار لا يجدي نفعاً إلا بالفقه» والفقيه لا يكون 
فقيها إلا بعد التضلع بعلوم الأبار والآثار» والله الهادي إلى الاعتراف بالحق 
والحقيقة» والابتعاد عن إنكار البديهيات والحقائق. 
ومن طالع "الفتاوى الرضوية" تحقق له أن الإمام أحمد رضا بالغ رتبة 
الكمال في إتقان الفقه» حاذق في الحديث والعلوم التي تتصل بالاثار 
والأخبارء وما ألحقنا من رسالته "هبة النساء" يرشد الناظر إلى تبسسّره في الفقه 
ا ج لكن ألزمت نفسي أن أقدّم الشواهد من "جحد الممتار" 
نفسه» فإليكم شيئاً منها: 
)١(‏ انظروا إلى البحث التالي يلقي إليكم أضواء من تبحره في الفقه 
والحديث والاستنباط والاستدلال» قال في المتن والشرح”): ((ولا) ا أن 


)١١‏ "الد" كتاب الزكاة؛ باب المصرف» 54/5 ؟1. 


چ مجلس" اکت الج لکت ةي ل يي و 


(يسأل) شيئا من القوت (من له قوت يومه) بالفعل أو بالقوّة كالصحيح 
المكتسب» ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على المحرم). 

تداعت هنا عناية المصتفين بمسألة الدفع إلى المستغني والصحيح 
الك وف او وای کا ف التسالة کا خرن 
الأكمل في "شرح المشارق": (وأمًا الدفع إلى مثل هذا السائل عالما بحاله 
بتكب س الاقم و ا ع ا ا و 
للغني أو لمن لا يكون محتاجا إليه لا يكون آثما) اه. 

قال الشامي": (لكن فيه: أن المراد بالغني موا ا نا الغني 
بقوت يومه فلا تكون الصدقة عليه هبة بل صدقةء فما فر منه وقع فيهء أفاده 
في" النيرال قال قن "لسرا الكن تكن اننم ای اک الاي 
ليس إعانة على المحرّم؛ لأن الحرمة في الابتداء إثما هي بالسؤال» وهو 
متقدّم على الدفع ولا يكون الدفع إعانة إلا لو كان الأحذ هو المحرّم فقط› 
فليتأمّل). 

وكتب العلامة الإمام أحمد رضا”": (أقول: لا شك في حواز أن يعطي 
الرحل من ماله من شاء من غنيّ أو فقيرء إِنْما الكلام في إباحة السؤال من 
دوك ا وهو محرم ا وها ازداد الغنى کان اشد ا فكونه 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» 1/5 2١55-1١‏ تحت قول "الدر": 
(۲) المرجع السابق» صده؟١.‏ 
(۳) انظر المقولة [5 ١5‏ ؟] قوله: لكنّه يجعل هبة. 


چ مجلس" امیت الج يس ةيل طق 


هبة من جهة المعطي أو صدقة لا يجدي نفعأء ولا يبدي فرقا. وقد قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي مرّة 
سوي)) رواه أحمد» والدارمي» والأربعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
E‏ عليه ولد رومن O‏ ضيه ات زم 
القيامة ومسألته في وجهه خموش)) رواه الدارمي» والأربعة عن ابن مسعود 
رضن الله تفال عند وقال. صل الله الى علي وسلم زرم سال الاش 
أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمر جهنم فليستقل منه أو ل ليستكتر)) روا الحمد 


ومسلم» وابن ماحه عن أبي هريرة رضي اله تعالى عنه. وقال ا الله تعالى 
عليه وسلم: ((من سأل ر فإئما يأكل الجمر)) رواه أحمد» وابن 
خزيمة» والضياء في "المختارة" عن حبشي بن جنادة رضي الله تعالى عنه 
بسند صحيح) فإن جعلتموه فقيرا ابم المبى ولا ولا وردت عليكم هذه 
الأحاديث» وبالجملة فالحرمة جاءت من قبّل السؤال» لا من جهة الإعطاء 
معدا هة ا فكلام ك ور من البح رلته" 
لماي كله بمعزل عن ۰ 

ثم قال اا لتعليل الشارح”'؟: (نشاهد في زماننا أقواما اتحذوا التكدي 
حرفة» وجمعوا به أموالاً كثيرة» وهم على ذلك ينشأون» وفي ذلك يعيشون 
ماف امات أقوياء» أغنياء» ولو قبل لهم: إن السؤال حرام؛ قالوا: بل هو 
كسب مرضي» ولا شك أن تماديهم في ذلك الحرام الجلي» بل استحلالهم 


)١(‏ انظر المقولة [/5١؟]‏ قوله: يدعو إلى السؤال على الوجه المذكور. 


چ ”اکت الو لوامکۃ لوو لدی ر۷ و 


ياه إما هو؛ لأن الناس يعطونهم؛ ولو أمسكوا لاضطروا إلى ترك السؤال 
عرو تلان قو ووو ويا له اذ بعت من AlS‏ الا ود لحيو ناه 


السؤال» والرحوع الک الحلال» فلا شك أن في هذا إعانة لهم على 


ذلك الحرام). 

وللشيخ رسالة حافلة في المسألة أبان فيها الحكم من الفقه والأحاديث 
وأشبع الكلام وسّماها "حير الآمال في حكم الكسب والسؤال"“ (سنة 
هم) فليراجع إليها. 

)٠(‏ قال بعض العلماء: إن الحجّ يكفر الكبائر حتّى التبعات والمظالم» 
واستشهدوا له بأحاديث تدل على مذهبهم بصراحة» لكن في صِحّتها کلام 
وبع الأحاديكق: ل تدل عليه بتصريح وتنصيص» منها حديث البخاري 
وحديث مسلمء وتكلم العلامة أحمد رضا على دلالتهماء أمّا حديث 
البخاري فما رواه مرفوعا: ((من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه 
كيوم ولدته أمّه)). 

كتفي "بنذ بيار 07 اقول فة تورك لكي من الأمفال ولم يقل 
أحدّ فيها بتكفير المظالم بل قيّده عامّة المتكلمين على تلك الأحاديث بالصّغائر. 
من ذلك ما لأحمد والنسائي وأبناء ماجه وخزيمة وحبّان والحاكم عن 
عد الل رين عتمرو ,رظني الله تعالق ديسا :عن رسول الل لى الله اتعالى#عليد 
)١(‏ انظر "الفتاوى الرضوية"» 551-57/9. 
(۲) انظر المقولة [۲۳۰۰] قوله: رحع من ذنوبه كيوم ولدته أمّه. 


چ لسا لکت الج يس ةي ل طق 


سأل الله عرّ وجل ثلاثا أن يؤتيه حكماً يصادف حكمه وملكاً لا ينبغي 


لأحد من بعده» وأنهِ لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصّلاة فيه إلا 
حرج امن ذنوبه كبوع ولذته أ فقال. :رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلّم: ((أمّا اثنتين فقد أعطيهما وأرحو أن يكون قد أعطي الثالثة)). 

وقد صرّح العلماء منهم القسطلاني في "شرح البخاري" أن اا فلن 
الله تعالى عليه وسلّم واحب. 

وأحرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((من طاف بالبيت حَمسين مرّة حرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمّه)). 

وأحرج الحاكم وقال: صحيح الإسناد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى 
عنه عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ((ما من مسلم يتوضأ فيسبغ 
الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولَدته أمّم)). 

والحديث رواه مسلم» وأبو داود» والنسائي» وابنا ماجه» وزيم » وفيه: 
((فقد أوحب)) بل أخرج مسلم من حديث عمرو بن عبسة مرفوعأً فيه: 
((فإن هو قام فصلی» فحمد الله وأثتئى عليه» ومجده بالذي هو له أهل» وفرغ 
قلبه لله تعالى إلا انصرف من حطيغته كيوم ولّدته أُمّم). والأحاديث في ذلك 
كثيرة لا مطمع في استقصائها). 

وأمّا حديث مسلم فما رواه مرفوعاً: ((إِنَ الإسلام يهدم ما كان قبله 
وإن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وإن الحجّ يهدم ما كان قبله)). 


چ مجلس" اکت الع يس ةيل طق 


رتب اف :7 جة لبي 0ل جرزراقر ليه مكل مكو حا لام م لوي 


وقد وردت في كثير من الأعمال كصيام رمضان» وقيام رمضان» واعتكاف 
عر للدي موي11 a‏ كوي و رزو ساعن 
خطوة» وأذان حمس صلوات» وإمامة حمس صلوات» وغير ذلك» والقران 
في الذكر مع الإسلام لا يوجب القران في الحكم). 

)2 ثبوت إذن البكر البالغة بعد ما زوّجها الولي وبلغها الخبر هل 
يشترط لها العلم بالمهر أيضا بعد علمها بالزوج؟ فيه قولان وصحّح "الهداية" 
عدم الاشتراط. 

فال فق حك الممغار و كذ في ٠‏ "الخللاضنة 4 .وز" رار 
و"الوقاية" و الإصلاح'» و"الملتقى'). 

كما قدّمت في مبحث الزيادة في المراجع؛ ثم أيّد هذا القول بالحديث 
كما يلي”": (أقول: ويؤيّده حديث الطبراني في "الكبير" بسند حسن عن 
أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: ((كان 1 لله "تعلق عليه وسلى إا 
أراد أن يزوج ازا قن اتمنانة ا لصاف ل 
فلانا قد حطبك فإن كرهتيه فقولي: لاء فإلّه لا يستحي أحد أن يقول: لا 
وإن أحببت فإن سكوتك إقرار» فإن حرّكت الخدر لم يزوّحهاء وإلا 
)١(‏ انظر المقولة [1807] قوله: وإن الحجّ يهدم ما كان قبله. 
(۲) انظر المقولة [475 ؟] قوله: لأن صاحب "الهداية" صحح الأوّل. 
(۳) انظر المرجع السابق. 


چ مجلس" اکت الج يس ةي ل لق 


أنكحها)) اه. فذكر الزوج ولم يذكر المهر). 

وهذا من سعة معرفته بالحديث» وحسن علمه بمنهج الاستفادة منه» وكمال 
حذقه في الاستنباط» وتوفير الدلائل للمسائل؛ والله يختص بفضله من يشاء. 
(5) قال الشامي”“ بعد ما ذكر الاحتياج إلى الطلاق وعدم احتصاص 
الحاجة بالريبة والكبر: ق فر عانيق: على 
أصله من الحظر). 

وأيّده الإمام أحمد رضا بالحديث؛ لأن بعض العلماء ذهبوا إلى إطلاق 
إباحته وإن كان الراجح أن الأصل فيه الحظرء والإباحة للحاجة» ونصّه هذا": 

وأقول وي كنم ديف رقنا ا ا نرم و اا ب 
لذ ا ر كان ما کک ا ليا كان بأس في تعليقه أو طلب 
تعليقة :ل سا هدا اليا اديه :و ایت حرواة ابن عسيا قن عن انض 
رضي الله تعالى عنه عن النبئ صلی الله تعالى عليه وسلّم. 

ثم فيه إيذاء المسلم بلا وجه شرعي» وقد قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم: ((من آذى مسلما فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله)) رواه الطبراني 
في "الأوسط" بسند حسن عن أنس رضي الله تعالى عنه. 

أمّا فعل. ريحانة رشول الله صلى الله 'تعالى. عليه .وسلم سيدا الام 
الحسن المحتبى رضي الله تعالى عنه فنعلم قطعا أنه كان لحاحة شرعية 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» 45/4» تحت قول "الدر": وقولهم... إلخ. 


(؟) انظر المقولة ]۲۸٠١[‏ قوله: يبقى على أصله من الحظر. 


چ مجلس" ادويق الج يس ةلي ال و 


ر الح اتا 


ومصلحة دينية وإن لم نعلمهاء وحاشاه أن يكون مقصوده تكثير الذوق! وقد 
جاء عن جدّه صلى الله تعالى عليه وسلم: ((إن الله لا يحب الذواقين 
ولا الذؤاقات)) رواه الطبّراني في "الكبير" عن عبادة رضى الله تعالى عنه). 
فانظروا كيف استدل على أصالة الحظر في الطلاق بالحديث الشريف! 
ثم يدها بنحو آخر من مقارنة الطلاق إيذاء المسلم» وحرمة إيذائه في 
الشرعء ثم دفع ما يعتري للناظر ولمن يطلق الإباحة من فعل سيدنا حسن بن 
هذا من سعة نظره في الحديث» وحسن اقتداره على الاستدلال والاستنباط؟! 
© نقل في "البحر الرائق" عن الو وعن "القنية" وغيرها ما 
حاصله: أن من تروّج منكوحة الغير أو معتدته عالماً بها للغير فنكاحه باطل 
ينعقد أصلاع والدحول فيه لا یو حب العدة» و یجب الح لأنه ا 
وذكر في "البدائع" ما حاصله: أن النكاح فاسد ويثبت به النسب إذا 
ا 02 
فمع أن "القنية" كي لا يقاومان "البدائع" جنح صاحب "الجد" 
رحمه الله تعالى إلى إبانة الحكم جليًا واضحاء وتقديم حجّة تقطع النزاع» 
وترحح كفة الحق» وتدرأ كل ارتياب واضطراب» فقال0": (ويؤيد ما في 


الأعيا 


ETA رد المحتار"» کتاب النكاح» باب المهر» مطلب في النكاح الفاسد»‎ )١( 
تحت قول "الدر": كشهود بألفاظ مختلفة.‎ 

(۲) انظر المقولة ]۳٠۸٠١[‏ قوله: مذ تروحت فهو للثاني. 

اشر الع ا 


چ مجلس" المروييسة الو يس الوق لدی ا و 


و 


"البدائع" تأيدا خلا :أن الإمام الجليل الطحاوي أحرج في "شرح معاني 
الآثار" عن سعيد بن المسيّب: (رأن رحلا تزوّج امرأة في عدّتهاء فرفع إلى 
عمر» فضربهما دون الحدّء وجعل لها الصداق» وفرّق بينهما))» قال 
الطحاوي: أفلا ترى! أن عمر ضرب المرأة والزوج المتزوج في العدة» 
فاستحال أن يضربهما وهما حاهلان بالتحريم ثم لم يقم عليهما الحدّء وقد 
حضره أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتابعوه ولم يخالفوه» فهذا 
دليل صحيح على أن عقد النكاح إذا كان وإن كان لا ينبت وجب له حكم 
النكاح في وحوب المهر بالدحول الذي يكون بعده» وفي العدّة منه» وفي ثبوت 
اه و ا و رضي رةه زان الل 
يوجب الح هو الزناء والزنا لا يوحب ثبوت نسب ولا مّهر ولا عدّة) اه. 

فا من :دنه ر افن افق وة عليه اليك و خن رة 
بطرق الانتفاع به» وبراعة تصرفه في تقوية حكم بتوفير الدليل» و كمال حذقه 
في ترحيح جانب حين الاحتلاف» وإن فضل الله تعالى على عباده المقبولين 
يأتي بعجائب تدهش العقول» ونوادر تقهر الألباب» وصنائع تبهر الأفكار 
والأنظار» وروائع تستأسر العيون والأبصارء فله الحمد والمثّة» وسيأتي لهذا 
المبحث شاهد جليل في بيان الترحيح بين الأقوال» فلينتظر. 
)٠٠(‏ تأييد الأحكام بتوفير الدلائل: 

فيما سبق من المباحث كفاية لمؤنة هذا العنوان» وحاصة في مبحث 
التوسّع في علم الحديث» لكن أقدّم هنا شيئاً من الشواهد توفية للعنوان حقه 
الواحب» وحظه اللازم. 


چ مجلس" اکت الو يس لھ لدی ا و 


س 


a a E في "رد المحتار" ازلن‎ )1١ 
أربعة جيدة حاز عندهما وكره)» قدّم في "جحد الممتار" دليله بقوله تعالى:‎ 
.]11/ لسم بأخزي هال أن تَعْمِضُوًافِيْهِ * 4 [البقرة:‎ 
4 والآية كا ملة: اها الذي اموا افق مِنْ يبت ما كسم واا جه‎ 


و 20 


ا ايوا لبيك نه تقون لسعم حي هلآ تحبصا فيه * 
وَاعْلَمُوَانَ الْهَغَمنحَبِهِنٌ4 [البقرة: 517 1]. 

89 بذكن في ' "النهر" و"الفتح": (أن الاعتكاف في الجامع أفضل وقيل: 
إذا كان يصلى فيه بجماعة؛ فإن لّم يكن ففي مسجده أفضل لكلا يحتاج إلى 
الخروج)””. 

وأبدى في "الجد" هنا أن مسجد حيّه -ولو لم تقم الجماعة فيه- أفضل 
من جامع لا تقوم فيه الجماعة» 08 قدّم دليله بما يأتي: (لأنّه لا يخرج من 
E EEE as‏ اتعو ادن اد I a‏ فلت 
فالأقضل الفتلاة فيه متفردا؛ لكا فيه من قضباء حى المسحدم: 


وهذا من فقهه وتعمّق نظره في المسائل والأحكام. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاةء باب زكاة المال» ٠٤٥/١‏ تحت قول "الدر": 
والمعتبر وزنهما أداء. 

(۲) انظر المقولة ]١351[‏ قوله: وكره. 

(*) "رد المحتار"؛ كتاب الصوم» باب الاعتكاف» :4٠١/5‏ تحت قول "الدر": مطلقاً. 

)٤(‏ انظر المقولة [85/١؟]‏ قوله: ففی مسجده أفضل. 


چ ”لکت الع يس ةي ل لق 


م صرح الفقهاء أحذا من الحديث بأن الرضاع يحرم منه ما يحرم من 
اة E‏ الاستثناء من هذا الحكم | الكلي كأمٌ أيه وأعحنه: وأغحت 


ابنه وبنته» وا العا یم كن ام ع وکل أعنت اللذين قلا 

فأبان العلامة أحمد رضا 0 الاستثناء المذكور لا يقتضي العموم» بل 
يكفي له الصدق في مادّة» وأيّد هذه المسألة على الطراز العقلي في ضوء 
القانون الشرعي كما يلي”": (اعلم أن هاهنا نكتة نفيسة ألهمني المولى عر 
وحل» وهي أن معتّى قولنا: "إن فلانة حرام" أن الوصف العنواني مناط 
الحرمة» فحيث وجد وجدت وإن كان بعض المواد مما يوجد فيه الوصف 
المذكور» وتفارقه الحرمة فلا يصح القول المزبور» ثم نوط الحرمة بالوصف 
نما يكون على وحهين: 

أحدهما: أن يكون الوصف هو المؤثّر في التحريم كقولنا: "الأ حرام" 
فإن حرمة الأمٌ إِنّما هي؛ لأنها أمَّ والآخر: أن لا يكون له مدحل في 
التحريم: ولكن يلزمه ما له المدحل فيه كقولك: اَم الأحت نسبا حرام فإن 
أمومية الأحت وإن لم يكن هو المؤثّر في التحريم -وإلاآ لحرمت أُمّ الأحت 
رضاعاً أيضا- لكن ذلك في النسب لا يخلو عن مؤثّر في التحريم» وهو 
كونها آمك أو موطوءة أبيك. 

3 علي فا ت سلب الحرينة ا هو أن هة اور لسن اا 
للحرمة بشيء من الوحهين» فيكفي في صدقه وجود الوصف المذكور 


)١١(‏ انظر المقولة |۲۷۹۵[ قال: اف الد رالا 3 أنحيه وأحته). 


چ لسا لکت او يس ةليط ر دک و 


| سز اجو تلوت 

شيء من المواد مع عدم الحرمة» وليس معناه أن الوصف المذكور مناط 
الحل حتّى يلزم وجود الحل حيث وجدء وبما قرّرنا تبيّن أنه يكفي لنا في 
صدق:الشالئة دام ناقة E‏ وان كاتف ساني 
له في كثير من المواد» فصدق قولنا: لا تحرم أُمّ الأحت رضاعاً؛ لانفكاك 
اتح للف ا كاتف نا ی كسم الها عي قير 
مرضعة لهذا الرحل» ولا حليلة أبيه الرضاعي» وإن كانت أُمْ الأحت الرضاعية 
حراماً إذا كانت هي المرضعة له أو حليلة أبيه الرضاعي» وقس على هذا سائر 
المستثنيات» والله تعالى أعلم). 

(4) في "الدر": (دفع الزكاة إلى مهدي الباكورة جاز إلا إذا نصّ على 
التعويض)» لكن على ما هو المعتمد يجوز مع التنصيص على العوض» وأبدى 
العلامة الشامي علّة عدم الجواز حين التصريح بالعوض بما حاصله: أنه وإن 
نوى الزكاة لكن أتى بلفظ لا يساعد تلك النية فسقطت نيته» ولفظه هذا : 
(بخلاف لفظ العوض؛ إذ لا عمل للنية المجرذة مع اللفظ الغير الصالح لها). 

والعلامة أحمد رضا أيّد القول المعتمد بما يأتي'” من الدليل مع النقد 


على كلام "رد المحتار": (أقول: نعم! هكذا الأمر حيث لا بد من اللفظء أمّا 
حك اا N a‏ عات لفك لذ عرق امن عن 


.178/5 "الدر"؛ كتاب الزكاة؛ باب المصرف»‎ )١( 
"و3 اقطان" كنات اة بات المعتر ةمون ا ق‎ 


(۳) انظر المقولة ]۲٠٠٠١[‏ قوله: إذ لا عمل للنية المجردة... إلخ. 


و ”اال يس رمز اوا ا و 


ار ناويا له و ا رل ا “دريف أن اص ”اذه لمر 
أجزأته قطعاء ومعلوم: أن في الزكاة أيضاً لا حاجة إلى اللفظ أصلاء إِنّما 
العبرة بمجرد النية). 
١(‏ التوفيق بين الأقوال المختلفة: 

التوفيق بين الأقوال» وإبانة معى ينظمها في سلك واحد أمر صعب» 
لا يتسنّى إلا بخبرة واسعة وفكرة عميقة» ونجد له شواهد متوافرة في 
كتب الإمام أحمد رضاء وبحوثه الدقيقة الأنيقة» فمن اللازم العادي أن لا يخلو 
ا ين اليل الممتار" من شواهده» وإليكم ع تا 


وم كحي سكن ا الحج يكفر الكبائر إلا المظالم 
والتبعات» وذهب بعضهم إلى أنه يكفرها أيضاًء وقال القاضي عياض: أجمع 
أهل السنّة أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة» فبينهما تناف ظاهر كما قال 
العلامة الشامي": ثم اعلم أن تُجويزهم تكفير الكبائر بالهجرة والحج مناف 
لنقل عياض الإجماع على أنه لا يكفرها إلا التوبة» وكذا ينافيه عموم قوله 
تعالى: ظوَيَعْفْ مَادُوْنَ ذْلِكَلِمَنْ يشَاءٌ ° 4 [النساء: 18]). 
الغلا خد ر ها وني عزنا جر اة له را و كنا 
يلي: (أقول: قد أجمع أهل السنّة على جواز العفو عن كل ذنب» وعلى 
)١(‏ أي: من كتاب الزكاة إلى كتاب الطلاق بوفق نسخة المجمع الإسلامي. 
(؟) "رد المحتار"؛ باب الهدي» 907 »41/1١‏ تحت قول "الدر": قيل نعم... إلخ. تلطا 
(۳) انظر المقولة |5 [۲۳١١‏ قوله: لنقل عياض الإجماع... إلخ. 


چ مجلس" ایت ال يس ةد لطي رل و 


وقوع العفو عن كثير من الكبائر بدون توبة» فالإجماع الذي نقل عياض 
لا يمكن حمله على نفي الإمكان» ولا نفي الوقوع» بل على نفي القطعء 
وحيتئذ لا ورود له على من قال بالتكفير ظنًاً لا قطعء ولا شلك أن لا مساغ 
هاهنا للقطع كما يفيده نقلاً عن "البحر”). 

فحقق أن ما نقل الإمام القاضي من الإجماع حقيق بالقبول» ولكن ليس 
معناه ما يتبادر إلى الفهم بل ما يتوافق مع الإجماع الثابت» والعقيدة الحقة» 
E ES‏ يعفر اله E‏ دلب ي 
كان أو كبيراء مظلمة أو غير مظلمة» وأجمعوا أن كثيرا من الكبائر يقع العفو 
عنها بدون أن يكون المرتكب تاب عنها قبل موته» فمن المستحيل أن يكون 
معنّى الإجماع الذي نقله القاضي: أن الكبائر لا يمكن العفو عنهاء أو لا يقع 
العفو عنها بدون تقدّم التوبة قبل الموت» فإنْ هذا المعتى يناقض العقيدة 
الق الابجماعية» .ولا يفير أن يذهب القاضن إلى ادها فطدلاً عن [جماع 
أهل السنّة على ما يناقضهاء فلا بد لما نقل من الإجماع من معنى صحيح 
مقبول» وهو أَنْهِم أجمعوا على أنه لا قطع ولا يقين بأن الكبائر يكفر عنها 
عمل غير التوبة. 

وهذا الإجماع لا يخالف العلماء الذين قالوا: بأن الحجّ والهجرة 
يكفراق: ضع الا هتنا ا قط ام أن أو قلف العلماء دهن إلن اك 
بالحجّ والهجرة ظا ولّم يقطعوا بالتكفير فهذا هو المتصوّر منهم وهو المقرّر؛ 
لأن هذا المقام ليس مساغا لقطع القول بالف و ال كما اد هذا اد 
الشامى لقسة اقلا عن ابن ن رها اله 'تعالى: 


چ مجلس" المروييسة الو يس لوق لدی ر ال و 


وكذا دفع ما رأى العلامة من المنافاة بين كلام القاضي والآية الكريمة 


أن الآية ترشد إلى مغفرة الله كل ذنب دون الشرك» وكلام القاضي يشترط 
لها التوبة» وهذا نص "الجد"“: (أقول: لا منافاة كما نبّهناء فالآية في 
الجواز وكلام القاضي محمول على القطع). 

يعني : : أن الآية لا تقطع الحكم بان كل ذنب دون الشرك يغفره الله 
ولا يعاقب على ذنب شيعاء بل تفيد أن العفو عن كل ذنب بمقدرة الله 
وفضله يستطيع أن يسع كل خخطيئة ويمحو كل سيعت وهذا حكم بطريق الجواز 
والإمكان» لا بطريق القطع والوقو ع» وكلام القاضي معناه ما سبق من عدم القطع 
بتكفير عمل عن الكبائر» وهذا محمل نفيس وتوفيق جميل» والله ولي التوفيق. 

)٠(‏ في الشرح": (لا يشترط العلم بمعنى الإيجاب والقبول فيما يستوي 

فيه الج والهزل؛ إذ لم يحتج لنيّة» به يفتّى). 

وفي "رد المحتار": (صرّح به في "البزازية'). 

وفي "جد الممقار :ارعن "النصات" لكن أقول: نقل في "البرازية" 
بعده حلافه» وقال: وعليه التعويل). 

(وذكر الشارح في "شرحه" على "الملتقى": أنه احتلف التصحيح 
)١(‏ انظر المقولة ]1١©[‏ قوله: وكذا ينافيه عموم قوله تعالى. 
(؟) "الد" كتاب النکاح» 4/8 ه-ه. 
(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» مطلب: التزو ج بارسال کتاب» ٥٦/۸‏ تحت قول 

"الدر": به يفتى. 
)٤(‏ انظر المقولة [1765] قوله: صرح به في البزازية . 


و مجلس ”الال يساق ایا وبق 


على عليه في "جد الممعار : وقد عليه هما تقلا عن "البرارية" 
أقول: إن حمل نفي الحاحة على القضاءء وخلافه على الديانة كان لوقا 
فافهم). 

أي: يحمل التصحيح بعدم الاشتراط بمعرفة معتى الإيجاب والقبول 
على أثه لا احتياج إلى النيّة قضاء فلا يشترط العلم بالمعتى في القضاء وإن 
لآعى أحد أله لم يكن يعلم معنى ما قاله رد عليه القاضي دعواه وحكم 
باللزوم» ويحمل التصحيح باشتراط العلم بالمعتى أله يشترط فيما بينه وبين 
الله تعالى» فإن قبل أو أحاب غير عالم بالمعتى لا يلزم عليه ديانة وإن ألزم 
عليه القاضيء وبهذا الحمل يحصل التوفيق بين التصحيحين» ولا ييقى 
ا دين عي ا ا 

(۳) قال الإمام ابن الهمام: إذا شرب الخحمر فصدّع فزال عقله بالصداع 
فطلق لا يقع» والحكم لا يضاف إلى علة العلّة كالشرب إلا عند صلاحية 
اف وه ا 0 ن الا في لر اشا 


260 نقد عن "الفتح". 


() "رڈ المحتار"» كتاب النكاحء 05/4 تحت قول "الدر": به يفتى. 

(۲) انظر المقولة [1751؟] قوله: أنه احتلف التصحيح فيه. 

(۳) 'الفتح"» كتاب الطلاق» فصل ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاق 417/9 8. 
)٤(‏ "البحر"» كتاب الطلاق» ٤۳۲/۳‏ . 


چ ”لکت الو يس ةي ل طق 


قال العلآمة الشّاميى0©: (ويخالفه ما في "الملتقط": لو كان النبيذ غير 


شديد فصدّع فذهب عقله بالصداع لا يقع طلاقه» وإن كان النبيذ شديداً 
حراماً فصدّع فذهب عقله يقع طلاقه اه. فقد فرّق بين ما إذا كان بطريق 
محرم وغير محرّم كما ترى). 

أي: إذا كان بطريق حرام يقع الطلاق» وإذا كان بطريق مباح لا يقع؛ 
زایا کان سديدا سک فهو كرام ا فاه وإذا كان دوه کرام عدد 
الإمام محمد» وعليه الفتوى» ومباح عند الشيخين» وذهب إليه كثيرون 
ورجّحوه أيضاء وفي "الفتح" فرض المسألة في الخمر وهي حرام كلها 
بالإاجماع» فمخالفة "الملتقط" إِنما هي في صورته الثانية. 

وكتب في "جد الممتار”" على قول الشامي: (فقد فرّق بين... إلخ): 
اقول ذافن علا المباط وهر ته في زواله سيخطرر أي تعاطيه بارا 
ما يعلم أنه يزيل العقل» فيمكن التوفيق بأن النبيذ إن كان من شأنه أن يصدّع 
قفر مته هذه الاب فشر ب :ذلك ادر :ققد تست وإن لم يك شديداء آنا 
إذا لم يكن ذلك من شأنه وشرب قدر ما لا يسكر فلم يسكر ولكن اثفق أنه 
صد ع إلى تلك الغاية فلم يتسبّب وإن کا تأمّل). 

حدق الفقهاء -كما في "الفتح" وغيره-: أن موحب وقوع الطّلاق عند 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» 2١0/4‏ تحت قول "الدر": نعم لو زال عقله 

بالصداع. 


(۲) انظر المقولة ]۲۸۲١[‏ قوله: فقد فرّق بين ما إذا كان... إلخ 


چ لسا لکت الو يس لجو لدی ار و 


RN‏ لا قينا E‏ ون محر رع اران الع مها 
يعلم أنه يزيل العقل» فيجب وحود هذا المناط حيث حكم صاحب 
"الملتقط" بوقوع الطلاق» وإن فرض أنه شرب شديد النبيذ فلم يسكر لكن 
حدث الصّداع, ثُمّ ذهب الصّداع بالعقل وطلّق في هذه الحالة وقع الطّلاق» 
فل بوخد الساظ» لا لم يسكب في زوال العقل. بل سكب في ضا 
الصداع؛ فيجدر أن يقر كاذه على ضورة تنطبق على 'الأصضل الذي ذكره 
العلماء» وحينئذ يحصل التوفيق يفا بين كلامه وكلام 0 »> وهو أن 
الدب -شديداً کاو عي شدينات إن كان يدينك ياك مانا يزيل العقل 
وشربه مختارا عالما بحاله فقد تسبب في زوال العقل ووقع الطلاق» وهي 
الصورة الثانية» وإن كان بحيث لا يورث مثل هذا الصداع» وشرب منه قدرا 
لا يسكر فلم يسكر ولكن اثفق حدوث الصداع ثم زوال العقل فلم يتسبّب 
في زوال العقل فلا يقع الطلاق وهي الصورة الأولى من "الملتقط"؛ والصورة 
المذكورة في "الفتح" فلا مخالفة بينهما على هذا المعتى. 

(4) الصّرورة (الذي لم يحي عن نفسه حجّة الإسلام) لا يجوّز له الإمام 
الشافعي أن يحجّ عن غيره» والحنفيّة قالوا بالجوازء وبأن غيره أفضل وأولى 
للخروج عن الخلاف» ونظراً إلى هذا التعليل قال بعض الحنفيّة: إن حب 
الصّرورة نيابة عن غيره مكروه تنزيهاء فإن مراعاة الخلاف ليست إلا 
مستحبّة» وذكر في "البدائع" كراهة إحجاج الصّرورة؛ لأنّه تارك فرض 
الحج» وإطلاق الكراهة يفيد كراهة ق وقال في "الفتح": (الذي 
يقتضيه النظر أن حجٌ الصّرورة إن كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد 


و مجلس ”يال سق لد يرطق 


والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريم)» وقال في "البحر": (إِنّْها 
اک القادقم كحي على ر ی اسه 
فيه شروط الحج؛ لأنّه أثم بالتأحير) اه. 

وارتضى العللامة الشامي قول ا وأبدى HH‏ لک ينافي قول "الفتح"؛ 
فإنه في المأمور, أمّا كلام الشارح فيحمل على الآمر» فيوافق ما في "البحر" 
ون أن لكر اھ :فى سمه ر ونا كانيت ف بدو الام ا 

و ا 00 على قول اده (أنها يي على الآمر) 
كما يلي: (أقول: إذا علم الآمر أن قد فرض الحج على المأمور» وهذا يأمره 
أن يحج عني لا عته فيكون آمرا بالإثم» فكيف تكون كراهة تنزيهية! وهذا 
يرحح قول "البدائع"؛ إذ أطلق كراهة الإحجاج). 

ثم كتب'(2 على تعليل "البحر": (لقولهم: والأفضل... إلخ) ما يأتي 
وأبان صورة توفيق أخرى بين القول بكراهة التنزيه وبين القول بكراهة 
التحريم كما يلي: (أقول: لم لا يحمل كلامهم على الصّرورة الذي لم تجتمع 
فيه شروط الحج» فكلام "البدائع" -كما ستذكرونه- على من اجتمعت فيه 
فيحصل التوفيق وبالله التوفيق. 


وهذا هو -كما علمت- قضية الدليل» فيتحرر أن الصرورة الذي لم يفترض 


)١١‏ انظر المقولة [۲۲۸۹[] قوله: أنّها تنزيهية على الآمر. 
(۲) انظر المقولة [530؟] قوله: والأفضل... إلخ. 


چ ”لکت ال يس ةي لل طق 


و 


عليه الحجّ فحجه عن غيره وإحجاجه حلاف الأولى» والذي افترض عليه 
فحجّه وإحجاجه كل مكروه تحريما). وهذا توفيق جميل لا كلام عليه. 
)٠۲(‏ الترجيح حين الاختلاف» وخاصة عند اختلاف التصحيح والفتوى: 

الترحيح بين الأقوال المختلفة أمر هامٌ قام به أحلة الفقهاء وأئمّة هذا 
الشأن» لكن إذا لم يوحد منهم ترحيح لأحد الأقوال» أو احتلف الترحيح 
ومكانته العالية في الفقه» فإنّه كثيراً ما يدقق النظر في الأقوال وأدلتهاء وكذا 
العميقة» وحذقه التامٌ وفقهه الدقيق» ونقدّم هنا شيفاً من الشواهد: 

241 تم الحول على النصاب» ووحبت الزكاة» ثم تصدّق المالك ببعض 
النصاب» فهل تسقط عنه زكاة ما تصدّق به أو تحب عليه زكاته وزكاة ما 
السقوظ» أما الترجنيحات فكما يلي نقلاً عن "جد الممتار": 

(اقتصر على الوجوب في )١(‏ متن الوقاية (۲) و الإصلاح عازيين 
إِياه قي يوسف» ونسب في 22 "الإيضاح”" الخلاف لمحمد وجزم به في 
(5) "النقاية" (ه) و"الكنز" (1) و"التنوير" غير مشيرين إلى قول محمد أصلا 
وكذا أفاد ترجيحه في (۷) "الهداية" (۸) و"الححانية" (8) و"الملتقى"» وذكر 
)٠١(‏ الزيلعي دليل القولين مؤخمّرا دليل أبي يوسف ثم أجاب عن دليل 


() انظر المقولة |۱۹۲۸[ قوله: أشارَ بذلك ا إلخ. 


هه م مجلس" المرويية الو لواکتۃ ةي ل و 


محمد فهؤلاء عشر. لكن جزم في )١(‏ "خزانة المفتين" عن (۲) "شرح 
الطحاوي" بالسقوط غير متعررض لفول: ني يوسسف أصلاً وكذا اعتمده في 
(6) "الهندية" ونقل هو (4) والقهستاني عن (ه) الزاهدي أله الأشبهء وأن 
عن آي خيقة مله :واد القهسكاي :أن کله عن أبيا برست کا :في 
"الخزانة"» قال الطحطاوي عن أبي السعود عن شيخه في 'العناية ف وي أن 


الإمام مع محمد في هذه المسألة وهذا كالتصريح بأرجحيته اه). 

وبعد هذا التفصيل جاء أمر الترجيح لأحد الترجيحين فقال الإمام أحمد 
ف ال تابن هذا ی شان زواية ایی 
قول الكلء وبأنّه منصوص على تصحيحم). 

فقد قال الزاهدي: إِنّهِ الأشبه, أمّا قول أبي يوسف فأخره في "الهداية" 
مع دليله» وعادته تأخير المختار عنده وكذا أخّر الزيلعي دليل أبي يوسف مع 
الجواب عن دليل محمّدء وقدّم "الخحانية" و"الملتقى" قول أبي يوسف 
وعادتهما تقديم ما هو المختار» فصنيعهم هذا أفاد الترحيح» ولم يصرّحوا 
بترجيح قول أبي يوسف بنحو لفظة: هو الأصح أو الأشبه. 

ثم قال: (لكن لا يذهب عنك جلالة شأن من أفادوا ترجيح الأوّل مع 
اعتماد المتون المعتمدة إيّاهِ على أله هو الأقوى دليلاً مع أله هو الأنفع 
للفقراء» فالأرحح هو قول أبي يوسف فيما نعلم). 


)١(‏ انظر المقولة [/7؟5١]‏ قوله: أشارَ بذلك 55 إلخ. 
(۲) المرجع السابق. 


چ ”اکت الو لوامیکت لجو لادی ر د و 


سر ال الات 


فرجّح قول أبي يوسف بأربعة أمور: )١(‏ الذين أفادوا ترحيح قوله أحل» 
ويضمحل تجاههم نحو الزاهدي والقهستاني. (۲) اعتمدته المتون المعتمدة» 
ولاعتماد المتون مكانة قصوى في الترجيح» فإنّها وضعت لنقل المذهب. 
(©) دليله أقوى. (4) حكمه أنفع للفقراء فاجتماع هذه الأربعة يقضي حتما 
أن الأرحح هو قول أبي يوسف أي: عدم سقوط زكاة ما تصدّق به بل 
وجوب زكاة المتصدق به وزكاة الباقي كليهما. 

)١(‏ اختلفت الأقوال والفتوى في المسألة التالية فرجّح أحد الحكمين 
كما يلي: في المتن والشرح”©: (أمره بتزويج امرأة فزوّحه أمة جاز وقالا: 
لا يصح وهو استحسانء "ملتقى" تبعاً ل"الهداية"؛ وفي "شرح الطحاوي": 
قولهما أحسن للفتوى» واختاره أبو الليث). 

في "جح الممتار": ("جاز"» أي: نفذ عند الإمام وهو القياس وبه 
نأحذ كما في "جواهر الأخلاطي". أقول: فقد اختلف الإفتاء فوجب الرحوع 
إلى قول الإمام» وعليه اقتصر في الخانية وكثير من المتون). 

)٠(‏ في الشرح'" عن "البزازية": (قال الزوج الثاني: كان النكاح 
فاسدأء أو لم أدحل بهاء وكذبته فالقول لهاء ولو قال الزوج الأوّل ذلك 
فالقول له» أي: في حقّ نفسه). 

)١(‏ "الدر", كتاب النکاح» باب الكفاءة» //517+-4؟5. 


(۲) انظر المقولة [505؟] قال أي: "الدر": (فزوحه أمة جاز). 


(*) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الرجحعة» 5078-179/9. 


چ مجلس" المروييسة ال يس ةي ل ا و 


في رة المعتار ب ووغيارة "البرازيةة اعت أن القاتي اها واک 
الجماع حلت للأوّل» وعلى القلب لا اه. ومثله في "الفتاوى الهندية" عن 
الحلاصة» ويخالف قوله: (وعلى القلب لا) ما في الفتح والبحرا": ولو 
قالت: دحل بي الثاني» والثاني منكر فالمعتبر قولهاء وكذا في العكس اه فتأمّل). 

فيج ”لعي "روفن "يرن " ظفلل N‏ 
دخول المحلل صدّقت وإن أنكر هوء وكذلك على العكس) اه. 

تبيّن من هذا كله أن هنا صورتين وكلتاهما في الزوج الثاني: )١(‏ الزوج 
الثاني ينكر الدحول وتدّعيه المرأة. (۲) الزوج الثاني يعي الدحول وتنكره 
المرأة» في الصورة الأولى يعتبر قول المرأة باثفاق الكتب» وفي الصورة الثانية 
حلاف: لا يعتبر فيها قول المرأة على ما في "الخلاصة", و"البزازية", 
و"الهندية", وهي تحل للزوج الأوّلء وعلى ما في "التبيين"» و"الفتح", 
و"البحر" يعتبر فيها أيضاً قول المرأة فلا تحل للزوج الأوّل وهنا مسّت 
الحاجة إلى الترحيح. 

فكتب العلامة أحمد رض”": (أقول: وأنت تعلم أن الشروح مقدمة 
على الفتاوى» فيقدّم ما في "التبيين"» و"الفتح"» و"البحر" على ما في 
الاد و البزازية و نم اه لجو ابض ساعد تاف 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرحعة» 1۷۳/۹ تحت قول "الدر": فالقول لها. 
(۲) انظر المقولة ]"٠57[‏ قوله: وكذا في العكس. 
(۳) انظر المقولة ]٠٠١١[‏ قوله: وكذا في العكس 


چ مجلس" الت الج يس ةليط ل و 


ر الح اتا 


الشروح» فامرأة رفاعة لما أرادت الرجوع إلى زوجها الأوّل» وقالت في 
زوجها الثاني عبد الرحمن بن الزبير -بالفتح-: إِنّما معه مثل هُدبة الثوب» 
فقال: كذبت والله يارسول الله! إِنْي لأنفضها نفض الأديم» ولكنّها ناشرٌ تريد 
أن ترجع إلى رفاعة» فقال رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ((فإن كان 
كذلك لم تحلي له حتّى يذوق من عُسيلتك)) كما في "الجامع الصحيح". 
نما بنى الحكم على قولها). 
فقطع النزاع وأبان الترجيح بقاعدة تقديم الشروح على الفتاوىء نَم ايد 

ما في الشروح بما في الحديث الشريف» وكم مرّة قرأ ودرس ذلك الحديث 
الشريف كثير من العلماء» ولم يخطر ببالهم هذا الاستنتاج والاستخراج منه» 
فان الفقاهة شيء لا يحظى به كل عالم ومحدّث وإن فاق وامتاز واشتهر في 
الحديث» وهو مع الجمع والحفظ لكتب الحديث أو دراستها ونقلها 
وشرحها يقصر أن ينتفع بها انتفاع الفقيه الحاذق» البصير الناقد» ولذا أبان 
النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم مكانة الفقهاء بقوله عليه الصّلاة والسّلام: 
((من أراد الله به حيرا يفقهه في الدّين)). 

(5) في المتن والشرح": ((لو وجدته عثْيناً أجل سنة قمرية فإن وطئ) 
مره فبها (وإلاً بانت بالتفريق) من القاضي إن أَبَى طلاقها (بطأبها/). 


5 الد كناب الطادقه» ياك الشن ر غر 4-٠٠‏ مقط 


چ لس اکت الو يس لوق لدی ر( ر و 


في "رد المحتار”': (وقيل: يكفي اختيارها نفسهاء ولا يحتاج إلى 
القضاء كخيار العتق» قيل: وهو الأصح كذا في "غاية البيان"» وجعل في 
"المجمع" الأول قول الإمام والثاني قولهماء "نهر" وفي "البدائع" -عن 
"شرح مختصر الطحاوي"-: أن الثاني ظاهر الرواية» نّم قال: وذكر في بعض 
المواضع أن ما ذكر في ظاهر الرواية قولهما). 

کے ا (قوله: وهو الأصِحّ كذا في "غاية البيان": يشترط 


للفرقة حضور الزوحين والقضاء» وعن محمد أنه لم يشترط كما في 
"المحيط"» لكن في "المضمرات" وغيرها: أن الفرقة لم تقع إلا بتفريق 
القاضي في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما تقع باختيارهاء 
وهو ظاهر الرواية» "قهستاني'). 

فاحتلاف التصحيح حلي هناء ولا بد من الترحيح» فتوحه إليه في 
"الجد" وکتب": (أقول: لکن باشتر اط التفريق حزم في 'مختصر 
CE E E O O‏ 
و"الكنر"(5) و'الحانية"(۷) و"الخلاصة"(8) و"حرانة المفتين"(9) 


و"الهندية"(١٠)‏ وغيرها كلهم من دون إشعار بخلاف أصلا. وهذا متن 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العنين وغيره» مطلب في طبائع فصول السنة 
الأربع» 2558/٠١‏ تحت قول "الدر": من القاضي إن أبَى طلاقها. 

(۲) انظر المقولة ]۳٠۸۳[‏ قوله: هو الأصح كذا في 'غاية البيان". 

(۳) انظر المرجع السابق: 


و مجلس ”يال يساق لد اطي ور و 


"الملتقى" الملتزم ذكر حلاف أثمّة المذهب» جزم به ولّم يحك خلافاًء وقال 
في "التبيين" و"الفتح": 0 إن اختارت الفرقة أمر القاضي الزوج ا 
طلقة بائناء فإن أَبَى فرّق بينهما هكذا ذكره محمّد في "الأصل"؛ وقيل: تقع 
الفرقة باحتيارها نفسهاء ولا تحتاج إلى القضاء كخيار العتق اه. 

أفادا رحمهما الله أن اشتراط القاضي في ظاهر الرواية» وروى ابن أبي 
شيبة في "مصتفه" عن سعيد بن المسيب والحسن البصري كلاهما عن عمر 
الفاروق رضي الله تعالى عنه: أله أجل العنّين سنةء وقال: إن أتاهاء وإلاً فرّقوا 
تيم وله لمكن ف كاماد اد 

وروى سيّدنا الإمام محمّد في "الآثار": قال أخبرنا أبو حنيفة» ثنا 
إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن عمر بن العحطاب: أن امرأة أتته 
فأخبرته أن زوجها لا يصل إليهاء فأجّله حولاء فلمًا اتقضى حول ولّم يصل 
إليها خيّرها فاختارت نفسهاء ففرّق بينهما عمر» وجعلها تطليقة بائنة. 

وروی أبو بكر عن سيّدنا علي كرّم الله تعالى وجهه قال: يؤجل العنين 
سنة فإن وصل إليهاء وإلا فرق بينهما. 

وروی أيضاًء وعبد الررّاق» والدار قطني عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله تعالى عنه قال: يؤجل العنين سنة فإن جامعء وإلآ فرق بينهما. 

فإطباق هذه الكتب الجلة متونا وشروحاً وفتاوى على الجزم التامٌ 
باشتراط القضاء قاض بأنّه هو المذهب» وهل يعقل إطباق المتون على رواية 
نادرة مخالفة للمذهب؟ 3 تظافر أقاويل الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


بتأییده» ره بعصي بتر جحیحه» فعليه فليكن التعويل). 


وز مجلس الویکت امح زاوا بطق 


فهذا من سعة نظره في الحديث والفقه» وكمال حذقه في الاستنباط 
والاستخراج» وقرّة حكمه في التصحيح والترجيح كما ترون والله يويد 
بنصره ويختص بفضله من يشاء» وليراجع للاستزادة من الشواهد إلى 
الحواشي التالیة: ۳۹ وول ۹۹ہ وسور وبر 
(22)001 وضع الأصول والضوابط أو التنبيه عليهاء والتوجيه إلى رسم 


المفتي وقواعد الإفتاء: 

(الف) إِنّه رحمه الله تعالى قد يستخرج بالنظر في فروع كثيرة أصولاً 
وقواعد عامّة وقد ينّه على قواعد قرّرته العلماء ولا يستطاع ذلك إلا بوععي 
كابا ر و ا املو ا در ي ارف 
بها والاستشهاد لهاء فدونكم شيئاً من شواهدها: 
اشتهر أن الفاسد والباطل من البيع يفترقان» لكن لا فرق بين الفاسد والباطل 
من النكاح» والصواب التفريق بينهما في عدّة أحكام» وقال العلامة 
الشامي: (لا فرق بينهما في غير العدة). 
( وقال العلامة أحمد رضا: (بل في عدة أشياء. الثاني: ثبوت النسب 


)١(‏ انظر المقولة [ه55١]‏ قوله: والجمهور الكثير. 

(۲) انظر المقولة [9١١؟]‏ قوله: لكن كلام "الهداية"... إلخ. 
قوله: من كتب ظاهر الرواية. 
قوله: أن اللبن لا يتصوّر... إلخ. 
قوله: E‏ 
(5) انظر المقولة ]١5147[‏ قوله: لا فرق بينهما في غير العدّة. 


چ مجلس" اکت الع يس ةلي او و 


و 


المسمّىء وفي الباطل يجب بالغا ما بلغ مطلقاً لبطلان التسمية فكأن لم يسةٌ. 
الرابع: في الفاسد فساد الملك» وفي الباطل عدمه وإن اعتبرت صورته دارئة 
للحدّء وذلك لأن الباطل معدوم شرعاً. الخامس: الوطء في الفاسد حرام 
وليس بزناء وفي الباطل زنا محض وإن لم يح فليس كل زنا موجبا للحد» 
ق قنز اقرع القن اهلاق انافك وان ل عل ادن ار تكد سراما درن 
الرناه ولعله ينبغى أن يحدٌ قاذف الأول؛ لا فاذف هذا عند من يفرّق» 
وإطلاقهم النفي مبني على ما اشتهر من عدم الفرق بين فاسده وباطله. 
السادس: يختلج بالبال أن الباطل لا يحتاج إلى المتاركة بخلاف الفاسد؛ 
لأن المعدوم لا حكم له... إلخ) باحتصار. 
هه (اعلم أن هاهنا ثلاثة أشياء: ضح ونفاذ» ولزوم. 

فالصحة أعم من وجه من النفاذ» فقد يصح الشيء ولا ينفذ كعقد 
فضولي» وقد ينفذ ولا يصح كبيع بشرطء وقد يجتمعان وذلك ظاهر. 

واللزوم أحصٌ من كل منهما مطلقاء فكلما لزم شيء صح ونفذء فإن 
غير النافذ غير اللازم بداهة» وكذا غير الصحيح؛ لأنّه إن كان باطلا فمعدو» 
والمعدوم كيف يو صف باللزوم؟ وإ کان ا فهو و اجب الفسخ» 
وجوازه ينافي اللزوم فكيف الوجوب واللزوم؟ وليس أن كلما صح شيء أو 
نفذ لزم» وقد ظهر ذلك بما مثلنا. 

إذا علمت هذا فالأقسام أربعة بل حمسة: )١(‏ صحيح نافذ لازم أو 
تقول: لازم وحده؛ لاستلزامه الأولين (۲) صحيح نافل غير لازم (5) صحيح 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي لب ا و 


غير نافذ (4) نافذ غير صحيح (ه) ما لا ولا ولا [أي: ارا 
ااانا و 

الأوّل: كإنكاح الأب ولده الصغير وكتزويج البالغة نفسها من كفء أو 
من :غيرة جيك لأ :ولي لها أو برضاهم. الثاني: كتزويج ولي غير الأب والجد 
من كفء بمهر المثل. والثالث: تزويج الصغير نفسه أو الصغيرة نفسها 
بلا إذن وليء ولهما حين العقد ولي مجيزء وكتزويج الفضولي» ومنه 
تزويج الأبعد حال قيام الأقرب» وكتزويج البالغة نفسها من غير كفء بلا رضا 
الأولياء على ظاهر الرواية المعدول عنها لفساد الزمان. والرابع: كالنكاح 
بلا شهود» وأمّا الذي ليس بصحيح ولا نافذ ويلزمه» بل جميع الأقسام 
سوى الأول عدم اللزوم فكتزويج البالغة نفسها من غير كف ولها ولي 
لم يرض على رواية الحسن المفتى بهاء وتزويج الصغير والصغيرة أنفسهما 
حيث لا مجيز» ونكاح الخامسة والأحت في عدّة الأحت وغير ذلك. 

فالأول لا يحتمل الفسخ. والثاني يحتاج إلى القضاء. والفالث يرتدٌ برد 
من له الإجازة من دون حاجة إلى القضاء. والرابع يجب فسخه ولا يحتاج 
إلى القضاء. والخامس ك: لا شيءء فافهم)0". 

فاستخرج أصولاً عديدة» وجمع فوائد كثيرة في سطور قصيرة وكلمات 

وحيزة كما ترون. 
(۳) قدم عدّة نصوص منتشرة من الفقه» يبدو من خلالها الاضطراب 
والاحتلاف» لكن العلامة أحمد رضا استخرج منها أمراً جامعاًء وأصلاً 


)١(‏ انظر المقولة ]۲١٠۸[‏ قال: أي: "الدر": (وبمهر المثل صح). 


# سس مجلس ”يال يساق لطي ا و 


50 انسلك فيه كل فرع وزال الاضطراب» وأقدم هنا خلاصة كلامه. 


E O‏ هي e‏ على تاؤلة 
أقسام: 


الأول "لاتير E E‏ راطا سبق ف ونه رقت "الحدياذ 
والدياس فيصح. 

والثاني: او بغاية مجهولة جهالة فاحشة كهبوب الرياح ونزول 
الأمطار فلا يصح ويجب حالاً وهو الذي في "الغاية" و"البحر". 

والغالث: أن يذكر كونه مؤيّلاً ولا يتعرئض يبيان لأحل أصلاً فيصحٌ 
ويتأحّل للموت أو الطلاق وهو الذي في "الخانية" و"الهندية" و"المحيط", 
وهو معنى قول الشارح: إلا التأحيل لطلاق أو موت فيصم للعرف... إلخ. 

)٤(‏ نظر في فروع عديدة تتصل بإذن البالغة وردّها ثم استخرج ما 

ياي يعن بات ونقد: 

(فتحرّر أن الردٌ على قسمين قولي وفعليَ» والإحازة على ثلاثة [أقسام] : 
هذان» وسكوتي» وما وراء ذلك ليس برد ولا إحازة» فتبقى على خيارها). 

وقدّم مثالاً للردٌ الفعلي» وترك أمثلة أقسام الإحازة والرد القولي لظهورهاء 
يقول: (ومن الردٌ الفعلي: أن تحرّك يدها مشيرة أن لاء فإّه لا يشك أحد في 
كونه ردا ونظير ذلك ما ثبت في الحديث: أن البكر إذا استأذنها النبى صلى 


)١(‏ انظر المقولة ]۲٠۷۲[‏ قال: أي: "الدر": إلا التأجيل لطلاق أو موت فيصح للعرف. 
(۲) انظر المقولة ]۲٤١۷١[‏ قال: أي: "الدر”: لأن الغالب إظهار التُفرَةَ عند فجأة 
السماع. 
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و مجلس اليس اطي بطق 


الله تعالى عليه وسلم من وراء السثّر فحرّكت السثر لم يزوّحهاء فكما أنه 
دليل النهي قبل النكاح» فكذلك تحريك اليد دليل النفي بعد النكاح» وهذا 
ظاهر جا لا يخفى). 


(ه) مما نبه عليه من الفوائد المقررة: 
(الأصل أن كل ما لا يحتمل الفسخ يصح مع الهزل» وكل ما يصح مع 
الهزل يصح مع الإكراه)”". 
ومنه: (نفس هذا الحكم -وهو التحريم بالمس- ثبوته بالاحتياط» 
فلا يجب الاحتياط في الاحتياط. قلت: هو نظير قولهم لا عبرة بشبهة 
ومنه: (التحريمية لا ب لها من نهي» "رد المحتار")". 
أقول: وكذلك التنزيه أيضاً لا بد له من نهي حاص وإلاً لا يكون إلا 
لكف الأو لك 
(ب) إله كثيرا ما يوجه إلى أصول الفتوى ورسم المفتي» فإليكم شیا 
منه: 
)١(‏ انظر المقولة [؟؟187] قوله: وسيأتي تمام الكلام على ذلك في كتاب الإكراه. 
(۲) انظر المقولة [۲٠٠١ ٤[‏ قوله: والخحارج فرج من وجه. 
)( رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» »١ o۸‏ تحت قول لدي 
وإن كره تنزيهاً. 
)٤(‏ انظر المقولة [571 ؟] قوله: لا بد لها من نهي. 


چ ”اکت الع يس ةي ل يي و 


409 قال العلامة الشامي“ بعد بحث وعرض: (فلم يكن في المسألة 

احتلاف الفتوى» بل احتلاف تصحيح فقط). 
فقال في "الجد": (أراد باحتلاف الفتوى أن يكون في كل جاتب 

آكد ألفاظ التصحيح ك: عليه الفتوى» وبه يفتى» واحتلاف التصحيح أعمء 
فيشمل هذا وما إذا كان في الجانبين ما هو دون ذلك من الألفاظ» أو يكون 
في أحد الجانبين لفظ الفتوى» وفي الآحر ما هو دونه فيترجّح الأوّل؛ لأنه 
أكد). 

(0) الفتوى متّى احتلفت رجّح ظاهر الرواية". 

)٠(‏ الشروح مقدّمة على الفتاوى» فيقدّم ما في "التبيين" و"الفتح" 
و"البحر" على ما في "الخلاصة" و"البزازية" و"الهندية"... إلخ“. 

(5) المسألة إذا لم تكن فيها رواية عن الإمام فالمرجع ما قال الإمام 
الثاني وقد قدّمه كما ترى في "الخانية"» وتقديمه دليل ترجيحه”'. 

(ه) أمّا نحن فعلينا اتباع ما رجحوه وصححوه كما قدّم الشارح» وعند 
احتلاف الفثيا يرجح قول الإمام» بل قال في "البحر" وغيره: يعمل بقوله وإن 


)١(‏ "رد المحتار'» كتاب الطلاق» باب العثين وغيره» مطلب في طبائع فصول السنة 
الأربع» 474/٠١‏ تحت قول "الدر": مطلقاً. 
(؟) انظر المقولة ]۳٠۸۲[‏ قوله: فلم يكن في المسألة احتلاف الفتوى. 
(۳) انظر المقولة |۲۹۷۴۳[ قوله: والاستحسان مقدم. 
(4) انظر المقولة ]٠٠۴[‏ قوله: وكذا في العكس. 
]۲۹4[ 


() انظر المقولة ]۲٠١۹۹[‏ قوله: هذا استظهار من صاحب "النهر". 


و جس ”الال يساق لطي او و 


أفتي بخلافه إلا لضرورة» فكيف وقد أفتي ha‏ 

() في "لا سبيل لي عليك" ثلاث روايات: الأولى: رواية فخر الإسلام 
عن أن EE‏ با ا ر ا والثانية: 
EE‏ ل NE‏ 


المذاكرة. والغالفة: قول الإمام الأعظم: أله يحتمل ردا فيديّن مطلقاً حتّى في 
المذاكرة» وعلى هذا يجب التعويل في هذا اللفظ؛ لأنّه قول الإمام ولأنه قول 
وكلاهما رواية, وقد مشى عليه في "الخانية" ثم "البحر". 

(۷) (فلا يعارضه اعتماد الحاوي القدسي» وقد رأيناه كثير الميل إلى 
أقوال الإمام أبي يوسف يعتمد عليها ويقول دائما: به نأحذ وإن حالف سائر 
أئمّة الترحيح الفا منها في جواز النفل يوم الجمعة وقت الاستواء» وغير 
لد 

ومثل هذه التوجيهات كما تفيد القرّاء علما ومعرفة كذا ترشدهم إلى أن 
الإمام أحمد رضا كان يستحضر كل ذلك» ويراعيه في "فتاواه" وفي بحوثه 
الفقهية» فلا يصدر من قلمه إلا ما وافق الأصول والقواعد وبذلك استطاع 


)١(‏ انظر المقولة [٠7؟]‏ قوله: ولا يخفى قوّة دليلهما. 
(۲) انظر المقولة [۲۹۳۸] قال أي: "الدر": لا يحتمل السب والرّد . 
(۳) انظر المقولة [5/85؟] قوله: فلا يعارضه اعتماد الحاوي القدسي. 


و مجلس ”الال يساق ودی ر ۷و و 


(154) التوسّع في العلوم واستخدامها للفقه: 
إن الشيخ الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى كما تبحّر في العلوم الدينية 


كالتفسيرة والتحديف» والرجال» وأضوك الشفسين والحديك»:وأصول“' الفقة» 


ورسم المفتي توسّع في غيرها من الفنون كاللغة» والهيئة» والنجوم» 
والتوقيت» وصئّف في كل ذلك تصانيف تشهد ببراعته» وحذقه وابتكاره في 
كل فنّ واستطاع بمقدرته الهائلة أن يدقق نظره في الفقه» ويستخدم تلك 
العلوم لحل مشاكل الفقه» ويبلغ في بحوثه مبلغا يقصر عنه العلماء الذين 
لم يتبحّروا في تلك الفنون» وهذه الميزة تتجلى في "فتاواه" كما يعرفها 
AEN a ENE aE‏ 
وأقدم إليكم شيئاً منها: 

)١(‏ قال الإمام السبكي الشافعي: (لو شهدت بينة برؤية الهلال ليلة 
الثلاثين من الشهرء وقال: الحساب بعدم إمكان الرؤية تلك الليلة» عمل بقول 
أهل الا ن الحساب قطعي» والشهادة ظنية. وسئل الشهاب الرملي 
الكبير عن قول السبكي هدك وات المعمول به ما شهدت به البيُنة؛ 
أن الشهادة نزلها الشارع منزلة اليقين» وما قاله السبكي مردود» ردّه عليه 


جماعة من المتأخرين) اه. ملتقطا من "رد المحتار"". 


)١(‏ أي: من كتاب الزكاة إلى كتاب الطلاق بوفق نسخة المجمع الإسلامي. 
(؟) "رد المحتار"» كتاب الصوم» مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول 


SR‏ دانم ارسي قن "اندر مدو عير قل الج سوه 


هس تج س "لوت الجاميسع" اي ر طق 


كتب عليه في "جحد الممتار"7": (أقول: الحقّ -إن شاء الله تعالى- 
التقعبيز + ر الام فيه أن هنا با :+ 
)١١‏ باب قواعد رؤية الهلال» و(۲) باب سير النيرين وطلوعهما 


وغروبهما ومنازل القمر. 

الأوّل: لا عبرة به؛ لاختلافهم أنفسهم فيه كثيرا» وعدم حصولهم على 
قول قاطع كما لا يخفى على من يعرف الفنٌّ» ولذا لم يعرج عليه في 
'المحسطي" مع إيراده ظهور المتحيّرة والثوابت واحتفائها علما منه بأله شىء 
لا يدحل تحت الضبط» وهذا هو الذي رده أثمّتنا رضي الله تعالى عنهم. 

والثاني: يقيني لا شك تشهد به غير ما آية في القرآن العظيم؛ لقوله 
تعالى: الشّبْسُوَالْمَمَرِْحْسْبَانٍ؟ [الرحمن: ه] وقوله تعالى: و الشَّبْسُ تَجْرِىُ 
شتی لها ' يك تَقَِير تعرز نعريِم 159 الْقمركَنَّرْلهُ مَنَاذِلحَق عا عزون 
الْقَرِيْم© [يس: ١ع-وحم].‏ 

فإن قالت الحسّاب العلماء: العدول بعدم إمكان الرؤية بناء على الأول 
وشهدت البيّنة العادلة بالرؤية قبلت» وإن بنوه على الثاني كما في المسألة 
الثانية» فإن من المقطوع به الغير المتخلف أن الهلال لا يمكن أن يوق عاد 
الم وتذاضن الع ععراذرو بل كر رؤشه ار كل طاو اسمن 
وليلاً بعد غروبها يستلزم قطعا سير القمر في نهار واحد أكثر من عشرين 
درحة» ومعلوم قطعاً أله لا يسير في يوم وليلة إلا نحو انْسّي عشرة درحة: 


)١(‏ انظر المقولة ]١١7١[‏ قوله: ما شهدت به البينة. 


وز مجلس ”اال يساق رای ر او و 
WWW Hawataic| ımi.ne'‏ 


فيكون في ذلك تبديل سنه الله: لن تج لِسْنَة الله ريلا [الأحراب: ؟5]ء 

فحينئذ يقطع العالم بأن الشهود شبه لهم» والقطعيّ لا مرد له» ولعل هذا هو 

مراد الإمام السبكي رضي الله تعالى عنه» فليكن التوفيق» والله تعالى أعلم. 
ونظير ذلك واقعة رمضاننا هذا عام ألف وثلاث مائة وثلاثين: صام 


الناس كلهم في أقطار "الهند" جميعا يوم الحميس فلمًا كان الفامن والعشرون 


من الشهر يوم الأربعاء شهد في "بدايون" عند صاحبنا المولوي عبد المقتدر 
ثلاثة أو حمسة أنّهم رأوا الهلال وكان في سحاب فقبل وأمر الناس بالفطر 
فلم يقبله إلا ناس من أنفاره مع أن نعلم قطعاً أن الشهود غلطوا لوجوه خمسة 
كلها مبنيّة على الباب الثاني دون الأوّل. 

أوّلها: أن اجتماع الثيّرين كان في هذا النهار -نهار الأربعاء- على تسع 
ساعات و۱۸ دقيقة بالساعات الرائجة فيستحيل عادةً أن يرى بعد تسع ساعات 
وعدّة دقائق؛ لأن غروب الشمس كان ساعة ست وثلاث وعشرين دقيقة. 

ثانيها: أن الفصل بين تقويمي التيّرين عند الغروب لم يكن إلا نحو 
حمس درج» الشمس في الدرجة ١9‏ من السنبلة» والقمر في ۲۳ منهاء 
ومعلوم أن إراءة الهلال على هذا الانفصال حلاف السنّة المستمرّة المعلومة 
ذو تعالفه دى الجلال. 

ثالفها: أن غروب القمر المركزيّ الذي هو المعتبر في غروب الهلال؛ 
لأنْه لا يكون إلا في النصف الأسفل من القمر وقع ساعة ست و4" دقيقة 


أي : بعد ست عشرة دقيقة من غروب الشمس» ومعهود قطعا أن بعد غروب 


چ لسا لکت الو واک لوو نادي .)و 


الشمس إلى عشرين دقيقة تكون لأشعتها صولة لا يمكن أن يرى معها هلال 
التاسع والعشرين ا فإذا بلغ الهلال حد الرؤية كان قبل ذلك تحت 
الأرض بدقائق فكيف يرى؟ 

رابعها: أن الهلال طلع في الليلة بعدها ضكيلاً دقيقاً قريباً من الأفق لم يره 
الفاتى |3 كلف اناه مواق الا" E aN‏ كانه EE Nk‏ 
ولم يمكث بعد غروب الشمس إلا إحدى وخمسين دقيقة؛ لأن غروب 
الشمس يوم الخميس كان على ساعة ست و۲۲ دقيقة» وغروب القمر ساعة 
سبع و١‏ دقيقة» ومعهود قطعاً أن مثله لا يكون لابن ليلتين. 

واا أن اا هذ الا ك ن ك ها ا 
برا رخ الجيعة إن مها السا فسيرى الكل أن ألا هلال» فار على 
حسابهم أن ذكوة کول اا ی وما ا ا و 
في بطلان شهادتهم» وَإِنّْما الأمر أن كان سحاب وكانت هناك الزهرة فرأوها 
من وراء حجاب فتخيّلوها هلالأء ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلىّ العظيم). 

لا يخفى ما في هذا البحث الجليل من علمه بالزيج والهيئة» والتوقيت»› 
والنجوم» وبذلك استطاع ما حقق من التفصيل» وحكم بأن لا عبرة بقول 
الحاسبين في القسم الأوّل» ويعتبر قول الماهرين العادلين منهم في الثاني 
وأبدى التوفيق بين كلام الإمام السبكي وبين كلام الفقهاء "لا عبرة بقول 


چ لسا لکت الج يس ةيل طق 


جم 
rateislami.ne'‏ 


0 الإ س 1١‏ 8 5 5 55 5 
)١(‏ في "رد المحتار"”: (وشمل قولهم: لا عبرة برؤيته نهارا ما إذا 
رؤي يوم التاسع والعشرين قبل الشمس» ثم رؤي ليلة الثلاثين بعد الغروب» 


وشهدت بيّنة شرعية بذلك» فإن الحاكم يحكم برؤيته ليلأ» كما هو نص 


2 


الحديث» ولا يلنفت إلى قول المتجمين : أنه لا تمكن رؤيته وا ما 
في يوم واحد» كما قدمناه عن "فتاوى الشمس الرملي الشافعي"') ا 
فى "عد لیا و اک ی هرت من ان الأهلة 
عجن اوداك ان اكور ل ورف كاه ر و ن جات اا 
ولا مساء إلا إذا كان أمامهاء وإذا كان الفصل بينهما أقل من ثمان درج 
بل عشر لم ير القمرء لاستتاره تحت شعاعهاء فإذا رؤي صباحا وحب أن 
يكون حلف الشمس بقدر ثمان درج بل عشر أو أكثر ل إذا رؤي مساء 
هذا اليوم وجب أن يكون أمامها بهذا القدر» فيلزم سير القمر من صباح إلى 
مساء بقدر ستة عشر بل عشرين درجة أو أزيد» وهو لا يسير هذ المقدار في 
وق ولبلا قياف کی ر ان ای :تمق اليذه أذ قينا قتعا 
)٠(‏ في "شرح المنهاج" للرملي: وقد تبه التاج التبريزي على أن اختلاف 
المطالع لا يمكن في أقل من أربعة وعشرين ss‏ نا 
)١(‏ "رذ المحتار"» كتاب الصوم» مطلب في رؤية الهلال ا 5؛ تحت قول 
"الدر": ورؤيته بالنهار لليلة الآتية مطلقا. 
(1) انظر المقولة ]11١1[‏ قوله: إِنْه لا تمكن رؤيته صباحا ثم مساء في يوم واحد. 
(*) رد المحتار"» كتاب الصوم» 514/5؟-هه 5)» تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 


چ ”لکت الج يس ةيل يق 


حر ال الات 


وبيّن في "الج" قدر أربعة وعشرين فرسخاًء ۷۲ ميلا. 
وكتب: (أقول: أراد الاختلاف في القمر؛ لأن اختلاف مطالع الشمس 
يقع في فرسخين بل أقلء فإنّه إذا كان الفصل بين الموضعين بقدر أربعة 
أميال مثلاً كان التفاوت بقدر ربع دقيقة تقريبء وهذا مما يمكن ضبطه وإن 
تعسّر» نعم! ترائي الأهلة إِنّما يكون لانفصال القمر عن الشعاع» وهذا 
یکوت بقار الم إلا اف قريب هما واكرا لان الع قم هذا 
المقدار من محيط الأرض في نحو أربع دقائق» والقمر يزيد انفصاله في هذه 
المدة قدر دقيقتين يا فإذا كان في الموضع الشرقي على فصل ثمان 
درجة إلا دقيقة لّم تمكن الرؤية» ويكون في الموضع الغربيّ على فصل ثمان 
درحة مع زيادة دقيقة فأمكنت» هذا ما ظهر لي). 
() في "رد المحتار”": (لو رؤي في المشرق ليلة الجمعة» وفي 
المغرب ليلة السبت وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق؟). 
ف ج الما :وأقول: الأرلق عك افر اد الاد کا ان 
ر زاد الفصل بين القمرين فكانت رؤيتهم أسبق). 
(ه) (يفهم من كلامهم في كتاب الحج أن احتلاف المطالع فيه معتبر)» 
)١(‏ انظر المقولة ]۲٠٠١[‏ قوله: احتلاف المطالع لا يمكن في أقل... إلخ. 
(؟) "رد المحتار"» كتاب الصوم» مطلب في احتلاف المطالع» 5/5ه؟» تحت قول 
11 عن ار ا عي 


(۳) انظر المقولة [۲٠٠۸|‏ قوله: وفي المغرب ليلة السبت. 


چ مجلس" ادويق الع يس ةيل يج طق 


ODN ك‎ 1 


(أقول: وكذا في الإرث» فإن ثبت مثلاً أن زيداً مات في بلد شرقي 
خين طلوع الشمس أوّل ومضان» وابنه عمروا في عين ذلك الوقت أيضاً في 
بلد غربي» وكان الاحتلاف في أطوالهما بحيث يقع به الاحتلاف في طلوع 
الشمس بحسب الإدراك أيضاً ورث زيد من ابنه مع أن الميتين في وقت 
واحد لا يرث كل منهما صاحبه» نص عليه في "شرح النقاية" من 
الكسوف). 
)٠٠١(‏ إشارات إلى نكات ولطائف أو فوائد عوائد في كلمات جامعة 
مختصرة» وقيمة "جد الممتار" من ناحية الإيجاز: 

يرى الناقد البصير أن الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى قد يكتب في 
حواشيه كلمة أو كلمات» أو جملة أو سطراً وسطرين» لكن يجمع في 
ألفاظه القليلة معاني جليلة تمنح الناظر معرفة وبصيرة» والغمر الساذج يزعم 
أنه لم يأت بشيء» فاه لا یری ولا يعتاد ا إلا ذا توشفك الله 
جد كنيز لففدا a E E‏ 
الإيجاز» وأنّه يحتوي في ألفاظه القصيرة على معاني وفوائد كثيرة» 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» مطلب في احتلاف المطالع» 2555/5 تحت قول 

"الدر": على ظاهر المذهب. 


(۲) انظر المقولة [۲٠۲١|‏ قوله: يفهم من كلامهم في كتاب الحج أن احتلاف المطالع 


هس قباس "للدت الجميسع" اي لب .)و 


والإيجاز براعة 5 يزل البلغاء والأدباء والمصتفون يتسابقون فيهاء رلم 
يبرح أهل الخبرة والعلم يثنون عليهاء ويتبينون من خلالها مقدرة الكاتب 
والناظم» ولن يجهل قدرها إلا من ليس له حظ من إمعان النظر» وتعمّق 
الکو ولى ا الل سواه اي 

)١(‏ عد في المتن والشرح ممن يجوز له الفطر مريضا حاف زيادة 
روا وف افا عرض عليه الك بأمازة ار ا ار اسان ی 


حاذق مسلم مستور. 

يوان ا تيف وله و و و ا 
بقول طبيب ليس فيه هذه الشروط» وأفطر فالظاهر لزوم الكفارة). 

علق عليه في "جحد الممتار"": (أقول: كلام الفاسق إذا وقع التحرّي 
غ مقو و ف ين أن وت شبهة» فلا تتكامل الجناية» فلا تلزم 
الكفارة). 

به في هذه الكلمات الوجيزة على أن الكفارة من العقوبات» والعقوبات 
تندرئ بالشبهات» ولا تلزم إلا إذا تكاملت الجناية» وعلى أن الفاسق لا ينحط 
كلامه من إيراث الشبهة» وقد يقبل إذا وقع التحري على صدقه» فبهذه 
الشبهة لا تتكامل الجناية وتندرئ العقوبة قلا تلزم الكفارة. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض» 2955/5 تحت قول "الدر": 


مور 
(۲) انظر المقولة [17؟] قوله: فالظاهر لزوم الكفارة. 


هب مجلس" اکت الج لوامکتۃ اي يه طق 


في المتن والشّرح: يقع طلاق کل زوج إلى قوله: (ولو هازلاً لا يقصد 
حقيقة كلامه). 
ققد عليه العلامة الشامي قائلا(0: قوله: ("لا يقصد حقيقة كلامه": بيان 
لمعتى الهازل» وفيه قصور» ففي 'التحرير" و"شرحه": الهزل لغة: اللعب» 
واصطلاحاً: أن لا يراد باللفظ ودلالته المعتى الحقيقي ولا المجازي» بل أريد به 
غيرهماء وهو ما لا تصِحّ إرادته منه» وضِدّه الجدّء وهو أن يراد باللفظ أحدهما). 
تنب في الح على قر رة قطيور" بقوله؛ راقول احقيغة الشىء 
ما يحقّ به ويثبت» فالمعتی لا يقصد بكلامه ثيوتاء بل يريد أن يلغو فلا قصور). 
نبه على أن الهازل إذا قال: أنت طالق مغلا ولم يرد وقوع الطلاق» بل 
اراد أن يلغو كلامه؛ فصدّق أنه لم يرد بلفظه معناه الحقيقي ولا المجازي بل 
قصد غيرهماء فلا قصور في تعيين معنّى الهزل» فإن كلام الهازل حقيقته ما 
يحق ويثبت به» وهو وقوع الطلاق مقلا فإذا لم يقصد ذلك يقال: 5 يرد 
حقيقة كلامه. 
() في "رد المحتار'”": (ما ذكرناه عن "المحيط" صريح في أن افيد 
التجارة أو دار التجارة على الرواية الأولى من الدّين الضعيف» وعلى ظاهر الرواية 


)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» مطلب في المسائل التي تصح مع الإكراه 
5-8١5١غ‏ تحت قول "الدر": لا يقصد حقيقة كلامه. 

(۲) انظر المقولة [4 ۲۸۲[ قوله: وفيه قصور. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة المال» مطلب في وجوب الزكاة في دين 
المرصدء 77/5 تحت قول "الدر": إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدَّين الضعيف. 


چ مجلس" اکت الج يس ةيل طق 


و 


من المتوسّط» ووقع في "البحر" عن "الفتح": آنه كالقوي في صحيح الرواية). 
قال في "الجد””©2: (هكذا نصّ على تصحيحه في "الخانية" صع 259 
E‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح”": ("الصبي كفء بغتى أبيه بالنسبة إلى المهر لا" 
بالفيية إلى" الشمه" »لان العاةة إن الاباء OLE‏ عن "الأونا الشهر NY‏ 
"ذخيرة'). 

وبحث هنا العلأمة الشامي فيما كان متعارفاً في زمنه. 

لكن كتب العلامة أحمد رضا ما يأتي" بكل وضوح ووثوق وإيجاز: 
(هذا عرفهم» وأمّا في عرفنا فيتحمّلون النفقة لا المهر» فينعكس الحكم). 

فإن المدار على العادة والعرف كما هو حلي في تعليل الشارح رحمه 
لله تعالى عن "الذحيرة"» فلا شك أن الحكم يتبدّل إذ تبل العرف ويعتبر 
الصبىّ كفا بغتّى أبيه بالنسبة إلى النفقةء لا بالنسبة إلى المهر. 

(ه) ذكر في الشرح ا تأخير الحج ران دلي 
الاحتياط ظني» فيكون التأحير مكروها a‏ لاه لأن اة ل نت 
إا بقطعي). 

وقال العلامة الشامي 2 زهذا ميق" غل ما قاله صاب "البنحر” في 
)١(‏ انظر المقولة |۱۹۹۷[ قوله: في صحيح الرواية. 
(؟) "التنویر" و"الدر"؛ کتاب النکاح» باب الكفاءة» ۳۱۹-۳۱۸/۸. 
(5) انظر المقولة ]۲٠٠٠١[‏ قال: أي: "الدر": يتحملون عن الأبناء المهر. 
)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الحج» »47٠0/5‏ تحت قول "الدر": ووحهه... إلخ. 


و مجلس ”اميسال يساق لطي )و 


رمال النولفة في :يناك الحعاضق ؟ إن كر نا كرو ا ی فهو م 
الصغائر» لكنّه عد فيها من الصغائر ما هو ثابت بقطعي كوطء المظاهَر منها 
قبل التكفير» والبيع عند أذان الجمعة). 

كتين عليه فق اال (أقول: إنْما كن أن كل و 
يكون من الصغائر, ولّم يدّع عكسه كلياء فلا وجه للاستدراك). 

أي: لّم يقل: كل ما كان من الصغائر لا تقبت حرمته إلا ناء فيمكن أن 
يكون ثبوت الحرمة بقطعئ» ورغم ذلك يعد من الصغائر» أما ما تثبت حرمته 
ظنَاً فلا يعدٌ من الكبائر. 
() في "رد المحتار": (من له حوانيت ودُور للغلة» لکن غلتها لا تكفيه 
لالط اله a‏ اجن لحل حا يساك E‏ يسنن لخم 1 

ت ركه العلامة الشامي ولَّمِ يبد ترجيحاً. 

فأبان في ان ارين أن الفتوى على قول الإمام محيّد قائلاً: 
(وعليه الفتوى كما سيأتي ص٤ .)٠١‏ 
60 في المتن والشرح في شرائط النكاح: (وشرط حضور شاهدين) 
إلى قوله: (سامعين قولهما معأ على الأصح). 

كتب العلامة الشامي“: (قوله: (على الأصح) راجع لقوله: (سامعين) 


)١(‏ انظر المقولة ]۲٠٠١[‏ قوله: من الصغائر» لكته عد فيها... إلخ. 
(۲) "رد المحتار"» باب المصرف» »٠١١/5‏ تحت قول "الدر": فارغ عن حاحته. 
(") انظر المقولة ]۲٠٠٠١[‏ قوله: ويحل له أذ الصدقة عند محمّد. 


25 "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۸ ۷۹ تحت قول الك على الأصح. 


چ لسا لکت الج يس يطل و طق 


وقوله: (معا)» ومقابل الأول القول بالاكتفاء بمجرّد حضورهماء ومقابل الثاني 
عن أي يوس قن اله إن انا الاس از اجان كما في "الف ام 
لما قال الشارح: (على الأصح)»› فييحث فكر القارئ قولا يقابله وليس 
فذكر العلامة الشامي: أن هنا قولين: أحدهما: القول بأنه لا يشترط 
سماعهها بل يكفى حضو رهما والقانية القول بال الا يشرط سماعهما معاء 
بل يكفي السماع متعاقبين بشرط اتحاد المجلس» وبين مصدر القول الثاني 
رواية عن أبي يوسف» وهجر مصدر القول الأوّل» فذكر في "جد 
الممتار"0©: (عزاه في "الخانية" إلى الإمام علي السّغدي رحمه الله تعالى). 
هذاء ولو تناولت حواشيه القصار بالشرح وإبانة فوائدها واحتوائها على 
معاني جمّة لطال الكلام» وأثق أن الناظر المنصف يستخرج ما فيها من 
النكات واللطائف والأبحاث والفوائد» وما ذكرت من الشواهد يكفي 
توجيها للناظر» وتطمينا للقاصرء وتطييبا للخواطرء والله الهادي. 
وإذ قد تَمّت الأبحاث وشرحت كل عنوان بشواهد تفي بالمرام فلا يخفى 
على القراء الكرام ما ل "جحد الممتار" من مكانة عالية بين الكتب الفقهية» وقد 
ذكرت في مقدّمتي للجزء الأوّل0": أن درجته لا تنحط عن الشروح أمّا 
صاحب الحواشي -فقد شهدتم- آنه لم يترك باباً من الفقه إلا وقد دحل فيه 


)١١‏ انظر المقولة [515؟١1]‏ قوله: بمجرد حضورهما. 


١؟)‏ "جحد الممتار"» 75/١‏ ؟. 


چ مجلس" ایت الج يلل .)و 


إذ وجحد الإذن والمساغ» قد يستنبط الأحكام بالنصوص» وقد يستخرج 


الفروع في ضوء الأصول» وقد يرجح حين الاحتلاف» وقد يوفق بين الأقوال» 
وقد ينبّه على الأحطاء» ويسدد الخطىء وقد يشرح المغلقات» وقد ا 
ويكشف المشاكل» وقد يورد نكات ولطائف وفوائد عوائد في كلمات 
وجيزة وعبارات قصيرة تعجز أقلام الكتاب عن الإحاطة والاستيفاء بها في 
جمل كثيرة وعبارات طويلة. 

وهذه الحواشي نبذة من بحره الزاخرء فإن الناظر في "فتاواه" -وخاصة 
في المجلد الأوّل منها- يشاهد فوق ذلكء والله يختصّ بفضله من يشاء وهو 
ذو الفضل العظيم. 

وأصلي وأسلّم على حبيبه حاتم النبيّين سيّد المرسلين وعلى آله وصحبه 


وعلماء ملته وفقهاء أمته أجمعين. 


مولدي وموطني وأنا العبد الجاني 

قرية بهيرة» مكتب البريد وليدفور محمد أحمد الأعظمي المصباحي 
من مديرية مئو ولاية أترابراديش "لهند" عضو المجمع الإسلامي بمبا ركفور 
۳ رمضان سنة ٤١۲‏ ١ھ‏ المتخرج من دار العلوم الأشرفية 
المصادف ٩‏ مارس سنة ۹۹۲١م‏ مصباح العلوم 

ليله لاقن ع اح ياف مبا ركفور -أعظم جره- "الهند". 


چ لسا لکت ال لواکۃ ةي لي و 


]١31[‏ قوله: ”© وهذا إذا كان بحسب المؤدّى إليه من النفقة": 


أي: في نفسه» أمّا لو احتسب في نفسه من الزكاة وأظهر للمنفق عليه 
أنه من النفقة فلا شك في تأدية الزكاة؛ إذ العبرة للنيّة لا للتسمية ولا لعلم 
المدفوع إليهء ّم يأتي ص271": (في ما لو دفعّها إلى الطبّال الذي يوقظهم 
CEA eG SS‏ يان Aly ES‏ 
اه رهآ لر كان راا عله الما عا فيعالت ما مام ما 
النفقة» وظهر لي بتوفيق الوللق و لك هران ا 
أي: يجوز إذا نوى الزكاة سواء لم ينظر فيه إلى شيء آحر سوى الزكاة أو 
نظر أيضاً إلى ما يقصد بالدفع إلى الطَبال وهو الصلة وتطييب القلب؛ وذلك 


)١(‏ قال المصتّف يعرّف الزكاة: هي تمليك» فقال الشارح: حرج الإباحة» فلو أطعَم 
يتيماً ناوياً الزكاة لا يُجزيهء إلا إذا دفع إليه المطعومً كما لو كسّاه بشرط أن يُعقل 
القبض, إلا إذا حُكم عليه بنفقتهم؛ قال العلآمة الشامي: وهذا إذا كان بحسب 
المؤدى إليه من النفقةء أمّا إذا احتسبّه من الزكاة فيجزيه. ١١‏ 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الزكاقء 4١5/5‏ تحت قول "الدر": إلا إذا حكم عليه 

89 انطو د ا اب الصرفة دااع ن قزل "الوك وله لك 


.۲۷۹/۲ "التاتارخانية"؛ كتاب الزكاة» الفصل الثامن في المسائل... إلخ»‎ )٤( 


هس تج س "للدت الجميسع" ايلب طق 
www.dawateislami.net‏ 


لأن هذا المعتى من لوازم دفع الزكاة فلا يكون نيّة شيء مناف بل نيّة اللاز» 
كمن نوى الوم ونوى معه الحمية فإن الحمية تحصل بالصّوم لا محالت 
وفا إتنا ما قه ؤد "القع ري لقتال لي يكن ويفا هليه قرعا م1 زر 


وحب ودفع بنية الزكاة وقصد مع ذلك أيضاً إسقاط ذلك الواحب عن نفسه 
كان تشريكاً في النيّة منافياً للإحلاص» فقد بطل زعمه أي لم أنو إلا الزكاة» 
ولهذا لو احدسب من النفقة وزعم أنه لم ينو غير الزكاةء لكان متناقضاً ولّم تاد 
الزكاة؛ لأن الواحب لا يتداحل الواحب» فافهم. 

]١51[‏ قوله: ‏ وأمّا المملوك شراءً فاا ف ى 

ولا يمكن حمل الفاسد على الباطل لقوله: (المملوك) نعم! لو قال: 
المأحوذ بشراء فاسد أو المشتّرى فاسداً لساغ. 

|۹۱۷ 5 ل تام بلا زيادة حمسة دراهم. 

: قوله: لا زكاة عليه في الحول الثاني“‎ ]١314[ 


)١(‏ قول القهستاني: (ولا زكاة في المملوك شراء فاسدا) مشكلء فإن الملك يتم بعد 
قبضه» فينبغي فيه وحوب الزكاة» أمّا قبل القبض فليس بمملوك. ١١‏ ملخصاً. 

9ا تحت قرول الد ر نا ملت سيك تين إت 

(۳) سبب افتراض الزكاة ملك نصاب حولي تامٌ فارغ عن دين له مُطالبٌ من جهة 
العباد» زا كان لله كركاة 52 أو للعبدء فلو 1 نضا بال عليه 
حَولان ولم بز كه فيهما لا زكاة عليه في الحول الثاني. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة» 1//0؟47: تحت قول "الدرٌ": كزكاة. 


)٥(‏ المرحع السابق. 


چ مجلس" الت الو يس لوق لدی اا و 


فإن كان النصاب بزيادة حمسة دراهم يُزكي في الحول الثاني لا في 
الثالث» وإن بزيادة عشر ففي الثالث أيضاً دون الرابع» وهكذا إلى زيادة 


احينيلة و لازي رهما فلك راان قن وات ا 
[151] قوله: ”' لبراءة ذمته: ومع ذلك جب الزكاة. 
[۱۹۲۰[] قوله: كذا ما سيأتي في الحج(": صا ؟ 209 
[151] قوله: لشراء دار أو عبد: يجب عليه الح وإن صرفها في 


)١(‏ [في بيان فراغ التصاب عن حاحته الأصلية بعد بحث:] إذا أمسكه (أي: النقد) 
يُنفق مته کل ما يَحتَاحُه فحال الحولء وقد بقي معه منه نصابُ فإثه يزكي ذلك 
لباقي وإن كان قصده الإنفاق منه أيضاً في المستقبل؛ لعدّم استحقاق صرفه إلى 
ح انعد ادق RAN OSE‏ ]ذا E‏ فشكي 
الصرف إليهاء لكن يُحتاجٌ إلى الفرق بين هذا وبين ما حال الحول عليه وهو 
محتاجٌ منه إلى أداء دين كفارة أو نذر أو حي فإنّه محتاجٌ إليه أيضاً لبراءة ذمّته 
وكذا ما سيأتي في الحج من أنه لو كان له مال» ويخاف العزوبة يلزمه الحج به 
إذا حرج أهل بلده قبل أن يتزوجء وكذا لو كان يحتاجه لشراء دار أو عبد 
فليتأمل» والله أعلم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» 5714/5» تحت قول "الدرٌ": وفسره ابن ملك. 

(؟) المرجع السابق. 

.٤۷۷/١ انظر "الدر": كتاب الحج‎ )٤( 


(ه) "رد المحتار"؛ كتاب الزكاة» 474/0 تحت قول "الدرٌ": وفسّره ابن ملك. 


هس تج س "لوت الجميسع اي للب )و 
www.dawateislami.net‏ 


أقول: وذلك لأن الإيجاب ليس ر ا بقي ما لو وجب عليه 
الح فلم يَحجّ واحتاج في العام القابل إلى المسكن» ووحد دراهم ولم 
يأت بعد أوان الذهاب» فهل له أن يصرفها إلى شراء الدار؟ الظاهر مما 
تقدم“ لا؛ لتقدّم ارت فى انماع عن أداء الواحب كما في مجيء 
اا فا عن اا لامح ست لخو 

[131] قوله: ‏ قال في "الحانية": السائمة إذا غصبّها... إل": 

عبارة "الخانية"“ على ما في النسخ الثلاث التي عندي» قبيل فصل في 
أداء الزكاة بأسطر هكذا: (رحل له غنم سائمة اشتراها رحل ولم يُقبضها 
حتّى حال الحول ثم قَبضبّها لا زكاة على المشتري فيما مَضَى ويستقبل حولاً 
بعد القبض؛ اا كاتنت م على اا كالسا إذااخصيها 
رجحل والغاصب مقر بالغصب إلا أله يَمنعُها من المالك ثم ردّها على المالك 


)١(‏ انظر "رد المحتار" كتاب الزكاةء 4/5 *4» تحت قول "الدر": وفسره ابن ملك. 

(؟) نقل الشامي عن "الخخائية" هكذا: السائمة إذا عصبّها ومّنعَها عن المالك وهو مقر 
رذها عليه[ قاذ هلين النالك نيما مه ركنا الى ها بالف وله ماية 
ألف» فحال الحول على الرّهن في يد المرتهن يُركي الراهن ما عنده من المال إلا 
ألف الّين» ولا زكاة في غنم الرهن؛ لأنها كانت مضمونة بالدّين» فرّق بين 
الدراهم المغصوبة والسائمة» فإله يزكي الدراهم إذا قبضّها دون السّائمة ولو 
الغاصب مقر اه. وظاهره: أنه لا فرق في الرّهن بين السائمة والدراهمء فليتأمل. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» ه/475: تحت قول "الدر": ولا في مرهون. 

.١55-١514/١ "الحانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة؛‎ )٤( 


چ مجلس" المروييسة الو وکح لوق لدی 9ا )و 


بعد الحول لا زكاة على صاحب الغنم فيما مَضَّىء وكذا لو كانت السائمة 
رهناً عند رجل بألف وللراهن مائة ألف» فحال الحول على الرّهن في يد 
ا ة ما كان عنده من المال إلا الألف التي هي دين 
عليه ولا زكاة عليه في غنم الرهن؛ لأنها كانت مضمونة بالدين. فرّق بين 
الدراهم وبين السائمة» الدراهم إذا في عند رجحل والغاصب مقر 
بالغصب كان على صاحبها الزكاة إذا قبض» اق افيه انهه مسن فال 
صاحبها الزكاة وإن كان الغاصب 0 اه. وسيأتي تعليل عدم وجوب 
رة قوق غت الا ع هل و "ل" رلم ن ا 
لكك ترى ما عل به الإمام فقيه النفس في البيع والرهن إلا أنه يجري في 
الدراهم المغصوبة أيضاء فليتأمّل. فإن المحل محل زلل» ولا حول ولا قرّة 
إلا بالله. ١٠١‏ 

[58] قال 27 ی الد على (معسر أو مقلس": 

ماعن E‏ يبان من له دين على مفلس مقر فقير على 
المختار)» وكأن معناه -إن شاء الله تعالى- أنه يجوز له أحذ الزكاة إذا لم يكن 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الزكاة» 47/5 4» تحت قول "الدرٌ": فلا تجب. 

(۲) في المتن والشرح: (ولو كان الدين على مقر مَليء أو) على (مُعسر أو مُفلس) 
أي : ممكرق كلانه وتراض ا إل ملك عرز كاد علطي : ١‏ ملتقطاً. 

(۳) "الد" كتاب الزكاة» .٤٤١/١‏ 


.٠٤١-١٤١ "الأشباه"» كتاب الزكاة» ص‎ )٤( 


چ مجلس" اکت الو لواکۃ لھ لادی يه و 


له مال غيره كابن السبيل» فإذا وصل إليه أدّى زكاته لما مَضَّى وهذا لا ينافي 
الحكم بفقره فيما مَضَّى لعدم اليدء فليحرّرء والله تعالى أعلم. 

1 رأيت "غمز العيون”"0") عن "الولوالجية": (رجل له مائتا درهم 
a dE‏ ان لان رن SE‏ مح علو فير الها لد 
لخر أن يده ا عن ماله فصار كابن السبيل... إلخ)» فوضح المعنى 
وصح ما فهمتء ولله الحمد. 

٤[‏ ۹۲[ قوله: ‏ وهب دينه(": على رجل. 

[5؟5١]‏ قوله: وک آخر. 

]١77[‏ قوله: وكله بقبضه: من المديون حتّى صحّ. 

[۱۹۲۷] قوله: فوجبت فيه الزكاة: أي: حال اله من اليوم الأول 
يوم ملك الدائن ولو لم يحل من يوم وهب. 


5 "عمس و ساد "ل كتانب لاف 111 : 

(۲) في "رد المحتار": وهب دينه من رحل ووكله بقبضه فوجبت فيه الزكاة» م قِيضّه 
الهو ل ف ا غ ر كاذ عا تفي 46 لأن. اغا کن وكير د 
ا 

(*) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» 48/5 4» تحت قول "الدر": فوصل إلى ملكه. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

() المرحع السابق. 

)٦(‏ المرجع السابق. 


چ مل مجلس" الت الج يس ةي ل تق 


و 


]٠۹۲۸[‏ قوله: ‏ أشار بذلك تبعا... إل": 
وكذا اقتصر عليه في متن "الوقاية"“(١)»‏ و"الإصلاح"(۲) عازيين إِيّاه 
"النقاية"(٤)“»‏ و"الكنر"(ه)” و"التنوير"() غير مشيرين إلى قول محمد 


2 


أصلة وکا أفاد الس في "ايفان ماق "ساني ا 
af 06) E n 1‏ )1( : )1( 5 2 9 
و الملتقى (2)9 ` كما ياتي “ وذكر الزيلعي(٠١)‏ ' دليل القولين مؤخرا 


)١(‏ ذكر الشارح: أن المالك لو تصدق ببعض النصاب لا تسقط زكاة ما تصدّق به 
بل تحب عليه زكاته وز ا ما بقي عند الثاني» حلاف للثالث. فقال الشامي: 
(قوله: خلافاً للثالث) أشار بذلك تبعاً لمتن "الملتقى" إلى اعتماد قول أبي يوسف» 
ولذا قدّمه قاضي حان» وقد أخره في "الهداية" مع دليله» وعادئه تأخيرٌ المختار 
عنده على عكس عادة قاضي خان وصاحب "الملتقى"» فافهم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» 8/5 ه24 تحت قول "الدر": حلافا للثالث. 

(۳) "الوقاية"» كتاب الزكاة» ۲۷۲/۱. 

(5) "الإیضاح"» كتاب الزكاة» .١185/١‏ 

(5) "النقاية" مع "جامع الرموز"» كتاب الزكاق .507/١‏ 

59 "الكنز"» كتاب الزكاة» صكاه. 

(۷) انظر "التنوير"» كتاب الزكاق ه/اره؛. 

(۸) "الهداية", كتاب الزكاة» .٩۹۷/۱‏ 

(9) "الخانية"» كتاب الزكاة» فصل في هبة الدين من المديون بنيّة الزكاةء .٠١۷/١‏ 

.۲۹۰/۱ "الملتقى". كتاب الزكاة»‎ ٠١ 

١١١)انظر‏ هذه المقولة. 

01١9‏ "التبيين"؛ كتاب الزكاق؛ ؟/81. 


هس تج س"للوتة اميم" ايلب طق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


ذليل أن" وميك 8 أحاب عن دليل محمّد؛ فهؤلاء عشر حاولهم الشامي» 
لكن جزم في "عزانة المفتين “)١("‏ عن "شرح الطحاوي"(؟) بالسقوط غير 
متعرّض لقول أبي يوسف أصلأء وكذا اعتمده في "الهندية"(٣)‏ ونقل هو 
والفّهستاني(4)" عن الزاهدي(ه): رأله الأشبه)» وأن عن أبي حنيفة مثلهء 
زا القيستاقي 9+ أن مغل عن أي وف كاف "لعز انهم قان و عق 
أبي السعود عن شيخه: (في "العناية": روي 3 الإمام مع محمد في هذه 
المسألة وهذا كالتصريح بأرححيته) اه. 

E Os‏ عن Ly‏ تعن السيفية قزق الك وال 
منصوص على تصحیحه» كن ا يلاج عدا او شأن من أفادوا ترجحيح 
الأول مع اعتماد المتون المعتمدة إيّاه على أنه هو الأقوى دليلاً مع أله هو 
الأنفع للفقراء» فالأرجح هو قول أبي يوسف فيما نعلم» والله تعالى أعلم. 

[155] قوله: ‏ وفيه ركاكة”": 


.5 ١ص "حخزانة المفتين"» كتاب الزكاة»‎ )١( 

(۲) "الهندية"» كتاب الزكاة» الباب الأوّل في تفسيرها وصفتها وشرائطهاء .٠١١/١‏ 

(۳) "جامع الرموز"؛ كتاب الزكاة؛ .٠١۲/١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) "ط" كتاب الزكاة» ۳۹۵/۱. 

(5) في المتن والشرح: (وافتراضها عُمري) أي: على التّرايء (وقيل: فوري) أي: 
واحبٌ على الور (وعليه الفتوى). قال العلامة الشامي: (قوله: أي: واحبٌ على 
لرن ها ساقط من بعض النسخ» وافية ر كاك لاله يؤول إلى قرلا اها 
راح MoE‏ 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الزكاة ٤٦۲/١‏ تحت قول "الدر": أي: واحب على الفور. 


چ مجلس" اکتا يس الوق لادی طق 


أقول: بل لا ركاكة أصلا حعلتموه تفسير (فوري) وإِنّما هو تفسير 
الجملة أي: افتراضها فوري أي: هو -أي: أداؤها- واحب على القورء 
فأشار بتذكير الضمير إلى أن المراد بالزكاة في قوله: (افتراضٌها) هو أدائها؛ إذ 


قر سبل E‏ 0 3 ره 5 المراد 0 في هذا 

[150] قوله: رفيأنم بتأخيرها... إلخ) ظاهره الإثم بالتأخير ولو قل 
كيوم أو يومين؛ لأنهم فسّروا الفور بأوّل 0 الافكان: :وقد يقال: المراد 
أن لا يؤر إلى العام القابل ا لما في "البدائع" عن "المنتقى" بالنون: إذا ل يود 
حتى مَضَى حولان فقد 0 وأثم ا فتأمّل0"©: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: لا يخفى أن هذا القول المعتمد منقول في عامّة الكتب بلفظ 
الفور وعدم التأخير» وإِنّما معناه -كما نصّوا عليه وأفدتم أنتم- هو الإتيان 
في أوّل أوقات الإمكان» فالتقييد بعدم التأخير عاما تغييرٌ لا تفسيرٌء ويظهر لي 
أن قضية الال ابا ال قان الماد ك ارمام يه الق الفا 
الى عل اطق و انام حسين بن خمد اتقاي صاخ "رة 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة؛ »٤ ٦٠/١‏ تحت قول "الدر": فيأئم بتأحيرها... إلخ. 
6 هو حسين بن محمد بن حسين السمعاني (السمناقي» السميقاني» السمنقاني) 
الحنفي (ت55/اه وقيل. 5لاه)» فقيه» له "خزانة المفتين"» 'الشافي في شرح 


الوافي' . ("الأعلام"؛ الى "معجم المؤلفين"› 1/۱ و1518 ). 


چ مجلس" اکت الج يس ةي ل يق 


المفتين" والعلامة برهان الدين أبي بكر بن إبراهيم“ الحسيني صاحب 
"جواهر الأخلاطي" وغيرهم رحمهم الله تعالى- ذكروا التعليل تفرقة محمّد 
بإيجاب الزكاة على الفور والح متراحيا بأنْ الزكاة حقّ الفقراء فيأثم بتأخير 
حقهم بخلاف الحجٌ فإنّه حالص حق المولى سبحانه وتعالى. 

وأنت تعلم أن حق العبد كلو عونا الأداواوالفسك قهة ل يات ملت 
ألا ترى! أن الأجل إذا حل فمطل الغنيّ ظلمٌ وإن قل» وكذا ما حقق المولى 
حدق حينفة طاو أ امن أن مع ا ا وهو الشرع لدفع حاجة 
الفقراء وهي معجّلة يدل على القور الحقيقيّ ولا يتفاوت التسويف بعام 
وأعوام في عدم حصول المقصود على وجه التمام لا حرم أن قال في 'مجمع 
الأنهر”" بعد ذكره: "الفتوى على فورية الزكاة": (معتى يجب على الفور: 
أنه يجب تعجيل الفعل في أوّل أوقات الإمكان) اه. قد سمعت نص 
"الحانية"“؛ إذ قال: (هل يأثم بتأحير الزكاة بعد التمكن؟ اه. وقال في 
"خزانة المفتين "*: (يأثم بتأخير الزكاة بعد التمكن ومن أخر من غير عذر 


لا تقبل شهادته؛ لأن الزكاة حقّ الفقراء فيأثم بتأحير حقهم) اه. ملخصاء 


)١(‏ "جواهر الأخلاطي"؛ كتاب الزكاة» صه ؟. 

(۲) "الفتح", كتاب الزكاة» 4/5 .١١‏ 

(؟) "مجمع الأنهر": كتاب الزكاة» .۲۸٤/١‏ 

(5) "الخانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة» .٠١١/١‏ 


١ه5)‏ "حزانة المفتین'» كتاب الزكاة» صا ؟. 


چ مجلس" ادويق الع يس ةيل يي )و 


فهذه نصوص صرائح وما في "المنتقى" مفهوم مع أله هو الذي يقضي به 
الذليل: فيه أذ كرد عليه ار نموا" لا كر في يك برذ الها سرون 
المدّة؛ فإن دل ارز ظني والثابت به الوجوب» فتركه ف لا ترد به 
الشهادة إلا بعد الأميران ر بد لذلك من عرور مده كما أفاد "ال في 
مسألة تأحير الح والله تعالى أعل". 1 

]١581[‏ قال: أي: "الدر": هي أنّه لدفع حاجته وهي ا فت 
لم تجب على الفور لم يحصل المقصودُ من الإيجاب على وجه التّمام 
وتمامه في "الفتح"0): 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: فإذا كان هذا هو قضية الدليل والألصق بمقصد الشرع الجليل 
وهو الأحوط في الدّين والأدفع لكيد الشياطين والأنفع لفقراء المسلمين وقد 


حزم به المولى فقيه النفس قاضي الام“ وصحّحه كما مر ويأتي" من 


."514/١ قد مرت ترجمتها‎ )١( 

(۲) "البحر"» كتاب الح ؟/1459 8-5 ه. 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الزكاة» الرسالة: تجلي المشكاة لإنارة أسعلة الزكاة؛ 
لم 

. 557/5 "الدر"؛ كتاب الركاة.‎ )٤( 

(ه) "الخانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة» ١/؟؟١.‏ 

(5) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الزكاةء .۷۷/٠٠١‏ 


(۷) انظر المرحع السابق» ص۰ ۸۳-۸. 


چ لسا لکت الج يس ةي ل )و 


كبار الأئمّة وقد ثبت عن ساداتنا الثلاثة مالكي الأزمة وقد نض كتيرون أن 
عليه الفتوى ومعلوم أن هذا اللفظ آكد وأقوى» فعليه فليكن التعويل 
والاعتماد وإن حكي التّراحي يفنا عن الثلاثة الأمجاد وصحّحه الباقاني 
والتاتارحاني”'2 بل قال المولى المحقق على الإطلاق في "فتح القدير"": رما 
ذكر ابن شجاع عن أصحابنا: أن الزكاة على القراحي يجب حمله على أن 
المراد بالنظر إلى دليل الافتراض أي: دليل الافتراض لا يوجبها وهو لا ينفي 
وجود دليل الإيجاب) اه. 

قال العلامة السيّد أحمد المصري في "حاشية الدرٌ المختار": (واحتار 
الكمال أن الزكاة فريضة وفوريتها واحبة ويصلح هذا توفيقاً بين القولين) اه. 

قلت: وكان ظهر لي التوفيق بأن من قال بالتراحي فمراده أن وقته العمر 
ETE SS‏ دقان افون راف اله راكد الايد 
وإن لّمِ يصر به قضاء ولا بدع في ذلك؛ فإ الحجّ فوريّ على الراحح مع 
الإجماع على أنه لو تراحى كان أداءء ونظيره سجدة التلاوة وجوبها فوريّ 


عند أبي یو سف ومتراخ عند محمد وهو المختار كما في "النهر" و"الإمداد" 


.۲٠۱۸/۲ "التاتارحانية"» كتاب الزكاة,‎ )١( 
هو عالم بن العلاء الأندريتي (ت85/اه) فقيه» ومبرز في الفقه والأصول» من آثاره:‎ 
.)۷٠-٦۹/۲ 'زاد المسافر" في الفتاوى المشهور ب"التاتارحانية". ("نزهة الحواطر"‎ 
EEE iS) 
.١١ 5/5 "الفتح"» كتاب الزکاة»‎ )۲( 
.۳۹٦/۱ 'ط' كتاب الزكاق‎ )۳( 


چ مجلس" المروييسة الو DRC‏ 


حر ال الات 
SR OA‏ كان بوذن" لقان[ فاضي" كها ان 
"النهر الفائق" وغيره. 


افر ل لك يعلض التوفيقين ها قتاع "القاية" شيف فرك الممألة 


في التأثيم» ونص رواية هشام عن أبي يوسف لا يأثم فلا بد من إبقاء 
الحلاف وترجيح الراحح أو يقال: إن هشاماً ِنْما سمع التراحي فنقل هو أو 
من روى عنه بالمعنى على ما فهم» ولعل فيه بُعداً يعرف وينكرء فلیتدټرء والله 
تعالى أعلم. 

(بل صرّح أكثر الأئمة الكرام: أن لا تقبل شهادة من أخخر من غير عذرء 
وهذا الذي منقول عن محرّر المذهب سيّدنا الإمام محمّد رحمه الله تعالى)* 
كما ا عن "الفتح" و"الخانية" وامجمع الات" ومثله في "حزانة 
المفتين"» وفي "شرح النقاية""“ عن "المحيط",» وفي "جواهر 
الأحلاطي"» وبه جزم في "التنوير" و"الدر"“ كما سمعت» ونقل الإمام 
الخاصي وصاحب "المضمرات" شرح "القدوري" والطحطاوي“ A‏ 


# ما بين القوسين تعريب من الأردوية. 

.۷۸-۷٦/١ ۰ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الزکاة‎ )١( 

(۲) "حزانة المفتين"» كتاب الزکاة» صاة؟. 

(۳) "جامع الرموز"» كتاب الزكاة؛ .501/١‏ 

)٤(‏ "جواهر الأحلاطي"» كتاب ال زكاة» فصل في مصرف الزكاة وغير مصرفهاء صا ؟. 
(5) انظر "الد" كتاب الزكاق) 457/5 . 

.894/1١ "ط"ء كتاب الزكاقء‎ ١ 


چ لسا لکت الع يس ةي ل يق 


والشامي“ وغيرهم عن الإمام قاضي خان: أن عليه الفتوى وبه أحذ الفقيه 
االات مانتغا 

أقول: وقول من قال: (ترد شهادته) يؤيدنا كما لا يخفى» ومن قال: 
(لا)» فقوله لا يخالفنا؛ إذ ليس كل ما يترجّح فيه الإثم وإن صغيرة مما يرد به 
الشهادة كما ليس بخاف على من طالع كتاب الشهادة". 


)١١‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الشهادات» باب القبول وعدمه» ٥۹/۱۷‏ تحت قول 
"الدر": كترك زكاة. 
5© "الفتاوى الرطيوية", كاب لر كاف الرسالة: "تكن المشكاة لانازة أسيلة لز كا 


لام 


چ مجلس" ادويق الع لواکۃ ةيل طق 


]١57[‏ قوله: ‏ عطف تفسير "ط": 

اة شط لمر خب عل ها ق عفد اف الد (السائمة هى 
التي تسام في البراري لقصد الدّرٌ والستل والريادة في الشمن والسمن... إلخ»› 
فافهم. ١١‏ 


() في المتن: السائمة هي المكتفية بِالرّعْي المباح في أكثر العام لقصد الدّرٌ والنسّل 
ا قط 

حعل الطحطاوي لفظة (السّمَّن) تفسير لفظة (الزيادة) كما نقل عنه الشامي» ويظهر 
داعبا" المف وان راو فلتت كوه "اعد 

9؟) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب السائمة» »٤۷٥/١‏ تحت قول "الدرٌ": 
والسّمّن. 

(*) "الهندية"» كتاب الزكاة» الباب الثاني في صدقة السوائم» الفصل الأوّل» .٠۷١/١‏ 


هس قباسالوكةالجاميكم؟ ااي ردا و 
www.dawateislami.net‏ 


]١3+[‏ قوله: ° فافه": 


يشير إلى أن هذا صريحٌ في أن الإبل اسم جمع لا جمعٌ خلافاً لما أفهم 
كلام الشارح رحمه الله تعالى. 

]۹۳٤[‏ قال: أي: "الد *": © ن الال م 

والأفضل أن يعطى الأنثى من الإناث» والذكر من الذكور كما في 
'الهندية"7”©: أي: يعتبر الغالب» فإن كن أكثرهنٌ إناثاً دفع الأثثى» أو ذكورا 
كرا 


)١(‏ قال الشارح في لفظة الإبل: مؤتّفة لا واحد لها من لفظهاء [يظهر منه أن الإبل 
جمعٌ»] ونقل الشامي عن "ذيل المغرب": وأسماء الجموع مؤئئة نحو الإبل 
ا إلخ. [هذا صريح في أن الإبل اسم جمع ولذا قال الشامي بعد ما نقل:] 
(فافهم). ١١‏ 


(۲) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب نصاب الإبل» »4۸۲/١‏ تحت قول "الدر": 


5 


(0) في الشرح: ولا ُجزي ذكورٌ الإبل إلا بالقيمة للإناث؛ بخلاف البقر والغنم فإن 
المالك مخير. 


س 


€3 "لار 83 كتاب الزكاة باب نصاب الإبل» .A4/ o‏ 
(5) "الهندية"» كتاب الزكاةء الباب الثاني في صدقة السوائم الفصل الثالث في زكاة 


2 


الإبل» ۱۷۸/١‏ ملخخصا. 


چ لسا لکت الج يس ةي ل )و 


mer ENE 


]٠۹۳٠[‏ قوله: 7 يؤحذ أعلى الأدنى وأدنى الأعلى: 
الواو يمعى أو والحياز إلى:المالك كما'ياتئ :في البابالآتني 0 , 


١ [‏ ]اقال: 9 آي الد .وهو قو لا ای لا شيء في ما زاد. 


[av]‏ قال: ای الد وعليه الفتوى» ا ع "الينابيع" 


و" ا 
0 


)١(‏ في "رة المحتار": يكمل نصاب البقر بالجاموس» وتؤخذ الزكاة من أغلبهاء وعند 
الاستواء يؤحذ أعلى الأدنى وأدنى الأعلى. 

(؟) "رد المحتار"» باب زكاة البقر» 590/5» تحت قول "الدرٌ": والجاموس. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» ٤۹٤/١‏ تحت قول "الدر": 
لا في أداء الواجب. 

)٤(‏ لا شيء فيما زاد على الأربعين إلى ستين» هو رواية عن الإمام وهو قولهما 
والثلاثة» وعليه الفتوى» "بحر" عن "الينابيع" و"تصحيح القدوري". ملخصاً. 

(5) "الدر"؛ كتاب الزكاة» باب زكاة البقر» ه/؟5455. 

(5) المرحع السابق. 

(۷) هو أبو المنذر أسد بن عمرو بن عامر القشيري البجلي (ت88١ه).‏ قاض من أهل 
'الكوده »رمن e‏ الى :ليده زرطو أل من E EL‏ 


ولي القضاء ب واسط" ثم ب بغدادت وحج مع هارون الرشيد. 


("الأعلام"» ۲۹۸/١‏ "الجواهر المضية"» .)١١١-٠٤١/١‏ 


و مجلس ”ةلد ططق 


إلى ستين» وهو قولهما. وفي "المحيط": رواية أسد أعدل الأقوال» وفي 
"جامع الفقه": قولهما هو المختار» وذكر الإسبيجابي: أن الفتوى على قولهما 
كما ذكره العلامة قاسم في ا غلى ار" 5 ااه 


مختصرا. ولم أر فيه ذكر "الينابيع". 


)١١‏ "البحر"؛ كتاب ال زكاة» باب صلقة البقر» ؟//ا/ا؟. 


چ ”لکت الو CS‏ 


]١5+8[‏ قوله: ('' ابن محاضص7": أي: ابن سنة تامّة. 


]١5+5[‏ قوله: تضعه أمّه إلى شهر”©: 

إن كان هذا إلى سنة فذاك» العم هو ماد كرك أن لز كاة 
فيها أصالة ما لم تستكمل سنة. قال في "الهندية"“ عن "شرح الطحاوي": 
(أدنى السنّ الذي يتعلق به وحوب الزكاة في البقر تبي في قول أبي حنيفة 
وخا رخا اله ال 

[ 5 ] قال أف لكر #بوصورته أن موث كل اکا 

كان يستشكل في ظاهر النظر أن المراد بِالْحَمّل والفصيل والعجؤل 


یغ ما اله ليك س ومن شرائط الو حوب حولان الحول» فكيف يتصور 


)١١‏ في "رد المحتار": الفصيل ولد الناقة قبل أن يصير ابن مخاض. والعجول: ولد 
البقرة حين تضعه أمه إلى شهر كما في "المغرب". 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الزكاةء باب زكاة الغنم» »٠٠../٠‏ تحت قول "الدر": 
وحمل وفصيل وعجؤل. 

2( المرحع السابق. 

(5) "الهندية"» كتاب الزكاةء الباب الثاني» الفصل الثالث في زكاة البقر» .٠۷۸/١‏ 

(5) في المتن والشرح: (و) لا في (حَمَل) بفتحتين: ولد الشاة (وفصيل) ولد الناقة 
(وعجول) بوزن سنور: ول البقرة» وصورته أن يموت كل الكبار ويم الحول 
على أولادننا الصغاز إلا عا للكبير) ولو واحدا. 

(5) "الدر"” كتاب الزكاة» باب زكاة الخ د/.٠٠٠.‏ 


چ ”لکت ال يس ةي لل تق 


وجوب الزكاة في الصغار حتّى يحتاج إلى نفيه» ويخالف فيه أبو يوسف؟ 


فأحاب: (بأن صورته أن يموت... إلخ» أي: أن الانعقاد إِنُما كان على 
الكبار والصغار من المستفاد في أثناء الحول فلا يلزم الحولان عليهاء فإذا 
ار ا فلا زكاة فيها ما 

n قوله: 0 لون ع‎ ]٠۹4١[ 

اللام للعهدء ا ا ع ا ا ت ا 
أشهر مذ ولدت في الصورة المذكورة» وليس المعتى أن يستأنف لها الحول 
فإنه لا شك حينئذ في الوجوب» والله تعالى أعلم. 

[؟54١]‏ قوله: ولا يتصوّر فيما دون هذا المقدار”": فإن فيه الشياه. 


)١(‏ قال الشامي تحت قوله: (وصورته... إلخ): أي: إذا كانت له سوائم كبارٌ 
وهي ا ا و و ت ماتت ولم او 
على لار تحن ا فا غاا وع الان جب اة ها 
والمراد من النصاب حمسن وعشرون إبلاً وثلاثون بقرا وأربعون غنماء وأمّا ما 
دوق عسي عر يلا فلا شيء فيه ا لأن الاق ارجا و اخ سني 
ولا e‏ دون هذا المقدار. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغني ه/٠٠٠»‏ تحت قول "الدر": 
وصورته... إلخ. 

(*) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» 2»5.0١/5‏ تحت قول "الدر": 


چ ”لکت الج يس ةي ۲ و 


00 Ey قوله:‎ ]١54[ 
ااي ابد أن المْسنٌ اكتف لها مات ولس رادا هاهنا قلعا‎ 
فان ابن سنة من الإبل ومن البقر يحب فيه الزكاة إجماعاً كما يعلم من‎ 
"الهندية"“» ويأتي التصريح به في أُوّل الصفحة القابلة عن "النهر" في‎ 
البقرء فالْمسنٌ من الغدم هو الثني الفقهي» الجذع اللغويّ وهو الذي تمّت له‎ 
سنة» لا الثني اللغوي ابن سنتين» ولا الجذع الفقهي ابن نصف سنة.‎ 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) لا في (حَمَّل) بفتحتين: ولد الشاة (وفصيل) ولك الناقة 
و ور و وذ لقره وور أن مر الكار و اول 
على أولادها الصّغار (إلاّ تبعاً للكبير) ولو واحداً. 

قال الشامي”: (قوله: إلا تبعا لكين قال في "النهر": والحلاف -أي: المذكور آنفاً- 
مقيّدٌ با إذا لم يك كن فيها كبار» فإن كان -كما إذا كان له مع تسع وثلائين حملا 
موف و داك في الأبل :وات كاك لعشا قها لكبو رودي اماما كذ 
في "الدراية" اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» AES NS‏ 
تبعاً للكبير. 

(۳) انظر "الد كتاب الزكاة» باب زكاة البق .٤۹۱/٩‏ 

-١۷۷/١ "الهندية"» كتاب الزكاة, الباب الثاني» الفصل الثاني والفصل الثالث؛‎ )٤( 
۷۸ 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» ٠١١/١‏ تحت قول "الدر": 
ولو تعد الواجب... إلخ. 


چ مجلس" ایت ال يس ةي ل طق 


[٤ [‏ قال: E‏ : "الدر": : (و) لا في (هالك بعد وجوبها)""' 

أقول: فلو هلك البعض بعد سنين ولّم يُوْدٌ الزكاة بعد فيجعل الهالك 
هالكا في كل .سنة لأ في.سنة واحدة مفلا لو كان اله أريع مائة راهم ولم 
جك ينيع 1 ملكاك :حاكن ولا 1ف مكل لكان هالكة في السنة 
الأولى فقط ويجب في الثانية زكاة تمام الأربع مائة بعد إخراج دين ز 2 
والسرٌ فيه: أن الزكاة كل سنة تتعلق بعين المال القائي فإذا هلك بعضه ذهب 
بكل ما وجب عليه في كل سنة كما لو هلك الكل بعد ستين» فَإنّه لا يجب 
شيء لا أن تسقط زكاة سنة وتجب عن البواقي. 

[ه55١]‏ قوله: ”" ویز کی عن الباقي بقدره تأمّل: 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) لا في (هالك بعد وحوبها) ومع السّاعي في الأصح؛ 
AN OMS E SLD IRD Ed‏ 
اا إلى ا ر 

(۲) "الدر"؛ كتاب و باب زكاة الغنم» ۲/١‏ .٠ه.‏ 

(*) قال الشامي: (قوله: ويصرف الهالك إلى العفو... إلخ) أقول: أي: لو كان عنده 
ثلاثة صب مفلا وشيء زائد مما لا يبلغ نصاباً رابعء فهلّك بعض ذلك يُصرف 
الهالك إلى العفو ولا فإن كان الهالك بقدر العفو يبقى الواحب عليه في الثلاثة 
نُصب بتمامه» وإن زاد يصرف الهالك إلى نصاب يليه» أي: إلى النصاب الثالث» 
عن النصابين» فإن زاد الهالك على اشاب الثالث يصرف الزائدٌ إلى 
النصاب الثاني» وهكذا إلى أن ينتهي إلى الأوّل» ومقتضى ما مر آنه إذا نقص 
النصاب يسقط عنه حظه؛ ويزكى عن الباقي بقدره» تأمّل. 

)٤(‏ "رد المحتار"» ٠٠٠/١‏ تحت قول "الدر": ويصرف الهالك إلى العفو... إلخ 


چ مجلس" المروييسة الو لوامکح ةيل )و 


ز5ا نایچ 


أقول: الحكم واضحٌ غير محتاج إلى التأمّل؛ فإن الكلام في الهلاك بعد 
وجوب الأداء وحولان الحول ولا فلك أنه اسقط ا ا بنقصان النصاب» 
نعم! إن نقص النصاب قبل وجوب الأداء ولم يكن التمام في طرفي الحول 
سقطت الزكاة رأساً لعدم الشرط. ٠١‏ 

]١44[‏ قوله: ”2 فإن الحول ينعقد": 

انعقاد الحول بمعنى بداية حساب الحول. 

]١540[‏ قوله: 8 فاستفاد مائة: أو ألفاً. 

]١544[‏ قوله: لا يلزمّه الأداء من المستفاد": وإن كان المستفاد بنفسه 
نصاباً أو تُصْباً كألف؛ لأنْه إذا لّم يجب عليه الأداء عن الأصل لا يجب عن 
الفائدة كما في "الحانية"9©. ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": لو كان النصاب ناقصاً وكمّل بالمستفاد فإن الحول ينعقد عليه 
عند الكمال. ١١‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» 2515/5 تحت قول "الدر": إلى 
نصاب. 

(") في "رد المحتار": لو كان النصاب ديناً فاستفاد مائة فإثها تضم إجماعاًء غير أنه لو 
َم حول الدّين فعند الإمام لا يلزمُه الأداء من المستفاد ما لّم يقبض أربعين درهماء 
O‏ الاب E AB‏ ادساف ودس ده 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب زكاة الغنم» ١/۷٠ه»‏ تحت قول "الدر": إلى نصاب. 

© المرجع السابق. 

(1) "الحانية" كتاب الزكاة, فصل في مال التجارة .١77/١‏ 


چ ”لکت الج يس ةي لل طق 


[1545] قال: أي: "الدر": (والمستفادٌُ وسط الحول يضم إلى نصاب 
من جنسه) فيز كيه بحول الأصل: 
ونقلناه9) عن "الخانية"» والدين إلى العين كما يأتي حاشية 0۷ وآخحر 


صه ه“ ونقلنا”'؟ صورة منه عن "الهندية" في هذه الصفحة وإلى الدّين كما 
في مسألة من آجر داره ثلاث سنين» كل سنة ثلاث مائة درهم» ومن استأجر 
دارا بألف عشر سنين وعجّل الأحرة ولم يسكن حتى مضت المدّة» كلتاهما 


فى اليك" ص 7 


() "الد" كتاب الزكاة؛ باب زكاة الغنم» ه/5١1ه-5110.‏ 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الخنم» 2511/0 تحت قول "الدر": 
إلى نصاب. 

(۳) انظر المقولة: ]١55/[‏ قوله: لا يلزمه الأداء من المستفاد. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة المال» 5/؟/ه» تحت قول "الدر": 
إلا إذا كان عنده ما يضةٌ... إلخ, 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة المال» 57/5 ه» تحت قول "الدر": 
ويضم... إلخ. 

(5) انظر المقولة: [۱۹۷۲] قوله: فلو كان كل منهما نصاباً. 

(۷) "الهندية"» كتاب ال زكاةء الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروض» الفصل 


.٠۸١/١ الثاني»‎ 


چ مجلس" اکت الج يس ةي ل طق 


(Df 3‏ و اخ 2 (0. 

: قوله: لو باع السائمة المزكاة بنقد‎ [٠۹۰| 
معه نصاب سائمة حال عليه الحول فزكى ثم باعها بدراهم ومعه‎ 
نصابٌ من دراهم مضى عليه نصف الحولء فعنده لا يضم إليه ثمن السائمة‎ 


السائمة يبلغ انا بانفراده» أمّا إذا كان لا يبلغ ضمّه بالإجماع كذا في 
"الوه وا 


قران تشاد وط الحول لطن إلى اب ن جحت ر كه يحول اال 
ف اف ا ا ا وع اة ره تاب اة ن ا ا 
المشتراة إلى ما عنده من نصاب السائمة» فإذا تَمّ حوله تؤدّى زكاة الكل من 
السابق واللاحق المستفاد بالشراء وكذا لو أدّى زكاة السائمة ثم باعها بالنقد 
وعنده نصاب تامٌ من النقد يضم النقد المستفاد بالبيع إلى النصاب السابق» لكن 
حاء في الحديث: ((لا ثنى في الصدقة)) أي: لا تؤدى زكاة مال في الحول 
مرتين» وهنا إن اعتبر للبدل حكم المبدل عنه يلزم التنى في الصدقة فلا تجب 
زكاة السائمة المشتراة مع السائمة السابقة» وكذا لا تجب زكاة النقد المستفاد 
زک المدكوزين في الضورقو» اانا ناسين لكق اهاد الم كوو إن لم 
يبلغ نار کا يضم إلى الأصل بالإجماع كما أوضحه في "جد الممتار" أحذاً 
من "الجوهرة . سكين ال 


(۲) "رد المحتار"» باب زكاة الغنم» ١/۷٠ه»‏ تحت قول "الدر": لا تضم. 


)"( "الجوهرة") كتاب الزكاة» باب زكاة الخيل» الجزء الأوّل» ص هه .١‏ 


هس تج س "للدت الجاميسع" اي رد۲ و 
www.dawateislami.net‏ 


LD. EES 


مطلب فيما لو صادر السلطان رجلاً فنوى بذلك أداء الزكاة إليه 
[141] قوله: ”" إذا أبرأه المغصوب منهه”": أي: فينعقد الحول من 
حين الإبراء أو المصالحة إن لم يكن له نصاب سواه» ويضمٌ من ذلك الحين 
إن كانء أمّا ما مضى قبل الإبراء والصلح فلا زكاة للشغل بالدين. ١١‏ 
مطلب في التصدق من المال الحرام 
]١01[‏ قوله: *" لعله مبنيٌ على القول... إل:©»: 


)١(‏ من غصب أموالاً وخلطها بماله ملكهاء وصار مثلها ديناً في ذمّته لا عينهاء 
ا غيرفت 9 إلى فال ا دوق في وس دون السك وجو قات ا 
يبلغ مقدار ما عليه» أو يزيد» فإن لم يكن له نصاب سواها يفي بدينه فلا زكاة 
عليه فيها وإن بلغت نصاباً؛ لأنها مشتغلة بالدّين» نعم! إذا أبرأه المغصوب منهم أو 
صالحوا على عقار فتجب فيها الزكاة؛ لأنها حلصت عن الدين» لكن بداية الحول 
تؤحذ من وقت الإبراء أو المصالحة كما في "الجد". 

(۲) "رد المحتار"؛ كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» مطلب فيما لو صادر السلطان 
رچ فنوى بذلك أداء الزكاة إليه» ه/17؟5, تحت قول "الدر": كما في "النهر". 

(۳) كان العلامة ب"حوارزم" لا يأكل من طعام الأمراء الظلمة؛ لأن تقديم الطعام يكون 
إباحة والمباح له يتلفه على ملك المبيح»› فيكون آكلاً طعام الظالم» وكان يأحذ 
جوائرّهم؛ لأن الجائزة تمليك فيتصرّف في ملك نفسه» ولعله مبني على القول 
أن الحرام لا يتعدّى إلى ذمتين. ١١‏ تلم بين 'الشافى : 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» مطلب في التصدّق من المال 


الحرام» مم تحت قول "الدر": لا يكفر. 


چ ”لکت الع يس ةي ل )و 


أقول: بل لعله مبنيٌ على أن المملوك ملكا بيثاً إذا وصل إلى غيره 
بملك صحيح طاب لغيره كالمشترى لزاع متخيي ااني ا 
فافهم. ١١‏ 


]١56[‏ قوله: “ فعسّل شاة عن أحد الصّنفين0©: قبل تمام الحول. 


)١(‏ لو كان له حمس من الإبل وأربعون من الخنم» فعجّل زكاة الغنم مثلا قبل تمام 
الحول» نَم هلكت الغتم ولّم ينقض الحول لا يكون المؤدّي عن الصنف 


(۲) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» 577/0» تحت قول "الدر": 


ل E‏ 
هس قباسللوكةالجاميكم؟ اهو نادي اا و 


[: ۹ ] قال: ° أي: "الدو": فهو درهم وثلاثة أسباع در 


والدرهم نصفه وحمسه أو تقول: سبعة أعشاره» ولما كان المثقال ٠٤‏ / 
ماشه يكون الدرهم ۳ ماشه اج سرخ» وعشرة دراهم ۲ توله ۷ ماشه ٤‏ 
سر خ» ومائتا درهم o۲‏ توله 5 ماشه هذا هو نصاب الفضة› ونصاب 
الذهب ۷ توله 5 ماشه» والله تعالى أعله””. 

[هه5١]‏ قوله: كون الدرهم أربعة عشر قيراطا عليه الجم الغفير 

O 
:' والجمهور الكثير'‎ 
أقول: ويظهر للعبد الضعيف أله الأوحه فإن الشرع المطهّر إلّما اعتبر‎ 


(1) في المتن والشرح: ركل عشرة) دراهم (وزن سبعة مثاقيل) والدينار عشرون 
قيراطاء والدّرهم أربعة عشر قيراطأء والقيراط حمس شعيرات» فيكون الدّرهم 
الشرعيّ سبعين شعيرة» والمثقال مئة شعيرة» فهو درهم وثلاثة أسباع درهمء 
وقيل: يفتى في كل بلد بوزنهم. وفي "رد المحتار" : زاد في "النهر" عن "السراج" 
إلا أن كون الدرهم أربعة عشر قيراطأء عليه الجمٌ الغفير والجمهور الكثير وإطباق 
كتب المتقدمين والمتأخرين. ١١‏ 

(5) "الدرٌ": كتاب ال زكاة» باب زكاة المال» ٤١/١‏ ه. 

(۳) ماشه وتوله وسرخ كان رونا Raa‏ كل قله يساوي ١١‏ ماشه وكل ماشه 
يساوي ۸ سرخ» والشفال يساوي اس وي اه ۲ محمد أحمد. 


)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة المال» ٠٤٠٥/١‏ تحت قول "الدر": 


وقيل: يفتى في كل بلد بوزنهم. 


چ مجلس" اکت الج يس ةي ل طق 


النصاب تحديداً لغنی یو جب الزكاة والغنى بالمالية النامية دول العدد» فمن 


ملك مائة ساوت مائتي درهم فقد ساوى الغتى الشرعي في الموحبء أرأيت 
لو تعورف في بلد درهم يساوي في الوزن مائتي درهم ولم يوحب عليه 
350 ها جلك ماقو نعو هن كان ا أن بع للك ف ال مفلا هذا 
الفقويم لفطك كاه عا عقب N‏ الام وفئ "ذلك ل عر للق 
قريباً من مائتي أمثال تلك الفضّة يكون فقيرا» لا يخاطب بالزكاة هذا مما 
يستبعد فافهم, والله تعالى أعلم. 

كه ] ق جاو عدا لحصول الرون: 

]١951[‏ قوله: وكره”": 


)١(‏ في "3 ر فلن وا عند الإمام والثاني» 
وقال زفر: تعتبر القيمة» واعتبر محمد الأنفع للفقراءء فلو دى عن خحمسة جيدة 
حمسة زيوفا قيمتها أربعة جيدة جاز عندهما وكره» وقال محمد وزفر: لا يجوز 
حتّى يؤدّي الفضل» ولو أربعة جيّدة قيمتها حمسة رديئة لم يجز إلا عند زفر ولو 
كان له إبريق فضة وزنه مائتان وقيمته ثلاثمائة إن أدى حمسة من عينه فلا كلام 
العو فيه جا ها علدو لمج زات إلا ا وق الق واخ اللو 
أذّى من حلاف جنسه اعتبرت القيمة حتى لو ادى من الذهب ما تبلغ قيمته خمسة 
دراهم من غير الإناء لم يجز في قولهم لتقوم الجودة عند المقابلة بخلاف الجنس 
فإن أدى القيمة وقعت عن القدر المستحق كذا في 'المعراج"» "نهر". 

(۲) "رد المحتار"» باب زكاة المال» ه/ه4 ه؛ تحت قول "الدر": والمعتبر وزنهما أداء. 


چ مجلس" اکت الج يس ةي ل يق 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


لقوله تعالى: لسعم باخن هلان تفِصُوافِيّه4 [البقرة: ۲۹۷]. 
]١35[‏ قوله: حتى 8 الفضل2"7: لعدم حصول القيمة. 

|[ قوله: من عينه فلا كلام : TS‏ 
1 ا 


لأن قيمة ربع عشر الإناء المذكور سبعة ونصف. 

]١51[‏ قوله: 7 مائة وستة وئلاثين: الصّواب: مائتين. 

]١55[‏ قال: © أي: "الدر": ما بين الْخْمّس إلى الخمس عفر”": 
هو الصحيح, "مجمع الأنهر"” عن "التحفة". 


)1١‏ رد المحتار"» باب زكاة المال» ههه تحت قول "الدر": والمعتبر وزنهما أداء. 

(۲) المرجع السابق. 

فيه المرحع السابق» ص٤٥‏ . 

)٤(‏ يتعلق بما صور من بلوغ عروض التجارة نصابا وحمسا إن قومت بالدنائير» 
شاا فقط إن قوّمت بالدراهم» فقال: ولو بلغت بالدنانير يه وعشرين» 
وبالدراهم مائة وستّة وثلاثين قرّمها بالدنانير اه. "الشامي" عن "النهر" عن 
السراج". 

)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة المال» ٠/١1ده»‏ تحت قول "الدرٌ": ولو 
ا خسنا +3 لا 
55 ی 

(5) هذا عند الإمام» وقالا: ما زاد فبحسابه» وهي مسألة الكسور. ١١‏ محمد أحمد. 

)۷( "الد" كتاب الزكاة» باب زكاة المال» ه/اهه. 


)^( "مجمع الأنهر"» كتاب الزكاة, باب زكاة الذهب و لفضة والعروض» ٤/۱‏ ۰ 


همل ”اکت الو eT‏ 00 


[ة]] قوله: ١‏ كان عليه فى الأول عفنسة وعشروكن: 


[1951] قوله: وقالا: يجب”©: في الأوّل حمسة وعشرونء وفي الثاني 


7 0 1 5 5 ,س 
05055 قوله: ‏ نقل بعض محشي الكتاب”: هو المدني. 


)١(‏ يتعلق بما فرض من صور الخلاف بين الإمام وصاحبيه» فقال: وفيما إذا كان له 
ألم حال عليها ناذه أحؤال كان عليه في انى أربعة وعنشروة+ وقي الالت ناذه 
وعشرون عنده» وقالا: يجب مع الأربعة والعشرين ثلاثة أثمان درهم. ٠١‏ 

وام أرق امجن ")كناب رةه ناته ركان الما ما موه سيف وول ل 
وقالا.. إلخ. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ الزيادة على نصاب الفضّة لا تضم إلى الزيادة على نصاب الذهب ليتم أربعين 
ري أو أربعة مثاقيل عند الإمام» وعندهما تضم كذا في ما نقل "البحر" و"النهر" 
عن "المحيط'» ونقل بعض محشي الكتاب عن شيخه: أن السروجي نقل عن 
"المحيط" الخلاف بالعكس» وأن ما في "البحر" و"النهر" غلط اه. قال الشامي: 
وقد راحعت "المحيط" فرأيته مثل ما نقله السروجحي» وصرّح به في "البدائع" 
أيضاً. ١١‏ 

(5) "رد المحتار"» باب زكاة المال» ه/8*هه» تحت قول "الدر": وقالا.. إلخ. 

(5) هو محمّد صالح بن عبد الله المدني» الحنفي (ت07/١٠١ه)»‏ المعروف بقاضي 
زاده» فقيه» من آثاره: "الضوء المنير في شرح المنسك الصغير"» "نخبة الأفكار" 
على "الدر المختار". 2 "هدية العارفین "۰ ۲۹٥/۲‏ "معجم المؤلفين" 54/7 ؟). 


چ مجلس" اکت الع وکح ةيل يق 


[197] قوله: نقل عن "المحيط" الخلاف بالعكس”": فلا تضم 
عندهما لإيجابهما في أنفسهماء وتضم عنده» كمن له ذهب وفضّة لا يبلغان 
نصابا يضم أحدهما إلى الآخر. 

١ ۹1۷]‏ صرح به 8 "البدائع" آ۲ في اوتا 

[4و١]‏ قوله: 97 إن كانه ا راج(“ : ونص في "الهندية 
"المحيط": (أن لا زكاة فيها إذا لّم تكن للتجارة). 

]١95[‏ قوله: ‏ خلافاً لهما0: 


E 


لذ 


)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاةء باب زكاة المال» ه/”7هه» تحت قول "ا 
وقالا.. إلخ. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) "الهندية"» كتاب الزكاة؛ الباب الثالث» الفصل الأوّل» .٠۷۹/۱‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار" ا إن كانت اانا رائجة أو سلعا للتجارة تجب الزكاة في في 
قيمتها» وإلاً فلا أه. 

(5) "رذ المحتار"» باب زكاة المال» 557/5ه» تحت قول "الدرٌ"': فتجب. 

(5) "الهندية"» كتاب الزكاةء الباب الثالث في زكاة... إلخ, الفصل الأوّل» .٠۷۹/۱‏ 

(۷) في "رذ المحتار": قال الزاهدي: وله أن يقوم أحد التّقدِين ويضمه إلى قيمة 
العُروض عند الإمام» وقالا: لا يقوّم النقدين بل العُروض وَيضْمّهاء وفائدته تظهر 
فيمن له حنطة للتجارة قيمتها ماثة درهم وله حمسة دنانير قيمتها مائة تجب 
الزكاة عنده خلافاً لهما. ؟ ١‏ 

(۸) "رد المحتار"» باب زكاة المال» 5770/5), تحت قول "الدر": وقيمة العرض... إلخ. 


چ مجلس" لکت الج لواکح ةيل يق 


فإنا إذا لم نقوم الدنانير كانت الخمسة ربع نصاب» وإذا قومنا الحنطة 


كانت نصف نصابء فبلغ المجموع ثلاثة أرباع نصاب وعند الإمام نصاباً. 
عنس "فال اع "ال رم يضم لته إلى اة : 
e E‏ نصاباً. 
]١371[‏ قوله: إذا لووك كا بو انعد ا 000 
افر لبق ما إذا لم يكن شو مهما هابا وين إو اة احلهنا 
اا دو ريا كاف قن انول اا واا 
(فلو كان كل منهما نصابا... إلخ)» وليحرّر» فلو كان أحدهما نصابا ضم 
إليه ما ليس بنصاب وجوبا ولا يعكس؛ لأن الضم لتكميل النصاب كما في 


في المتن والشرح: (و) يضم (الذهب إلى الفضّة) وعكمله بجامع الميّة 1 

0 بالأحزاء. نقل الشامي عن "البدائع": أن ما ذكر من وجوب الضم إذا لم یک 
کا واج مهنا اا بان كان ار فلن كان کر سا قضانا ثانا بدون زيادة 
لا يجب الضمّء بل ينبغي أن يؤدّي من كل واحد زکاته» فلو ضمّ حتّى يؤدّي كله 
فن لدت أو الفط قلا بأ هنولکن ن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع 
ا وإلا يودي من كل منهما ربع عشرة. ۲ بتلخيص. 

0 "الدر"؛ كتاب الركاة» باب زكاة المال» ١/٠٦ه.‏ 

وم "رد المحتار"؛ كتاب الزكاة» باب زكاة المال» ١/۴٦ه»‏ تحت قول "الدر": 
ويضم... إلخ 

(4) انظر "رة المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة المال» 5ه/55؛ تحت قول "الدر": 


ب لخم 


و مجلس ”الال يساق لطي و 
mi.ne'‏ ا إع درج AMAN‏ 


"التبيين"» والكامل كامل بنفسه» هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم. ١١‏ 
[177] قوله: فلو كان كل منهما نصابا: 
أقول: لينظر ما إذا ما نصاباً وفي كل منهما عفو إذا ضمّ العفوان قيمة 

لها تاا فهل يجب الضة؟ الظاهر نعم» وليحرّرء والله تعالى أعلم» وإليه 

بع فول زبدوة ریاد كملا كفي 19" لد ر صرت به في 

"الهندية" والحمد لله. 
[٠۹۷۳|‏ قوله: أنفع للفقراء وو ور ۲ "هندية"“ عن 

"حيط السرحسي . 

.۸٠/۲ "التبيين"؛ كتاب الزكاة» باب زكاة المال»‎ )١( 

(0 رد امار كاب الركاة باب ر كا اال 5ه تحت قزل" الدر': 
ويضم... إلخ. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الزكاة؛ باب زكاة المال» ٠٦۳/١‏ تحت قول "الدر": 
ويضم... إلخ. 

)٤(‏ "الهندية"» كتاب الزكاةء الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروض» الفصل 
الأول» .١ 79/١‏ 

(0) "رد المجبار"ء كتاب. الزكاة». باب زكاة المال» 55/6 تحت قول "الدر": 
ويضم... إلخ. 

(5) "الهندية"» كتاب ال زكاةء الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروض» الفصل 


.٠۷۹/۱ الأول»‎ 


و جا اکت المح وو اناد :)و 
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]١974[‏ قوله: " مقوّمة بعشرة دنائير”"©: 
أقول: مقتضى هذا أن لو كان له تسعون عه رة انان قيمتيا 
رو رد د لا تجب الزكاة عند الإمام أيضاء أمّا على تقويم الذهب 
بالفضّة فظاهرء وأمّا على العكس؛ فلأن جعل كل عشرة دراهم بدينار يجعل 
التسعين تسعة دنائير فلا تبلغ إلا تسعة عشر مع أن مقتضى ما مر أُوّل هذه 
الصفحة عن "البدائع" عن الإمام: (أن تجب الزكاة فيه)؛ لأن كل تسعة 


)١(‏ لا عبرة بتكامل الأحزاء عند الإمام» بل يضم أحد النقدين اد 
ضِمٌ الأقل إلى الأكثر (كخمسة مثاقيل قيمتها مائة درهم تضم إلى مائة درهم) أو 
ضِمٌ الأكثر إلى الأقل كما نقل "البدائع" أله روي عن الإمام أنه قال: إذا كان 
لرحل خحمسة وتسعون ا ودينار يساوي حمسة دراهم أنه تجب الزكاة» 
وذلك بأن تقوم الفضّة بالذهب كل حمسة منها بدينار» وأشار الشارح (وأوضح 
الشامي نقلاً عن الطحطاوي) إلى رد ما قاله صاحب "الكافي" من أله عند تكامل 
الأحراء (كما لو كان له مائة درهم وعشرة دنائير قيمتها تسعون درهما) لا تعتبر 
القيمة عند الإمام ظا أن إيجاب الزكاة فيها بتكامل الأجزاء لا باعتبار القيمة» 
وليس كما ظنّ بل الإيجاب باعتبار القيمة من جهة كل من النقدين؛ لا من جهة 
أحدهما عيناء فإنّه إن لم يتم باعتبار قيمة الذهب بالفضة يتم باعتبار قيمة الفضّة 
بالذهب» والمائة درهم في المسألة مقوّمة بعشرة دنانير» فتجب فيها الزكاة لهذا 
التقويم. نخسا تسل ايه 

(۲) "رد المحتار"» باب زكاة المال» ه/5ه5ه» تحت قول "الدر": فافهم. 


5( انظر 8 المحتار"» باب ز ة المال» ههه تحت قول "الدر": قيمة. 


هب لسا یکت الو لوامکتح لھ لدی ره و 


دراهم هاهنا بدينار فالتسعون عشرة وهي بالعشرة عشرون فعلى هذا كان 
ينبغي أن يقول: إن المائة درهم في المسألة مقوّمة بأكثر من عشرة دانير 
والله تعالى أعلم. 

[۹۷۰] قال: © أي: "الدر": إذا نَم نضابا فال لوال 

أقول: انظر إذا كان الدين أقل من أربعين وقد كان نصابا مع ما عنده 


فمتى يجب أداء زكاتها حيث لا يتصوّر فيها قبض أربعين؟ 


جحوايه: أله إذا کان غيدة غيزة 0 
وحينئذ لا ي SS‏ دا ا يضم إلى 
ما عنده» يفيده ما يأتي ول كر 

][٠۹۷٦[‏ قال: أي: "الدر": (عند قيض أربعين رفيا ال 

هذا تأخّر وجوب الأداء» أمّا نفس الوجوب فبمجرّد الحولان في الدّين 
القوي والمتوسط دون الضعيف. 


(۱) هنا أحكام كا ماق اعد كان ديا عق ار والديون عند الإمام ثلاثة أقسام: 
قوي ومتوسّط وضعيف» ولها ثلاثة أحكام, ابتداء حول الدين القوي يحسب من 
او ال كما لو کان عند لك فجي ركاه د فاا وبال الول لكين 
لا فوراً بل عند قبْض أربعين درهماً من الدّين القوي كقرض وبدل مال تجارة. 

(۲) "الد" كتاب الزكاة» باب زكاة المال» ١/۸٦ه.‏ 

(9؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة المال» ٠۷۳/١‏ تحت قول 'الدر": 
إل إذا كان عنده ما يضمُ... إلخ. 

.55//85 "الدرٌ"» كتاب الزكاة» باب زكاة المال»‎ )٤( 


چ ”ایت الج يس ةيل يق 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


[۷ ۷ ] قوله: ‏ لن الزكاة لا تجب في اكز من النصاب الثاني 
عننو1 1 كل به جر ل ا :نان كور اعات ا ر 
فيها إجماعاً ما لَّم تبلغ نصاباً كاملاً. 


[14] قله تند أبن تحتيقة: يري اللسقة الأول 5 عن هان 


العائصين المقو ضقن لا عن الاقة لمش الثلاتك» الناضية. ثلاثة عر 
ما للسنة الأولى حمسة... إلخ. أما او یکن له إلا مائتا درهم دیا 
فقبض بعد سنين لا يؤدّي إلا حمسة؛ لانتقاص النصاب بدين الزكاة في سائر 
ا 

[150] قوله: عن مائة وستين: أفادت المسألة أن دين زكاة 


المقبوض يصرف إلى المقبوض دون الباقى بذمة المديون» وقد نص عليه في 


)١(‏ نقل الشامي عن ا الزكاة لا تجب في ا من النصاب الثاني 
عنده ما لم يبلغ أربعين للحرجء فكذلك لا يجب الأداء ما لم يبلغ أربعين للحرجء 
وذكر في "المنتقى": رجحل له ثلاث مائة درهم دين حال عليها ثلاثة أحوال؛ 
فقبض مائتين فعند أبي حنيفة يركي للسنة الأولى حمسة وللثانية والثالثة أربعة 
أربعة عن مئة وستين» ولا شيء عليه في الفضل؛ لأنّه دون الأربعين اه. 

(۲) "رد المحتار"؛ كتاب الزكاة» باب زكاة المال» ١/۸٦ه»‏ تحت قول "الدر": عند 
قبض أربعين درهماً. 

(*) "رد المحتار"» كتاب الزكاة؛ باب زكاة المال» /57/8, تحت قول "الدرٌ": عند 
قبض أربعين درهماً. 

)٤(‏ المرجع السابق. 


و لیل وکت امح لمق اوا ا و 


"البودية 1 ا 

| قال 1 اي لر كفرط ودل ملاتا رقي إلا 

لفظ "الحانية" : (الديون ثلاثة: دين قري وهو بدل مال التجارة 
والقرض... إلخ). فالكاف للاستقصاءء أمّا قول الزاهدي كما نقل في 
"الهندية": (قوي: وهو ما يجب بدلا عن سلع التجارة) اه. فتقصير. ومن 
ذلك أجرة ما كان للتجارة كدار وعبد شراهما للتجارة: ثُمّ آجرهماء فإنهما 
بالإجارة حرجا من التجارة لكن أجرتهما يكون من القوي» ويعدٌ كثمن مال 
التجارة في الصحيح» كما في "الخانية"» وسيذكر المحشّي”" في الورق 
القابل: (أن فيه ثلاث روايات). 


.177/١ "الهندية"» كتاب الزكاة» الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطهاء‎ )١( 

89 قال :لن ييا الیو افر کر ردن ال تجار نكما ق او درا 
يلزمه درهم. 

(۳) "الدر"؛ كتاب الزكاة» باب زكاة المال» 55//8. 

.٠١١/١ "الخانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة»‎ )٤( 

(5) "الهندية"» كتاب ال زكاةء الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطهاء .٠١١/١‏ 

(1) "الخانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة» .٠١١/١‏ 

(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة المال» ٥۷٠/١‏ تحت قول "الدر": 


إلا إذا كان عنده... إلخ. 


چ مجلس" اکت الع يس ‏ لدی طق 


[1581] قوله: ”" لتعريفهم له بما هو بدل ما ليس للتجارة": 

بنع فحني الوانية ق و 
السائمة بمنزلة ثمن عبد الخدمة) اه. 

[158] قوله: 17 الذي هو بدل: الشامل للقوي والمتوسّط. 

]١58[‏ قوله: تجب زكاته”2: فهو الدين القوي. 

[198] قوله: لا يكون كذلك”": فهو المتوسّط. 


O)‏ نو سك لذن المتوسط: انه تحب ركاته عدل فض ماي منة لغيرها أئ: 
من بدل مال لغير تجارة -وهو المتوسط- كثمّن سائمة وعبيد حدمة... إلخ. 

قال الشّامي: (قوله: كثِمّن سائمة) جعلها من الدّين المتوسّط تبعا ل"الفتح" و"البحر" 
و"النهر" لتعريفهم له بما هو بدل ما ليس للتحارة. 

(۲) "رد المحتار"» باب زكاة المال» 2575/5 تحت قول "الدر": كثمن سائمة. 

(۳) "الحانية"» كتاب ال زكاة» فصل في مال التجارة؛ .٠١١/١‏ 

)٤(‏ وتأيد هذا القول بنصّ "الخانية" كما ذكر الإمام أحمد رضا. 

ونقل الشامي عن ابن ملك: آنه جعلها في "شرح المحمع" من القوي ومثله في "شرح 
درر البحار"» وهو مناسب لما في "غاية البيان"» حيث جعل الدين الذي هو 
بدل عن مال قسمين: إمّا أن يكون ذلك المال لو بقي في يده تجب زكاته؛ أو 
لا يكون كذلك اه. 

ر( "رد المحتار"؛ باب زكاة المال؛ 6575/6 تحت قول "الدر": كقمن سائمة. 

(5) المرجع السابق 

00723 المرحع السابق. 


و سجس ”اليس اق لطي و 


]۱۹۸٥[‏ قوله: ‏ ابتداء الحول من وقت البيع": 
أي: إذا لم يكن له قبل ذلك نصاب من جنسه تحت حولان الحول 
وإلا لضمٌ إليه» وبه فرق بينه وبين القوي حيث جعل حول المتوسّط من 
وقت البيع والقوي من حول الأصل؛ لأن في القويّ لا بد من ابتداء الحول 
لفن أطله لكوع ين العيعا زه ا المقر خط لبن بويك أن ف 
المتومتط يندا إلا من تمن الع إن كان قبله تاب من جت لاله 
خلا مسا السعفاده وهذا ظاهر يدا ١+‏ 
|۱۹۸۹[ قوله: م عليه حولان فيزكيهما وقت القبض بلا حلاف": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: وإتما حص الكلام بالقوي؛ أن أصله من أموال الزكاة بخلااف 


(۱( ن في الدّين المتوسط روايتان: إحداهما أنه كالقوي في اعتبار ما مضى من 
الحول قبل القبض وهو ظاهر الرواية» وثانيتهما أله كالدّين الضعيف في عدم 
اعتبار ما مضى» وابتداء حساب الحول بعد القبض وهو رواية ابن سماعة عن 
الإمام. 

قال الشامي: والحاصل: أن مبئّى الاختلاف في الدين المتوسّط على أله هل يكون مال 
زكاة بعد القبض أو قبله؟ فعلى الأول لا بد من مضي حول بعد قبض النصاب» 
وعلى الثاني ابتداء الحول من وقت البيع. 

© "ره المحعار"؛ باب زكاة المال.ه/ لاما تحت قول "الدر": ويعتبر ... إلخ. 

68 "رد 'المحعار"+ كناب ال ز كاف باب زكاة المال:71/6اه تت قول. "الدر"* 


ويعتبر ما مضى من الحول. 


هس تج س "للدت الجميسع" ااي لب طق 


حر اجو اتات ب 
المتوسّط فلا حول لأصله؛ فلو لم يكن له قبله نصاب من جنسه لا يبتداً 
الحول إلا من حين البيع؛ لأله به صار مال الزكاة كما نقله© هاهنا عن 
"المحيط" وليس يريد أن ف ارط لذ ا إلا موقت البيع وإن وجد قبله 


نصاب يجانسه تحت حولان الحول» فإله حلاف مسألة المستفاد والمتفق 
عليها عند علمائنا المصرّح بها في جميع كتب المذهب متوناً وشروحا 
وفتاوی» فافهم وتثبّت» والله تعالى أعل". 
[۱۹۸۷[] قوله: 7" وعبارة "الفتح" و"البحر": في صحيح الرواية“: 
بعلن ”لير 
]١384[‏ قوله: وعليه فحكمه حكم الدّين الضعيف: ولكن الفتوى 
متى اختلفت وجب الرجوع إلى ظاهر الرواية مع ما فيه من نفع الفقراء. 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة المال» 5/١17ه»‏ تحت قول "الدرٌ": 
ويعتبر ما مضى من الحول. 

.١57/1١١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الزكاق‎ )١( 

(؟) حعل الشارح الدّين المتوسط كالقوي فقال: ويعتبر ما مضى من الحول قبل 
القبض في الأصحٌّ» قال الشامي: وعبارة "الفتح" و"البحر": في صحيح الرواية» نم 
نقل عن "البدائع": أن رواية ابن سماعة هي الأصمٌّ» ومثله في "غاية البيان"» وعليه 
فحكمه حكم الدّين الضعيف. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب زكاة المال» ١۷١/١‏ تحت قول "الد ": : في الأصح. 

(ه) "الخانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة» .٠١١/١‏ 

(5) "رد المحتار"» باب زكاة المال» »١۷١/١‏ تحت قول "الدر": في الأصح. 


و مجلس ”لالج يساق وا اد و 


[154] قوله: “ وروي أنه كالضعيف: مرّضها في "الخانية"7) 
وأخثْرء فلا يعوّل عليها وإن جزم بها في "الهندية"“ عن الزاهدي. 
[133] قوله: © لا يلزمه الإيصاء“: 


ف: في الط" (لو كان له مائتا درهم دين فاستفاد ف خلال 
الحول مائة درهم فإنه يضم المستفاد إلى الدين في حوله بالإجماع» وإذا تم 
الحول على الدين فعند أبي حنيفة لا يلزمه الأداء من المستفاد ما لم يقبض 
أربعين رهما وعندهما يلزمه وإن لم يقبض من الدين شيئاء وفائدة الخلااف 
تظهر فيما إذا مات من عليه مفلسا سقط عنه زكاة المستفاد عنده» وعندهما 


يجب ). 1۲ "بحر ا وقدمه المحشي ده 0 


)١(‏ قال الشارح: ومثله (أي: مثل الدّين المتوسّط في ما مرّ) ما لو ورث ديناً على 
رحل» قال الشامي: وروي أنه كالضعيف» "فتح" و"بحر". والأوّل ظاهر الرواية. 

(۲) "رد المحتار"» ٥۷۲/١‏ تحت قول "الدرٌ": ومثله ما لو ورث دینا على رحل. 

(۳) "الخانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة» .٠١١/١‏ 

.٠١١/١ "الهندية"» كتاب الزكاةء الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطهاء‎ )٤( 

(5) قال الشامي: اش ام نين أن E‏ ةو السو E‏ كانه إلا 
بعد القبض أن المورّث لو مات بعد سنين قبل قبضه لا يلزمه الإيصاء بإخراج 
زكاته عند قبضه؛ لأنه لم يجب عليه الأداء في حياته» ولا على الوارث أيضاً؛ لاه 
لم يملكه إلا بعد موت مورّثه فابتداء حوله من وقت الموت. 

() "رد المحتار"» ٠۷۲/١‏ تحت قول "الدر": ومثله ما لو ورث ديناً على رجل. 

(۷) "البحر"» كتاب الزكاة» فصل في الغنم» 5/7؟. 

(۸) انظر "رد المحتار"» باب زكاة الغنم» 511/5) تحت قول "الدر": إلى نصاب. 


چ مجلس" الت ال وکح يط يي و 


[1451] قوله: لم يجب عليه الأداء في حياته: وإن كان نفس 
الوحوب حاصلاً في القوي وفاقاً وفي المتوسّط على الصحيح. 

1 قال" أي اندر يدل غر هال 
E A E E‏ 

]١ 04|‏ قوله: 0 أحرة دار أو عبد لجار : متعلق بالدار والعبد 


(۱) "رد المحتار"؛ ۷۲/۰» تحت قول "الدر": ومئله ما لو ورت ديناً على رجل, 

(۲) بين حكم الدّين الضعيف في الشرح والمتن: أنه تجب زكاته عند قبض مائتين مع 
حولان الحول بعده أي: بعد القبض من دين ضعيف وهو بدل غير مال كمّهر 
ودية وبدل كتابة وخلع إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدّين الضعيف. 

(*) "الدر"» كتاب الركاة» باب زكاة المال» ١/١۷ه.‏ 

)٤(‏ قال الشامي تحت قوله: (إلاً إذا كان عنده ما يضم إلى الدّين الضعيف): إن المرء 
إذا كان عنده نصاب وقبض على الدّين الضعيف فهذا يضم إلى ما عنده ولا يشترط 
حولان الحول عليه بل يودي زكاته مع ماله؛ لأنّه من المستفادء وقد صرّحوا فيه أن 
المستفاد في أثناء الحول يضم إلى نصاب من جنسه» وقال: هذا الحكم جار في 
الذيون الثلاثة» والتقييدٌُ بالضعيف أثفاقي al‏ يي 
في "المحيط"» أَنْه ذكر الديون الثلاثة وفرّع عليها فروعاًء آخرها أجرة دار أو عبد 
للتحارة» قال: إن فيها روايتين: في رواية لا زكاة فيها حتّى تقبض ويحول 
الول أن ق بال ننه كينا کو ھر بعت 
الزكاة و يجب الأداء إا ا 

(8) "رد المحتار"» كتاب الركاة» باب زكاة المال» ١/٠۷ه»‏ تحت قول "الدر": ب 
إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف. 


چ مجلس" اکت الو يس الوق لدی + و 


كلو الال "العا : (إذا آحر داره أو عبده بمائتي درهم لا تجب 
oS‏ بر 
كانت الدار والعبد للتجارة وقبض أربعين درا بعاد ا لعل كا عليه ورمع 
بحكم الحول الماضي قبل القبض؛ لأن أحرة دار التجارة وعبد التجارة بمنزلة 
e‏ 
[1ف] و ل ن ديا یا 


[] قوله: ‏ تأمّل9: فاته ظاهر حداء لا حفاء فيه. 


.١؟1/١ "الخانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة»‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة المال» ه/*ل/اه؛ تحت قول "الدر": إلا 
إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف. 

(۴) المرجع السابق. 

)٤(‏ في "رد المحتار": وفي ظاهر الرواية تجب الزكاة ويجب الأداء إذا قبض نصاباًء 
م قال: وهذا كله إذا أ م يكن له مال غير التین» فإن کان له غير ما قبض فهو 
كالفائدة» فيضم م إليه اه. فهذا كالصريح في شموله لأقسام الدين الثلائة» وکر 
وجه التقييد بالضعيف بما حاصله أله ليقاس عليه ما هو أقوى منه تم قال: تأمّلء 
تنبيه: ما ذكرناه عن "المحيط" صريح في أن أحرة عبد التجارة أو دار التجارة 
على الرواية الأولى من الدين الضعيف وعلى ظاهر اروا من المتوسط ووقع في 
"البحر" عن "الفتح" أله كالقوي في صحيح الرواية ارا ی 
التصريح بأن فيه ثلاث روات ملسي : 

(5) "رد المحتار"؛ باب زكاة المال» ه/7ه؛ تحت قول "الدر": إلا إذا... إلخ. 


چ لسا لکت الو وکح لوق لدی 9ہ و 


و 


[٠۹۹۷|‏ قوله: في صحيح الرواية“: هكذا نص على تصحيحه في 
"اة ما فيش فام (وقم) بل هر امه 

[۹۹۸] قال: © اال ا كان الدين 1 ا 

وهكذا أطلق في "التبيين "“ و "الهندية" من دون تقييد بالمعسر» ولكن 
القيد واضح. 

]١535[‏ قوله: أي: فتجب زكاته": أي: فيجعل الإبراء كالقبض فلا يرد 
أله لا يجب الأداء إلا عند قبض أربعين أو مائتين» وهاهنا لّم يقبض شيعاً. 

]٠٠٠١[‏ قوله: © وهذا غير صحيح في الدّين الضعيف”: أمّا غيره فقد 


(1) "رة المحتار"؛ باب زكاة المال» 5/*/اه؛ تحت قول "الدر": إلا إذا... إلخ. 

(۲) "الخانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة» .١51/١‏ 

() في الشرح: ولو أبرأ رب الدّين المديون بعد الحول فلا زكاة» سواء كان الدين 
قو زف ترد :كاده تن" السحيط ببالمشيرع آنا لرک ر او 

(5) "الدر"؛ كتاب الزكاة» باب زكاة المال» ©/17/4ه. 

)5١(‏ "التبيين"» كتاب الزكاة» ؟/1". 

.171١/١ "الهندية"» كتاب الزكاة» الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطهاء‎ )5١( 

(۷) "رد المحتار"» باب زكاة المال» 514/5» تحت قول "الدر": فهو استهلاك. 

(۸) في را ا كان 6 وأبرأه الدائنٌ لا تسقط الزكاة؛ لاله 
استهلاك» وهذا غير صحيح في الذين الضعيف؛ E RY‏ بعل فسن 
نصاب» وحولان الحول عليه بعد القبضء فقبله لا تجب» فيكون إبراؤه استهلاكا 
قبل الوحوب» فلا يضمن زكاته» ومثله الدين المتوسط على ما قذمناه من تصحيح 
"البدائع" و"غاية البيان". 


1 س #8 


(۹) رد المحتار"» باب زكاة المال» HE‏ تحت قول "الدر : وهذا ظاهر... إلخ. 


چ مجلس" المروييسة الو لوامکتۃ الوق لادی ردد و 


ا مساو يرن لويد ا الأو رهاق حاون اهز 
الرواية التي صحّحها "الفح" وغيره» فكانت هي المعوّل عليهاء لا هذا. 

[0] قال: © أي: "الدر": فتركي الكل؛ لما تقرّر أن النقود لا تتعين 
في العقود والفسوخ””: بخلاف ما إذا كان المهر سوائم» فقبضت فحال 
الخول ا قبن اال ی “تراك إلا و ات كناد في 
EN OTA‏ بوله الباذك سمط دكا الك مخ 


)١(‏ انظر المقولة ]١15177[‏ قال: أي: "الدرً": (عند قبض أربعين درهماً من الدّين). 
(۲) "رد المحتار"» باب زكاة المال» ٠۷١/١‏ تحت قول "الدر": وهذا ظاهر... إلخ. 
(۳) "الفتح"؛ كتاب الزكاة ؟/7١.‏ 

(4) في المتن والشرح: (ويجب عليها) أي : المرأة (زكاة نصف مهر) من نقد (مردود 
بعد) مضي (الحول من ألف) كانت (قبضته مهرا) ثم ردت النصف (لطلاق قبل 
الدحول) فترکي الكل؛ لما تقرّر أن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ. 

في رد المحتار": صورتها: تزوج امرأة بألف وقبضتها وحال الحول» ثم طلقها قبل 
الدُحول فعليها رد نها اثقافاء لكن .وكاة 'النضقن المردوة اله سقط علها رل 
تركي الكل كما في الشرح) حلاف لزفر» "شرح المجمع" اه. وهذا في النقد أي: 
الذهب والفضة خاصة. ٠١‏ محمد أحمد. 

(5) "الدر", كتاب الزكاة» باب زكاة المال» ه/هل/اه-5لاه. 

(19) "الحانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة» .٠١١/١‏ 


چ مجلس" المروييسة الج يس ةي طق 


|۰۰[ قوله: " فيه نظر؛ لما صرّح به في "الخحانية"... ! و 

أقول: بل لا نظر فإنها ما لم تررع لا يجب فيها عشر ولا خحراج» وإذا 
زرعت فقد أحييت وملكت فلم تت مباحة» ومراد "الحانة" 
و"الخلاصة“: أن من زرع شيئا من الجبل الذي لا يصل إليه الماء ففيه 
العشر لا أن الجبل فيه العشر مطلقا وإن لم يوجد هنا زرع ولا شيء. 
وسيأتي للمحشي ص۸ : أن المراد أن لو استعمل فهو عشري» وبه يصرح 
آحر ص۷۳ فهذا هو الجواب عن النظرء وسيذكر أيضاً ص٤۳۹‏ م20 : 
أنهم صرّحوا بأن المفاوز والجبال ليست عشرية ولا حراجية. 


)١(‏ من أقسام الأرض أرض مباحة وهي لا تكون عشرية ولا خراجيّة كما نقل الشامي 
عن الحلبيء ثم قال: قوله: (إنْ المباح لا يكون عُشْريًاً ولا خراجيًاً) فيه نظر؛ لما 
صرح به في "الضالية":و"التخلاصة' وغيرهما: من أن أرطن الجن الى لا يضل 
إليه الماء عشرية. 

(۲) "ر المحتار"؛ باب الركاز» 21/5 تحت قول "الدرٌ": في أرض خراجية أو عشرية. 

(۳) "الخانية"» كتاب الزكاة» فصل في العشر والخراج» ا 

(4) "الخلاصة"» كتاب الزكاة» الفصل العاشر في العشر والخراج والجزية» .7”145/١‏ 

(5) انظر "رد المحتار"» باب العشر» 254/5 تحت قول "الدر": أرض غير الخراج. 

EO‏ فرعاال ARTE‏ قر ل "ال ورا كه روفاد 

(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزيةء 
257-65 تحت قول "الدرٌ": فلا عشر ولا خراج. 


و ظز مجلس ”ميال يساق اوا اد و 


مطلب مهم في حكم أراضي مصر والشام السلطانية 
r]‏ قوله: ‏ قلت: و فيه اكد 


O A E 
حققنا هذا النظر وشيدنا أركانه في الز كاة من أفتاوانا‎ 
3 00 7 5 3 0 5 3 1 م 1 أ , ا‎ 2 
نفل الشامي عن التحمة المرضية للمحقق ابن نجيم: أن الختراج أ رتفع عن‎ 1١ 


00 5 ھن e TS‏ 
أراضى مقر لعودها 3 تست المال بمو لت ملا كهاء فإذا اشتراها إنساك ن 


IR 


العشر أيضا لأني لم أ ”5 50 ان قلت: وفيه نظرٌ. 
الس N,‏ ا س ا 

(5) رد المحتار » كتاب الزكاة» باب العشر» مطلب مهم في حكم أراضى مصر 
والشام السلطانية» rr"‏ تحت قول الد : ووقف. 

(۳) قال: ولا يحفى ما فيه؛ لأنهم قد صر حوا بأن فرضية العشر ثابتة بالكتاب والسنّة 
والإجماع والمعقول وبأنله يجب فيما ليس بعشري ولا حراجحي كالمفاوز 
والجبال» وبأن الملك غير شرط فيه» بل الشرط ملك الخار ج؛ ولأن العشر يجب 
في الخارج لا في الأرض فكان ملك الأرض وعدمه سواء كما في "البدائع"؛ ولا 

3 50 2 1 “|. 5 3 اة‎ E E ٤ 
يلرم من سقوط اراج سقوط العشر على أنه قد ينازع في سقوط التحرا ج -حیٹث‎ 

000 


نت من أرض الخراج أو سقيت بمائه.٠"الفتاوى‏ الرضوية" 51/4 4» الطبعة 


A 


الأولى) ["الفتاوى الرضوية'» كتاب الزكاة .]۲٠۷-۲۰٦/۱۰‏ محمد أحمد. 

والأئمة إذا قالوا في الكنائس المبنية للكفر: إِنّها تبقى ولا يتعرض لها عملا بذلك 
الاحتمال الضعيف أي: كونها كانت في برية فاتصلت بها عمارة المصم ر فأولى أن 
يقولو! ببقاء تلك الأراضي بيد من هي تحت أيديهم باحتمال أنْها كانت مواتا 


1 1 


فأحييت أو آنا انتقلت إليهم بوجحه في اه تة ملا ان آخحر ما أطال و اطاب 


هس تج س "للدت الجميسع اي ب و طق 
أ ع 


وأو E‏ أمّا ما قال في آحره: والحاصل في الأراضي الشامية والمصرية 


ونحوها أ ن ما علم منها كونه لبيت المال بوحه شرعي فحكمه ما ذكره الشارح 
عن "الفتح": (إأي: سقط الخراج والمأحوذ أحرة) وما لم يعلم فهو ملك لأربابه 


3 ار 4 0 8 5000 5 0 
راج ا ابح ھ نه رای فى أ 5 الو ضع اھ و ال قبله: قال أبو 


فهو حسن» فان المسلمين افتتحوا أرض اال اق" و"الشام" ا 


ان ذلك ا وضع حمر بعس تعال ی عنه عليها الخراج وليس فيها حمس 
اه. فهذا ما قال مر ل ا ل 
يمحن جعلها حر اجحية بالاحتمال وإيجابه ES‏ الدين ليسوا 


بتصريح ذوي الكمال» هذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

ثم رأيت في "الفتاوى العزيزية" نقل عن رسالة مولانا الشيخ الجليل جلال التهانيسري 
ف ی ا ا (زمين هندوستآن دس ابتدائ فنع مانند سواد 
اعراق که دس عهد حضرت فامروق مرضي الله تعالى عنه مقتوح شد بود موقوف بس 
طلوف ال اسو ر ن بیش ازتولیت ودامروغگی: نردد وف رهم أومردن 
مزامرعين واعانت وزم اعت وحفظ دحل يست چتانچەلفظ زميند ام نيز اشعاس ےباں 
مي سر وتغيس واد لزميند أمريعزلوتص ب زميند امان واخ ج ج بعضب ازأنها واض راص 
بعضے وعطائے بعض أمراضي بأففان ن وبلوجعا ب وسادات وقدوائيان بصيغه زميتداري 
لالت صرح بس مي کد مو e‏ امراضي 'هندوستان مملوك 
بیتالما لشت وبعقد مزارعة على النصف أو أقل منه دمر دست زميند امران). 

فهذا صريح فيما استظهرناه من أن الفاتحي uy.‏ بها بل أيقوها ملكا 

"إلى اة" 


لمهت والحكم ة فيه ها بيتأه وذ 0 ر ححمه اله تعالى في ي سواد العراق فمختار 


لذ 


الأئمة الشافعية كما بينه في "رد المحتار'» أمّا عندنا فممئون بها على أهلها ولا يضرا 


6 اطي ب اد و 


W 01 


فيد :م ا اض في فر أن الل م اراضي د 


عشرية» أو لا عشريّة ولا حراجيّة؟ وعلى كل فوظيفتها العشر ما لم يثبت كون 
أرضن نها بعيدها + تحر أبحية. بقي ۽ ما إذا ثبت فماذا يفعل؟ فإن الخراج إِنّما يؤحذ 
ا ن الجباية بالحماية» سكما مر صا“ ولا حماية هاهنا من 
سلطان الإسلام. GG as‏ ري a ONE‏ 


٠١ 


من الإسلام فلا شك أن الله تعالى إن أتى بسلطنة الإسلام لا يؤحذ الحراج 


كما مر رس 4 1 من المحشي في استیااء أهل الحرب» لکن ما م 


الكلام في التمثيل فعلى هذا ما بأيدي المسلمين من الأراضي لا تجعل إلا عشرية ما 
ثبت في شيء منها کونها خراحية بوجه 5 وال ا و 
وعلمة ل مجدهة نّم 9 وأحكم. 
("الفتاوى الرضوية". كتاب الزکاق 2515-939٠‏ 0 بالتلخيص). 
)١(‏ "الهند" جمهورية في حنوب آسيا بشبه الجزيرة الهندية على المحيط الهندي وخليج 
'البنغال” وبحر العرب بين "باكستان" و"الصين” و تبت و يبال و"بوتان” و"بنغلا 
ديش" و "بورما" ۳۰۲۸۰۰٤۸۳‏ كم [كلو متر مربع]» ۸۵۹۰۲۰۰۰۰۰۰ ل [نسمة - 
مملاواناموط]» عاصمتها: نیرو دلهي » من مدنها: بومباي» كلكتاء مدراس» حیدر 
أباد» بریلی» من أنهرها: هندوس» جمنه» برهما بترا. ("المنجد" في الأعلام» صارة ه). 
(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» 4515/6 تحت قول "الدر": 
أذ البغاة. 


ال 


(۳) انظر المرجع السابق» ٥‏ تحت قول "الد : لأنهم مصارفه. 
6( انظر ا المحتار' "ا باب زكاة الغنم؛ 000 "الدر": أذ البغاة. 


2 انضر "الد 4 کات الزكاة» باب زكاة الغدم»‎ )6١ 


هس تج س "لوت الجميسع" اهو انلدي )و 


أيضا شر حا من أنهم يژمرول )8 بأنة بالإعادة لو جس یجاب الأداء ديأانة؛ لان 


هؤلاء ليسوا مصرف الخراج؛ فهل يترك لعدم المصرف كما مر عن الكمال 


3 3 0 3 
فی عشر الرطاب و ام يؤدي إلى الفقراء كويد للذمق كوديعة مات 


ما 


صاحبها ولم يعلم له وارث؟ ولعله هو الظاهر 


وو 
3 


ثم إذا ای فک يۇدي؟ فان علم ما کان عليه من ن الختراج Em‏ 


0 
ا أل 52 


المقاسمة عمل به وإ کان ۽ قل أججر أرضه ا علية وفاقاء والمقاسمة 


على المسعابك عند الصاحين كار أيضاً صم( . وإن لم يعلم فالظاهر أن 
الخراج في عه السلطنة ١‏ لإسلامية -سقى ال تعالى عهدها- الما کان ا 


فما كان يُجبّى لبيت المال إلا الدراهم لا الحبوب والفواكه والثمار» فإذا لم يعلم 


از الوط الاه العم تتوظيق الي الؤسين في رضن الله ال عند 


لت انظر رد المحتار"» كتاب ار كاة» باب العشر» هإه ٠‏ تت قول ال مر 
بتصاب رطاب. 


(؟) فإن سبب الخراج الأرض النامية» لا المقاتلة» كما في الفتح ' مسألة عدم اجتماع 


۴ 


العشر والخراج» ص ج 


|"الفتح"» كتاب الركاة, باب زكاة الزروع والثمار» ؟/83١].‏ 
وو حوبه في الذمة كمأ تمه. وفي مسألة الرطاب ا يأمره العاشر أن يۇدي بنفسه 
< كما في هذا الكتاب 3 ”. ۲ منه رضي الله تعالى عنه. 

[انظر "رة المحتار"» كتاب ال ر كاةء باب العاشي ء/ه١٠٦].‏ 


(؟) انظر "رد المحتار" كتاب الركاة) باب العشر» ١/٦ه»‏ تحت قول "الدر": والعشر 
على المۋ بحر 


E‏ ااي لب طق 


W Wa MI. 


[ه٠١۲]‏ قال: أي: "الدر": " من الذمي: المذكور 


أا کات لاف :نان ال و 55 
)0( نر ر المحتار » كتا لتجهاد باب العشر والخراج والجرية 11 1۹ 
لا في الموظف على مقدار ما وظفه عمر 

(5) في المتن والث a‏ (وأخحذ الم لخحراج من | ذمي) غير . تغلبي (اث شتری) أرضاً (عشرية 


س س 


من مسلم) وقبضها منه للتنافي رى أذ (العشر من مسلم أحذها منه) من الذمي. 


ال 11 


52 اندر > كتاب الركاق باب العشر» EL‏ 

49 ف "رذ اليه "يوعد اقرع ا ور صن هون العمرة واا علبها ر 
الفساد وإن لّم يستحقّ الحصاد إذا بلغت حدا ينتفع بهاء وقال أبو يوسف: عند 
استحقاق الحصاد, وقال محمد: إذا حصدت وصارت في ا وفائدته فما 
إذا أكل منه بعد ما صار جهيشا أو أطعم غيره منه بالمعروف فإله يضمن عُشر ما 
أكل وأطعم عند أي سحنيفة وزفر» وقال أبو يو سف ومحمك: لا يضمن ) و يحتسبا 
به في تكميل الأوسق» ولا يحتسب به في الوجوب» يعني : إذا بلغ الماكول مع 
الباقي خمسة أوسق وجب العشر في الباقي لا غير... إلخ. 

لع ارد الميحتار "» كتاب الر كاة» باب العشر» 44/71 تحت قول "الدر": وي نح 

5 اتطر "رد المحتار"؛ كاب لز كات باب «العشز :81/5 تحت قول "الدر": بلا 


شرط نصاب وبقاء. 


E‏ الواميتح” ايلب طق 


W Wa mi. 


]٠١0[‏ قوله: 0 فاس علية من الأ فف ن لا عشر 


! 37 


الأحرة بدليل قول ل "الف ": وكات الما ۽ له معنّى)» و بدليل ما يأتي 


الصفحة: (لا تفي الأحرة ولا أضعافها بالعشر... إلخ)» فافهم وحرر. 

(سئل في قرية وقف يزرعها زراعها مزارعة 
ويدفعون ما شرط لجهة الوقف عليهم وهو الربع» وعليها العشر لزيد فهل 
للمتولي أذ ربع الارج لجهة الوقف» وعليه دفع العشر من ذلك» وليس 
لزيد طلب عشر ذلك من الزرّاع؟ الجواب: نعم قال في "الإسعاف"": إذا 


دفعها متولي الأرض الموقوفة مزارعة فالخراج والعشر من حق أهل الوقف؛ 


)١(‏ في الشرح: لو باع الزرع إن قبل إدراكه فالعشر على المشتري ولو بعده فعلى 
البائع والعشر على !ل لمؤجر كخختراج موظف وقالا: على المستأحر كمستعير مسلم 
وفي "الحاوي": وبقولهما نأحذ. وفي "رد المحتار": لو أججر الأرض العشرية 
فالعشر عليه من الأجرة كما في "التتارحانية"» وعندهما على المستأجرء قال في 
"فتح القدير": لهما أن الع لعشر منوط بالخارج وهو للمستأجر» وله انها کا 


تُستدمر بالر لرراعة کی | بالأجارة» فکانت الأجحرة د كالثمرة» فكان النماء 


اليا 


له معنّى مع ملکه» فكان أولى بالإيجاب عليه اه. 


(5) "رد المحتار"؛ باب العشر» 57/5» تحت قول "الدر": والعشر على المؤجر. 
)۳( 'الفتم” » كتاب الزكاة باب زكاة الزروع و والثمان ؟/44١.‏ 


(4) انظر "رد المحتار'ء باب العشرء 208/5 تحت قول "الدر": وبقولهما نأعذ. 


2١‏ "العقود الدرية"» باب الركاة والعشرء مسق ملتقطا. 


ع 


5 الإساقه لي لكام الأرواب" ,السو ايعاد الدين :هكم نين انوس بن أي 


ر 


بكر الطرابلسى (ت۹۲۲ه). ("كشف الظنون" ۸٥/۱‏ "فهرس مخطوطات" .)٤۷/١‏ 


د دبل طم 1 god ١‏ 


W Wa mi. 


لأنها إجارة معنى -إلى أن قال: أعني : العلامة المنقع(' - تو ی الجو انب أنه 


3 ”س ي 


شور جار م e‏ ا 
الربع إلى التيماري عشر جميع الخارج من القرية عشرة أقفزة لا عشر ما 
يأذه المتولّي فقط كما قد يتوّهم... إلخ). 

[۲۰۰۸] قوله: مع ملک للارشن: 


[۲۰۰۹] قوله: ”© فإن من عادته“: 


)١(‏ هو إبراهيم بن موسى بن أبي بكر علي الطرابلسي» برهان الدين (ت؟5؟5ه)؛ 


له 


| 


فقيه» حنفىئ» ونزيل القاهرة» من آثاره: "مواهب الرحمن في مذهب النعمان 
شرحه وسماه "البرهان" "الإسعاف" لأحكام الأوقاف. 
("الأعلام" 6 1/۱ 3 ١‏ "معجم المؤلفين ¢ 11 1( 


۳آ 1 


59 "رد المحتار"» كناب الزكاة» باب العشر» ١/٦ه»‏ تحت قول "إلدر": والعشر 
على الور ۾ 

(۳) فی في رد المحتار : قوله: (وبقولهما نأحذ) قلت: لکن | أفتى بقول الإمام جماعة من 
المتأخم رين كالخمير الرملي في "فتاواه" وكذا تلميذ الشار ح الشيخ إسماعيل الحاثاك 
مفتي دمشق وقال: حتى تفسد الإججارة باشتراط خحراحها أو عشرها على المتأجر 
كما في "الأشباه" وكذا حامد أفندي العمادي وقال في 0 قلت: عبارة 
'الحاوي القدسي" لا تعارض عبارة غيره فان قأضيكحات من أ ل ها التر جي فان من 
عادته تقديم الأظهر والأشهر وقد قدم قول الإمام فكان هو المعتمد. 

رى "رد المحتار"» كتاب الركاة؛ باب العشرء 2058/5 تحت قول "الدر": وبقولهما 


تأشمل. 


هس تج س "لوت الجاميسع" ايلب طق 
et‏ | 9 


[۲۰۱۰] قوله: 7 ولکته مخالف لما في الهداية و "الزيلعي "° 


و 
أقول: لكن أفاد في "الانية"“ و"الهندية”””2 وغيرهما: أن للقاضي 
صرفها إلى عمارة حوض أو مقبرة أو مسجد من دون الحاجة إلى التصلّق 
شیر 6 و ليم ذلك لغيره 


ر( "العقود الدرية"» باب الركاة والعشر» .3/١‏ 

(۲) على الإمام أن يجعل لكل نوع من المال بيتا يخصّه ولا يخلط بعضه ببعض 
ويعطي بقدر الحاجة والفقه والفضل؛ فإن قصر كان الله عليه حسيباء ونظم محمد 
ابن الشحنة بيوت المال ومصارفها: )١(‏ بيت أموال الغنائم (؟) بيت أموال 
المتصذقين (7) بيت أموال الخراج والجزية (4) بيت الضوائع وأموال لا وارث 
لهاء وذكر مصرف التالث المقاتلين ومصرف الرابع مصالح عامة المسلمين» لكن 
في "الهداية" وعامّة الكتب المعتبرة: أن أموال الخراج والجزية لمصالح عامّة 
المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر والجسور وكفاية العلماء والقضاة والعمال 
ورزق المقاتلة وذراريهم وما ذكر الناظم من مصرف الرابع موافق لما نقله ابن 
الضياء عن البزدوي» ولكته مخالف لما في "الهداية" و"الزيلعي" 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الزكاة؛ باب العشرء مطلب في بيان بيوت المال ومصارفهاء 
5 تحت قول "الدر": ورابعها فمصرفه جهات... إلخ. 

ع "الخانية' » كتاب الوقف» فصل ١‏ في وقف المنقول» ا 


(ه) "الهنديّة"؛ كتاب الوقفء الباب الثاني عشر في الرباطات... إل 41/9/79 -404. 


3 


لوست ايب و طق 


0 
Cl 


ففي "الحانية"“ في فصل وقف المنقول: (قرية فيها بغر مطوية بالآجرٌ 


ي 


حربت القرية وانفرض أهلهاء وبقرب هذه القرية قرية 3 فيها حوض 
يحتاج إلى الآحرٌ فأرادوا أن ينقلوا الآحر من القرية التي ربت ويجعلوها في 
هذا الحوض» قالوا: إن عرف باني تلك البثر لا cs‏ إلا بإذنه؛ 
لأنّه عاد إلى مالكه» وإن ا لم يعرف الباني قالوا: الطريق في ذلك أن يتصدّق 
بها على فقير» ثم ذلك الفقير ينفقها في ذلك الحوض؛ لأنه بمنزلة اللقطة 
والأولى أن ينفق القاضي في هذا الحوض ولا حاجة فيه إلى التصدّق على 
الفقير) اه. ونحوه في "حزانة المفتين "" عن "الفتاوى الكبرى". 

وقال في "الحانية"“ في فصل في الأشجار: (إن نبت الأشجار فيها بعد 


اتخاذ مقبرة فإن علم غارسها كانت للغارس» وإن لم يعلم الغارس فالراً 


و 


ë £ 
e 


)١(‏ 'الخانية » كتاب الوقف» فصل في وقف المنقول» 

30 "خدرانة المفتين '» كتاب الوقف» صده .١6‏ 

9 الام كتاب الوقف» فصل في الأشجار» ۹/۲ 

(4) "الهندية"» كتاب الوقفء الباب الثاني عشر في الرباطات... إل 4179/7 -40/4. 


.۳۲۳/۱ قد مرت ترجمتها‎ )٥( 


و مجلس ”اال يساق شيطق 
1ه Naf lan 1 2 ١‏ لاحم ررم 741 


e “UM 1 Ha, 1 0 8 5 5-5‏ 
ونقل اجر فصل الوقف 8 الرحمانية عن السراجحية مسجد عنيق 


5 


ê 


لا يعرف بائيه حرب فاحل بجنبه مسجد آخر ليس لأهل المسجد أن يبيعوه 
ويستعينوا بثمنه في مسجد آخر عند أبي يوسف خلافا لمحمّد... إلخ). 
وإنّما مبناه على أن المسجد بعد الخراب والاستغناء يعود إلى ملك 


الباني عند محمد فإذا لم يعرف بانيه كان كلقطة: ثم نقل فيها عن 
"الأجناس ": (إذا خرب مسجد ولا يعر قا بأنيه) وى أهل المسجد مسجدا 
آحر» ثم أجمعوا على بيعه» واستعانوا بثمنه في ثمن المسجد الآخر فلا بأس 


به وهذا قول محمد خحلافا لأبى يوسف؛ فإنّه مسجد أبدا عنده) أه. 


وهذان الفرعان كما ترى يذّلان بظاهرهما على أن ذلك سائغ لغير 
القاضي أيضاء إلا أن يقيّد بإذن القاضي» ثم أنت خبير أنهم ربما أقاموا جماعة 


المسلمين مقام القاضي حيث لا قاضي» كما عرف ذلك في غير ما مسألة 


فليعرف ذلك» والله تعالى أعلم. 


نفسه» ثم رد بدلها في نفقة المسجد لا يسعه أن يفعل ذلكء» وإذا فعل إن 


بلك "السراحية' كنات الوقف» باب إجارة الوقتف وبيعه ولحو ذلك ص" 35. متقطا. 


5 5 1 
فد مرت ترب تھا .۷۲/١‏ 


(؟) "الخانية"» كتاب الوقف باب الرجل يجعل داره مسجدا أو حانا أو سقاية أو 


1 


مقبرق ۳۰۲-۴۳۰۱/۲. 


هس قباسللويكةالجاميكم؟ اهو لدی يل و 


4 
١ 


ni.ne 


كان يعرف صاحب المال رد الضمان عليه أو يسأله ليأذن له بإنفاق الضمان 


في المسجدء وإن لم يعرف صاحب المال يرفع الأمر إلى القاضي ّى يأمره 


بإنفاق ذلك في المسجد فإن ر على أن يرفع الأمر إلى القاضي قالوا: 


تر جحو له في الاست حساك أن ينفق مثل ذلك من ماله له في ۱ل لمسجد فيجوز 
e 00 1‏ ا 2 
ورج عن الوبان فیما بینه وبين الله تعالی» وی القضاء بحو ل ضامناأ فيحول 


ذلك ا المال.. ا 
ر 5 إا OM‏ ايب 7 3 5 
ثم رأيت و ا في ' كتاب انراج لثاني شيو ج المذهب 
رضي الله تعالى عنهم ذكر في فصل في حكم المرتد ما نصنه: (أمّا ما سألت 
5 3 
عله يأ أمير المؤمنين! مما يدفع ا الولاة من العبيد والإماع الأباق» فول ثقة 
٤ E il‏ أ ل ا الات" 
ىه | 0100 30 ١‏ 1 5 
باعهم وجمع مالهم وصيره إلى بيت الما فإن جاء المولى دفع إليه لمن 


العبد» 5 يأت طالب وطالت المادة صير ذلك في بيت المال» يصنع به 


وقال قبله: (أمَا ما سألت عنه يا أمير المؤمنين! مما يصيبه ولاتك مع 


03 


اللصوص من المال والمتاع فإن جاء طالب 


A 7 0 0 2‏ 
1 وأقام بينة رد عليه متاعه» وإن 


لويات بع وصثر ته والمال الذي أصيب معي إلى انيت المال :و كذلاك 


: اا 1 ع2 0 : 2 1 1 
9( كتاب الخراج » فصل شي الحكم ي المرتد عن الاسلام» IAEA!‏ 
للإمام أبم يي يوسف يعقوب بن إبرأهيم الحنفي» (ت 8١‏ ١ه).‏ 
("كشف الظنون"ء .)١ ٤١١/۲‏ 


هس تج س"للوتة الجاميسع" اي لب طق 
VWW.d: ¬4 lami net‏ 


لمكي فيا امنيب مع الخناقين والمبنجين» هذا وشبهه مما ليس له طالب 
الاو يال المسلمين؛ > ورأيك بعد في ذلك) اھ مختصرا. 


وقال بعده' : (أمَا ما سألت عنه يا أمير المؤمنين! من أرضين كثيرة 


فيها نخل ومزارع» وليس أحد يدعي فيها دعوى» فإن كل من مات من 
المسلمين لا وارث له فماله لبيت المال إلا أن يدعي مدع منها شيا بميراث 
ويأتي ببرهان فيعطى منها ما يجب له» ورأيك بعد في ذلك) اھ مختصرا. 1 
"f‏ س 0 1 4 37 
0 00 ب 


.١ 8/١ "كتاب الحراج"ء فصل في الحكم في المرتدٌ عن الإسلام‎ )١( 

02 من أن الذي یبر ف في مصالح المسلمين هو الثالث» وام الرابع فمصرفه 
المشهور هو اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء له فيعطى منه نفقتهم 
وادويتهم و كفنهم وعقل جحنايتهم كما في "الزيلعي" وغيرة. ۲ ملخخصا من 3 


11 


المحتار خمد احمك المصباحى. 


ا 


(۳) "رد المحتار"» كتاب الزكاةء باب العشر» 21١/5‏ تحت قول "الدر": ورابعها 


(4) "الهندية ع كتاب الزكاةء الباب السابع ۹۱ ملخصا. 
)٥(‏ حزانة المفتين ٠‏ كتاب الزكاق ص٤٤‏ . 
)1( "البزازية" 3 كتاب الركاق الفصل الثال لث في العشر والخرا 


e 


هس قباس "لات الجميسع" اهو انلدي طق 
lami EY‏ ا لم WNW‏ 


(Tn 


"الفتاوى الأنقروية" و واقعات المت (Fi‏ 


»> وفي سير "مجمع الأنهر 
في "غنية 5 الأسحكام"10) آخخر فصل الجزية 


.١ 7/١ "الفتاوى الأنقرويّة" كتاب الركاق‎ )1١١ 
(؟) "الجمع والتدوين" المعروف ب"واقعات المفتين"» كتاب الزكاة» صلكم: لعبد‎ 
.)ه١‎ ٠۸٣ القادر بن يوسف المعروف بقدري أفندي (ت‎ 
.)٠٠/۲ ("معجم المؤلفين":‎ 
"مجمع الأنهر"» كتاب السير والجهادء فصل في الجزية, ؟/485.‎ )۳( 


)( "غنية دوي الأحكام"» كتاب الجهاد فصل في الحزية» 8 ۰ (هامش "الدرر” ). 


هس قباسالوكةالجاميكم؟ اجو لادی و و 
WWwWW.dal elslami.net‏ 


[۲۰۱۲] قوله: © هو مصرف أيضا": 


أقول: يتمشى على تصحيح ما عن أبي يوسف من عدم جواز شيء من 
الفتد فاك“ الواحية لكام ولو د كنا اي س 

]۲١٠۳[‏ قوله: هو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير 
ذلك من الصدقات الواحبة كما في "القهستاني"0): 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه ا في "الفتاوى الرضوية": ]| 

من الصدقات الواجبة لكافر ذمي قال في "الدر": رلا تدفع [أي: الزكاة] 
إلى ذمي وجاز دفع غيرها وغير العشر والخراج إليه أي: الذمي ولو واجبا 
كنذر وكفارة وفطرة خلافا للثاني» وبقوله يفتى» "حاوي القدسي") اه. 


)١(‏ ماهو مصرف الزكاة والعُشر هو مصرف أيضاً لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير 
ذلك من الصدقات الواجبة كما في "القهستاني". ٠١‏ 

05 "ره السار كاب ال ركا باب لمر الا “تيف قول الدر 2 آي 
مصرف الزكاة والعشر. 

(؟) انظر "الدر"» و "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» 5/5 .1١١‏ 

89 "رذ احفر كاب ال ركاف .نات المعر ف 8/175 تحت اقول الدر 2 أي؛ 
مصرف الزكاة والعشر. 

(5) انظر "الدر"» كتاب الزكاة؛ باب المصرف» .١١4-1١1١/5‏ 
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وفيه: (لو دفعها المعلم لخليفته إن كان بحيث يعمل له لو لم يعطه صح 
إلا لا) اه. وفي "معراج لل 8 ال زر ااا يدقع إن 
الخدم من الرجال والنساء في الأعياد وغيرها بنية ال زكاة. 


نا ] قولده كات الاين "أيه إن كان غير مشغول بالساهات 
حرم أحذ الزكاة» وأوجب غيرها من الصدقات... إلخ. 

]۲۰٠٠[‏ قوله: 06 ری له أخد الصدقة عند محر“ 

رغ افر ی كنا ساي 01 


.179/5 انظر "الد" كتاب الزكاة» باب المصرف»‎ )١١ 

(؟) "معراج الدراية". 

(") "الهندية"» كتاب الزكاة» الباب السابع في المصارف؛ .٠۹۰/۱‏ 

.٠۲۹/۱۰ "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الصوم»‎ )٤( 

(5) الفقير: من له أدئى شيء أي: دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرّق في 
الحاجة» قال الشامي: 5 قسمان: موجبٌ للزكاة -وهو النامي الخالي عن 
الدّين- وغير موجب لهاء وهو غيره» فإن كان مستغرقاً بالحاجة لمالكه أباح 
أحذها وإلا حرّمه. ١١‏ 

(5) "رد المحتار"» باب المصرف» 75/5 تحت قول "الدر": مستغرق في الحاجة. 
(۷) في "رد المحتار": وذكر في "الفتاوى" فيمن له حوانيت ودور للغلة لكنّ غأتها لا تكفيه 
وف ان ورتم لها اغ اة ع وعنة أ زويف ل ا 

(۸) "رة المحتار"؛ باب المصرف» ٠١١/5‏ تحت قول "الدر": فار غ عن حاجته. 

(5) انظر المرجع السابق. 


هس تج س "للدت الجميسع" اي لبي و 


[۲۰۱٦|‏ قوله: 6 وحاصله ثبوت الحلاف7): 


أقول: أجمع أصحابنا على إيجاب الزكاة في الحلي» ولو كان من 
الحوائج الأصلية لم تجبء فلم يبق اا 
[01] قوله: ° ولا يصح حمله على اختيار الرواية السابقة عن 


)١(‏ قال الشامي في "الردٌ": ثم رأيت في "التاترحانية" في باب صدقة الفطر: سثل 
الحسن بن علي عمّن لها جواهر ولآلي تلبسها في الأعياد» وتتزيّن بها للزوج 
وليست للتجارة هل عليها صدقة الفطر؟ قال: نعم إذا بلغت نصابا» وسكل عنها 
عمر الحافظ فقال: لا يجب عليها شيء اه. وحاصله ثبوت الحلاف في أن 
الحلى غير النقدين من الحوائج الأصلية والله تعالى أعلم. 

(؟) "رد المحتار"» باب المصرف» »٠١١/7‏ تحت قول "الدرٌ": فارغ عن حاجته. 

(©) العبارتان تقصلان بمسألة دفع الزكاة إلى بني هاشم فإتهم لا يجوز دفع الزكاة 
إليهم مطلقا كما هو ظاهر المذهب» وهنا روايتان عن الإمام غير ظاهر المذهب» 
إحداهما ما روى أبو عصمة عن الإمام: أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه» 
والأحرى أنه يجوز أن يدفع بعضهم إلى بعضهم» وهذا قول أبي يوسف» لكن 
الصّواب: آنه لا يجوز كما هو ظاهر المذهب» وفي "النهر الفائق": قول العيني: 
والهاشميٰ يجوز له أن يدفع زكاته إلى هاشمي مثله عند أبي حنيفة حلاف لاني 
يوسف» صوابه: لا يجزي» ولا يصح حمله على اختيار الرواية السابقة عن الإمام 
لمن تأمًل اه. (ولا على الرواية الثانية؛ فإتها ليست مخالفة لأبي يوسف بل هي 
موافقة لقوله) لكن الشارح اختصر ما نقل "النهر" فقال: وقول العيني: والهاشمي 
يجوز له دفع زكاته لمثله» صوابه: لا يجوز اه. فقال الشامي: نقلاً عن الحابي: 


وفي اختصار الشارح بعض إيهام اه. ١١‏ محمد أحمد. 


هس تج س "للدت الجميسع" ايلب طق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


(), 
الإماء: 


أقول: وجهه أن على رواية أبي عصمة يجوز أخذه الزكاة من كل 
أحد ول الدافع اشن ا يدفع زكاته إلى 
هاشمي مثله)» فاه قيّد بأمرين: الأوّل: كون الدافع هاشمياء والثاني: أن يدفع 
ما عليه حتّى لو دفع زكاة غيره وكالة لم يجز. 

^" قوله: وفي احتصار الشارح بعض إيهام“: فإن مراد "انه‎ ]۲١٠۸[ 
التحطئة في العزو إلى الإمام» ومفاد الشرح التخطئة مطلقاء فيوهم أنه ليس‎ 
بقول في المذهب أصلاً مع أنه قول أبي يوسف.‎ 

: قوله: ” لكنّ كلام "الهداية"... إل‎ ]۲٠٠۹[ 


)١(‏ "رد المحتار"» باب المصرف» ٠١9/5‏ تحت قول "الدرٌ": إطلاق المنع... إلخ. 

(۲) قد مرت ترجمته ۷۳/۱. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» .١٠١9/5‏ تحت قول "الدر": 
إطلاق المنع... إلخ. 

(ه) "النهر"» كتاب ال زكاةء باب المصرف» .155/١‏ 

(7) لا يجوز دفع الزكاة والعشر والخراج إلى الذمئ» ويجوز دفع غير هذه الثلاث إليه 
ولو واحبا كنذر وكفارة وفطرة خلافاً للثاني» فَإِنّه قال: إن دفع سائر الصدقات 
الواحبة إليه لا يجوز اعتبارا بالزكاة» وبقوله يفتى افر لكن كلام "الهداية" 
وغيرها يفيد ترجحيح قولهماء وعليه المتون. ۲ 

(۷) "رد المحتار" باب المصرف» 2١١4/5‏ تحت قول "الدر": وبقوله يفتّى. 


چ مجلس" المرويية الو وکح لوق ا و 


قلت: لكن سيأتي للمحشي في الظهار آخر ص۹٥4‏ ما نصّه: (بل 
ثح في "كافي:الشاك" الا جوز ولو يذ کر فية/خلافاء ,ويه غلم أنه 
ظاهر الرواية عن الكل) اه فافهم. 

]۲٠۲١[‏ قال: ‏ أي: "الدر": لكن جزم الزيلعي بجواز التطواع”": 

سبحا الله! بل 52 بتحريمه. 

ا ق وک ا 

أقول: في كراهية "الهندية"» الباب :١4‏ (لا بأس بأن يصل الرحل 
المسلج المشرك ریا كاك أو بعيداء ماري كان أن دی اراد بالتحاوف 


المستأمن» وأمّا إذا كان غير المستأمن فلا ينبغي للمسلم أن يصله بشيء» 


)١(‏ انظر "رذ المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الكفارة» ۱۸١/٠٠١‏ تحت قول "الدر": 
ومصرفا. 

(۲) أي: بجواز صدقة التطوّع للحربي. سيا E‏ 

89) "الدر"ء كتاب: الركاة» باب المصرف: ١١١/١‏ 

)٤(‏ "التبيين": كتاب الزكاة» باب المصرف» ٠۲١-١۱۹/۲‏ وفي نسختنا: لا يجوز. 

(ه) نقل الشامي عن "المحيط": ذكر محمد في "السير الكبير": لا بأس للمسلم أن 
يعطي كافرا 0 وأن يقبل الهدية منه... إلخ. ٠١‏ 

59). "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» 4١١5/5‏ تحت قول "الدر": لكن 
جزم الزيلعي بجواز التطوع له. 

(۷) "الهندية"» كتاب الكراهية» الباب الرابع عشر» .٠٤۷/١‏ 


هس قبا سالويكةالجاميكم؟ اهو نادي ردا و 


كذا في "المحيط"» وذكر القاضى الإمام ركن الإسلام على السغدي: إذا 
ا في دار الحرب وكان الحال حال صلح ومسالمة فلا بأس بأن 
يصله كذا في "التاتارحانية") اه. 

وقد ذكرنا في O‏ لب ا و كر على تحريم صلة 
ال 


)١(‏ شيخ الإسلام أبو الحسين علي بن الحسين بن محمد السغدي (ت١45ه)»‏ كان 
فقيهاء حنفياً مناظرا وإماماً فاضلاًء من تصانيفه: "النتف" في الفتاوى» و"شرح 
السير الكبير"» مات في بخارى. ("الجواهر المضية"» ۳۹۱/۱ "الأعلام", .)۲۷۹/٤‏ 

'المحجة المؤتمنة في آية الممتحنة" (سنة ۹١۳ه)‏ رسالة جليلة وبحث حافل 
تحتوي على مباحث نفيسة عالية ترشد المسلمين إلى الطريق السوي في أوضاعهم 
السياسية والاجتماعية» وتكشف عما لبس به الذين تداعوا بشدة إلى اتخاذ الوداد 
مع الهندوس وإلى ترك الموالاة مع الإنجليز ورفض المعاملة معهم ونبذ الوظائف 
والمناصب في دولتهم. 

بحث فيها الإمام أحمد رضا عن أقسام الكفار من الحربيّ والذميّ والمعاهد 
والمستأمن وشرح أحكام القتال والموالاة والبرٌ والصلة والمداراة والاستعانة 
والمعاملة معهم» ونبّه على ما يعانيه المسلمون في "الهند" من أوضاع قاسيةء 
وعلى ما يجب عليهم من اتخاذ حطط حكيمة دقيقة جائزة في ما يواجهونه من 
أحطار وأهوال» ودسائس ومكائد كل ذلك في أضواء الكتاب والسنّة ونصوص 
الأئمّة والعلماء والفقهاء» ولهذه الرسالة فضل كبير في توجيه المسلمين السياسي 
والاجتماعي» ونلخص فيما يلي بعض ما يتصل بأحكام البر والصلة؛ ونقدّم آيتي 
الممتحنة وما يتصل بتفسيرهما. 3 
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- قال الله تعالى: 


اينهم الل سن ال م يك نی الزن کک يخ كم من دیا رگم إن تدهم تفط يهم "إن الله 
اخ اكم انوم ومن يكوه ادكه الشرثوت4 [الممتحنة: -4]. 

قال الإمام الرازي في "تفسيره الكبير": (احتلفوا في المراد من « اين لم اتم ¢ 
[الممتحنة: ۸]» فالأكثر على أنْهم أهل العهد الذين عاهدوا رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وعد على ترك القتال» والمظاهرة في العداوة» وهم حزاعة؛ كانوا 
عاهدوا الرسول على أن لا يقاتلوه ولا يخحرجوه» فأمر الرسول عليه الصلاة 
والسّلام بالبرٌ والوفاء إلى مدّة أحلهم» وهذا قول ابن عباس» والمقاتلين» والكلبي. 

وقال مجاهد: الذين آمنوا ب"مكة" ولم يهاجرواء وقيل: هم النساء والصبيان. وعن عبد 
الله بن الزبير: انها الت فى أسماء بدك أب بكر قدمت أمُها فتيلة عليها -وهي 
مش ركة- بهداياء فلم تقبلها ولم تأذن للدحول» فأمرها النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن تدحلها وتقبل منهاء وتكرمهاء وتحسن إليها. وقيل: الآية في 
المشركين. وقال قتادة: نسختها آية القتال) اه. 

(”مفاتيح الغيب"(التفسير الكبير)» الممتحنة؛ الآية: ۸ ٠091/١١‏ ملتقطاً). 

وفي أصحيح مسلم" عن اشا بنت الصديق رضي الله تعالي عنهما: ((قدمت علي مي 
وهي مشركة في عهد قريش؛ إذ عاهدهم؛ فاستفتيت رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسليع فقلك: فدهت عل أت وهي راغت أفاصل اش قال تعد صلق 
أمَك)) اه. (أحرحه مسلم في "صحيحه" »)٠٠١(‏ كتاب الزكاة» ص۲٠‏ ه). 

وفي "الجمل" عن القرطبي: (هي مخصوصة بالذين آمنوا ولّم يهاجروا. وقيل: يعني به 
النساء والصبيان؛ لأنهم ممّن لا يقاتل؛ فأذن الله في برّهم» حكاه بعض المفسّرين» 


و لیل وکت المح لمق لد لطي يو و 


وقال أيه عزن التاويل تش سحكة,واعستراءران ا زهاني كر سالك 
النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم هل صل أمّها حين قدمت عليها مشركة؟ قال: 
((نعم)) خرّحه البخاري ومسلم) اه. 

("الفتوحات الإلهية 'رحاشية الجمل)» الممتحنة: ۸» (AIA‏ 


في "الدرٌ المنثور": (أخرج ابن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله: #لاي ماعن 
الْزِيْنَكمْ يكاتنك 4 الآية. قال: أن تستغفروا لهم وتبرّوهم وتقسطوا إليهم؛ هم الذين 
آمنوا ب"مكة" ولّم يهاحروا) اه. 
9الدرٌ المنثور"» الممتحنة: ۸» .)١181/8‏ 
وفي "جامع البيان" بسند صحيح: (حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن 
زيد: وسألته عن قول الله عز وجل: «الَايَنشِكم اللهُ4 الآية. فقال: هذا قد نسخ, 
نسخحه القتال). 
("جامع البيان في تأويل القرآن"؛ الممتحنة: ۸» .)57/١‏ 
وفي "تفسير الجلالين": (هذا قبل الأمر بجهادهم). 
("تفسير الجلالين"» الممتحنة: ۸» صلاه4» بتصرف). 
وفي ديباحته: (هذا تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام جلال الدين المحلي 
على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى والاعتماد على أرجح الأقوال) اه. 
("تفسير الجلالين"» المقدمة» ص٤»›‏ ملتقطا). 
في "الجمل": (أي: الاقتصار على أرجح الأقوال). ("حاشية الجمل"» المقدمة .)٠١/١‏ 
وفي "شرح الزرقاني ل"المواهب اللدنيّة": (الجلال قد التزم الاقتصار على الأصح) اه. 
("شرح الزرقاني"» المقصد الثاني» الفصل الأوّل» 555/4). 
وفي "مبسوط" الإمام شمس الأئمّة السرحسيء و"الكفاية"» و"العناية"» و"تببيين 
الحقائق"» و"البحر الرائق"؛ ورد المحتار" وغيرها. : 


و مجلس ”لال يساق لد لطي يو و 


= واللفظ للبابرتي: (قوله تعالى: كن كوكم قافو 4 [البقرة: ۹۱| . منسوخ» بيانه أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلّم كان في الابتداء مأموراً بالصفح والإعراض عن 
المشركين بقوله: «قَاضْفّح الَف الْجَِيْلَ4 [الحجر: 65] «تاغيض عن الْبشكيْق» 
[الحجر: ٤‏ ۹] الآية. 0 أمر بالدعاء إلى الدين بالموعظة والمجادلة بالأحسن بقوله 


تعالى: امال سيل دبك بِالْحكُمةٍ» [النحل: |٠٠١‏ الآية. نم أذن بالقتال إذا كانت 


البداءة منهم بقوله 0 اون لِْزِيْنَ يُقَكَنُوْنَ4 [الحج: ۳۹| الآية. وبقوله تعالى: 
قان قا وک فَافلوهم 4 ” ثم أمر بالقتال ابتداء في بعض د بقوله تعالى: 
e‏ الحم فافتلا لنش كِيْ4 [التوبة: ] الآية. * ثم أمر بالبداءة بالقتال 
مطلقاً في الأزمان كلها وفي الأماكن بأسرها فقال تعالى: «وَفتلهُم حى لاتكون فة4 

[البقرة: ۱۹۳[ الآية. و او الي يوم باو كك بايوم اا4 [التوبة: ۲۹] الآية) اه. 
("العناية"» كتاب السير» ١۹۳/١‏ هامش "الفتح"). 

تبيه لازم من المصئّف: كل ما يشتمل من الآيات ونصوص الفقه على أن البداءة 
بالقتال واجبة ونحو ذلك إِنّما يرجع إلى ملوك المسلمين وجنود الإسلام وأصحاب 
الأموال والخزائن» والآلات والقوات لا إلى غيرهم. قال الله تعالى: يكلف المُْنَفْسَا 
ِلَّادْسْعَهًا ' 4 [البقرة: 187] الآية. وقال تعالى: يكف الُْنَفْسَا لاما اثمهًا * 4 [الطلاق:7| 

وقال تعالى: ملاتلقواباييْكملَ التٌهلْكَة4 [البقرة: 15]. 

وفي 'المجتبى"؛ و"حامع الرموز"؛ و"ردٌ المحتار": (يجب على الإمام أن يبعث سرية 
إلى دار الحرب كل سنة مرّة أو مرّتين» وعلى الرعية إعانته إلا إذا أحذ الخراج» 
فإن لم عت كان كل الاقم عليه هذا إذا غلب على اظنه أله يكاسهي ولا 
فلا يباح قتالهم) اه. (انظر "رد المحتار"» كتاب الجهادء »555/١7‏ تحت قول "الد": 
هو فرض كفاية). 0 


مزه ا 0 اك 


- النصوص الفقهية: اعتمد أمّتنا الحنفيّة على أن آية «لايَنْشِكم4 في أهل الذمةء وآية 
هد الله في أغل الحربةة: ولا ذكر في دة و"الدرر" وغيرهما من 
الكتب المعتمدة: أن الوصية جائزة للذميّ وباطلة للحربي» وآية «لايَنْكم»4 أباحت 
لبر والصلة إلى الذمي».وآبة «(اقمايئهكم» حرمت اليرٌ والصلة إلى الحريئ: 
في "الهداية": (يجوز أن يوصي المسلم للكافر» والكافر للمسلم. فالأول لقوله تعالى: 
هكم اه عن اليك لمتكم فى ادن الآية. والثاني لأئهم بعقد الذمّة ساووا 
المسلمين في المعاملات» ولهذا جاز التبرّع من الجانبين في حالة الحياة فكذا بعد 
الممات). 
( "الهداية"» كتاب الوصاياء باب في صفة الوصية» 5/9 .)2١ 5-51١‏ 
وفي "الجامع الصغير": (الوصية لأهل الحرب باطلة)؛ لقوله تعالى: نما ينك الله عَن 
الَزِيْنَ كل كل ادبن الآية. ز"العايم ال كاب ها 
والمراد بالكافر الذمي نخاصاً بدليل قوله: (إنهم بعقد الذمة... إلخ). ولذا قال الإمام 
أكمل الدين في "العناية" شارحاً: (وصية المسلم للكافر الذمي وعكسها جائزة). 
("العناية"» كتاب الوصاياء باب في صفة الوصية» 55/9 ؟) هامش "الفتح"). 
وقال الإمام الإتقاني في "غاية البيان": (أراد بالكافر الذميٌ؛ لأن الحربيّ لا تجوز له 
الوصية على ما نبيّن)» ونحوه في "الجوهرة النيرة" و"المستصفى". 
("غاية البيان"؛ كتاب الزكاة» ص ١ 5١‏ "الجوهرة النيّرة"» كتاب الوصاياء ؟/079). 
وقال في "الكفاية": (أراد به الذمي بدليل التعليل ورواية "الجامع الصغير": أن الوصية 
لأهل الحرب باطلة). 
("الكفاية"» كتاب الوصاياء باب في صفة الوصية» 5/8 ه5. هامش "الفتح"). 
وعبر ذلك في "الوافي" و"الكنر" و"التنوير" وغيرها من المتون بما يلي: (يجوز أن 


چ لسا لکت الو يس الوق لدی )و 


("الكنز"» كتاب الوصاياء ص۷۷٤).‏ 
قال في "التفسيرات الأحمديّة”: (والحاصل: أن الآية الأولى إن كانت في الذمي والثانية 
في الحربي كما هو الظاهر وعليه الأكثرون كان دالا على جواز الإحسان إلى 
الذمي دون الحربي» ولهذا تمسّك صاحب "الهداية" في اب" اة أن الوصية 
للذمي + ثزة دون الحربي؛ أنه نوع إحسان» ولهذا المعنى قال في باب الزكاة: 
إن الصدقة النافلة يجوز إعطاؤها للذمي دون الحربي). 
("التفسيرات الأحمدية"» الممتحنة: ۰٩‏ ص .)78١١-53‏ 
وفي "النهاية" للامام السغناقي و'غاية البيان" للإمام الإتقاني» و"البحر الرائق"» وأغنية 
ذوي الأحكام" للعلامة ل 
الذمي لقوله تعالى: لين شاع اَن َم انوكم فى اليّيْنِ» الآية. وقيّد بالذمي؛ لأن 
جميع الصدقات فرضاً كانت أو واجباً أو تطوّعاً لا تجوز للحربي اتفاقاً كما في 
'غاية البيان"؛ لقوله تعالى: «إتََّايئهِكُم انه عن لذي فكلوكن اليْئْنِ4؛ وأطلقه فشمل 
المستأمن» وقد صرح به في "النهاية'). 
("البحر"» كتاب الزكاة» باب المصرف» .)٤١٤- ٤۲۳/۲‏ 
وفي "تبيين الحقائق" للإمام الزيلعي ثم في "فتح الله المعين" للسيّد أبي السعود 
الأزهري: (لا يجوز دفع الزكاة إلى ذميّ» ويجوز لقوله تعالى: اهنك اله عن 
الِيْنَ َم انوكم نى الرّيْنِ» صرف الصدقات إليهم بخلاف الحربي المستأمن حيث 
لا يجوز دفع الصدقة إليه؛ لقوله تعالى: لاما هكم ا عن لبن فكلُوكمفى ال4 
وأجمعوا على أن فقراء أهل الحرب خرجوا من عموم الفقراء). 
الس كناب ار كاه باب البصر فة ۹ ملتقطاء و"فتح الله المعين"» كتاب الزكاة» 
باب المصرف» .)٤۰۸/١‏ 


ا ادلي ار و 


وقي 0 النيرة": (إتما حازت الوصية للذمي» ولم تجز للحربي لقو 


O 
3 
3 


EDN‏ ماعن ر الَّْئْنَ لم تكم فى انين E‏ 06 ن بد4 
هكم امن لزي فككم ال4 الآية). 
("الجوهرة"» كتاب الوصاياء .)۳٦۹/۲‏ 
وفي "الكافي": (يجوز أن e‏ إلى ذمي» وقال أبو يوسف والشافعي: لا يجوز 
كال زكاة» ولنا قوله تعالى: الیھک انه عن اَن لم اتوم ى الزن وک خی جوک من ويك 
نْتَيَروَهُمِ4) . ("الكافي"» كتاب الزكاة» باب المصرف» .)١31/١‏ 
وفي "فتح القدير": (الفقراء في الكتاب عام حص منه الحربي بالإجماع» مستندين إلى 
قوله تعالى: «اتماينه كم لمعن الت فكو كن الزئن4). 
("الفتح"» كتاب الزكاة» باب من يجوز الصدقة إليه ومن لا يجون 508-51//9). 
وفي "معراج الدراية": (صلته لا يكون برا شرعاًء ولذا لم يجز التطوّع إليه). 
("معراج الدراية") 
وفي "العناية" للإمام أكمل الدين البابرتي: (التصدّق عليهم مرحمة بهم ومؤاساة» وهي 
منافية لمقتضى الآية). 
('العناية"» كتاب الزكاة» باب من يجوز دفع الصدقة إليه... إلخ 2501/5 هامش "الفتح'). 
وقال الإمام برهان الدين صاحب "الذحيرة" في ا نم العلامة حوي زاده ّ 
العلامة الشرنبلالي في "الغنية": (لا يجوز للمسلم بر لحر اه. 
("غنية ذوي الأحكام"» كتاب الوصاياء ؟/479» هامش "الدرر"). 
عن "المحجّة المؤتّمنة في آية الممتحنة" لصاحب "الجدٌ". محمّد أحمد المصباحي. 
("الفتاوى الرضوية"» الرسالة: "المحجة المؤتمنة في آية الممتحنة"» ٤‏ ١//449-147غ2‏ 
ملخصا ومعربا). 


جه بل مجلس" اکت الج يس ةي لي و 
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5 قرلدة وق م لسر الا 

سيا فى الواضايا 317530 راا عبارة شرح الور ال ٠‏ 
للسرحسي, لا كلام محمد). 

[۲۰۲۳] قوله: ”© فلا يكون قربة» فتأمٌل: 

أقول: لا يلائم قول "معراج ال رلم يجز التطوع إليه) إلا أن 
اله إن" الع لم بكي فرعا ا لين يقرية امات كلا يجوق او ع 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» ١/١٠١ء‏ تحت قول "الدر": لكن 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الوصاياء »*514/٠١‏ تحت قول "الدر": لا حربي في 
داره» (دار المعرفة» بيروت). 

(9) "شرح السير الكبير": لمحمد بن أحمد بن أبي سهل» شمس الأئمة السرحسي 
(ت85/:ه). ("كشف الظنون"» 1/9 .)٠١١‏ 
مستأمنا- أعادهاء علل في "المعراج" بأن صلته لا تكون برا شرعاء ولذا لم يجز 
التطوّع إليه» فلم يقع قربة اه. قال الشّامي: ينافيه ما قدمناه عن "المحيط" عن 
"السير الكبير": من أنه لا بأس أن يعطي حربياء إلا أن يقال: إن معناه لا يحرم بل 
ت رکه أولى؛ فلا يكون قربة» فتأمّل. ١١‏ 

() د المحتار"» باب المصرف» )»١ ۱۷/1٦‏ تحت قول "الدر": أو حرلي. 


6 "معراج الدراية". 


چ مجلس" اکت الو يس ةي ل و 
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: قوله: ”2 لكنّه يجعل هېه"‎ ]۲۰۲٤[ 


أقول: لا شك في جواز أن يعطي الرحل من ماله من شاء من غَنيّ أو 
فقير» إِنّما الكلام في إباحة السؤال من دون حاجة, وهو محرّم قطعاء و كلما 
ازداد ا 
000007 

وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لخي 


ای ر 5 £ 7 س £ يله £ 7 
ولا لذي مرّة سّوي)) رواه أحمد”"» والدارمي”"؛ والأربعة عن أبي هريرة 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولا) يحل أن (يسأل) شيئا من القوت (من له قوت يومه) 

بالفعل أو بالقوّة كالصحيح المكتسبء ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على 
المحرّم. 

نقل الشامي في "الحاشية" عن الأكمل في "شرح المشارق": وأمًا الدفع إلى مثل هذا 
السائل عالما بحاله فحكمه في القياس الإثم به؛ لأنّه إعانة على الحرام» لكنّه 
يجعل هبةء وبالهبة للغنيّ أو لمن لا يكون محتاجاً إليه لا يكون آثما اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» ١/١٠٠٠ء‏ تحت قول "الدر": ويأثم 
معطيه... إلخ. 

(۳) أحرجه الإمام أحمد في "مسنده" .٠٤١۱/۳ »)۹۰۷١(‏ 

؛)١519( أخرجه الدرامي في "سننه" عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه‎ )٤( 
.٤۷۲/۱ كتاب ال زكاة» باب من تحل له الصدقة؛‎ 

() أخرجه ابن ماجه في "سننه" (۱۸۳۹)» كتاب الزكاة» باب من سأل عن ظهر 


ETÊ 


چ مجلس" اکت الو يس الوق لادی )و 


رضى الله تعالى عنه. 
وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ((من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم 


0000 5 د رك 1١‏ 3 كن 
القيامة و مسالته في و جهه خحموش)) رواه الدارمي 7 والأربعة”) عن ابن 


مسعود رضي الله تعالى عنه. 

وال فلي ان ا ملم فق سال القاين ارا کر وا 
يسال جمر جهنم فليستقل منه أو ليستكثر)) رواه أحمد» ومسلم» وابن 
ماجه”” عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ((من سأل من غير فقر فَإِنْما يأكل 


الجمر)) رواه أحمد“) وابن أ 


واقاوا و و و وو و و و و و وود د و و و و مدي و و و و و فو و و و وا مفو 


(1) أخرجه الدرامي في "سننه" :)١540(‏ كتاب الزكاة» باب من تحل له الصدقة؛ 
0 بألفاظ متقاربة. 

(؟) أخرحه الترمذي في "سننه" »)٦٥۰(‏ كتاب الزكاة؛ ۱۳۹/۲. 

(۳) أحرجه الإمام أحمد في "مسنده" ))7١75(‏ مسند أبي هريرة» .١1١/*‏ 

)٤(‏ أحرجه مسلم في "صحيحه" »)٠١51(‏ كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» 
صلار١‏ ه. 

. ٤۰۱/۲ أحرجه ابن ماجه في "سننه" (۱۸۳۸)» كتاب الزكاة؛‎ )٥( 

(5) أخحرجه الإمام أحمد في "مسنده" (117/615): 157/5. 

(۷) أخرجه ابن حزيمة في "صحيحه" (4457؟)» كتاب الزكاة»؛ باب التغليظ في مسألة 
الغنىٌ من الصدقة» .٠٠١/5‏ 


چ ”اکت الو لامک الوق لادی در و 


والظياء" "تق "بنع ره" عرد حي "يي يفاد رضي :الله يقال معني سداد 
صحح . فإن جعلتموه فقيرا تهدم الي أولاء وإلا وردت عليكم هذه 


كه 


الأحاديث. وبالجملة فالحرمة جاءوت من قبل السؤال إلا من جهة الإعطاء 
مبتدثا» وجعله هبة لا يدفعهاء» فكلام الأكمل ورده من ا 
الام الات نك 3 بمعزل عن لمحف 


)١(‏ هو محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي» المقدسي الأصل» 
الصالحي الحنبلي الدمشقي»› ا ضياء الدين» عالم بالحديث» مؤرخ» 
(ت ٤٣‏ ٦ه).‏ من كتبه: "الأحكام"» و"فضائل الاعمال" و"الأحاديث المختارة" 
التزم فيه الصحة فصحح فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحهاء و"فضائل الشام'» 
و"فضائل القرآن" و"مناقب أصحاب الحديث"» و"مناقب جعفر بن أبي طالب". 

("الأعلام"» 5/ده .)١‏ 

(۲) هو أبو الجنوب حبشي بن جنادة بن نصر بن أسامة السلوليء يعد في الكوفيين» 
رأى النبي لن الله عليه وسل في حجة الوداع» روى عنه الشعبي وأبو إسحاق 
السبيعي. روى إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال: قال رسول الله 
يل: ((من سأل من غير فقر فإنّما يأكل الجمر)). 

("أسد الغابة"» 5/١‏ *ق "الإصابة" 9/؟١).‏ 

(۳) "البحر"» كتاب الزكاة؛ باب المصرف» 4717/5. 

.٤۷٠-٤٦۹/۱ "النهر"» كتاب الزكاة؛ باب المصرف»‎ )٤( 

( انظ "رد المجتار كناب الركاة» بات المضزفي ١/١‏ تخت فول ادر" 
ويأثم معطيه... إلخ. 


چ مجلس" ایت الو لامک الوق لدی تق 


[ه؟. ] فوله: 00 وهو متقدم على الدّفع”©: 

أقول: لا يجب تقدم المعين ا بل السبب كما يعين بو جحوده فكذا 
الغاية بتصورهاء وقد صرّحوا بتحريم استخدام الخصيان؛ لكونه إعانة على 
إحصائهم؛ إذ لو لم يرغب فيهم لما حصاهم الفاسقون كما في "الهداية"9) 
وغيرها. 

[1؟. ؟] قوله: إلا لو كان الأحذ هو المحرّم فقط: 


(1) قال الشّامي: لكنّه يجعل هبةء وبالهبة للغنيّ أو لمن لا يكون محتاجاً إليه لا يكون 
آثماً اه. أي: لأن الصدقة على الغنيّ هبة كما أن الهبة للفقير صدقة؛ لكنّ فيه: أن 
المراد بالغتي من يملك نصاباء اما الغنىّ بقوت يومه فلا تكون الضدفة عليه هبة بل 
صدقة» فما فر منه وقع فيه» أفاده في "النهر"» وقال في "البحر": لكن يمكن دفع 
القياس المذكور بأن الدفع ليس إعانة على المحرّم؛ لأن الحرمة في الابتداء إِنّما 
هي بالسؤال» وهو متقدّم على الدّفع؛ ولا يكون الدفع إعانة إلا لو كان الأحذ هو 
المحرّم فقطء فليتأمّل اه. قال المقدسي في ا د.وانها شين بان الطاهر أن 
مرادهم أن الدفع إلى مثل هذا يدعو إلى السؤال على الوجه المذكور» وبالمنع 
ركنا توي هن لوقاام اه 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» 2١١6/5‏ تحت قول "الدر": 
ويأثم... إلخ. 

(؟) "الهداية"» كتاب الكراهية؛ مسائل متفرقة» .۳۸١/۲‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» ١٠٠٠ء‏ تحت قول "الدر": ويأثم 
a‏ 
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چ ”لکت الج لوامکۃ ہق ا 0 
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islamı.net 


أقزل: :إذا كان الأتعل نحراما عرلا شك أن الدفع عون عليه بل لا وود 


له بدونه- فثبت كون الدفع إعانة على المحرم؛ ولا يقدح فيه تقدّم حرام آخر 
ليس الدفع معيناً عليه» وهذا ظاهر على أن ما حرم أحذه حرم إعطاؤه 
فالحكم ثابت ولا محيد. 

[ 07 .؟] قوله: وأنت خبير أن الظاهر... إل: أ: فكان الدفع 
عامل عل الع ر اوا ا وا عليه زه ك سقط 
بحث "البحر”". أقول: وأنت تعلم أن جواب الفقير أتم وأعم 

|١٠١١ [‏ قوله: دعن إلى لوال افك الوه ال کو 

قول اها الو راا اترام اتضدوا التكدئ خرف رر ابد امزال 
كثيرة» وهم على ذلك ينشأون» وفي ذلك يعيشون صحاحاء جساماء أقوياءء 
ا ا ا 
أن تماديهم في ذلك الحرام الجلى» بل استحلالهم إيّاه ّما هو؛ لأن الناس 
يعطونهم» ولو أمسكوا لاضطروا إلى ترك السؤال ضرورة» فإن من يدور 
يسأل فلا يجد من يعطيه حيّة لا بد له من ترك السؤال» والرجوع إلى 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» ٠٠١/٦‏ تحت قول "الدر": ويأثم 

(۲) "البحر"؛ كتاب الزكاة؛ باب المصرف» .٤٠۷/۲‏ 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» ٠٠١/٦‏ تحت قول "الدر": ويأثم 
معطيه... إلخ. 


چ لس اکت الو وکح لھ لادی تق 


الكسب الحلال فلا شك أن في هذا إعانة لهم على ذلك الحرام فالوجه ما 
في الشرح» واللّه تعالى أعلم. 
إ۹ فال أى؟ "الدو" : أن مهدئ:البا رة : 
أو إلى الطبّال يعني: سحرخوان» "حزانة المفتين””" عن "الخلاصة". 
]۲٠٠١[‏ قوله: قيده في "التتارحانية" بالتي لا تساوي شی : 


Nis 


)١(‏ في "الدر": دفع الزكاة إلى صبيان أقاربه برسم عيد أو إلى مبشر أو مهدي 
الباكورة [أي: من أهدى الثمرة التي أدركت أُوّلاً] جاز إلا إذا انط علو التعويضي: 

في "رد المحتار": قوله: (أو مهدي الباكورة) هي الثمرة التي ر و ا 
وقيده في "التتارحانية" بالتي لا تساوي شيعا ومفهومه انها لو لها قيمة لم يصح عن 
الزكاة لأن المهدي لم يدفعها إلا للعوض فلا يجوز إلا بدفع ما يرضى به المهدي 
والزائد عليه يصح عن الزكاة؛ ثم رأيت "ط" ذكر مثله وزاد إلا أن ينزل المهدي 
منزلة الواهب اهء أي: لأه لم يقصد بها أحذ العوض وإتما جعلها وسيلة للصدقة 
فهو متبرع بما دفع؛ ولذا لا يعد ما يأحذه عوضاً عنها بل صدقة لكنّ الآحذ لو لم 
عط شين ا باط تركو لاله يشر لاعتفا و ی .رظي ا ی ا 
دفعه الزكاة صحت نيته ولا تبقى ذمته مشغولة بقدر قيمتها أو أكثر إذا كان لها 
جه أل ادى وف إلى ارط م اليدية نوق کا ا 
نافلة ويكون حينغذ راضيا بترك الهدية» فليتأمل. 

(۲) "الدر"؛ كتاب الزكاة؛ باب المصرفء 8/5؟١1.‏ 

(۳) "حزانة المفتين"» كتاب الزكاة» المستخرج من البحر في مصارف الزكاة 
العاشر... إلخ» ص45 . 


)٤(‏ "رد المحتار"» باب المصرف» ۱۲۸/١‏ تحت قول "الدر": أو مهدي الباكورة. 


هس تج س "للدت الجميسع اطي ب طق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


أقول: عامّة الكتب على الإطلاقء والتقييد بهذا كإعدام المسألة رأساً؛ 


إذ لم تجر العادة بإمذاء عا 5 مهارن نه فيل وكلام الفقهاء إِنْما ينصرف 
إلى الأغلب الأكثر. 

[۲۰۳۱] قوله: صحت نيته» ولا تبقى ذمّته مشغولة... إل : ا ومع 
ذلك لا تبقى ذمته مشغولة بذلك لحصول مقصود المهدي» ونظيره ما 
أفاده”" أول الكتاب في مسألة النفقة حيث تصمٌ الزكاة وتسقط النفقة 
لحصول الاجتزاء. 

]۲٠۳۲[‏ قوله: ”" وتقدّم أن المعتمد حلافه“: 


ولذا لّم يقيّده به -أعني: بقوله“: إلا إذا نص على التعويض)- في 


)١(‏ "رد المحتار"؛ باب المصرف» ۱۲۸/١‏ تحت قول "الدر": أو مهدي الباكورة. 
(۲) انظر "الرّد"؛ كتاب الركاق /415: تحت قول "الدر: إلا إذا حكم عليه بنفقتهم. 
(۳) قال في "الدرٌ المختار" في مسألة دفع الزكاة إلى مهدي الباكورة: إلا إذا نص على 
التعويض» يعني: لا يجوز حيتئذ. قال الشامي: وتقدّم أن المعتمد خلافه وعليه 
فينبغي له إذا نواها صِحّت وإن نصّ على التعويض» إلا أن يقال: إذا نصّ على 
التعويض يصير عقد معاوضة» والملحوظ إليه في العقود هو الألفاظ دون النية 
المجردة» والصدقة تسمى س ر في القرآن العظيم» فيصح إطلاقه 
عليها بخلاف لفظ العوض؛ إذ لا عمل للنية المجرّدة مع اللفظ الغير الصالح لهاء 
ولذا فصل بعضهم ققال: إن تأرل القرض بال ر كاة حا رالا فان تأمل. 
E Aa EES‏ ا 
(5) انظر "الدر"» كتاب ال ركاة» باب المصرف» 5//؟1. 


و مجلس ”.اليس لاق اوا ااا و 


"معراج لد ولا "الخلاصسة"0) ولا "الخزانة" ولا ا 
00 


]٠0[‏ قوله: يصير عقد معاوضة 

أقول وبالله التوفيق: معلوم: أن غرض المهدي هو الوصول إلى عوض 
فإهداؤه في معنى أن يقول: وهبتك هذا على أن تعوضني به كذا فكان هذا 
إيجاباء وأحذ المهدى إليه قبول فقد كم العقد قبل دفع المهدى إليه شيا أمَا 
دفعه فكتسليم المشتري الثمن. ومعلوم: أنه ليس من العقد في شيء ألا 
ترى! أنه لو لم يدفع إليه شيعا لم يحل له أحذ الهدية؛ وهل ذلك إلا لآن 
العقد قد انعقد قبل ذلك ولو كان الانعقاد بهذا لكان امتناعه عن دفعه 
امتناعاً عن إنشاء عقد فلم يكن عليه مؤاحذة في ذلك وإذا ثبت هذا فلم 
يكن التنصيص منه على التعويض إلا إظهار أنه يؤدّي حقا واجباً له في ذمته 
مع أنه يبطن في باطنه نيّة الزكاة فما مثله إلا كمثل من وجبت عليه نفقة أحيه 
فأعطاه دراهم وأظهر أنّها من نفقته» ونوى الزكاة فقد كان يجزيه ذلك في 


الصحيح» كذا هذا. ويظهر من هنا أن لو اشترى من فقير شيئ وأدّى إليه 


)١(‏ "معراج الدراية". 

(۲) "الخلاصة"» كتاب الزكاة» الفصل الثامن» 49/١‏ ؟. 

(۳) "الهندية"» كتاب الزكاة» الباب السابع في المصارف» .٠۹۰/۱‏ 
EAS Oa E mS‏ 


نص على التعويض. 


و مجلس ”اليا ططق 


الثمن ونوى الزكاة“ لا غير فينبغي أن يجزيه عن الزكاة وإن بقيت ذمته 
عر اتن اا ي اليد لعفن عليه قالطا راف اة اا 
لوصولهما إلى غرضهماء كما أفدتم فافهم» والله تعالى أعلم. 
]٠.84[‏ قوله: والسسسي E‏ 9 اوور ی ا م 
أقول: إِنْما سمّاها القرآن إقراض الله لا إقراض المتصدّق عليه فافهم. 
[ه+.٠]‏ قوله: إذ لا عمل للنيّة المجرّدة... إل: 
أقول: نعم! هكذا الأمر حيث لا بد من اللفظء أمّا حيث لا مطلوب إلا 


1113 وو و جات لفطل ا بع صلى ر قاو قله مان 
الظهر وقال بلسانه: "نويت أن أصلي فا ام ات له ومعلوم: أن 
في CT‏ ارقف ليذ كنا السو د دلي 

]٠.[‏ قوله: ولذا فصل بعضه: 


)١(‏ أي: لم يحتسبه من الثمن» بأن يظنّ أن الثمن سقط عنه بهذاء فقد كان مريدا أداء 
الشمن أيضاء فلم يبق الإحلاص» وهذا هو معنى عدم الاحتساب المشروط في 
مسألة النفقة المارّة ص". ١١‏ منه رضي الله تعالى عنه. 

[انظر المقولة [ه١91١]»‏ قوله: وهذا إذا كان يحتسب المؤدّى إليه من النفقة]. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» ۱۲۹-۱۲۸/۱ تحت قول "الدر": 
9 ا غل ارک 

() "رد المحتار"» كتاب الزكاةء باب المصرف» 2159/5 تحت قول "الدرٌ": إلا إذا 
نص على التعويض. 

)٤(‏ المرجع السابق. 


و لیل وتاج مکح رمز لد ططق 


أقول: قول مهجور لم يعرج عليه في عامّة المعتبرات. 

]۲٠۳۷[‏ قال: (2 أي: "الدر": ولو دفعها الع لخليفته إن كان 
بحيث يعمل له لو لم يعطه صِح”": وكذا ما يدفعه إلى الخدم من الرجال 
والنساء في الأعياد وغيرها بنية الزكاةء كذا في "معراج الدراية". ٠١‏ 
ا 

لوعو ] باقالة 9 أي "الور" وإلا و وا ل E‏ 
"الملتقط". عبارة "الملتقط" كما في "الغمز"": (حليفة المكتب إذا أعطاه 
المعلم كا بد الو كاه يجوز» فة كان يخي لو رة ذلك لم ميعمل له 
في مكتبه لا يجوزء انتهى). 

أقول: وهذا يجوز حمله على الحل وعدمه» سيّما هو المراد الغالب في 
الأفعال» ولا شلك أنه إذا كان يعمل بالأجرة فالأداء بنية الزكاة منع للأجر 
الواحب» وهذا لا يجوز وإن صِحت الزكاة» وبه يعلم ما في نقل "الأشباه" 


من الاشتباه» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ يتصل بمسألة دفع الزكاة يضمر نيّتها ويظهر غيرها. ٠١‏ محمد أحمد. 
(؟) "الدرٌ", كتاب الزكاة؛ باب المصرف» 9/5؟1. 

(۳) "الهندية"» كتاب الزكاه؛ الباب السابع في المصارف» .٠۹۰/۱‏ 

)٤(‏ يتصل بمسألة دفع الزكاة يضمر نيّتها ويظهر غيرها. ٠١‏ محمد أحمد. 
(5) "الدر"؛ كتاب الزكاة» باب المصرفء 9/5؟١.‏ 

(5) "الأشباه"» الفن الثاني» كتاب الزكاةء ص١٣٤ .١‏ 

(۷) "غمز عيون البصائر"» الفن الثاني» كتاب الزكاة» ١//اه4.‏ 


و سس مجلس ”اليس ا لطي و 


]۲٠٠۹[‏ قوله: ”© وأدّى إلى صاحبها": الفقير. 

GE A SELE UES‏ ااه 
الركأة. 

]٠١41[‏ قوله: فتأمل0: 

أقول وبالله التوفيق: إِنّما العبرة بالنية لكن إذا حلصت لوجه الله تعالى؛ 
وفي مسألة مهدي الباكورة والنفقة ونظائرهما إذا دفع ونوى الزكاة فلم يشتمل 
باطنه إلا على إرادة الزكاة؛ لأن عطاء المهدي والمنفق عليه لم يكن فيه 
غرض لنفسه وذاته» فقد حلصت النية وإن أراد إظهار العطاء على الهدية أو 
في النفقة للعيد» اما هاهنا فدفع الخصومة غرض لنفسه فلا بد أن يكون 
مقصودا له بالذات» فقد نوى الزكاة والخلاص عن الخصومة جميعاً فلم تحلص 
النية لوجه الله تعالى» وصار كما إذا صادره السلطان فدفع ونوى زكاة أمواله 


الباطنة بناء على أن سلاطين الزمان فقراء لم يجزء أُمّا الجواز فيما يأحذون 


)١(‏ في "التتارحانية": قال محمّد: إذا هلكت الوديعة في يد المودع» وأذى إلى 
صاحبها ضمانها ونوى عن زكاة ماله قال: إن اذى لدفع الخصومة لا تجزيه عن 
الزكاة اه فتأمل. ملتقطاً. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» 2١59/5‏ تحت قول "الدرٌ": ولا لا. 

(۳) المرجع السابق. 

.٠١۷١/١ "الهندية": كتاب الزكاة» الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطهاء‎ )٤( 


س 


و رد السار کات رار كاه باب المسرف» ولاق تبنت فول لتر وإ 


و لیل ویکت امح رمز اوا )و 


كرهاً من زكاة الأموال الظاهرة مع عدم الاختيار الصحيح من الدافع؛ فلأن 
الطالب له ولاية الأحذ في الأموال الظاهرة» فقام مقام الدافع كما ذكرواء 
هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم» فتأمّله حق التأمّل. 

[5047] قوله: ”2 لأن ذلك غير واحب عليه(©: 

ظاهر التعليل أن لو اذى إلى من يجب له حقّ عليه لم يجزء وهو يخالف 


مسألة النفقة» وقد كان نَم أيضا قول ضعيف بعدم الإجزاء» فتأمّل. ٠١‏ وانظر 


ما قدمنا على هافك 3 


)١(‏ في "رد المحتار": لو دفعها إلى الطبّال الذي يوقظهم في المّحر يجوز؛ لأن ذلك 
غير واجب عليه. 
كم "رك اننع " E‏ ماب المطيدف 5 ند ميف فول لدو ل 


(؟) انظر المقولة ][٠۹٠١[‏ قوله: وهذا إذا كان يُحتسَّبُ المؤدّى إليه من النفقة. 


و مجلس ”اال يساق اوا وطق 


]٠١4[‏ قوله: (' فإنّما يحرم عليه سؤالها'"©: لا أحذها من دون سؤال. 
[۲۰٤٤|‏ قوله: فش كه ی أ وادعياة: 

[ه4١٠]‏ قال: © أي: "الدڙ": أي: لو في عياله" : 

أقول: وكذا من كان يقوم بأموره بأمره» بل أولى لوجود الإذن ولو في 
]٠:4[‏ قوله: ”© ولو بالعكسر©: 


)١(‏ من كان له نصاب صدقة الفطر تحرم عليه الصدقة الواحبة» أمّا النافلة فإِنّْما يحرم 
عليه سؤالها. ١١‏ 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب صلقة الفطر» ١/١٤٠ء‏ تحت قول "الدر": 
تحرم الصدقة. 

وماق "لو" واتار ل د الآباءا فی کل فر كه زو اد ونان 
لفنظا أ ولا اليه هد نيما ١‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب صدقة الفطر» 2١55/5‏ تحت قول "الدر": ولو تعدّد الآباء. 

)"لق أذئ عتدقة الفط عن :زود أو ول الكبير العاقل با ادف جرا امانا 
للإذن عادةء أي: لو في عياله» وإلا فلا. ؟١‏ 1 

() "الدر"» كتاب الزكاة» باب صلقة الفطرء .٠١١/١‏ 

(۷) نقل بعض المحشين عن "حاشية الزيلعي" عن "كفاية الشعبي : لو كانت الحنطة 
مخلوطة بالشعير فلو الغلبة للشعير فعليه صاع» ولو بالعكس فنصف صاع. ١١‏ 


(۸ "ردا لمحتار"» باب صلقة الفطر» ٩‏ تحت قول "الد لدر” : ولو رديقاً. 


هس قباسلوكةالاميكم؟ اهو نادي طق 


قلت: وبناء على هذا لو تساويا فالظاهر الصاع احتياطاء كما يحرم لبس 
فضّة مغشوشة بمساويها رصاص» أمّا على ما ذكرنا فيكفي ثلثا صاع فيهما 
SAE E‏ ما الول افيه اد لذ سي 
تماما كصاع مخلوط فيه نصف من بر أو يتكمل بالآخر أجزاء كما ذكرناء 
ولا يجوز ما سوى ذلك والله تعالى أعلم. 


: قوله: فنصف صاع‎ ]۲١ ٤۷[ 

أقول: إن كانت حبّات الشعير قلائل مغمورة فنعم؛ إذ لا يخلو البرّ عن 
قليل من حبات غيره عادة» فلا يعتبر كما ذكروه في الرباء ما إذا كان كثيرا 
ففي كفاية نصف صاع تأمّل ظاهر؛ لأن المنصوص لا يقع إلا عن نفسه كما 
سيأتي"" آنفأء فإذا فرضنا أن نصف صاع من المخلوط فيه ثلث صاع من بر 
وسدسه من الشعيرء لا يقع الثلث إلا من الثلث» وتكميله بالشعير لا يمكن إلا 
بالأحزاء» والثلث يتكمّل بالسدس» والسدس من البرّ والثلث من الشعير 
فكيف يقوم السدس من الشعير مقام الثلث منه؟!. ونقل بعض المحشين نقل 
مجهول» والنقل المجهول لا يعوّل عليه فليتأمّل» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب صلقة الفطر» 2١58/5‏ تحت قول "الدر": ولو 
کا 


2 


(۲) انظر المرجع السابق» تحت قول "الدر": وما لم ينص عليه... إلخ. 


هس تج س "اورت الجميسع" اي ليل و 


مطلب في تحرير الصّاع والمد والمن والرطل 
]۲۰٤۸[‏ قوله: ° والمنٌ بالدراهم... ا 
أقول: هذا الدرهم غير الدرهم الشرعي المعتبر بوزن وم يشهد 
بذلك جعله الإستار بالدراهم سنّة ونصفاء لتاقل أ a‏ 


كان المن ا بوزن سبع لكان من المثاقيل ۱۸۲ مع أنه بحساب 
اا ر هن اعفد اسم 
]٠١45[‏ قوله: اعلم أن الصاع أربعة أمدادء والمدّ رطلاتء والرطل 
نصف من» والمنٌّ بالدراهم مائتان وستّون درهماء وبالإستار أربعون» 
والإستار بكسر الهمزة بالدراهم سثّة ونصف» وبالمثاقيل أربعة ونصف”": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: والدرهم المذكور هاهنا غير الدرهم الشرعي المعتبر بوزن سبع 
كما يشهد بذلك جعله الإستار بالدراهم ستة ونصفاً وبالمثاقيل أربعة ونصفاً؛ 
إذ لو كان بوزن سبع لكانت أربعة مثاقيل ونصف بالدراهم سنّة وثلاثة أسباع 
a‏ لو كان المن TEE‏ بوزن سبعة لكان من المثاقيل 


2207 في "رد المحتار": اعلم أن الصّاع أربعة أمداد» والمدّ رَطلان» ولرل‎ )١( 
والمنّ بالدراهم مائتان و هماه و 1ه لسار يكين ا‎ 
بالدراهم سنّة ونصف» وبالمثاقيل أربعة ونصف.‎ 

(۲) "رد المحتار": كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر» مطلب في تحرير الصاع والمد 
والمنّ والرطل» 2١55/5‏ تحت قول "الدر": وهو أي: الصاع... إلخ 

(۳) المرجع السابق. 


و مجلس وکت المح موادت بيو و 


5 مع أنه بحساب الإستار المذكور ماثة وثمانون كما لا يخفى على 
المحاسب. 


وبه علم بحمد الله تعالى أن ما وقع من العلامة الشامي حيث قال بعد ما 
و ب اعلم أن الدرهم الشرعي أربعة عشر ا والمتعارف الآن ستة 
عشرء فإذا كان الصاع ألفاً وأربعين درهماً شرعيّاً يكون بالدرهم المتعارف 
تسع مائة وعشرة... إلخ). حلط بين اصطلاحين» فإن الصاع إِنّما يكون ألا 
وأربعين بالدرهم المذكور هاهنا؛ لأن الصاع ثمانية أرطال» والرطل عشرون 
إستاراء والإستار بهذه الدراهم ستة ونصفء فإذا ضربت عشرين في ستة 
اف و ا و کا و اتوائية يحض الت 
أربعون» والدرهم الذي هو أربعة عشر قيراطا نما هو الدرهم الشرعي 
المعتبر بوزن سبعة كما في "الدرٌ المختار"" وغيره» فتنبّه لهذا واترك الدراهم 
وحاسب بما لا يختلف وهو المثقال؛ فإنّه أربع ونصف ماسة» فالإستار 
طولجة وثمان ماسات وربع أي: حبتان» فالرطل ثلث وثلاثون طولجة وتسع 


ماسات كما 3 کر وا الو 


)١١‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر» 2١0/5‏ تحت قول 
"الدر": وهو أي: الصاع... إلخ. 

(۲) انظر "الدرٌ"؛ كتاب الزكاةء باب زكاة المال» .٥٤١/١‏ 

(۳) انظر "الفتاوى الرضوية"» فصل في البئر» .۲٠۲/۳‏ 

(5) "الفتاوى الرضوية"» فصل في البئ «/508-557. 


وز مجلس ”لياق لطي طق 


0 قوله: م وجدتهما‎ ]۲۰٠۰[ 
لان كليوما ما و حون اشارا‎ 


OAR ES‏ ا ل الى 


المد والمن: (/510 الہ > باش) الصاع: (۲۷۰ ل/۲۸۸ دوي م 
نصف الصاع: ١١5(‏ لول /44 اروس ج . 


)١(‏ في "رد المحتار": في "الزيلعي" و"الفتح": احتلف في الصاع» فقال الطرفان: 
ثمانية أرطال بالعراقي» وقال الثاني: حمسة أرطال وثلث» قيل: لا حلاف؛ 
لن الثاني قدّره برّطل المدينة؛ لأنّه ثلاثون إستاراء والعراقي عشرون» وإذا 
قابلت ثمانية بالعراقي بخمسة وثلث بالمديني وجدتّهما 528 وهذا هو 
SE‏ م لم يذكر حلاف أبي يوسفء ولو كان لذكرّه؛ لأنّه 
أعرف بمذهبه اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب صلقة الفطر» ١/۹١٠ء‏ تحت قول "الدرٌ": 
وهو أي: الصاع... إلخ. 

(۳) ذكر في هذه الفائدة مقادير الإستار والرطل وغيرهما بالأوزان الهندية الرائجة في 
عصره» وقد يحاسب يها الآن أيضا. CE OEE‏ 

)٤(‏ أي: 5871١3‏ غرام. 

(5) أي: ۳۹۳ء٦٦‏ غرام. 

(59) أي: ۷۸۷ء۳۲ غرام. 

(۷) أي: ٤۹‏ ۳۱ء۲۸ غرام. 


(۸) أي: ٤‏ ۷٥۱ء٤٦‏ غرام. 


هس قبا سللويكةالجاميكم؟ اهو لادی .)و 
www.dawateislami.net‏ 


مطلب في مقدار الفطرة بالمدّ الشامي 
]٠.51[‏ قوله: ^ اعلم أن الدرهم الشرعي" أربعة عشر قيراطا: 
رحمك الله» هذا حلط بين اصطلاحين» فإن الدرهم الذي هو أربعة 


عفر ا اه ره الفرض رر ی نقتم اا و0 
واللارهم الذي ها الضاع الف ر ارزيعوة رهه لسن به كا عخلمنت آنفا. 
]٠051[‏ قوله: 27 ثم يعتبر نصف صاع من برّ من حيث الوزن“: 
آلف و ربعن و 
[r ۰r]‏ فوله: الصاع ثمانية7): كما عندهما. 


)١(‏ قال الشامي: ثم اعلم أن الدرهم الشرعيّ أربعة عشر قيراطاًء والمتعارف الآن سنّة 
عشر» فإذا كان الصّاع ألفا وأربعين ريما فرعا يكذ بالدّرهم المتعارف تسع 
مائة وعشرة. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر» مطلب في مقدار الفطرة بالمد 
الشامي» 5 ©» تحت قول "الدر": وهو أي: الصاع... إلخ. 

(۳) انظر "الد "» كتاب الزكاةء باب زكاة المالء ١/١٤ه.‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": ثم يعتبر نصف صاع من بر من حيث الوزن عند أبي حنيفة؛ 
لأنهم لَمّا احتلفوا في أن الصاع ثمانية أرطال أو حمسة وثلث كان إجماعاً منهم 
أنه يعتبر بالوزن» وروی ابن رستم عن محمد أنه إِنّما يعتبر بالكيل» حتّى لو دفع 
أربعة أرطال لا يجزيه لجواز كون الحنطة ثقيلة لا تبلغ نصف صاع اه. 

59) "رذ المحتار": كناب الركاة باب عندقة الفط 155+ تحت قول "الد" 
إِنُما قدّر بهما. 


چ مجلس" اکت الج يس ةيل )و 


83 :] قولة؛ أن تعمسية تلك" 7 كوا فنك الى رسف 


[هد١٠]‏ قوله: ‏ مبني على رواية محمّد”©: 

لأن عليها الاحتياج إلى تحرير كيل معيّن يكون معياراً لكل نوع فيكال 
كل شيء به» ولا يعتبر وزن نفسه بالأرطال ونحوهاء أمّا عند الطرفين فيعتبر 
أربعة أرطال من بر ونحوه سواء كان أقل من نصف صاع أو أكثرء وثمانية 
أرطال من ظعير وجوه سواء كاك أقل من صاع أو أكثر: 

أقول: لكن فيه أن الشرع أوحب نصف صاع من بر وضاعا من شعير: 
فلا بد من كيل معيّن يكال به كل نوع من المکیلات» ولا يعتبر وزنه كما 
هو الرواية عن محمد والاحتلاف في أنه ثمانية أرطال أو حمسة وثلث 
لا يوحب اعتبار الوزن بل هو احتلاف في الصاع الشرعي المعين المكيل 
هل كان يسع ثمانية أو حمسة وئلئا؟ فعند الطرفين يعتبر الأول فيجب من البرّ 
ما يملا نصفه وإن كان في الوزن أقل من أربعة أرطال بأن كانت رديئة 
حفيفة أو أكثر بأن كانت مكتنزة» وكذلك من الشعير ما يملأه من دون 
اعتبار الوزن فلا حلف بين ظاهر الرواية عنهم والرواية عن محمّدء ومن 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر» 2157/5 تحت قول "الدر": 
إِنُما قدّر بهما. 

(۲) في "رد المحتار": المتبادر من اعتبار نصف الصاع بالوزن عند أبي حنيفة اعتبار 
وزن البر ونحوه مما يريد إخحراجه» لا اعتباره بالماش والعدس» والظاهر أن اعتباره 
بهما مبني على رواية محمد وأن الخلاف متحقق... إلخ. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر» 1517/5 تحت قول "الدر": 
إِنْما قدر بهما. 


هس تج س "لوت الجميسع" يللب .)و 
www.dawateislami.net‏ 


و 


الدليل عا بيات" في را أن الكيلى خر فيه الا كيلا و ن اسا 
وزناء ولا يجوز بالتساوي وزنا إذا اختلفا كيل وإن المنصوص فيه على كيل 
أو وزن لا يتغير بتغيّر العرف» فكيف يعتبر وزن بر أو شعير مع نص الشارع 
فيهما على الكيل؟! 

وحينفذ إِما أن يعتبر لكل كيل عليحدة» فكيل البرّ ما يسع زنة ألف 
وأربعين من برٌ» وكيل الشعير ما يسع تلك الزنة من شعير أو يعتبر كيل واحد 
يردّد إليه كل شيء لا سبيل إلى الأوّل؛ لأن السمع ورد بصاع من شعير 
وتمر ونصفه من بر وزبيب فهو شيء واحدء ولم يرد السمع بالوزن فإذن 
لا محيد من تقدير كيل معيّنء ولا يأتي بتقديره بما لا يختلف وذلك 
الماش والعدس فهو الذي اختاره الإمام الطحاوي"» وتبعه القدوري“ 
والولوالجي“ وقاضيحان”” و"الذحيرة" و"الفتح"7"© و'الكفاية"“ وعامّة 
)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب الرباء ۲۳۲/٠١‏ تحت قول "الدر": 

ونقل ابن الكمال. 
(۲) "شرح معاني الآثار"» كتاب الزكاة» باب وزن الصاع كم هو؟» ؟/5١٠.‏ 
(۳) "مختصر القدوري"» كتاب ال ركاة» باب صلقة الفطر» صب ١‏ ؟ة. 
)٤(‏ "الولوالجية"؛ كتاب الصوم» الفصل الرابع في الاعتكاف وصلقة الفطر» 417/١‏ 7. 
(ه) "الحانية"» كتاب الصومء فصل في صلقة الفطرء .١١1/١‏ 
(5) "الذحيرة". 
(۷) "الفتح"» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر» .۲٠١/۲‏ 
(8) "الكفاية"» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر» 2590/5 (هامش "الفتح'). 


چ مجلس" اکت الو لواکتح ةي 7 )و 


الكتب» فعليه فليكن التعويل؛ لكن قد يقال: إن المراد بالصاع قطعاً ما كان 
عل عد ومر ان على ا هليه روسل بويع :افد يكن مقرأ اا 
والعدس» بل الظاهر التقدير بالحنطة؛ إذ هي الطعام في عرف الحجاز إذا 
قالوا: طعام لا يفهم إلا هي أو الشعير؛ لأنه كان غالب الطعام على عهده 
صلى الله عليه وسلّم وإذا وقع الشكٌ كان المصير إلى الشعير؛ إذ فيه الخروج 
عن العهدة بيقين» والله تعالى أعلم. ۳ صفر سنة 8١هء‏ ليلة الاثنين. ١١‏ 


چ لسا لکت ال لامک يط ل طق 


[5ه. ؟] قوله: أن ال ا إلا أن يتسر وهو يريد أن لا يصوم 
کا فى "الهندية"0 , 

0 0 1 N ا‎ Dts 

|۰[ قوله: وعدن عق ر القدوري و المجمع وغيرهما ': 

ک "شرح ا شين "0 وا و"حزانة || فت QD,‏ وقرها. 


5 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» 2505/5 تحت قول "الدر": بنية. 

(۲) "الهندية"» كتاب الصومء الباب الأول في تعريفه وتقسيمه وسببه ووقته» .١56/١‏ 

(۳) قال القدوري في الصوم الواحب الذي يتعلق بزمان معيّن كصوم رمضان والنذر 
ا رو نا رو ی ا ا انيه ما بين وين 
الزوال؛ ّم قال: والنفل كله يجوز بنيّة قبل الزوال» وفي "تنوير الأبصار" و"شرحه": 
(فيصح) أداء (صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنيّة من الليل) فلا تصحّ قبل 
الغروب ولا عنده (إلى الصتّحوة الكبرى لا) بعدها ولا (عندها) اعتباراً لأكثر اليوم. 

قال الشامي: وعدل عن تعبير "القدوري" و"المجمع" وغيرهما بالزوال لضعفه؛ لأن 
الزوال نصف النهار من طلوع الشمس» ووقت الصوم من طلوع الفجر كما في 
a‏ "اليايةا + رشن "المدامة السك قل تف 
النهار» وهو الأصح؛ لأنّه لا بذ من وجود النية في أكثر النهار. ١١‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» 707/7» تحت قول "الدر": إلى الضحوة الكبرى. 

(ه) "شرح معاني الآثار"» كتاب الصيام» باب الرحل ينوي الصيام... إلخ ؟/١١١.‏ 

(1) "الخانية"» كتاب الصوم» الفصل الأوّل في رؤية الهلال... إلخ» .55/1١‏ 

(۷) "الخلاصة". كتاب الصوح» الفصل الثاني في المقدّمة» .٠١٠/١‏ 

(۸) "حزانة المفتين "» كتاب الصومء صدهع . 


وز مجلس ”يال يساق لطي .)و 
islami naf‏ 4 جسى ra‏ ررم ١ N1‏ 


]۲٠١۸[‏ قوله: قال في "الهداية": وفي "الجامع الصغير": قبل نصف 
النهار» وهو الأصح: 

وكذا أشار إلى إبقاء الحلاف في "جواهر الأحلاطي"" و"البرجندي"» 
وغيرهما. 

[ده.؟] قوله: © وبه ظهر أن قول "البحر"... إل : 

نه نص في الاحتلاف فينافي التوفيق بإرجاعه إلى المذهب الصحيح. 

قلت: باطل ومن الدليل على ذلك ما في "الحانية"» و"الخلاصة"7": 
أنه إذا نوى في رمضان قبل أن تغيب الشمس أن يصوم غدا فنام» أو أغمي 
عليه أو غفل عن الصو عى زالت الشمس من الغدا لم يكن سادا في 
الغدم» فإله ظاهر في أن مرادهم بالزوال هو زوال الشمس عن كبد السماء 
كما هو المعروف» فافهم. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» 2707/5 تحت قول "الدر": إلى الضحوة الكبرى. 

(۲) "جواهر الأخلاطي"؛ كتاب الصوم» ص ١؟.‏ 

(۳) "شرح النقاية" للبرحندي؛ كتاب الصو .71١١/١‏ 

)٤(‏ قال الشامي: وتظهر ثمرة الاحتلاف في ما إذا نوى عند قرب الزوال كما في 
"انها ر ااه "مر" الممضيطة "نويه طيو أن قرا "كد "+ لامر إن الاحتلاف في 
العبارة لا في الحكم غير ظاهر. ١١‏ 

(5) "رذ المحتار". كتاب الصومء 2707/57 تحت قول "الدر": إلى الضحوة الكبرى. 

(6) "الخانية"» كتاب الصوم» الفصل الثاني في النيّة» .537/١‏ 

(۷) "الخلاصة"» كتاب الصوم» الفصل الثاني في المقدّمة, .٠٠۲/۱‏ 


چ ”لیت الع يس ةي ل بق 


[5:] قزل © ثلاث.عشرة درج + مت , 


]٠051[‏ قوله: نصف حصة الفجر لا تزيد على ثلاث عشرة درجة في 
1 )0 
مصر . 

قلت: فيكون الفجر الأطول -وهو فجر تحويل سرطان- في "مصر" 
قدر ساعتين إلا ربعا ودقيقة» وفي "الشام" قدر ساعتين إلآ أربع دقائق. 

]۲۰٦۲[‏ قوله: وأربع رة و ضف فى العام ۸ دف 


[++.؟م] قال: ^ ا صام من آخر شعبان ثلاثة... إل: 


(1) في "رد المحتار": كل قطر نصف نهاره قبل زواله بنصف حصة فجره» فمتى كان 
لباقي للرّوال أكثر من هذا النصف صح وإلاً فلاء فتصحٌ النّة في "مصر" 
و"الشام" قبل:الزوال بخمس عشرة درجة لوجود اليه في أكثر النهار؛ لأن نص 
حصة الفجر لا تزيد على ثلاث عشرة درحة في "مصر" وأربع عشرة ونصف في 
"الشام"... إلخ. ١١‏ 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصوم» 4/5 27١‏ تحت قول "الدرٌ": إلى الضحوة الكبرى. 

(۳) أي: 5ه دقيقة. ١7‏ محمد أحمد. 

"ار التعنار "تاب الطيرس ةانم كعك تقول "لذن" +اإل الشبعرة الک 

,225 المرحع السابق. 

)٦(‏ ولا يصام يوم الشاك إلا نفلا ويكره غیره» والتنفل فيه أحب إن وافق 5 يعتاده 
أو صام من آخر شعبان ثلائة أو أكثر لا أقل؛ لحديث: ((لا تُقدّموا رمضان بصوم 
يوم أو يومين)). ٠١‏ ملغتصاً من المتن والشرح. 

(۷) "الد" كتاب الصوم» .5١8/5‏ 


هس قباس للوكةالجاميكم؟ اجو لدی لب )و 
www.dawateislami.net‏ 


أقول: لأثه لا يعقل الاحتياط بثلاثة ايام كما يأتي“ آنفاً عن "الحاشية": 
فلا يكون إلا متنفلء نعم! لو نوى بأوّلها نفلا وبالأخيرين أو الأخير صوم 
رمغنان أثم قطعاً وإن: کان ضام شعبان كله. 

[054] قوله: 7 والمراد أن لا يردّد في التيّة بين كونه... إل": 

قوله: (لا يردّد) وقوله"»: (لا يضرّه حطور احتمال... إلخ) دلیل على أنه 
(لا يُخطر) من الإخطارء لا (لا يُخطر) من الخطور» وهو ظاهر غاية الظهور. 


]٠١5[‏ قوله: شهدوا في آحر رمضان برؤية هلاله قبل صومهم بيوم» إن 
كانوا في المصر ردت لتركهم الحسبة» وإن جاؤوا من حارج قبلت» من "الفتح"7©: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: من أحاط بالدليل علم أن: ا لم لت نالو شور اسن 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الصوم» 2555/5 تحت قول "الدرٌ": ولا يخطر 
بباله... إلخ. 

(۲) في المتن الشرح: (والنية أن ينوي التطوّع) على سبيل الجزم (من لا يعتاد صوم 
ذلك اليوم ولا يُخطر بباله أنه إن كان من رمضان افعنه). ملتقطاً. 

قال الشامي: والمراد أن لا يردّد في النيّة بين كونه نفلاً إن کان من شعبان» ا إن 
كان عن رسطناةة يل يحرم به نفلا مخضا ولا یره اخطون احتجال کرت عن 
رمضان بعد حزمه بنية النفل. ١١‏ 

(۳) "رد المحتار"؛ كتاب الصوم» 2777/5 تحت قول "الدر": ولا يخطر يباله... إلخ. 

)٤(‏ المرحع السابق. 

8 ا ا تون + ت ول ا ای اف 


و مجلس وکت امح رمز اوا .)و 


غد بعد ما أصبح الناس مفطرين: آنا رأينا الهلال البارحة؛ وكانوا في المصر 
ولا عذر فسقوا ورَدّت شهادتهم لتركهم الحسبة» وقد علمت ذلك من نص 
العلماء“ أن الشهادة من فروض العين وأثها تجب في ليلة الرؤية حى تحرج 
E‏ ررد ون قا 7 الي 0 

[5.؟] قوله: يلزم العدل -ولو أمة أو مخدّرة- أن يشهد في ليلته كي 
لا يصبحوا مفطرين» وهي من فروض العين» وأمّا الفاسق إن علم أن الحاكم 
يميل إلى قول الطحاوي ويقبل قوله يجب عليه» وأمّا المستور ففيه شبهة 
الوا 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: وإذ قد تقرّر قبول المستور كما سيأتي”؟ فارتفع النزاع وقد أفاد 

بمفهوم الشرح أن الفاسق لا يجب عليه إن لم يعلم ذلك وهو الذي أفاد 


5( n ا‎ 3 5 on™ 
e 2 دو قن ا ا‎ 


.١ 5١ص انظر "مراقي الفلاح'» كتاب الصوم» فصل فيما يثبت به الهلال... إلخ»‎ )١١ 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصوم» باب رؤية الهلال» .451-1455/٠١‏ 

(۳) "رد المحتار"؛ كتاب الصوم» 2581/5 تحت قول "الدر": وهل له أن يشهد... إلخ. 

.457/١١ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصوم» باب رؤية الهلال»‎ )٤( 

(ه) انظر "الدر"» كتاب الصوم» ۲۳۱-۲۳۰/۹. 

انظر "رد المحتار"» كتاب الصوم» 2570/5 تحت قول "الدر": على ما صححه 
البرازي. 

(59) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصومء باب رؤية الهلال» .5517/١١‏ 


و مجلس ”سال يساق وای ا .)و 


[0. ؟] قوله: ° على شهادة كل رجحل ر و 3 وا 
وإن كان الرجلان هما الشاهدان على كلا الشاهدين» كما في شهادات 
"الهندية"00., 


]۲۰٦۸[‏ قال: © أي: "الدن": أن تحرج في ليلتها بلا إذن ا 

أقول: يفهم من المسألة: أن الشهادة على الشهادة في رمضان أيضا 
ل سحو عك تعدر حضور الأصل» وإلآ لما وحب الحروج عليها بل 
أمكنها أن تحمل أحداً شهادتها؛ ليشهد عليها عند الحاكم بل كان هو 
المأخوذ؛ لأن إلزام المخدّرة لوي ات ار عام ارو ابر 
ل اال إن كونه من باب 
الإخبار حتّى لم يشترط فيه عدد» ولا ذكورة؛ ولا حريّة» ولا عدم حد» 
ولا لفظة: أشهد. ولا حكم» ولا مجلس قضاىى ربما يؤتى جواز الشهادة 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وتقبل شهادة واحد على آخر) بخلاف الشهادة على 
الشهادة في سائر الأحكام» حيث لا تقبل ما لم يشهد على شهادة كل رحل 
رحلان أو ور قا 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» »۲۳۲/١‏ تحت قول "الدر": وتقبل شهادة واحد 
على ار 

(*) "الهندية"» كتاب الشهادات» الباب الحادي عش ۲۳/۳٥-٤۲ه.‏ 

)٤(‏ في "الدر يجب غل الجازية 'المغيدرة أن تحرج في ليلتها بلا إذن مولاها 
وتشهد. 

(5) "الدر", کتاب الصومء ۲۳۲/۹. 


چ ”لکت الج يس ةلي ل و 


lls 


عن الشياقة و مدر عضول ا كفن ا فلت رات 
تعالى أعلم. 
[5:. ؟] قوله: ”2 لأنه علامة ظاهرة”": 
الظر نما ياتى له ص۷ . 
مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الحسًاب مردود 
[r۰۷۰]‏ قوله: ا ب ا 


)١(‏ في "رد المحتار": والظاهر أنه يلزم أهل القرى الصوم بسماع المدافع أو رؤية 
القناديل من المصر؛ OE EEN‏ او 
للعمل... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» 2751/5 تحت قول "الدر": ببلدة. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده» 2599/5 
تحت قول "الدر": لأن شهادة النفي لا تعارض الإثبات. 

)٤(‏ قال الإمام السبكي الشافعي: لو شهدت بينة برؤية الهلال ليلة الثلاثين من الشهرء 
وقال: الحساب بعدم إمكان الرؤية تلك الليلة عمل بقول أهل الحساب؛ لأن 
الحساب قطعيّ والشهادة ظنيّة» وسئل الشهاب الرملي الكبير الشافعي عن قول 
اسك 1 اساي أن المعمول به ما شهدت به الينة؛ لأن الشهادة نزّلها 
الشارع منزلة اليقين» وما قاله السبكي مردودء ذه هليه كماع طن ا 
"رد المحتار" . باش : 

(5) "رذ المحتار"» كتاب الصوم» مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول 


الحساب مردود» 2575/5 تحت قول "الدرٌ": ولا عبرة بقول الموقتين. 


چ لسا لکت الع يس ةي ل يق 


أقول ان حرق هاوه دالت الف وا فيه انها ا ابت 
قواعد رؤية الهلال» وباب سير النيرين وطلوعهما وغروبهما ومنازل القمر. 

الأوّل: لا عبرة به لاختلافهم أنفسهم فيه كثيراً وعدم حصولهم على: قول 
قاطع كما لا يخفى على من يعرف الف ولذا لم يعرج عليه في 
"المحسلطي "° مع إيراده ظهور المتحيّرة والثوابت واحتفائها علماً مته بأل 
شيء لا يدحل تحت الضبط» وهذا هو الذي رده أئمُتنا رضي الله تعالى عنهم. 

والثاني: يقيني لا شك تشهد به غير ما آية في القرآن العظيم لقوله 
تعالى: «الشئش و الْقَمرِْحْسْبَانِ 4 [الرحمن: |١‏ وقوله تعالى: #الشَّمْسُ تَجْرِىُ 
شقلا * يك تَعَريْرٌ عرز لعبِيِم )1 الْقمرَكَنَزلهُ مَتَازِلحَتى عَادكَالْْرْجُْنٍ 
الْقَدِيُم 4 [يس: ۳۹-۳۸]ء فإن قالت الحسّاب العلماء العدول بعدم إمكان 
الرؤية بناء على الأوّل وشهدت البيّئة العادلة بالرؤية قبلت» وإن بنوه على 
الثاني كما في المسألة الثانية» فإن من المقطوع به الغير المتخلف أن الهلال 
لا يمكن أن يرى عادة ما لم يبعد عن الشمس عشر درج بل أكثر» فرؤيته 
نهاراً قبل طلوع الشمس وليلاً بعد غروبها يستلزم قطعاً سير القمر في نهار 
وك أكثر من عشرين درحة» ومعلوم قطعا أنه لا يسير في يوم وليلة إلا 


ع2 "المحسطي”" في الهيئة خسن الميم والجيمء أصله: مااجستوس هو لفظط يوناني 
الحكيم. ("كشف الظنون", ٠١۹٤/۲‏ "المنجد" في الأعلام صء8١).‏ 


2 'الوتةالجاميسم» تت بي ڪڪ 


نحو اثنتي عشرة درجة» فيكون في ذلك تبديل سنّة الله: فلن كد لسك الله 


2 


بيا [الأحزاب: ١1]ء‏ فحيئذ يقطع العالم بأن الشهود شبّه لهم 
والقطعىّ لا مرد له ولعل هذا هو مراد الإمام السبكيّ رضي الله تعالى عنه» 
فليكن التوفيق والله تعالى أعلم. 

ونظير ذلك واقعة رمضاننا هذا عام ألف وثلاث مائة وثلاثين» صام 
الناس كلهم في أقطار "الهند" جميعا يوم الحميس فلمًا كان الثامن والعشرون 
من الشهر يوم الأربعاء شهد في "بدايون”“ عند صاحبنا المولوي عبد 
المقتدر" ثلاثة أو حمسة أنْهم رأوا الهلال وكان في سحاب فقبل وأمر 
الناس بالفطر فلم يقبله إلا ناس من أنفاره مع أَنّا نعلم قطعاً أن الشهود غلطوا 
بوجوه خمسة كلها مبنيّة على الباب الثاني دون الأوّل. 

أوّلها: أن اجتماع النيرين كان في هذا النهار -نهار الأربعاء- على تسع 
ساعات و8١‏ دقيقة بالساعات الرائجة فيستحيل عادة أن يرى بعد تسع 
ساعات وعدة دقائق؛ لأن غروب الشمس كان ساعة ست وثلاث وعشرين 


دقيقة. 
)١(‏ هي المعروفة باسم "البداؤن" الآنء بلدة أتربرديش ل"الهند" تقع في طرف "البحر 
النبوت" المشرقي ومن "بريلي" ۲۷ ميلا إلى التغرب جريا 
('إنسائیکلوپیدیا"» ١/5ه2).‏ 


(۲) هو الشيخ الفاضل عبد المقتدر بن عبد القادر بن فضل رسول العثماني اأ نفي 


البدايوني» أحد العلماء المشهورین» (ت4 77 ١ه).‏ ("نزهة الخواطر" .)۳۳١/۸‏ 


چ ”لکت الج يس ةيل )و 


و 


ثانيها: أن الفصل بين تقويمي النيرين عند الغروب لم يكن إلا نحو 
حمس درج» الشمس في الدرحة ١5‏ من السنبلة» والقمر في 57 منهاء 
ومعلوم أن اة ااال عل .هذا الافصال خلذف الشبة المت رة المعلومة 
من خالقه ذي الجلال. 

ثالفها: أن غروب القمر المركزيّ الذي هو المعتبر في غروب الهلال؛ 
لأه لا يكون إلا في النصف الأسفل من القمر وقع ساعة ست و89 دقيقة 
أي: بعد ست عشرة دقيقة من غروب الشمس» ومعهود قطعاً أن بعد غروب 
الشمس إلى عشرين دقيقة تكون لأشعتها صولة لا يمكن أن يرى معها هلال 
التاسع والعشرين عادة فإذا بلغ الهلال حد الرؤية كان قبل ذلك تحت 
الأرض بدقائق فكيف يرى؟. 

رابعها: أن الهلال طلع في الليلة بعدها ضئيلا دقيقاً قريباً من الأفق لم يره 
الناس إلا بكلفة شديدة» ولولا قرب الزهرة منها لما كان يرحى أن يرى» 
ولم يمكث بعد غروب الشمس إلا إحدى وخمسين دقيقة؛ لأن غروب 
الشمس يوم الخميس كان على ساعة ست و۲۲ دقيقة» وغروب القمر ساعة 
سبع و1١‏ دقيقة» ومعهود قطعا أن مثله لا يكون لابن ليلتين. 

وخخامشها:: أن شرلا :هذا النتاضن بكرن طرف شام الله" تمان تن 
يروما IENE E E a a‏ دلوم عن 
حسابهم أن يكون وان هذا وثلاثين 08 وهذا محال» وبالجملة فلا شاك 
في بطلان شهادتهم» وإِنّما الأمر أن كان سحاب وكانت هناك الزهرة فرأوها 
من وراء حجاب فتغيِّلوها هلالء ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلى العظيم. 


چ مجلس" اکت الج لواکح ةي ل )و 


]٠071[‏ قوله: "2 قلت: ما عزاه إلى "الإمداد" لم أره فيه("©: 


أقول: رأيت في حلاصة "مراقي الفلاح”" لمؤلفه: (لا يشترط الإسلام 
في إخبار الجمع العظيم؛ لأن التواتر لا يبالى فيه بكفر الناقلين فضلاً عن 
فسقهم أو ضعفهم» ذكره الكمال) اه. وأقرّه الطحطاوي“ في "حاشيتها". 
وكأله مبني على وهم عرض لصدر الشريعة نظراً إلى ظاهر قولهم: (يشترط 
جمع عظيم يقع العلم بإخبارهم)» والبحث الذي ذكره الفاضل المحشي 


(0 شرط القبول -سعند عدم علة في السّماء لهلال الصّوم أو الفطر أو غيرهمات إنخبارٌ 
جمع عظيم يقع العلم الشرعيّ أي: غلّية الظنّ بخبرهم كما في المتن والشرح. 
قال الحلبي: ولا يشترط فيهم الإسلام ولا العدالة كما في "إمداد الفتاح"... إلخ. 

قلت: ما عزاه إلى "الإمداد" لم أره فيه وفي عدم اشتراط الإسلام نظر؛ لأنه ليس المراد 
هنا بالجمع العظيم ما يبلغ مبلغ التواتر الموحب للعلم القطعي حتى لا يشترط له 
ذلك» بل ما يوجب غابة الظنٌ» وعدم اشتراط الإسلام له لا بدّ له من نقل صريح» 
وض وها ابنج العم بح رد E‏ 
تواطتهم على الكذب اه. وتبعه في "الدرر". وردّه ابن كمال حيث ذكر: أخطأ 
صدر الريعة ج أن المعتبر هاهنا العلم بمعتّى اليقين. ٠١‏ "رد المحتار"» 

ر "ره انتحار" كنات الصو #5 تست قول الد وقبل بلا علة: 

(۳) "مراقي الفلاح"» كتاب الصوم» فصل فيما يثبت به الهلال... إلخ» ص5 .١‏ 

. ٠٥۷ص "طم" كتاب الصوم» فصل فيما يثبت به الهلال»‎ )٤( 


چ ”لکت الج لوامکتۃ ةي ل و و 


لا شك في قوته» وراجعت الكمال فلم أجده ذكر هذا في بحث الهلال؛ 
نعم! هو صحيح على خلاف فيه في التواتر القطعي» 000 الضمير في قوله: 
(ذكره الكمال) إِنْما هو إلى قوله: أن التواتر... إلخ). 

[ ارق ] :قولة 27 زأمر /"ابتكاله يقير إلى اله اتحريد لا فويض 

أقول: معنى التفويض آنه إن وقع في قلبه صدق الشهود لكثرتهم أمر 
بالصوم وإلا لاء كما نقلتم عن "السراج””» والظاهر أن هذا الوقوع إِنْما 
يكون عند مجيء الخبر من كل جانب فيوافق تصحيحان» فافهم. 


)١(‏ قال في "السراج" بعد ذكر الأقوال في تقدير الجمع العظيم: والصحيح من هذا 
كله أله مفرض إلى رأي الإمام» إن وقع في قلبه صِحّة ما شهدوا به وكثرت 
الشهود أمر بالصوم اه. وفي "البح" عن 'الفتح": والحق ما روي عن محمد وأبي 
يوسف أيضاً أن العبرة بمجيء الخبر وتواتره من كل جانب اه. وفي 'النهر": أله 
موافق لما صححه في "السراج'» تأمل. ١5‏ رد المختار ".مقطا 

أشار العلامة الشامي بقوله: امل أن ما صحّحه في "السراج" هو التفويض إلى رأي 
الإمام» وما صححه في "الفتح" هو تحديد الجمع العظيم» فكيف يوافق هذا ذاك؟ 
كما قال في ال ا تمد احج المصباحي. 

(۲) "رد المحتار'» كتاب الصوم» 5759/5) تحت قول "الدر": وهو مفوض... إلخ. 

(۳) انظر المرحع السابق. 


چ مجلس" المرويية الو يس الوق لدی اا )و 


[۲۰۷۲] قوله: ' فانتفی قوله: 

أقول: لكن المشاهد ببلادنا -بحمد الله تعالى- توجه كثير من الناس 
إلى رؤية الهلال فإذا علم أن الناس توجّهوا والتمسوا ولّم يقصروا ومع ذلك 
لم يروا فيجب العمل بما أطبقت عليه المتون» أعني: إذا كانت السماء 
مصحية» فان الكلام فيه) إلا 3 يتفرد الشاهد بما هو مظنة تفرده بالرؤية كأن 
جاء من ارچ راتاس لے يلتسؤة :إلا في المضن» أو كان علق مكان عال 
وای کا عل ا کو د فا 


)١(‏ إذا كانت السّماء مصحيّة يشترط الجمع العظيم» ولا تقدير فيه بعدد» بل هو 
مفرّض إلى رأي الإمام» وروي عن الإمام: أنه يكتفى بشاهدين» واختاره في 
"البحر" وعلله بما حاصله: ا يقبلوا حبر الواحد؛ أن التفرّد من بين الجم 
الغفير بالرؤية مع توججههم طالبين لما توجه هو إليه» مع فرض عدم المانع وسلامة 
الأبصار وإن تفاوتت في الحدة» ظاهر في غلطه؛ لكن الناس في زماننا تكاسلوا 
عن ترائي الأهلة» فانتفى قولهم مع توجّههم طالبين لما توجّه هو إليه» فكان التفرّد 
غير ظاهر في الغلط» فينبغي العمل بهذه الرواية في زماننا. ٠١‏ "رد المحتار" 
بتلخيص وتوضيح. 

وهنا رواية أحرى مصححة في الأقضية» وهي الاكتفاء بواحد إن جاء من خارج البلد 
أو كان على مكان مرتفع. ۱۲ محمد أحمد المصباحي. 


س 


6 9 المحتار"» كتاب الصوم» T1‏ ی قول ا : واحتاره في ا 


چ مجلس" الت الج يس ةي لل لا و 


و 


es‏ المي 

وبالجملة فهي ثلاث روايات» كلها قرّية» وكلها مصحّحة. الأولى 
أطبقت عليه المتون» والأخريان كلاهما ظاهر الرواية» وكل قد صم كما 
علمت فينبغي للمفتي أن ينظر في حصوص الواقعة فإن وحد مع الشاهد ما 
ينفي كون تفرّده ظاهراً في الغلط أفتى بالثالثة» وإلاً فإن رأى الناس تكاسلوا 
أتّى بالثانية إلا فبالأولى. هذا ما عندي» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ف: الذي تحصل بعد اليا والتي أنه في هلال رمضان يقبل في الغيم 
إخبار عدل أو مستور» وفي الصحو لا بد من جمع عظيم إن التمسواء أو 
عدد ولو مستورين إن تكاسلواء إلا أن يتفرّد واحد بما هو مظنة تفرّده 
بالرؤية» فيقبل مطلقاً ما لم يكن فاسقاء والفطر والأضحى وباقي الشهور 
مطلقاً لا بد فيها من حرّين عدلين وبهما يكتفى حى في الصحو إلا في 
العيدين إذا كانوا لا يتساهلون في الالتماس ولم يجئ شاهدان من برّ أو مكان 
عال فلا بدّ من الجمع العظيم» ويظهر لي أن كذلك المحرّم أيضاً إن اعتاد 
الناس الالتماس؛ لأن الحكم يدور مع علته» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ "أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام': لظهير الدين علي بن عبد العزيز بن عبد 
الززانة المرعاني ا حي ا ووي 
("كشف الظنون"» ۳۷/١‏ "الجواهر المضية"» .)"514/١‏ 


هس تج س "لوت الجميسع" اجو انلدي و و 


E قوله: كيان إثبات مجيء‎ ]١07[ 

هذا بتمامه كلام "الخلاصة””" آحر الفصل الثاني من كتاب الشهادات. 

[۲۰۷۰] قوله: وهو يدحل تحت الحكم؛ لأنّه من حقوق العباد: 

تأمّل قول الشرنبلالي في "مراقي الفلاح"": (ثبوت رمضان وشوال 
بالدّعوى بنحو وكالة معلقة به» فينكر المدّعى عليه» فيشهد الشهود بالرؤية 
فيقضى عليه» ويثبت مجيء رمضان ضمناً؛ لأن إثبات مجيء الشهر مجرداً 
لا يدحل تحت الحكم وإن لزم الصوم بمجرّد الإخبار) اه. 

]۲٠۷١[‏ قوله: 2 وفي بعض النسخ”": 


)١(‏ في "رد المحتار": ولهذا قال في "البحر" عن "الخلاصة" بعد ما ذكره الشارح 
هنا: لأن إثبات مجيء رمضان لا يدحل تحت الحكم» حتّى لو أخبر رحل 
عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل» ويأمر الناس بالصوم» يعني : في يوم الغيم؛ 
ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاءء أمّا في العيد فيشترط لفظ الشهادة؛ 
وهو يدحل تحت الحكم؛ لأنّه من حقوق العباد اه. ١١‏ 

(1) "رد المحتار"؛ كتاب الصوم» 1417/5 تحت قول "الدر": ويثبت دخول الشهر ضمنا. 

(9) "الخلاصة", كتاب الشهادات» الفصل الثاني في الشهادات» 75/14. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الصومء 4/5 25 تحت قول 'الدر": ويثبت دول الشهر ضمناً. 

(5) "مراقي الفلاح » كتاب الصوم» فصل فيما يثبت به الهلال... إلخ» ص57 .157-1١‏ 

(5) في "رد المحتار": وفي بعض النسخ: (شهدا) بضمير التثنية» وهو أولى. 

يتعلق بعبارة المتن: شهدوا أنه شهد عند قاضي مصر كذا شاهدان برؤية الهلال» وقضّى 
به» ووجد استجماع ا قضّى القاضي بشهادتهما. ١١‏ 1 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الصوم» ۲٤١/١‏ تحت قول "الدر": شهدوا. 


و مجلس ”.ال يساق ططق 


وقال ط”©: (في غالب النسخ). 

[۲۰۷۷] قوله: ”° كان بالسّماء ع : 

أقول: ذا قلا بما يعطيه كلام المصتف إن الشهادة على القضاء لسع 
إل عند استجماع شرائط الدُعوىء ويكون فو انير يي أ تعد حك 
lS‏ حب لك كبا كر 1و ماك لي افورظ 
الساهدين اف ولا يكفي واحد ولو كان ا ولا يحتاج إلى أكثر 
ولو كانت مصحية فالحمل على هذه الاحتمالات لا وجه له على هذاء فافهم. 

]۲٠۷۸[‏ قوله: ‏ ما قدمناه عن "الخانية" من بحت اشتراط الدّعوى7): 


(۱) "ط"؛ كتاب الصوم» .٤٤۸/۱‏ 

(۲) يتصل بلفظ: (شاهدات) من عبارة المتن المذكورةء قال الشامي: أي: بناء على أنه 
كان بالسّماء علة» أو كان القاضي يرى ذلك» فارتفع بحكمه الخلافء أو على 
الرواية التي احتارها في "البحر" كما مر. 

(۳) رد ا كتاب الصوم» 5 *: تحت قول "الدر": شاهدان. 

.7 515/5 انظر "التنوير"» كتاب الصوم»‎ )٤( 

(5) قال الشامي في عبارة المتن المذكورة: (ووجد استجماع شرائط الدعوى): كأنه 
مبني على ما قدّمناه عن "الخانية" من بحث اشتراط الدّعوى على قياس قول الإمام» 
قم (بصدد قول المتن: شرط للفطر نصاب الشهادة ولفظ أشهد لا الدّعوى 
ص١‏ ) عن "الفتح" عن الا واا عرق فينبغي أن لا تشترط كما في عتق 
الأمة وطلاق الحرّة عند الكلء وعتق العبد في قولهماء وأمّا على قياس قوله: 
فينبغي أن تشترط الدّعوى في الهلالين اه. أي: قياس قول الإمام باشتراط الدّعوى 
في عتق العبد اشتراطها أيضاً في الهلالين... إلخ 


ل س 


(5) "رد المحتار"» 2544/5 تحت قول "الدر": ووجد استجماع شرائط الدعوى. 


چ ”لکت الج يس ةي ل )و 


اقول هذا سن و و من تصريح المصئف بعدم اشتراط 
الذعوى. 

]۲٠۷۹[‏ قوله: (لأنّه حكاية) فإنهم لم يشهدوا بالرؤية» ولا على شهادة 
غيرهم» وإِنّما حكوا رؤية غيرهه”") 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

فلا ياتفت إلى قولهي» NE‏ ار 9) ایر ا"(5) 
ول لتاب ارال aE hg O OE‏ 
ف "ار 000 


)١(‏ انظر "التنوير"» كتاب الصو 59/5؟؟. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصومء 2545/5 تحت قول "الدرٌ": لأنه حكاية. 
(7) "خزانة المفتين » كتاب الصوم» فصل في رؤية الهلال» ص؛ 4 . 

.١ 15/5 انظر "الدر"؛ كتاب الصوم»‎ )٤( 

(ه) "ط", كتاب الصوم» .54145/١‏ 

(5) طم كتاب الصوم» فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم» ص 55. 
(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الصوم» 45/5 ؟»؛ تحت قول "الدر": لأنه حكاية. 
(۸) "الفتح"» كتاب الصوم» فصل في رؤية الهلال» .۲٤٠/۲‏ 

(9) ع = العالمگيرية» كتاب الصوم» الباب الثاني» .٠۹۹/۱‏ 

)٠١(‏ "البحر"» كتاب الصو ؟/277. 

ه# انظر "الفتاوى الرضوية"» .٠٠۲-۳٣۰/۱۰‏ 

.٤۷۷/٠١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصوم» باب رؤية الهلال»‎ )١١( 


چ ”لکت الج يس ةيل طق 


[.] قوله: 2 لأنه حكاية لفعل القاضي أيضا": 
ول 2 في القضاء: أن نەل القاضي وكذا أمره حكمء 
كس E‏ قضاءه الفعلي لا يحتاج إلى دعوى» وهذا أيضاً يؤيد 


عدم اشتراط الدعوى هنا في الشهادة على القضاء. 
[۲۰۸۱] قوله: ولذا قد بقوله: ووجد استجماع... ا 

يذ كر هذا القيد في "الخابة ي الخد و"الفتح"0, 

نهم قالوا: قضى القاضي بشهادتهماء وإذ ليس القضاء إلا عن دعوى 


ES زوه لحرن تباط كلها‎ EN لكاي‎ LEN على‎ SES 
الشامي: زا لو فوا روه رک وان قاضي تلك المصر أمر الناس بصوم‎ 
رمضان؛ لأثه حكاية لفعل القاضي أيضاء وليس بحجّة بخلاف قضائه» ولذا قيّد‎ 
.٠١ بقوله: ووجد استجماع شرائط الدّعوى كما قلناء تأمّل.‎ 

"3 المسدارا" کا الصوع و سكت قول "لزاه کا 

(۳) انظر "الدر"؛ كتاب القضاءء فصل في الحبس» .075-61١9/15‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب القضاءء 5١/570؛‏ تحت قول "الدر": فعل القاضي 
E‏ 

N O E E RS 

(5) "الخانية"؛ كتاب الصوم» الفصل الأول في رؤية الهلال ومن يجب عليه الصوم 
ومن لا يجب» .56/١‏ 

(۷) "الخلاصة"؛ كتاب الصوم, الفصل الأوّل» 49/١‏ 7. 

(۸) "الفتح"» كتاب الصوم» فصل في رؤية الهلال» 47/9 7. 


چ مجلس" اکت الج يس يط ل 5ق 


فيتأتّى ا كلامهم على فاا مع م في ا و "الف" من 
الفعليا رآن قضاء القادى ا 
أقول: لكن سيأني في الاو ف أن الأعوى لا حاجة إليها في 


العنقرق له لمي E‏ مدال REE‏ شلك أن القطاء 
فيها يكون قضاءء ولا شك أن الصوم من خالص حقوق الله تعالى» وأن الفطر 
والأضحية كما تقدم“ للمحشّي كعتق الأمة لا كعتق العبد فيلزم تحقق 
القضاء والحكم فيها بدون دعوى ويكون قضاء حقيقيًاً لا مجرد فتوى 

[۲.] قوله: ‏ فلا بڏ من أن يكون صومهم ا على حكم 
ا 


.٠١/١ "الخانية"» كتاب الصوم» الفصل الأول في رؤية الهلال... إلخ»‎ )١( 

(۲) "الفتح"» كتاب الصوم» فصل في رؤية الهلال» .۲٤۳/۲‏ 

(۳) انظر "رد المحتار": كتاب القضاءء 2554/١5‏ تحت قول "الد ": وله. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» ۲۳۳/١‏ تحت قول "الدر": لكن لا تشترط... إلخ. 

(ه) قال الشارح: نعم لو استفاض الحبر في البلدة الأحرى لزمهم على الصحيح من 
او ا 

قال العات + 09 لو عن اک :قرغ عاد فلا يد من أن یکرت رمه 
مبتياً على حكم حاكمهم الشرعي؛ فكانت تلك الاستفاضة بمعتى نقل الحكم 
المذكورء وهي أقوى من الشّهادة بأن أهل تلك البلدة رأوا الهلال وصاموا؛ لأنها 
لا تفيد اليقين» فلذا لم تقبل إلا إذا كانت على الحكم أو على شهادة غيرهم 
لتكون شهادة معتبرة» وإلاً فهي مجرّد إحبار بخلاف الاستفاضة: فَإِنّها تفيد اليقين. 


اندم 


(5) "رد المحتار"» كتاب الصوم» 55/5 ؟: تحت قول "الدر": نعم... إلخ. 


چ لسا یکت الج يس يط ل )و 


أقول: لكن لا دليل فيه على استجماع شرائط الدّعوى» بل الغالب 
المعتاد عدمه» وقد حكموا بقبول الأمساضة ملافا فهذا يؤيد عدم اشتراط 
الدّعوى في الشهادة على القضاء أيضاء فليحرّرء والله تعالى أعلم. 

:" قوله: بخلاف الاستفاضةء فإنّها تفيد اليقيه‎ ]۲١۸۳[ 


أقول: الشهادة والتواتر كلاهما سيان في وجوب العمل إذا ثبت بهما ما 
هو ححّة شرعا وليس من شأنهما إلا إثبات الخبر وإِنّما الفرق بالظنّ واليقين 
ايق النظر في أن ما يت يهنا هل اهو نة شرعا اة د ادل 
لشيء منهما في جعل الخبر حجّة شرعا؟ فحيث لا تقبل الشهادة بناء على أن 
NIE ea A EL‏ ريه 
التواتر إلا تيقناً بما ليس بحجّة وما ليس بحجّة لا يصير حجّة ولو تيقن به 
كما إذا تواتر تواترا قطعيًاً أن زيدا كان يقول: إِني رأيت هلال العيد. 

والحاصل: أا نسأل أنّه إذا شهد عدلان أن أهل تلك البلدة رأوا وصاموا 
فعدم القبول لقصور في المثبت -بالكسر- آم في المثبت -بالفتح-؟ لا سبيل 
إلى الأوّل لكمال النصاب مع العدالة فتعين الثاني» والتواتر إِنّما يرفع نقصان 
المثبت -بالكسر- لا قصور المثبت -بالفتح-» فوجب أن لا يقبل أيضاً؛ لأنه 
لم يثبت به إلا ما لا يصلح ححّة. 

ما قولكم: صومهم لا بذ أن يكون عن حكم فثبوت الصوم ثبوت 
الحكم والحكم حجة. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» 17/7 5» تحت قول "الدر": نعم... إلخ. 


چ مجلس" اکت الج يس ةي ل )و 


أقول: يجري فيما لو شهدا بصومهم والفرق باليقين لا يجدي فإنّهما لو 
شهدا بالحكم قبلت مع أنْهها لا تورث اليقين قط فإن كان الواحب ثبوت 
الحكم أصالة وجب إسقاط استفاضة الصومء وإن كان يكفي ثبوته ولو 
برا رت «الصوه رشك عبان ا العو ا یا عي 
الشرع وإن لم تورث اليقين» وبالجملة لا يظهر مما ذكرتم الفرق بإيجاب 
ثبوت الحكم أصالة في الشهادة والاكتفاء بثبوته ولو بالواسطة في 
اة وغاية اض المي اف في تويفيه هذا "النقاف» أن ا 
هو الحكم وصومهم يدل عليه ظتاً والشهادة تنيت صومهم ظثاء فيكون 
الحكم مظنوناً على مظنون فيتزل عن درجة الثبوت لعدم حصول الظنّ 
بالحکم» بل بما يظن به ا بخلاف ما إذا ثبت صومهم بالاستفاضة؛ 
فإها تورث العلم فيكون الحكم مظنوناً لثبوت مظنته قطعاًء وبعد اللتيا والتي 
ظهر أن استفاضة صوم بلد لا قاضي فيه ولا مفتي لا يعتبر به؛ لعدم ما هو 
حجّة شرعاًء أعني: الحكم فليحفظ؛ فإنّه مهم جذاً. 

O على ما صححه‎  :هلوق‎ ]۲۰۸٤[ 


(۱) لو صاموا بقول عَذلين حل الفطر بعد ثلاثين يوماء ولو صاموا بقول عَدل حيث 
پو يس ا ایی لازا ی كر 
المصتف» 0 نقل ابن الكمال عن "الذحيرة": أنه إن هلال الفطر حل اثفاقاء 
وفي "الزيلعي": الأشبه إن غم ج واا لاه "المت" "لعزي بتلخيص يسير. 
قال الشامي: قوله: (حل الفط أي: أثفاقاً إن كانت ليلة الحادي والثلاثين 
مل و كذ لو فة ل ما صححه في "الدراية" و"الخلاصة" و البرازية"» 


وصحّح عدّمه في "مجمو ع النوازل"» والسيّد الإمام الأحل ناصر الدّين كما في 


چ ”لکت الع يس يط )و 


5 ال 
عليه الفتوى كما ا 2 ا 
]۲٠۸٠[‏ قوله: في الثانية أيضا“: وهي صورة الصحو. 


3 


١ 85[‏ ؟] قوله: 0 وتم العده0): ول ير الهلال» والسماء مصحية. 


'الإمداد"» ونقل العلأمة وح الاثفاق على حل الفطر في الثانية أيضاً عن "البدائع" 
و"السراج" و"الجوهرة"؛ قال: والمراد اثفاق أثمتنا الثلاثة» وما حكي فيها من 
الخلاف إنما هو لبعض المشايخ. 

)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الصوم» 145/5 25 تحت قول "الدر": حل الفطر. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الصوم» »۲٤۷/١‏ تحت قول "الدر": حل الفطر. 

(؟) "فيض الغفار" في شرح "المختار": للإمام محمد بن إبراهيم بن أحمد شمس الدين 
السمديسي (ت۹۳۲ه). ("كشف الظنون" ١1۲۳/۲‏ "الأعلام"» .)۳٠٠/١‏ 

ف كنات و و ت فول "لدو ل اف 

(ه) في "رد المحتار": والمراد اثفاق أثمّتنا الثلاثة» وما حكي فيها من الخلاف إِنما 
هو لبعض المشايخ. قلت: وفي "الفيض”: الفتوى على حل الفطرء ووفق المحقق 
ابن الهمام -كما نقله عنه في "الإمداد"- بأنّه لا يبعد لو قال قائل: إن قبلهما في 
المنّخو -أي: في هلال رمضان- ونّمٌ العدد لا يفطرون؛ وإن قبلهما في غيم 
أفطروا لتحقق زيادة القوّة في النبوت في الثاني والاشتراك في عدم الغبوت أصلاً 
في الأوّل؛ فصار كشهادة الواحد اه. قال ح: والحاصل آنه إذا غم شوال أفطروا 
ا إذا ت بومضان ها غدلي في ال أن الم وإن. لم ينه افقيل: 
يفطرون مطلقاء وقيل: لا مطلقاء وقيل: يفطرون إن غم رمضان أيضاء وإلاً لا. ٠١‏ 

(4) "رد المحعار" كتات الصوء» 5410/7/4 تحت قول "الدر": حل القطر: 


چ لس اکت الو CS‏ 


[۲۰۸۷] قوله: وإن قبلهما(": في رمضان. 

|۲۰۸۸[ فوله: في غي" : وتم العدد» ولم ير مع الصحو. 

]۲١۸۹[‏ قوله: لتحقق زيادة القوّة في الثبوت": 

لأن n‏ كان عتما UE NOSE‏ مدلا نقد 
ازداد الثبوت قوة. 

[۲۰۹۰] قوله: في ا تغيم رمضان. 

]۲٠۹١[‏ قوله: والاشتراك: أي: اشتراك رمضان والفطر. 

|۲۰۹۲[ قوله: في عدم الثبوت ا٘ص: آَم الفطر؛ فلأن الستماء 
مصحية ولم ير وأمّا رمضان؛ فلأنه لا يقبل في الصو إلا جمع عظيم. 

]۲٠۹۳[‏ قوله: في الأوّل7": أي: صحو رمضان. 

[5036] قوله: فصار كشهادة الواحد“: حيث لا يفطرون إذا لم يغم 
هلال الفطر عند الإمام. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصومء 2847/5 تحت قول "الدر": حل الفطر. 
(؟) المرجع السابق. 
)۳( المرحع السابق. 
)٤(‏ المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 
(۷) المرجع السابق. 


چ مجلس" ایت ال يس يط ل 5ق 


[هو. ؟] قوله: فصار كشهادة الواحد”": 

أقول: ولكن هذا مبنيّ على اشتراط الجمع العظيم في الصحوء وقد 
EEO‏ بعد وهار ان الضف ل عليه الا ميحد 
إن جاء من بر أو مكان عال فلا معنى لعدم الثبوت» لا سيّما إذا كانا جائيين 
من برّ أو علو فإله زيادة قرّة في الثبوت لإجزاء واحد إذ ذاك فلم يبق إلا 
القولان الأوّلان» وأُصمٌ التصحيحين لحل الفطر كما علمت» ولذا جزم به 


ال 7 
[5035] قوله: وإن لم يعم فقيل: يفطرون مطلقا“: هو المذهب» وهو 


[۲۰۹۷] قوله: وقيل: لا مطلق©: 
هو اختيار بعض المشايخ ك"مجموع النوازل" وغيره. 


[۲۰۹۸] قوله: وقيل: يفطرون إن غم رمضان أيضا: 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» ۲٤۷/١‏ تحت قول "الدر": چ الفطر. 
(۲) انظر المقولة |۲۰۷۳[ قوله: فانتفى قولهم. 

(۳) انظر 'التنویر"» كتاب الصوم» 45/5 4-5 7. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم؛ »۲٤۷/٦‏ تحت قول "الدر": حل الفطر. 
(5) المرجع السابق. 

(5) قد مرت ترجمتها .595/١‏ 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الصومء 417/5 ؟» تحت قول "الدر": حل الفطر. 


هس تج س "اورت الجميسع" ااي لب طق 


(أيضاً) واقع في غير موقعه؛ لأنْ الفرض أن الفطر لم يغم 

[۲۰۹] قوله: وإلاً ل : هو ما أبداه ابن الهمام”". 

[۲٠۰۰ [‏ قوله: اي 

أي: والصحيح أنه محل محل الوفاق فيحل الفطر عند الكل. 

]۲٠١١[‏ قوله: 27 قال في "الدرر": ويعرّر ذلك7©: 

هذا أيضا يويد أن العزلاف نما هو إذا لم يغم هلال الفطرء وإلاً فلا 
ا اي 

]۲٠١١[‏ قال: © أي: "الدر": وفي "الريلعي": الأشبه إن عَم حل» وإلا 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» 41/5 ؟» تحت قول "الدر": حل الفطر. 

0 'الفتح'» كتاب الصوم» فصل في رؤية الهلال, ؟/1ه؟. 

(۳) يتعلق بما نقلنا من عبارة المتن والشرح: (و) لو صاموا (بقول عَذل) -حيث 
يجوز- وغمٌ هلال الفطر (لا) يحل على المذهب. قال الشامي: قوله: وغم هلال 
الفطر) الجملة حاليّة قيّد بها؛ لأنها محل الخلاف على ما ذكره المصنّف. ٠١‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الصوم» 254/5 تحت قول "الدر": وغم هلال الفطر. 

(5) يتصل بما في العبارة المذكورة من قوله: (لا يحل أي: الفطر إذا ۳ الهلال؛ 
قال في "الدرر": ويعزّر ذلك الشاهد» أي: لظهور كذبه. ١١‏ "رد المحتار". 

م" 5 السسواراء كناب الصو ا تف قرول لد YT‏ 

(۷) إذا صام الناس بقول عدل» ولم ير بعد تمام ثلاثين ا هلال الفطر فهنا صورتان: 
إن كانت السماء متغيّمة حل الفطر اتفاقاء وإن كانت مصحيّة لم يحل الفطر 
عندهما خلافا ا الفطر مع ا وقال الزيلعي: 


و مجلس ال وکت المح لمق رای ا)۲ )و 


وا 


لا: إذا صاموا بقول عدل فبعد إكمال ثلاثين (الأشبه) آنه (إن غم هلال 

الفطر (حل) الفطر اتفاقاً (وإلاً) بل كانت السماء مصحية ولم ير هلال الفطر 

ر0 0 الفطر عند الإمام حلاف لمحمد» وقول الإمام هو المعتمدء فظهر أن 
ترحيح الأشبه راحع إلى الشق الثاني أما الأول فمتفق عليه. 

(ما بين الهلالين عبارة "الدرٌ المختار'). 

]۲١ ٠۳[‏ قوله: وحينعذ فما في "غاية البيان" في غر ا لاله ترحيح 

لما هو متفق علي" فبقي ترجيح الزيلعي”" قول الإمام ا ۱۲ 


و 


الأشبه إن غمّ حل» وإلاً لاء لكن رجّح في "غاية البيان" قول محمد بلفظ: (وهو 
الأصح) ونقل عن الإمام محمّد ما يفيد أن قول الواحد في هلال رمضان تأيْد 
بحكم القاضي فيثبت حل الفطر بعد تمام ثلاثين رفا .ويك أن هنا اتف 
النصحيح؛ فإن تصحيح "غاية ابيا" يخالف تصحيح الزيلمي» نعم حمل في 
"الإمداد" ما في "غاية البيان" على قول محمد بالحل إذا 5 وال قا على عدن 
الخلاف الذي نقله المصتف» وقد علمت عدمه» وحينعذ فما في "غاية البيان" في 
غير محله؛ لأنْه ترجيح لما هو متّفق عليه» تأْمّلء يعني: لو فرض كلامه في ما إذا 
غجّ هلال الفطر فلا محل لقوله: (وهو الأصح)؛ فإنّه لا حلاف في هذه الصورة 
بينهما وبين محمد عليهم الرحمة حتى يحتاج إلى إبانة الترجيح» "رد المحتار" 
بتلخيص وتوضيح. ١١‏ محمد أحمد المصباحي. 

.7 49/5 "الدر"؛ كتاب الصوم»‎ )١( 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصوم» 2550/5 تحت قول "الدر": وفي "الزيلعي"... إلخ. 

(؟) "التبيين"» كتاب الصومء .٠١۳/۲‏ 


هس تج س "الت الجميسع" ايل )و 
www.dawateislami.net‏ 


فالذي تحصل بعد التنقيح: أنّهم إذا أكملوا العدّة ثلاثين وغم هلال 
الفطر عيدوا مطلقاً بالاتفاق إذا صاموا عن دليل شرعيّ ولو إخبار عدل أو 
مستور ولو أنثى ولو أمة بدليل مسألة القابلة كل ذلك حيث يجوز بل ولو 
حبر فاسق إذا قبله القاضي الشرعيّ وحكم به لا بخبر فاسق من دون قبول 
قاض شرعي؛ فإنّه إذن يكون بغير دليل شرعي» وإن لم يغمٌ ولم ير الهلال فإن 
صاموا بقول عدل لم يفطروا على الراحح» وبقول عدلين أفطروا على 
الأرحح» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

قر ون كان رمضان في المكحو الآ يفنت رهما أن 


)١(‏ في "الدر": هلال (الأضحى) وبقية الأشهر التسعة (كالفطر) على المذهب. 

وفي "رد المحتار": (قوله: وبقية الأشهر التسعة) فلا يقبل فيها إلا شهادة رحلين أو 
رجحل وامرأتين عدول أحرار غير محدودين كما في سائر الأحكام "بحر" عن 
"شرح مختصر الطحاوي" للإمام الإسبيجابي» وذكر في "الإمداد": أنها في 
الصّحو كرمضان والفطرء أي: فلا بد من الجمع العظيم» ولم يعزه لأحد» لكن 
قال الخير الرملي: الظاهر أنه في الأهلة النسعة لا فرق بين الغيم والصّحو في قبول 
الرّحلين لفقد العلة الموجبة لاشتراط الجمع الكثير» وهي توجّه الكل طالبين» 
ويؤيّده قوله: كما في سائر الأحكام» فلو شهدا في الصّحو بهلال شعبان» وثبت 
شرو ارت الشرعي فبك نمطا بعلا ن يردا مع شما ورت كان 
رمضان في الصّحو لا يثبت بخبرهما؛ لأن ثبوته حيقذ ضمي ويغتفر في 
الضمنيات ما لا يغتفر في القصديات. 


چ مجلس" اکت الو ORCS‏ 


البوته حيتأ ص 07 00 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول: فإذا ثبت توجّه الكل طالبين تحقق المانع» فلا يقبل تفرّد البعض 
ما لم يتفردوا بما يقرب الرؤية لهم دون عامة الناس فكانت شهادتهم مردودة 
اذ يشملوا بها تحن قن اع كا ا كل "وول 
رمضان أو الفطر ورد قوله" بدليل شرعيّ "صام" مطلقاً وجوبا). 

وفي "رد المحتار'”": (وأفاد الخير الرملي: ا 
شهادتهم لعدم تكامّل الجمع العظيم فالحكم فيهم كذلك. تنبيه: لو صام رائي 
هلال وأكمل العدة لم يفطر إلا مع الإمام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
((صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون))» رواه "الترمذي" وغيره» 
والناس لم يفطروا في مثل هذا اليوم فوجب أن لا يفطرء "نهر') اه. 

E‏ من كلامهم, والنزاع واضح كما ترى بتوفيق الله 
والعلم بالحق عند ربي» وهو تعالى أعلم“. 


ر 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» ٠٠١/١‏ تحت قول "الدر": وبقية الأشهر التسعة. 
(۲) انظر "الد" کتاب الصو ۲۲۷-۲۲۹/۹. 
(*) انظر "رد المحتار"» كتاب الصو »۲۲۷-۲۲۹/٦‏ تحت قول "الدر": رأى 


.٤٤١-٤۳۹/۱۰ "الفتاوى الرضوية"» باب رؤية الهلالء‎ )٤( 


چ مجلس" اکت الو يس اہو لدی 5ق 


مطلب في رؤية الهلال نهاراً 


|۲۱۰[ قوله: ('؟ الذي هو قول أبي حنيفة و محمد 


0 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أوحب الحديث أي: قوله عليه الصلاة والسلام'”: ((صوموا لرؤيته 


)١(‏ في الشرح: زو بار ك الا مط على المدسية 

قال الشامي: سواء رؤي قبل الزوال أو بعده» وقوله: "على المذهب"» أي: الذي هو 
قول أبي حنيفة ومحمّدء وقال أبو يوسف: إن كان بعد الزّوال فكذلك» وإن كان 
قله اقيق ا الحاطية واا ها ل تسر رة هار وإثما الع لو هة 
بعد غروب الشمس. 

نم قال الشامي: وإِنّما كان الحلاف في رؤيته يوم الشك وهو يوم الثلاثين؛ لأن رؤيته 
يوم التاسع والعصوين لم يفل أحد فيها: إنه اللناضية لعلا يلرم أن :يكوت الشهر 
ثمانية وعشرين كما نص عليه بعض المحققين. وشمل قولهم: لا عبرة برؤيته هارا 
ما إذا رؤي يوم التاسع والعشرين قبل الشمسء تم رؤي ليلة الثلاثين بعد الروب» 
وشهدت بينة شرعية بذلك» فن الحاكم يحكم برؤيته ليلا كما هو نص 
ال ر يلش" ى قر اله ا یک روا مات 3ه اء ق 
يوم واحد كما قدّمناه عن "فتاوى الشمس الرملي الشافعي". ٠١‏ ملتقطاً. 

(8 "رة السار كاب الصوم» نالب" في برقؤية الهلال مارا ١١/٠‏ فحت قول 
'الدر": ورؤيته بالنهار لليلة الآتية مطلقا. 

(۳) أحرجه البخاري في "صحيحه" (۰۹ »)١۹‏ كتاب الصوم» باب قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصومواء .570/١‏ 


چ ”لکت الع يس ةي ل تق 


وأفطروا لرؤيته))؛ (فوحب سبق الرؤية على الصوم والفطر والمفهوم المتبادر 
نه الزؤية عت هة اغ كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
بخلاف ما 0 لزوال 17 0 والمختار قولهما)» "فت" ("فتح 


(Tm‏ و" حز (PM‏ الى u‏ 0 الل 
E 1‏ اليه E (O)‏ نا (ON‏ ان ين 
E‏ د (لقاضي عاد ور وبر ٠‏ ا( بزازية ) 
(A) 1‏ 1 م 1 ل (ODN mM‏ 
و'جو") ("جواهر الأخلاطي') ر E‏ 


( بحر الرائق") N,‏ ا جامع 1 0 اال 


)١(‏ "الفتح"» كتاب الصوم» فصل في رؤية الهلال» 47/5 ؟. 

(۲) أي: "فتاوى عالمگيرية" المسمى ب"الهندية"؛ كتاب الصوم» الباب الثاني .٠۹۷/١‏ 
(۳) "حزانة المفتين'» كتاب الصوم» فصل في رؤية الهلال» ص٤٤‏ . 

.٠٠١/١ "الخحلاصة"» كتاب الصوم» الفصل الأول»‎ )٤( 

(ه) "الخانية"» كتاب الصوم» الفصل الأول في رؤية الهلال... إلخ؛ ١/ه‏ 

.١ه "مراقي الفلاح"» كتاب الصوم» فصل فيما يثبت به الهلال... إلخ» صو‎ )٩( 
.55/5 "البزازية"؛ كتاب الصوم»‎ )۷( 

(۸) "جواهر الأحلاطي". كتاب الصوم» ص٠٠.‏ 

(9) "مجمع الأنهر"» كتاب الصوم» .551/١‏ 

.٤٦٠/۳ "البحر"» كتاب الصومء‎ )٠١( 

.٠۳۹/۱ "الاختیار"» كتاب الصو‎ )۱١( 

(۱۲) "جامع المضمرات"» كتاب الصوم» صاره .١‏ 

.551/7 "العناية"» كتاب الصومء فصل في رؤية الهلال»‎ )١5( 


چ مجلس اکت الج يس يط ل يق 


(TY ail (Dla qai ODM ool‏ ونج 
و الغيائية ” ` و التتارحانية ٠‏ ' و التجنيس ' وغيرها '. 


:“ قوله: وإن كان قبله فهو لليلة الماضية‎ [۲٠۰٦| 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

فليس الإفطار بمعنى نهار الصوم بل لثبوت العيد عنده بذاك» وليس هذا 
معنى قوله صلی الله عليه وسلم”: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) وإلآ 
يوجب الصوم بمجرّد رؤية الهلال بعد المغرب وهذا واضح جذاء والله تعالى 
أعلم وعلمه أَنَمّ وأحكه”". 

]۲٠١۷[‏ قوله: كما نصّ عليه بعض المحققين©: 

أقول: إن وقع أن رؤي الهلال للتاسع والعشرين نهارا ولو قبيل الغروب 
نم تغيمت السماء فهل يكنفي بتلك الرؤية كما يشهد به قولهم: (هو لليلة 
المستقبلة عندهما)» أم لا كما يعطيه ظاهر قولهم: (لا عبرة برؤيته نهارا 


)١(‏ "الغيائية"» كتاب الصوم» صةغ -. ه. 

(۲) "التاتارحانية"» كتاب الصوم, الفصل الثاني » ؟/4 ه-هه؟. 

(۳) "التجنيس والمزيد"» كتاب الصوم» باب في رؤية الهلال والشهادة عليهاء ؟/471. 

.55107-555/١١ "الفتاوى الرضوية"» باب رؤية الهلال»‎ )٤( 

(5) "رد المحتار", كتاب الصو 2501/5 تحت قول "الدر": ورؤيته بالنهار لليلة 
الآتية اا 

(5) أخرجه البخاري في "صحيحه" (۱۹۰۹)» كتاب الصو .5970/١‏ 

(۷) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصوم» باب رؤية الهلال» ۳۸۹/۱۰. 

(۸) "رد المحتار"» ۲٠٥۲/٦‏ تحت قول "الدر": ورؤيته بالنهار للل اة س 


هه بل مجلس" اکت الو يس الوق لدی طق 


عندهما)؟ فافهم. ١١‏ 


رأيت للإمام ابن الهمام في "فتح القدير”©: (لو رؤي في التاسع 
والعشرين بعد الزوال كان كرؤيته في ليلة الثلاثين بالاتفاق) اه. ومثله في 
لفكي زان" E a E‏ أله لبمس ويه 
سابقة على رؤية الليلة الآتية بل يجعل كاله لم ير إلا في الليلة الآنية لا كما 
يفهم من كلام الفاضل المحشّي رحمه الله تعالى. 

|۲۱۰۸[ قوله: قبل الشمس”": قبل طلوع الشمس. 

]۲٠٠۹[‏ قوله: وشهدت بينة شرعيّة بذلك: برؤية المساء. 

]۲٠١٠١[‏ قوله: فإن الحاكم يحكم برؤيته ليلا“ : ويصدق الشهود. 

]۲١١١[‏ قوله: اک ,رفوه ا ا و 

و تيك ی ةجو ن ا عة ا دة ولت أن 
ار ف ا رك كان ا ا و فا ا کان 
أمامهاء وإذا كان الفصل بينهما أقل من ثمان درج بل عشر لم ير القمر 


)١(‏ "الفتح"» كتاب الصوم» فصل في رؤية الهلال» 57/7 ؟. 

(۲) "البحر"» كتاب الصومء .٤٦١/۲‏ 

(*) "رد المحتار"» كتاب الصوم» 55*/5» تحت قول "الدرٌ": ورؤيته بالنهار لليلة 
الآنية طلقا 

)٤(‏ المرحع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

© المرحع السابق: 


چ لسا لکت الع يس ةليط ل بق 


سر ال الات 


لاا خف ا ا .وت أذ کن اف ال 


قر تناف ر ی ی 
يكون أمامها بهذا القدر فيلزم سير القمر من صباح إلى مساء بقدر ستة عشرء 
بل عشرين درجة أو أزيد» وهو لا يسير هذا المقدار في يوم وليلة بالتمام 
فكيف ون ان رطق فى الفح الهذة او ری ا 
مطلب في اختلاف المطالع 
[11]] قوله: 20 بل كلما تحرّكت الشمس درجة: بل دقيقة. 
[١1١؟]‏ قوله: فأكثر على ما في "القهستاني"": 


ومثله في الل قل وأقرّه ا 


)١(‏ في "رد المحتار": بل كلما تحرّكت الشّمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم وطلوع 
شمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم كما في "الزيلعي"؛ وقذر البُعد 
الذي تختلف فيه المطالع مسيرة شهر فأكثر على ما في "القهستاني". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» مطلب في احتلاف المطالع» 2554/5 تحت قول 
"الدر": على ظاهر المذهب. 

(*) "رد المحتار"» كتاب الصوم» ٠٠٠٤/١‏ تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 

)٤(‏ "لباب المناسك وعباب المسالك"» باب الوقوف بعرفات وأحكامه» فصل في اشتباه 
يوم عرفة» ص5١1:‏ للإمام رحمة الله ابن القاضي عبد الله السندي (ت978 أو 
۳ ه). ("إيضاح المكنون" ؟/4.00» "معجم المؤلفين"» 1/١/١‏ "فهرس المخطوطات" ؟/174١).‏ 

(ه) هي "المسلك المتقسّط في المنسك المتوسط'» باب الوقوف بعرفات وأحكامه» 


فصل في اشتباه يوم عرفة» ص7 .5١‏ قد مرت ترجمته .٤٤٤/١‏ 


چ مجلس" اکت الج يس ہق يط ل !تق 


]۲٠٠١[‏ قوله: ”2 وفي "شرح المنهاج" للرملي”©: الشافعي. 

]۲٠٠٠١[‏ قوله: وقد به التاج التبريزي على أن اختلاف المطالع لا 
يمكن في أقل... إلد0": 

أقول: أراد الاحتلاف في القمر؛ لأن احتلاف مطالع الشمس يقع في 
لوجي لل" أن مقف و كار فسن عن الموضعين بقار أ زيعة امال اناد 
كان التفاوت بقدر ربع دقيقة تقريباء وهذا مما يمكن ضبطه وإن تعسّره نعم! 
ترائي الأهلة إِنّما يكون لانفصال القمر عن الشعاع» وهذا لا يكون بقدر 
صالح إلا في قريب مما ذكر؛ لأن الشمس تقطع هذا المقدار من محيط 
الأرض في نحو أربع دقائق» والقمر يزيد انفصاله في هذه المدة قدر دقيقتين 
تقريباً فإذا كان في الموضع الشرقي على فصل ثمان درجة إلا دقيقة لّم تمكن 
الرؤية» ويكون في الموضع الغربي على فصل ثمان درحة مع زيادة دقيقة 
فأمكنت» هذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في "رذ المحتار": وفي "شرح المنهاج" للرملي: وقد نبه التاج التبريزي على أن 
احتلاف المطالع كيدو قن ا يمن ريع عسوي قرسا وان بل لوال 
والأوجه نها تحديديّة كما أفتى به أيضا اه فليحفظهء وإِنّما الحلاف في اعتبار 
احتلاف المطالع بمعنى أنه هل يجب على كل قوم اعتبار مطلعهم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» ٠٠١٤/١‏ تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الصوم» ٠٠١-۲٠٤/١‏ تحت قول "الدر": على ظاهر 
المذهب. 


هس تج س "للدت الجميسع" اي لب طق 


[911] قوله: من أربعة وعشرين فرسحا(©: ۷۲ ميل؛ 8غ کوس: 


]1١١[‏ قوله: والأوجه أنّها تحديديّة كما أفتى به أيضا اه فليحفظ7": 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: والمنفي هو الإمكان العادي وإن زعمت الفلاسفة ما زعمت» 
فان الله على كل شيء قدیر". 
[۲۱۱۸] قوله: 69 وفي المغرب ليلة السبت7): 
أف الأول مك افر أن ال كلما كان غريا'زاة ال بيك 
القمرين» فكانت رؤيتهم أسبق. 
]۲٠٠۹[‏ قوله: واعتمده الزيلعي”©: 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصو 55/5 5؟» تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الأضحیة» .٠١۹/۲۰‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": وإتما الحلاف في اعتبار احتلاف المطالع بمعنى أنه هل يجب على 
كل قوم اعتبار مَطْلعهم ولا يلزم أحدا العمّل بمَطْلع غيره» أم لا يعتبر اختلافها بل 
يجب العمّل بالأسبق رؤية» ّى لو رؤي في المشرق ليلة الجمعة وفي المغرب ليلة 
السبت وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق؟ فقيل بالأوّل» واعتمده 
الزيلعي» وظاهر الرواية الثاني» وهو المعتمد عندنا وعند المالكيّة والحنابلة» وتمام 
تقريره في رسالتنا المذكورة ("تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان"). 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصوم» 2555/5 تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 


)٦(‏ المرجع السابق. 


هس قباس "للدت الجميسع" اجو لادی لب )و 


في "شرح اللباب””7©: (قال شارح "الكنر"؛ و"المجمع"» و"النقاية": 
الأشبه الاعتبار بالمطالع) اه. فشارح "الكنر" هو الزيلعي» وإِيّاه تبع شارحا 
'المجمع" و"النقاية" ابن ملك والشمني فيما يظهرء والله تعالى أعلم. 

]۲٠۲١[‏ قوله: وتمام تقريره في رسالتنا المذكورة”"©: "تنبيه الغافل 
ال 

[۲۱۲۱] قوله: ”© يفهم من كلامهم في كتاب الحج أن احتلاف 
المطالع فيه معت : 

أقول: وكذا في الإرث»› SE‏ زیدا مات في بلد شرقي حين 
طلوع الشمس أوّل رمضان» وابنه عمرواً في عين ذلك الوقت أيضاً في بلد 
غربي» وكان الاحتلاف في أطوالهما بحيث يقع به الاحتلاف في طلوع 
الشمس بحسب الإدراك أيضاً ورث زيد من ابنه؛ مع أن الميتين في وقت واحد 
لا يرث كل منهما صاحبه» نص عليه في "شرح النقاية"2 من الكسوف. 


)0١(‏ "المسلك المتقسط"» باب الوقوف بعرفات وأحكامه» ص؟ ١‏ ؟. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» 2555/5 تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 

(۳) "مجموعة رسائل ابن عابدين"» الرسالة: "تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال 
رمضان"» ١/195؟-95ه5,‏ 

)٤(‏ يفهم من كلامهم في كتاب الحيّ أن احتلاف المطالع فيه معتبر» فلا يلزمهم شيء 
لو ظهر أنه رؤي في بلدة أحرى قبلهم بيوم... إلخ "رد المحتار". ٠١‏ 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصوم» 555/5؟» تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 


.۲٠۱۷/۱ "جامع الرموز"» كتاب الصلاة» فصل الکسوف»‎ )٩( 


چ مجلس" اکت الج يس ةي ل يغ طق 


[۲۱۲۲] قوله: فلا يلزمهم شيء”"©: 

أقول: نص في "اللباب”": (أن لا عبرة باحتلاف المطالع)» وإِنّما لا 
يلزمهم شيء إذا لَّمِ يمكنهم الاستدراك دفعاً للحرج» وصيانة للحج» وتمام 
تفاصيله فيه» ويأتي في الكتاب آخر ص41۲" . 

[0؟1]] قوله: 27 فتجزئ الأضحية في اليوم الثالث عشر: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

لا يخفى أن الثالث والرابع عشر وقعا سهواً وإلّما مقصوده -رحمه الله 

تعالى- الثاني والثالث عشر. 20917 


)١(‏ "رد المحتار": كتاب الصومء ٠٠٠١/١‏ تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 

(؟) "لباب المناسك"» باب الوقوف بعرفات وأحكامه؛ فصل في اشتباه يوم عرفة» ص7 .7١‏ 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الهدي» 7/لاه؛» تحت قول "الدر": 
وقبله... إلخ. 

)٤(‏ في "رد المحتار": لو ظهر أنه رؤي في بلدة أحرى قبلهم بيوم» وهل يقال كذلك 
في حقّ الأضحية لغير الحجّاج؟ لم أره» والظاهر نعم؛ لأن احتلاف المطالع إِنّما 
ّم يعتبر في الصوم لتعلقه بمطلق الرؤية» وهذا بخلاف الأضحية» فالظاهر أنْها 
كأوقات الصلوات يلزم كل قوم العمل بما عندهم» فتجزئ الأضحية في اليوم 
الثالث عشر وإن كان على رؤيا غيرهم هو الرابع عشر والله أعلم. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصوم» 5557/57» تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 


() "الفتاوى الرضوية"» كتاب الأضحية» ۰ .٠١۸/۲‏ 


چ مجلس" المرويية الو يس الوق لدی يغ و 


[4؟11] قوله: وإن کان على رؤيا غيرهم هو الرابع عشر: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: (لكن الصحيح خلافه وكلام العلماء واضح ومطلق عام» وفي 
تخصيصه كلام بوجوه:*) 

فان رسال الله اضلى: الله الى عليه وسم :علل إشقاط اعفان الحضاب؛ 
ونا أنه امه" ل تكس له ی کا الشيفان وا 
والنسائي“ وغيرهم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وهذه العلة تعمّ 
الأهلّة وهذا وإن كان حلاف القياس فلا يمتنع الإلحاق به دلالة وإن امتنع 
ا قد نص عليه العلماء ومنهم العلامة الشامي“ في نفس هذا 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» 2557/5 تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 

ما بين القوسين تعريب من الأردوية. 

(؟) أخرجه البخاري في"صحيحه" (1541)» كتاب الصوم» باب قول النبيّ صلى الله 
عليه وسلم: ((لا نكتب ولا نحسب))» .51/١‏ ومسلم في "صحيحه" (۱۰۸۰)» 
كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال... إلخ» صه؛ ه. 

ر ارچ أب و اداود في "سيقة" 9143 كاب الضوء» باب الشهر يكون تسعا 
وعشرین» ؟177/7. 

)٤(‏ أحرجه النسائي في "سننه" »)۲٠۳۷(‏ كتاب الصيام» ذكر الاختلاف على يحي 
ون أ كر ع 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الصومء ۲۳۷/١‏ تحت قول "الدر": ولا عبرة بقول 

الموقتين. 


هسرع "لمكت اليس ةليط مل يق 
WWW dav elslamil nel‏ 


و 


کا ا سوا ا ققد قوفي ل آنه 
صلى الله تعالى عليه وسلّم: ((الفطر يوم يفطر الئاس والأضحى يوم يضحّي 
الناس))» أحرجه الترمذي7") بسند صحيح عن اَم المؤمنين الصدّيقة رضي الله 
تعالى عنهاء وقال صلى الله تعالى عليه وسلّم: ((فطركم يوم تفطرون 
وأضحاكم يوم تضِحُّون))» رواه أبو داود'" والبيهقي"" بسند صحيح عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه. 

CS من عن‎ E 
الصوم والفطر وليس كذلك بل قد ثبت كذلك في الأضحية فقد أخرج أبو‎ 
داود“ والدارٌ قطنو“ عن أمير "مكة" الحارث بن حاطب رضي الله تعالى‎ 
عنه قال: ((عهد إلينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن ندسك للرؤية؛ فإن‎ 


)١(‏ أحرجه الترمذي في "سننه" »)8٠١7(‏ كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم 
يوم الفطر والنحر» .۲٠۲/۲‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في "سننه" ٤(‏ ۲۳۲)» كتاب الصوم» باب إذا أخطأ القوم الهلال» 
5 . 

(۳) أحرحه البيهقي في "السنن الكبرى" »)1۲۸١(‏ كتاب صلاة العيدين» باب القوم 
يخطفون الهلال» ٤٤۳/۳‏ . 

(4) أحرجه أبو داود في "سننه" (۲۲۳۸)» كتاب الصوم» باب شهادة رجلين... إلخ 
ا 

(ه) أخرحه الدار قطني في "سننه" »)۲٠۷١(‏ كتاب الصيام» باب الشهادة على رؤية 
الهلالء ؟/571-518. 


چ مجلس" اکت الج يس ةي ل تق 


لم نره وشهد شاهدًا عدل نسكنا بشهادتهما)). قال الدار قطبي(©: (هذا إسناد 

مقصل صحيح), عا سن لمح بسن انه وا الجر وله اليك 
ل ا 

لدفع الحرج العظيم وير ها فى ار و الد ر ان اهام اص 


a NE a N O EE 


الصلاة إلا الإمام وحده فكان 2 ا اريم ١‏ ا ا 
انه يوم الف هاو 0 ضحوا بان أنه يوم عرفة أجزأتهم الصلاة 
والتضحية"!؛ لأنه لا يمكن التحرّز عن مثل هذا الخطأ فيحكم بالجواز صيانة 
تجن الصنلسنء ريي اهاب مه 

وأيك مسن ان اعرد زفي الات و بل ف لفن 
الج ,الهاو برها رة ا ت كان ر ارف 
"بوقوفهم بعد وقته» لا تقبل" شهادتهم؛ والوقوف صحيح استحساناً حتى 
الشهود للحرج الشديد... إلخ). فقد ظهر الحقّ والحمد لله رب العالمين". 


لل 5 ا 


.۲٠٠/۲ "سنن الدار قطبي"» كتاب الصيام» باب الشهادة على رؤية الهلال»‎ )١( 
انظر "التنوير" و"الدر"» كتاب الأضحية» 59/8ه-.38. (دار المعرفة).‎ )١( 
.5١ ١ص "اللباب"» كتاب الحج» فصل في اشتباه يوم عرفة»‎ )۳( 

.5١ ١ص "المسلك المتقسط"» كتاب الحج» فصل في اشتباه يوم عرفة»‎ )٤( 
. ٤٥١-٤٥٤/۷ انظر "الدر"؛ كتاب الحج» باب الهدي»‎ )5( 


(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصوم» باب رؤية الهلال» ١٠/؟855-475.‏ 


چ مجلس" ادويق الع لواکۃ يط ل بق 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


]۲٠٠٠[‏ قال: أي: "الدر": ”2 وقال الزيلعي: الأشبه أنه يعتبر» لكن قال 
الكمال: الأخحذ بظاهر الرواية أخرط: 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى ال 
قلت: وقد ذكروا: أن الفتوى آكد من الأشبه؛ وأن الفتوى متى احتلف 


ص 5 5 ¢ (Tn MN‏ لل nw‏ 3 5 
رجح ظاهر الرواية كما في "البحر”" و"الدر"7) وغيرهما.0) 


)١(‏ في المتن والشرح: (واختلاف المطالع غير معتبر على) ظاهر (المذهب) وعليه 
أكثر المشايخ» وعليه الفتوى» "بحر" عن "الخلاصة" (فيلزم أهل المشرق برؤية 
أهل المغرب) إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب كما مرّء وقال الزيلعي: 
الأشبه أله يعتبر» لكن قال الكمال: الأحذ بظاهر الرواية أحوط. 

(۲) "الد" كتاب الصوم» .5 

(۳) "البحر"» كتاب الرضاع» ۳۸۸/۳. 


(5) انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب الرضاع» .٠۷/۹‏ 


(ه) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصوم» باب رؤية الهلال» .591/١١‏ 


چ ”لکت الو لکت لھ لادی :)و 


]١1١[‏ قوله: ارين كو اوم من تعاطي ما ع اه 
في AS‏ 

أقول: مفاد هذا الإفطار بمجرّد تعاطي ما يدخل منه الغبار وإن لّم يقصد 
الاد جال وماد ما ياتى بعد أسطر عن القرثبلالى تة فى اداد" من 
تقييد مسألة البخور بقوله: (اشتمه) بعد قوله: (آواه إلى نفسه) يفيد الإفطار 
بشرط قصد الإدحال» فليحرر. ١١‏ 

ولكن قد نصّوا على حواز طبخ الطعام» فلعل الثاني أولى؛ فافهم. ١١‏ 

]1١07[‏ قوله: أفطر لإمكان التحرّز عنه“: 

ولا يبعد لزوم الكفارة أيضاً للنفع والتداوي» "ط" © عن "الإمداد". 


مما الا يسه الضوع درل غيان أو ذباب أو دخان في السلق. ول ذاكرا. لد 
إمكان التحرّز عنه» والتعليل بعدم إمكان التحرّز عنه يُفيد أله إذا وحد بذا... إلخ. 
وفي ليوا "الو تافر بتكو كوا إل AEN‏ وك الشوعة انطو اكاك 
التحرز عنه» وهذا مما يُغفل عنه كثيرٌ من الناس. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» 2551/5 تحت 
قول "الدر": لعدم إمكان التحرز عنه. 

(۳) انظر المرحع السابق» تحت قول "الدر": أنه لو أدحل حلقه الدحان. 

)٤(‏ "ردٌ المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» 2551/5 تحت 
قول "الدر": أنه لو أدحل حلقه الدحان. 


(ه) "ط"ء كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسدهء .550/١‏ 


چ مجلس" ادويق الع يس ةليط )و 


[4؟1؟] قوله: ”© نظمه الشرنبلالي في "شرحه" على "الوهباتّة"”5: 

آحر فصل الكراهية”". 

[٠۲|‏ قوله: ° واحتلاف التصحيح في إدغعاله0؟: 

قل اوقلا علبتت: أن تطشيم قاط عاد افر مما فى دير "الفطر 
من القوّة إلا من غيّب حشبة في دبره أو هي في فرجها يفطر مع عدم صلاح 
البدن في ذلك. 


)١(‏ هنا بيتان ذكر فيهما المنع من بيع الدّحان وشربه وفساد الصوم من الشرب ولزوم 
الكفارة لو ظنّه نافعاً أو دافعاً شَهّوة البطن. ٠١‏ محمّد أحمد المصباحي. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» 2551/5 تحت قول "الدر": أنه لو أدحل حلقه الدحان. 

(۳) "شرح وهبانية . 

5م اذكر كلا ی و ا ی كان ا على ار كنا 
لو حك أذنه بعد ثُمّ أخرحه وعليه درن تم أدخله ولو مراراً. ۱۲ "در مختار". 

في "رد المحتار": (قوله: وإن كان بفعله) احتاره في "الهداية" و"التبيين"» وصحّحه في 
"المحيط" وفي "الولوالجية": أنه المختار» وفصّل في "الخانية": بأئه إن دحل 
لا يفسد» وإن أدخله يفسد في الصحيح؛ لأله وصل إلى الجوف بفعله» فلا يعتبر فيه 
صّلاح البدّن» ومثله في "البزازية"» واستظهره في "الفتح" و"البرهان"» "شرنبلالية" 
نلصا والحاضل الأثفاق على الفطر بصت الذكوه:وعق علنه يدول الان 
واحتلاف التصحيح في إدحاله. ١١‏ 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصوم. 2754/5 تحت قول "الدر": وإن كان بفعله. 


(5) "الخانية"» كتاب الصوم» الفصل الخامس فيما لا يفسد الصوم» .٠١١-٠٠٠١/١‏ 


چ مجلس" المرويية ال يس الوق لدی بق 


[۲۱۳۰] قوله: 7 لا يفسد بالإجماع20: 

أقول: لكن علله في "مراقي الفلاح" ص٤۳٤‏ بقوله: (لعدم وصول 
المفطر إلى الدّماغ) اه. وقد كان يختلج هذا في صدري فإن العود والميل 
في حك الأذن لا يدحلان الجوف وحينعذ لم يبق فيه صِحّة للحلافيّة؛ إذ 
الكلام في ما إذا أدحل الماء فبلغ الجوف كما لا يخفى. 


|۱[ قال: ف "الدر": 6 إن غلب الدم أوتساويا فسد» و لا إلا 
اداو كط وا" 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله - في "الفتاو ى الرضوية":] 
أقول: فالثنيا باعتبار الغلبة بالأحزاء والحكم باعتبار الغلبة بالوصف فإن 


المغلوب لا حكم له20, 


ز0 في رد المحعار": وقوه كما لق حك آذه إل عله مها به لما في 
"البزازية": أنه لا يفسد بالإجماع» والظاهر أن المراد إجماع أهل المذهب؛ لأنّه 
عند الشافعية مفسد. ١١‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصومء 5514/5» تحت قول "الدر": كما لو حك أذنه... إلخ. 

(۳) "مراقي الفلاح"» كتاب الصوم» باب ما لا يفسد الصوم» ص .١5‏ 

)٤(‏ في "الدر”: (خرج الدم من بين أسنانه ودخل حلقه) يعني: ولم يصل إلى جوفه» 
أمّا إذا وصل فإن غلب الدّم أوكتهاويا هت وال كن ]لا ذا وتم عم اي 

)٥(‏ "الد" كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده» 5/ه"؟. 


(1) "الفتاوى الرضوية"» 59/9 .١‏ 


چ ”لکت الج يس يط م طق 


[] قوله: ^ هذا غير شرط في الإفساد7": 

إذ كون الذكر قدر الحشفة غائياً في الفر ج الداحل كاف للإفساد من 
دون حاجة إلى إمناء أو تحرّك. نعم! إن بقي رأس الذكر في الفرج الخارج 
دون ع فلاب و إلا ذا ر يحرّك نفسه حتّى تغيب 
الحشفة في الفرج الداحل فحيئذ يجب القضاءء وإن احتمعا فالكفارة أيضا 
كما لا يخفى» E‏ 

وأقول: لي في المقام إشكالات يسهل الجواب عن بعضها. 

فأولاً: إذا تذكر أو طلع الفجر فأمسك ولم يحرّك نفسه ولم يُمن حتّى 
فتر فخخرج أو أخرج لم يوجد بعد الذكر والفجر إلا كونه في الجوف 
والمفطر هو الإيلاج من حارج تهاراً ذاكراً لإبقاء ما أولج من قبل كبقاء 
طعام السّحور وشرابه بعد طلوع الفجر. 

والجواب: أن الإيلاج كما هو جماع كذلك الهيئة الحاصلة به وهو 
كونه مخالطاً لها جماع لا شك بخلاف الأكل والشرب. 


)١(‏ لا يفسد الصوم إن جامع ناسياً ونزع عند ذكره وكذا عند طلوع الفجر وإن أمنّى 
بعد النَرْعه ولو مكث حى أمتى ولم يتحرّك قضى فقطء وإن حرّك نفسه قضى 
وكفر كما لو نرّع َمّ أولج. 

قال الشامي: قوله: (حتى أمتى) هذا غير شرط في الإفساد» وإِنُما ذكره لبيان حكم 
الكنارق مدا 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسد» »۲٦۹/٦‏ تحت 


قول "الدر": حتّى أمنى. 


و ظز لس ايساق اوا )طق 


وسر يايد الوو ورد 
فإن قلت: أليس في "البحر" من هذا المبحث ص۲۹۲ : (لو جامع 
عامدا قبل الفجر وطلع وجب النّزع في الحال فإن حرّك نفسه فهو على هذا 
نظير ما قالوا: د قال لوا آنا اباك ماري ال E‏ إن نزع 
أو لم يتزع ولم يتحرّك حتى أنزل لم تطلق ولا تعتق» وإن حرّك نفسه طلقت 
وأعتقت ويصير مراجعاً بالحركة الثانية» ويجب للأمة العُقر ولا حدّ عليهما 
كذا في "فح القدير') اه. فقد أفاد أن المكث ليس جماعاً وإن أنزل. 
اقل التعليق متيل هال اا ا “إن قشت 
فأنت طالق» والمكث إبقاء لا إحداث. 


1 


وثا این لك لد افا او ا [البقرة: ۱۸۷]» 
والليل إلى ا الفجر فحل الرفث إلى أن يطلع الفجر ومن لازمه وقوع 
النزع بعد الفجر وهو حال الترع أيضاً كائن في الجوف ما لم يستتم حروجا 
فهذا كون في الفرج بعد الفجر ولم يناف الصوم. 

وثالغا: قد قلتم: أن لو نزع في الحال لم يفطر. 

والجواب: أن الترع إقلاع عن الجماع لا جماع بخلاف المكث؛ 


فإنّه إبقاء. 

ورابعاً: هل نفس كونه في الفرج مناف للصوم وذ كان لو لع فيز 
الفجر والذكر أو لا؟ على الثاني لم قلعم بالفطر إذا لم يمن؟» نعم! الإمناء 
حال المس يوحب القضاءء وعلى الأول لم قلتم بالكفارة إذا حرّك نفسه بعد 


.٤۷٤/١ "البحر"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 


چ ر لسا لکت الو وکح لوق لدی :)و 


ور پابایشدالومررالان ن“ 
الذكر ا الصوم قاطن لحصول منافيه مع أَوّل جزء 
التّهار فكان كمن لم يصم ولم ينو وجامع عمداً لا يلزمه إلا القضاء. 

واا ل كان قي تركب الكفارة لوحبت بمجرد التحرّك؛ فإنها 
لا تتوقف على الإمناء فلا وجه لقوله”": (ِإنّما ذكره لبيان حكم الكفارة) 
فإذن ليس مفاد "الشرح" إلا تقييد القضاء بالإمناء وإطلاق الكفارة عنه كما 
هو صريح نصّه ونصوص غيره لا عكسه الذي حاوله العلامة الشرنبلالي: 
أن القضاء مطلقٌ والكفارة مقيّدة بالإمناء نعم! أفاد في "البدائم": أن عليه 


القضاء وإن لم يتحرّك ولّم يُمن إذا لم يتزع من فوره» ولا كفارة وإن تحرّك 
وأمنى» وهذا بين الوحه فالصواب مع "الإمداد" في مسألة القضاء دون 
الكفارة؛ والله تعالى أعلم. 

]5١[‏ قوله: ‏ ينبغي عدم الكفارة©: 


)559/5 انظر "رد المحتار"؛ كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده»‎ )١( 
0 

(؟) "الإمداد'» كتاب الصوم» باب بيان ما لا يفسد الصوم» صه7". 

(۳) "البدائع": كتاب الصوم» فصل: فساد الصوم» 10/5 ؟. 

:افق "رذ النحتاز": في "السبلاسه"+ ولو رع ند کر لم عاد اندي الكنارة: 
وكذا في مسألة الصبح اه. لكن في مسألة التذكر ينبغي عدم الكفارة لما علمت 
من شبهة حلاف مالك... إلخ. ١١‏ 


(5) "رد المحتار"» كتاب الصوم» ۷۰٦‏ تحت قول "الدر": كما لو تزع ثم أولج. 


چ ”لکت الج يس ةي ل طق 


أقول: وكذا ينبغي عدمها في مسألة الضبح أيضا كما يقتضيه ماعلل به 
صاحب "البدائع"“ ظاهر الرواية فافهم. 

[ 1م ]| قال: © أي: "الدر": (أو جامع في ما دون الفرج ولم يُنزل)7©: 

انظر هل إذا جامع فيما دون الفرحين فتحرك المني من مقره بشهوة 
ولم يخرج حتّى إذا بال خرجء والشهوة باقية بعد أو لاء هل يفطر أم لا؟ 
وكذلك إذا 5 يجامع وإنما تحرّك بنفسه على فراشه مثلاً فانتبهت شهوته 
وتحرّك المنيّ شيعاً قليلاً لا بحيث يبلغ قصبة الذكر ويقتضي الخروج فيمنع 
الا و ا a‏ يطلع ارج ايع ان O‏ 
لَمّا قام للبول وبال تقدّم حرو ج المنيّ فما الحكم؟ 

والذي يظهر -والله تعالى أعلم- الإفطار في الصورة الأولى لتحقق معتّى 
انما وهر رل عو هة اضر فاا على الل على ماعا 


۲ 'البدائع» كتاب الصوم» فصل: فساد الصوم»‎ 0١ 
١١ ذكره في ما لا يفسد الصوم.‎ )۲( 
.517/1١-510/5 "الدر"؛ كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده»‎ )۳( 
قوله: فا فل الا ف ا ومر في الكتاب: أن من جامع عمدا قبل‎ )٤( 
الفجر فطلع في جماعه؛ أو ناسيا فتذكر فيه فنزع في الحال لا شيء عليه وإن أمنى‎ 
.)538/1 بعد الفجر والنزع. قال في "الدر": (لأنه كالاحتلام). (انظر "الدر”‎ 
.)٠ ٠٣ص وقال في "مراقي القلاح": (لعدم الجماع صورة ومعئى) اه (امراقي الفلاح",‎ 
علّله ط: (بأن الموجود حال الصوم الإنزال حارج ا‎ 
= ('طم"؛ كتاب الصوم» صاره6).‎ 


و جلس ”.الج يساق اوا اي طق 


الطرفان وهو المختار» وكذا في الثانية إذا كان تحرك المي بسحق الذكر 
على نحو الفراش 539 ام إذا تحرّك الرحل بنفسه على فراشه» ولم يباشر 
لفرجه شيء ما مطلقاً فالظاهر عدم الفساد ولو أنزل معا كمن نظر أو تفكر 
فأنزل فليحرّر وليتدبّرء والله تعالى أعلم. 

]١١[‏ قوله: 7 وهو الإنزال عن مباشرة بفرجه": 

أقول: الأولى التعبير ب "حال مباشرة" مكان قوله: (عن مباشرة) لما 
أسلفنا في الصفحة السابقة» فافهم. 


= فأفادوا: أن المفسد الإمناء حال المباشرةء لا بعدها ولو مع بقاء الانتشار فافهم. ٠١‏ 

لك الان بطر أن المراد بالإنزال هو نزول المني من الصلب إلى الذكر» لا حروجه 
من الذكرء فمن جامع قبل الفجر وطلع في جماعه فنزل المني من الصلب» فتزع 
في الحال فلم يخرج من الذكر إلا بعد ما حرج الذكرء فالظاهر أله مُفسد» وكذا 
إن طلع فأمسك عن التحرّك وبقي مولجا حتّى نزل المني من الصلب فنزع قبل أن 
يخرج يكفر فيما يظهرء وقس عليه الصورتين في صورة التذكرء فليحرّرء والله 
تعالى أعلم. ١١‏ منه رضي الله تعالى عنه. 

)١( قال الشّامي رحمه الله: فالأصل أن الجماع المفسد للصوم هو الجماع صورة‎ )١( 
وهو ظاهرء أو معنّى فقط (۲) وهو الإنزال عن مباشرة بفرحه لا في فرج أو في‎ 
فرج غير مشتهى عادة () أو عن مباشرة بغير فرحه في محل مشتهى عادة‎ 
إلخ.‎ ..2.)5( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» 2514/5 تحت 


قول ال فأنزل. 


هس تج س "اورت الجميسع" اي ب طق 
www.dawateislami.net‏ 


حر رايد الکو رای 
]]١[‏ قوله: © هذا يقتضي عدم الفساد في حَشو الدبر وفرجها 

الا كإن بدك ال يدن الور إلى اجرف 
]١١[‏ قوله: فلا يعود إلا مع الخار ج7: أ القكر؟ المخدوب نه 


وإن حرج بعضه من حين الصب. 


)١(‏ ذكر في المتن والشرح في ما لا يفسد الصوم: إقطار الماء أو الدّهن في إحليله 
وإن ول إلى الات غ اجه 

وأبان الشامي: أنه قول الإمام الأعظم والإمام محمد معهء وقال الإمام أبو يوسف 
بالإفطار» ومبنى الحلاف على تحقيق المنفذ بين المثانة والجوف, والأظهر أنه 
لا منفذ له» وإِنّما يجتمع البول فيها بالترشيح» كذا يقول الأطباءء "زيلعي". 
ENIS e‏ 
أا ع أي جر 6 فار كان ما عل جرد العا من اة والجرف 
ووصول الماء أو الدّهن إلى الجوف» لكن إذا تحقق عدم الوصول إلى الجوف 
فعدم الإفطار يكون متّفقاً عليه بين الثلاثة. IE‏ وبه بطل ما نقل عن 
ا کا ا اله يقس لذن الع بون ا ن 
الوصول إلى الجوف وعدمه بناء على وجود المنفذ وعدمه» لكن هذا يقتضي عدم 
القسناق فى كنز الل وفرحها الذاغيل» ولا لفن إلا الات أن المتضل فيهما 
ا الطبيعة» فلا يعود إلا مع الخارج المعتادء وتمامه في "الفتح". 
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خصو 


3 المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» ¥7 تحت 
فول ع الماش 


(؟) المرجع السابق. 


و مجلس ”يال يساق لطي )و 
mi.ne'‏ ا إع درج AMAN‏ 


و بير اق ورایس 
]١١+4[‏ قوله: المعتاد": البول والغائط. 
ا قول ١‏ باد الدب اشر الا © اشا 
]!١48[‏ قوله: أن الشارع اعتبرهما في الصوم: بل في كل ك3 
ا 
[1؛١؟]‏ قوله: 2 والأوّل ص9" : 
وهو الصحيح» "هندية"” عن "الظهيرية". 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده» 175/5؟» تحت 
قول "الدر": على المذهب. 

(۲) في "رد المحتار": فلا يعود إلا مع الخارج المعتاد» وتمامه في "الفتح". قلت : 
الأقرب التخلّص بأن الدبر والفرج الداحل من الجوف؛ إذ لا حاجز بينهما وبينه 
فهما في حكمه» والفم والأنف وإن لم يكن بينهما وبين الجوف حاجز إلا أن 
الشارع اعتبرهما في الصوم من الخارج... إلخ. 

(۳) "رذ المحتار"» كتاب الصو ٠۷/١‏ تحت قول "الدر": على المذهب. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصوم» ۹۰/۱۰٤-١١ه.‏ 

(1) إقطار الماء أو الدّهن في قبلها مفسدٌ إجماعاء وقيل: على الخلاف» والأوّل أصصٌ 
"فت" عن "المبسوط'. 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» 2775/5 تحت 
فول" لذ ا 


۹ ٤ا "الهندية'» کتاب الصوم» الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد»‎ (A) 


چ مجلس" المروييسة الو يس الوق لادی ردد و 


هس پارایشد اوران 


[41١؟]‏ قوله: “ وكذا المخاط والبزاق يحرج من فيه وأنفه": 


أقول: هذا نص المسألة ولا حاحة بعده إلى الأحذ والاستنباط» وما 
ذكر في "القنية””" فمفهوم؛ والمفهوم لا يعارض المنطوق مع أن "القنية" 
لا تزاحم "الظهيرية" كما لا يخفى؛ ولذا جزم به الشارح» ولم يلتفت إلى 
ما يفهم من "القنية". 

[؟:١١]‏ قوله: إن كان ملء فيه ينض صومه عند أبي يوسف 

راتخا الكفال"" وغيره كنا سات 


00 


)١(‏ من عبارة "الظهيرية" وتمامها: وكذا المخاط والبزاق يخرج من فيه وأنفه 
فاستشمّه واستنشقه لا يفسد صومه اه. وقال الشرنبلالي بعد نقل العبارة 
المذكورة: لكن يخالفه ما في "القنية": نزل المُخاط إلى رأس أنفه لكن لم يظهرء 
حل فرطل إلى وة كي ات فيد بعلا الظهون "رد المحتار". 

(؟) "ر المحتار"» كتاب الصوم» »۲۷٠/١‏ تحت قول "الدرٌ": وإن نزل لرأس أنفه. 

(۳) "القنية"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم» صه .١١‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": في "التاترحانية": سثل إبراهيم عمّن ابتلع بلغماً قال: إن كان أقل 
مي ا E‏ و كان ل نه فف غبوية عند ای یر سفت: 
وعند أبي حنيفة لا ينقض اه. وسيذكر الشارح ذلك أيضاً في بحث القيء. 

(0) "رد المحتار"» كتاب الصوم» 25077/1 تحت قول "الدر": فينبغي الاحتياط. 

(5) "الفتح"» كتاب الصومء E a‏ 

(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الصوم» 295/8-851/5 تحت قول "الدر": استحسنه 
الكمال 


5 سلجا "لمحتال يس لدی اد )و 
WWW da / [ Islami nel‏ 


]1١4:[‏ قوله: في بحث القيء(©: بعد ثمانية أوراق”". 

[ه؛:١١]]‏ قوله: (' وذلك أمارة الاحتيار“: 

وفيه آنه أمر طبعي غير مقدور دفعه. 

]1١45[‏ قوله: بالإيلاج: لا بالانتشار. 

[114] قوله: © بدليل عدم وجحوب الكفارة هنا ووجوبها في القتل 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» 2575/5 تحت قول "الدر": فينبغي الاحتياط. 

(۲) انظر "الد" كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده. 5717/5. 

(9) في "رد المحتار": في "الفتح": واعلم أن انا عون ماني ل اذا في المكرّه على 
الجماع: عليه القضاء والكفارة؛ لأنه لا يكون إلا باتتشار الآلة» وذلك أمارة 
الاختيار» تم رجع وقال: لا كقارة عليه» وهو قولهما؛ أن فساد الصوم يتحقق 
بالإيلاج» وهو مكرّه فيه مع أنه ليقن كل من انتشرت آلته يجامع اه. أي: مثل 
الضكين رالائ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد... إلخ» 2580/5 تحت قول "الدر": 
أو أوجر مكرهاً. 

)٥(‏ المرجع السابق. 

(5) من تسحّر أو أفطر يظنٌ اليوم ليلا والفجر طالع والشمس لم تغرب يجب عليه 
القضاء دون الكفارة؛ لأن الجناية قاصرة» وهي جناية عدم التقيّت لا جناية 
الإفطار؛ لأنه لم يقصده» ولهذا صرّحوا بعدم الإثم عليه كما قالوا في القتل 
الحطاً: لا إثم فيه» والمراد إثم القتل» وصرّحوا بأن فيه إثم ترك العزيمة والمبالغة 
في التقبّت حالة الرمي» "بحر" عن "الفتح". قلت: لكن الظاهر عدم الإثم هنا أصلاً 
بدليل عدم وجوب الكفارة هناء ووجوبها في القتل الخطأ لوحود الإثم فيه؛ لأنها 
كرو لدي "لذ N‏ 


و لس ”يال يساق لد لطي اي و 


2ز باباین داورلا 

الط( 

أقول: في هذا الاستدلال نظر ألا ترى! أن من ابتلع ع ا 
و عليه مع القطع بالإثم؛ لازكاه ع مها وهو إبطال العملء 
والفاضل المحشّي رحمه الله تعالى إِنّما عرض له هذا الاشتباه بالقياس على 
مسائل القتل» مع أن بينها وبين ما هاهنا فرقاً فن الكفارة ثمه لرفع الإثم ولو 
قليلاً فحيثما يتحقق الإثم يلزم التكفير فحيث لا تكفير لا إثم؛ لأن اتتفاء 
اللازم يستلزم انتفاء الملزوم» وهاهنا ليس كذلك» بل هو جزاء الجناية 
الكاملة فعدم الكفارة هاهنا ل على عدم كمال الجناية لا عدم الإثم أصلاً 
نعم! الظاهر عدم الإئم هاهنا؛ لأن الأكل ممت بإذن الشرع إلى تبيّن الفجر 
لنا فما لّم يتبيّن لّم يرتكب محظورا. 

]۲۱٤۸[‏ قوله: ‏ وليس له أن يأكل”": 

أقول: هذا يؤيّد ما قدمنا“ فإنه يفيد أنه عاص في الأكل فيأثم مع عدم 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» »۲۹۲/٦‏ تحت قول "الدر": أو تسحر... إلخ. 

(۲) في "رة المحتار": لو ظنٌ الطلوع وأكل مع ذلك» نَم تبيّن صِححّة ظنّه فعليه القضاءء 
ولا كفارة» لأنه بى الأمر على الأصلء فلم تكمل الجناية» فلو قال: ظته ليلا أو 
فقا E‏ قد ناكل ا«اذذ طلية القلن ارقي و1 "بعر رك ور شه 
أن الأكل بعد ظنّ الطلوع ! ثم ومع ذلك ليس عليه إلا القضاء). ١‏ محمد أحمد. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده» 97/5؟. تحت 


س 


قول "الد : ليلاً. 
)٤(‏ انظر المقولة السابقة. 


و مجلس وکت المح وای اد و 


الكفارة. 

[ة؛ ١؟]‏ قوله: و الكفارة مع الشك في الغروب: 

وعدم تبيّن الحال بعده. 

[.ه١؟]‏ قوله: تصحيح عدم ال ا ی 

]]١51١[‏ قوله: فيما إذا غلب: أي: إذا لم يتبين عدم الغروب. 

]١١5١[‏ قوله: 4 فعليه الكفارة7: 

أي: في حال الشكٌ أو ظنّ عدم الغروب» أمّا لو كان ظن قروب ل 
ظهر عدمه فليس عليه إلا القضاء. 


)١(‏ قال الشامي في وجوب الكفارة مع الشاك في الغروب احتلاف المشايخ كما نقله 
في "البحر" عن "شرح الطحاوي"» ونقل أيضاً عن "البدائع" تصحيح عدم 
الوحوب فيما إذا غلب على رأيه عدم الغروب؛ لأن احتمال الغروب قائمٌ فكان 
شبهة» والكفارة لا تجب مع الشبهة اه. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصوم» 2559/5 تحت قول "الدر": ويكفي. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الصوم» »۲۹٤/٦‏ تحت قول "الدر": ويكفي. 

(5) "رد المحتار"» کتاب الصوم» ۲۹٤-۲۹۳/۱‏ تحت قول "الدر": ويكفي 

(1) في "رد المحتار": قال في "الفتح": هذا إذا لم يتبيّن الحال» فإن ظهر أنه أكل قبل 
الغروب فعليه الكفارة ولا أعلم فيه خلافاً اه. 


(۷) "رد المحتار"» كتاب الصوم» 55914/5» تحت قول "الدرٌ": ويكفي. 


وز مجلس وکت المح لمق اواد اد )و 


هس راید الک وررالاین -. 


[5١؟]‏ قوله: لا قضاء عليه : وإن أثم . 


[٠١ ٤[‏ قوله: في أشهر الروايات7؟: وهو ظاهر الرواية كما سيجيء'". 

[هه١؟]‏ قوله: فهذا داحل في عدم التِيّن©: وإِنّما أثم؛ لأن غلبة الظنٌ 
ملحق باليقين كما تقدم“ عن "البحر". 

[ه١م]‏ قال: © أي: "الدر": في ظاهر الرواية0": بل بلا حلاف. 

: فلا شىء عليه“‎  :هلوق‎ ]۲٠۷[ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» 275940/5» تحت 
قول "الدر": ولو لم يتبيّن الحال. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) انظر المرجع السابق» تحت قول "الدر": في ظاهر الرواية. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسدهء 2595/5 تحت 
قول "الدر": في ظاهر الرواية. 

(5) انظر المرجع السابق» ص٤‏ 9؟555-5. 

(5) ولو لم يتبيّن الحال لم يقض [أي: في مسألة الظِنّ أو الشك في بقاء الليل] في 
ظاهر الرواية» "در مختار". 

(۷) "الدر", كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده» 595/5. 

(۸) في "رد المحتار": وإن ظنْ غروب الشمس فإن تبين عدمه فعليه القضاء فقط» وإن 
تبيّن الغروب أو لم ين شيء فلا شيء عليه» وإن شك فيه فإن لم يتبيّن شيء 
فعليه القضاءء وفي الكفارة روايتان. 


(9) "رد المحتار"» كناب الصوم» 2591/1 تحت قول "الدر": تنفرع إلى ستّة وثلاثين. 


چ مجلس" اکت الع يس ةليط ل يق 


أمّا في التبيّن فظاهرء وأمّا في عدمه؛ فلأن الظنّ دليل شرعي مبيحٌ 
للإفطارء وهو مسألة الإفطار بالتحري. 
]۲٠١۸[‏ قوله: وإن شك فيه: هذه مسألة الإفطار مع عدم الدليل. 
مطلب في جواز الإفطار بالتحرّي 
۹1 قر بر الک و أي بل إثما يجوز بشهادة عدلين: 


[۲٠۹۰ [‏ قوله: إذا كان عد صق : 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده» 7517/5 تحت 
قول "الدر": تتفرع إلى ستة وثلاثين. 

(؟) قال المصتّف: تسحّر أو أفطر يظنّ اليوم ليلاً والفجر طالع والشمس لم تغرُب 
قضّى فقط. قال الشارح: كما لو شهدا على العُروب وآخران على عدمه فأفطر 
فظهر عدمه» ولو كان ذلك في طلوع الفجر قضّى وكفر؛ لأنْ شهادة التفي لا تعارض 
شهادة الإثبات. 

لكن نقل الشامي عن "البزازية": ولو شهد واحدٌ على الطلوع وآخران على عدمه لا كفارة 
ا تم أو بالتأمل. وقال في تتمّة البحث: في تعبير المصنّف كغيره بالط هار 
إلى جواز التسحر والإفطار بالتحرّي -وقيل: لا يتحرّى في الإفطار- وإلى أنه 
يتسحّر بقول عَدْل وكذا بضرب الطبول» واختلف في الدّيك» وأمّا الإفطار فلا يجوز 
بقول الواحد بل الس وشلاس السزاب: A‏ يدر كان عدا متاق 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» مطلب في 
حواز الإفطار بالتحرّي» 253/5 تحت قول "الدر": لأن شهادة النفي لا تعارض 
الإثبات. 


)٤(‏ المرجع السابق» ص۲۹۹-۲۹۸. 


هس قباسللويكةالجاميكم؟ اجو لدی طق 
www.dawateislami.net‏ 


سر راید الکو رای“ 
أقول: لأنه إذا صدّقه فقد وقع تحرّيه على الغروب» والإفطار جائز 
بالتحري بخلاف ما إذا لم يصِدّقه لعدم التحرّي وعدم النصاب. 
[01؟] قوله: ° أو المدفع الحادث في ا 
انظر ما قدم صااء 2620 
]٦۲[‏ قوله: ° حرج المختطئ والمكره "بحر". قلت: وكذا الناسى: 
لوجع لا يطاق» ويأتي شرحاً ص٥۱۸‏ من مبيحات الإفطار: (حوف هلاك 


زفي رة امار طاشن الجرابت آله لا باس "يذ إذا كان عدلا صلق قلت؛ 
ومقتضى قوله: (لا بأس بالفطر بقول عدل صدّقه) أنه لا يجوز إذا لم يصدقه 
ولا بقول المستور مطلقاء وبالأولى سماع الطَبْل أو المدفع الحادث في زماننا 
لاحتمال كونه لغيره» ولأن الغالب كون الضارب غير عدل» فلا بد حيهذ من 
العتخرئئ جوز لأن طا مهي أصحابنا جر از فار ال ي ملتقطاً. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده» »۲۹۹/٦‏ تحت 
قول "الدر": لأن شهادة النفي... إلخ. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده 255/5 
NTE E‏ 

(5) ذكر المصنّف استعمال المفطرات وقيّده بقوله: (عمدا)» فكتب عليه الشامي: 
حرج المخطئ والمكره... إلخ. 


(ه) "رد المحتار"؛ كتاب الصو ۳٠١/١‏ تحت قول الدر :هدا 


(5) انظر "الد" كتاب الصوم» فصل في العوارض» .۳٤۸-۳٤۷/٦‏ 


چ مجلس" اکت الو CEC‏ 


هر ایسد الکوررالایشس د ر اجات 


5 97 8 0 5 5 1 واس 7 95 5 ١‏ 5 
أو نقصان عقل ولو بعطش أو حوع شديد ولسعَة حية) اه. قال ش27): (أي: 
فله شرب دواء ينفعه) اه. نعم! يأتي ص84 ١‏ 7" أنه إن تعاطى السبب بنفسه 
مختارا فلأر حح و جوب الكنارة حيث قال: (فإن أجهد الحر نفسه بالعمل 

f 07 5 5300 9 4 5 5 3‏ لذ ١‏ .عن 
حتّى مرض فأفطر ففي كفارته قولان) اه. وفي "ش 7" عن ط عن الشرنبلالي 

عن "المنتقى": ترجيح الوجوب» والله تعالى أعلم. 
١ +]‏ ]| قوله: 0 وت التتابع“: 
أي: بين القضاء والكفارة فإن فصل جازء أمّا صيام الكفارة فلا تجزئ 


إلا متتابعة كما يأتي). 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض» »۳٤۸/٦‏ تحت قول 
"الدرٌ": ولسعة حية. 

(۲) انظر "الدر"؛ كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 5/هع". 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 2945/5 
تحت قول "الدر": فإن أجهد الحر... إلخ. 

قال ن جد كر اميسال المقط راح تفده فقول و اق :و كدر 
فقال الشامي في حاشيته: وإِنّْما قدّم القضاء إشعاراً باه ينبغي أن يقدّمه على 
الكفارة» ويستحبٌ التتابع كما في "الهداية". 

(©) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده, ,5١5-811/5‏ 
تحت قول "الدر": وکر 

(7) انظر "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» ٠٠۷/١‏ 


1 


تحت قول ادر : ومن لم 


چ مجلس" اکت الو يس ةي لل يق 


هر پارایشد الصوم وي لاؤسل" 


[54١؟]‏ قوله: ‏ وهذا عند محمد 


0 


کا ر قول أو يوسن و أن حلاف هو اليذه 
وهو المختار» حيث قال: (احتجم فظن الفطر أو اكتحل أو اهن فظن 
الفطر» وأكل عمداً إن جاهلاً لّم يسمع حديثاء ولم يفت بالفطر فأفطر كفرء 
وكذا لو سمع الحديث وعرف تأويله» وإن لم يعرف تأويله كفر حلافا للإمام 
الثاني؛ لأن الحديث لا يكون أدنى من كلام المفتي. قلنا: ليس للعاميّ أن 
يعمل بالحديث لعدم علمه بالمنسوخ والمؤوّل» أو لأن وظيفة الاستدلال 
تحص العالم بخلاف كلام المفتي؛ فَإِنّه لو أفتاه بالفساد فتعمد الفطر بناء عليه 
لا يكفر. ولو اغتاب فظن فطره وتعمّد الأكل إن بلغه الخبر ولّم يعرف تأويله 
كدو أبس E a‏ إذا لم يبلغه الخبر أو عرف تأويله 


)١(‏ قال المصنف: أو احتجم فظن فطره ا مهدا ع او كدر قال الشارح: لاله 
ظنّ في غير محلّه حتى لو أفناه مفت يُعتمّد على قوله» أو سمع حديا ولّم يعلم 
تأويله لّم يكفر للشبهة. 

قال الشامي تحت قوله: (أو سمع حديثا): كقوله صلى الله عليه وسلم: ((أفطر الحاجم 
والمحجوم))» وهذا عند محمّد؛ لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أقوى من 
قول المفتي» فأولى أن يورث شبهة» وعن أبي EE‏ على العامي 
الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث» "زيلعي". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده. 271/5 تحت 
ول وسو عدن . 

(5) "البزازية"؛ كتاب الصوم» الفصل القالث» »٠٠١۲-٠١٠/٤١‏ (هامش "الهندية"). 


چ مجلس" اکت الج يس ةي ل يخ تق 


ا اتفاقاً. وأصرح شىء قول E‏ فاه ذكر مثل ما في الاي" 
وجعل عدم العبرة بسماع حديث وإن لم يعرف تأويله قول الإمام الأعظم 
ومحمدء وجعله شبهة إذا لم يعرف تأويله قول أ يو سف» وقدم قولهما 
فكان هو المعتمد. 


وتخاصله: :آله يكفر .فى الححانة: عطقا إلا إذا كان جاهلا و افا مت 
معتمد بالفطر» ومثله في "الخلاصة”' مع مسألة الغيبة المذكورة في 
"البزازية": أمّا في "البدائع" صء ٠١‏ ج ۲ فجعل اعتباره شبهة رواية 
الحسن عن الإمام وجعل خلافه رواية عن أبي يوسف فالجملة الأخيرة منها 
توافق الزيلعي”» وقد صرح بعده“: (أن ظاهر الحديث والفتوى يصير 
شبهة)؛ نَم قال: (ولو اغتاب فظن فطره ثم أكل عمداً فعليه الكفارة وإن 
استفتى فقيها أو تأوّل حديئاً؛ لاه لا يعت بفتوى الفقيه ولا بتأويله الحديث 
6 ا على مون لا مدن ا وهو الك يفيل على 
أخده و کا لو دعن شار ف قطره مالكل مهدا عله الكنارة وان اني أو 


تأول نا لما قلنا) اه. 


.١٠١5-١٠١ 5/١ "الخانية"» كتاب الصوم» الفصل السابع فيما يسقط الكفارة... إلخ‎ )١( 
.٠١۸/۱ "الحلاصة"» الفصل الثالث فيما يفسد الصوم وما لا یفسده»‎ )۲( 

)"( 'البدائع'» کتاب الصوم» .ToA-To¥/Y‏ 

.۲٠۳-۲۱۲/۲ "التبیین"» كتاب الصوم» فصل في العوارض»‎ )٤( 

(5) "البدائع"» كتاب الصوم» الفصل الثالث فيما يفسد الصوم... إلخ .٠١۸/۲‏ 


چ مجلس" اکت الع يس ةيل بطق 


CEE‏ ر اجات 


والححت: أن السرا ضا ا عك فل كر الحديت 
شبهة قول الطرفين وعدمه قول أبي يوسف والذي في "الزيلعي" تبع فيه 
'الهداية"“ وأقرّه في "الفتح"" و"العناية"*» فالله المستعان على هذا 
الاحتلاف الشديد في الرواية. ١١‏ 

[١؟]‏ قوله: “ عليه اة على ا بعده في الا 


(اعتمد و أو فتوى) اه. 


.5١8-ه15/5؟ "البحر"» كتاب الصوم» فصل في العوارض»‎ )١( 

(؟) "الهداية"» كتاب الصوم» باب ما يوجب القضاء والكفارة .٠١١۷/١‏ 

(۳) "الفتح"» كتاب الصوم» باب ما يوجب القضاء والكفارة» ۲۹۷/۲. 

)٤(‏ "العناية": كتاب الصومء ۲۹٦-۲۹٥/۲‏ (هامش "الفتح"). 

(ه) ورد في الأحاديث ما يظهر منه أن الحجامة تُفطر الصّائم» وذهب إليه الإمام 
الأوزاعي والإمام أحمد وورد فيها أيضاً ما يظهر منه أن الغيبة تفطر الصائم» لكن 
لم يذهب إليه أحد من الأئمّة» ولا اعتداد بخلاف الظاهرية فمن اغتاب وظنٌ أن 
ذلك يفطره ثم أكل متعمّداًء قال فيه عامّة المشايخ: عليه الكفارة على كل حال؛ 
لأن العلا اخ اع درك العمل بقار الخد و اراد كراب اة 
وليس في هذا قول معتبر» فهذا ظن ما استند إلى دليل فلا يورث شبهة اه. "رد 
المحتار" عن "الخانية". 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» ۴٠١/٦‏ تحت 
قول "الدر": وكذا الغيبة. 


(۷) "الخانية"» كتاب الصوم» الفصل التاسع فيما يصير شبهة... إلخ» .٠٠٠/١‏ 


چ مجلس" المرويية الو يس لوق لدی ا و 


هر رايد الصوموي اليذه 


أقول: فانحصر الأمر في صدور ما هو مفطر عند إمام مجتهد من أئمة 
نفعهما فى ما إذا كان شيئا لا يظنّ الفطر به كالحجامة فإنّه تلزمه الكفارة» 
إلا إذا أفتاه مفت أو سمع حديئاً لّم يعلم تأويله. ووا تع دنا كر رسي 
فيه فلا كقارة» وما لم يكن مجتهدا فيه وإن قال به مجتهد ففيه الكفارة إلا 
بشبهة فتوى أو حديث. 

مطلب في الكفارة 

[155؟] قوله: ° ويتقوّى الثاني'"©: 

(Fm 75 1 5 5 3 . 0 1 7 5 1 مم‎ 

أقول: هذا في الجماع حاصة» وكذا صور بالجماع في البدائع 
و "الفح" فكيف يتقوّى به إطلاق الثاني؟ ولكن E TN‏ 


)١(‏ قال الشارح: ولو تكرّر فطره ولّم يكفر للأوّل يكفيه واحدة ولو في رمضانين عند 
حرفل الاطتهاه براه و"مجتبى"' وغيرهما. واختار بعضهم للفتوى إن 
الفطرٌ بغير الجماع تداحل وإلاً لا. قال الشامي: قوله: (وعليه الاعتماد) نقله في 
"البحر" عن "الأسرار"» ونقل قبله عن "الجوهرة": لو جامع في رمضانين فعليه 
كفارتان وإن لم يكفر للأولى في ظاهر الراوية» وهو الصحيح اه. قلت: فقد 
احتلف الترجيح كما ترى» ويتقوى الثاني بأنّه ظاهر الرواية. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» مطلب في الكفارة» »۲١/١‏ تحت قول "الدر": 
وعليه الاعتماد. 

(۳) "البدائع"» كتاب الصومء فصل فيما أصبح لا ينوي الصوم » ؟/559. 

.551/1 "الفتح"» كتاب الصوم» باب ما يوجب القضاء والكفارة»‎ )٤( 

(2) انظر المقولة القابلة. 


چ مجلس" المرويية الو لواکح الوق لادی ۷ا و 


[17؟] قوله: 7" وإن كان الفطر المتكرّر في يومين بجماع": 

الأولى: في ا ولط الكو (لو جامع 0578 في ايام من 
وماق وا يكس ی کان وا اليد كر ھا و 
قال:] فلو جامع وكفر ت جامع فعليه أحرى في ظاهر الرواية» ولو جامع في 
رمضانين فعليه كفارتان وإن لم يكفر للأولى في ظاهر الرواية وهو الصحيح» 
"جوهرة". وقال محمد: عليه واحدة» قال في "الأسرار": وعليه الاعتماد 
وكذا في "البزازية") اه. 

بقي أن ظاهر الرواية المصحّحة هل تختصّ بالجماع أم تعمّ كل فطر؟ 
ظاهر "الخلاصة” الثاني؛ إذ قال: (إن أفطر في رمضانين فعليه لكل فطر 
كفارة» وقال محمّد: تكفيه واحدة) اه. ومثله في "الخانية"“ سواء بسوای 
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وتقديمه الأول دليل ترجيحه» وكذلك صوّره في "البزازية"”© بمطلق الفطرء 


)١(‏ قال الشامي: قوله (وإلا لا) أي: وإن كان الفطر المتكرّر في يومين بجماع لا تتداخل 
الكفارة وإن لم يكفر للأُوّل لعظم الجناية» ولذا أوجب الشافعي الكمازة كيه دون 
ا الخ ب 

(۲) "رذ المحتار"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» »۳۲٠/١‏ تحت 
قول "الدر": وإلآ لا. 

(۳) "البحر"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده »٤۸٤/۲‏ ملتقطاً. 

.550/١ "الخلاصة"» كتاب الصوم» الفصل الثالث فيما يفسد الصوم... إلخ‎ )٤( 

(ه) "الخانية"» كتاب الصوم الفصل السادس فيما يفسد الصو .٠١ 4/١‏ 

(5) "البزّازية"» كتاب الصوم» الفصل الثالث» 23٠١/14‏ (هامش "الهندية"'). 


چ مجلس" المرويية الو RCS‏ 


وش راید اکومررلو ن سر الجن دايج 
وذكر بعد قول محمد: (قال في "الأسرار": وعليه الاعتماد)» وبه تبين أن 
تصوير "البدائع" و"الفتح" بالجماع غير قيد وكأئه؛ لأنهما ذكرا فيه حلاف 
الشافعي ا في الجماع فتم قول المحشي: (يتقوى الثاني 
باه ظاهر الرواية). 

[14؟] قوله: 27 إلا في الإعادة والاستقاء“: 

هذا في ما ذرع؛ لأنْهِ إن استقاء ملء فيه ذاكرا أفسد بنفس الخروج من 
دون حاجة إلى العود. 

ا أن ما دون ملء الفم لا يفسد مطلقاً وإن أعاده ذاكراً صومه 
أي: قبل حروحه من فيه فإنّه إن أعاد الساقط - والعياذ بالله تعالى- أفسد 
مطلقاً إجماعاً بلا كفارة إلا أن يكون نسي الصومء وأمّا ما كان ملء الفم 
فيشترط في الإفساد به شرطان: 

أحدهما: صنع الصائم إِمّا في إحراحه وهو الاستقاءء أو إدخاله وهو 
الإعادة. 


والثاني: أن يكون ذلك الصنع وهو ذاكرٌ للصوم فإن فقد أحد الشرطين 


)0( نقل الشامي عن 'شرح الملتقى" في مسالة قفي ء الصائم: والمسالة تتف رع ا اربع 
فطر في الكل على الأصح إلا في الإعادة والاستقاء بشرط الملء مع التذكر. 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» »۳۲۲/١‏ تحت قول "الدر": وإن ذرعه القيء. 


هس قباسللويكةالجاميكم؟ اهو لدی اا )و 


ور راید الکو رای“ 
لّم يفسد ما كان ملء الفم أيضا مطلقاء والله تعالى أعلم. 
واللازم من هذا اعتبار الملء والصنع معا فيكون جمعا بين قوليهما فافهم. 
[58:] اقوله :قرط لمر 1 ا شوطاة ا ج 
]۲٠۷٠[‏ قال: أي: "الدر": (علك)20: 


هرج هلزج وجسيدد هبأشد . 00" 0 


]۲٠۷١[‏ قال: أي: "الدر": اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو 
القبضة: أفاد أنّها إذا كانت قدر قبضة فيكره الدهن لإطالتها. 

اولك ولا معان E‏ التي يد 
كراهة التكلف لما لا يعنيه» نعم! تصريحهم بأن قطع ما زاد على القبضة سنّة 
E‏ سك روه لي ! لأنه حلاف السنّة» لا جرم أن قال الملا علي 
القارئ في "جمع الوسائل شرح ال وإ كان الطول اراد ان 


)١(‏ "رد المحتار'» كتاب الصوم» ٣‏ تحت قول "الدر": وإن ذرعه القيء. 

(۲) "الدر"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» .٠١٠/١‏ 

(0) "رشيدي" = فرهنگ رشيدي": لمير عبد الرشيد الهندي» فرغ من تصنيفه 
( ت٤٣۰‏ ۱د) ("إيضاح المکنون"» ۱۸۹/۲). 

(5) "الدر"» كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده» 8814/5. 

(ه) "جمع الوسائل في شرح الشمائل"» باب ماجاء في حلق رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» :55/١‏ للشيخ نور الدين علي بن سلطان محمد الهروي المعروف 
دملا علي القارئ» (ت4١١٠ه‏ ولكن في "كشف الظنون": ت ١٠١٠ه).‏ 

("هدية العارفين"» ۷١١/١‏ "كشف الظنون" ٠٠٦٠/۲‏ ). 


چ مجلس" اکت الع يس ةليط ل !لق 


کر و فرعا انر دك في ا ص نا 
تعالى عليه وسلم. 

[1177] قوله: “ ولو ضعْف عن الصوم": 

الضعف وعدم القدرة قد يكون 3 يكون كاي نك الس 


وإخلادا إلى أرض الدّعَة فتوسوس إليك أك لا تقدر مع أك تقدرء والله يعلم 


امفيك من المصلح. 


)١(‏ في "رد المحتار" عن الرملي: ولو ضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة فله أن 
يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع اه. أي : إذا لم يدرك عة من أَيَام أخر يمكنه 
الصوم فيهاء وإلاً وجب عليه القضاء... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"؛ كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 5414/5 تحت 


قول "الدر": لا يجوز... إلخ. 


چ مجلس" ادويق الع يس ةليط لل لق 


]١77[‏ قوله: “ للمرء فيها الفطر تسع تستطر”": الأولى للعبد؛ لأن 
فيها الحمل والإرضاع» والعبد يشمل الأنثى كما في "ق" . 

[814] قوله: 29 "'ط" عن أبي السعود: 

عبارته: (أطلق في التجربة فعمٌ ما لو كانت لغير المريض عند اتحاد 
ال ا و وا ا ا 

أقول: لم يعزه لأحد» وفي الاستناد إلى إطلاق التجربة نظرٌ؛ لأن 


)١(‏ في "رد المحتار": 
Sa‏ التو لاه امار بي نظا 
حَبَلُ وإرضاع وإكراه سفر مرضٌ جهادٌ جوعه عطشٌ كبر 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض المبيحة لعدم الصو 5141/5») 
و م 

(۳) لم يتبين لنا المراد بهذا الرمز. 

(5) في المتن والشرح في بيان من يجوز له الفطر: (أو مريض حاف الزّيادة) لمرضهء 
وصحيح حاف المرض» وحادمة حافت الضبّعُف بغابة الظنّ بأمارة» أو تجربة» أو 
بإخبار طبيب حاذق مسلم مستور. في "رد المحتار" تحت قوله: (أو تجربة): ولو 
كانت من غير المريض عند اثحاد المرض» "ط" عن أبي ال 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض المبيحة لعدم الصو 286١/5‏ 
تحت قول "الدر": أو تجربة. 


(5) "فتح الله المعين"» كتاب الصوم» فصل في العوارض» ٤۳۸/١‏ . 


چ لسا لکت الع يس الوق لادی ل !لق 


ورز کلمد می 
المتبادر من التجربة تجربة نفسهء ولا شك أن النفع والضرر يختلف 
باحتلاف الأمزحة مع اتحاد المرض» وكذا احتلاف البقاع» وكذا اختلاف 
الموسم إلى غير ذلك من الخصوصيات. 
[ه١5]‏ قوله: ”“ فالظاهر لزوم الكفارة”"©: 
أقول: كلام الفاسق إذا وقع التحرّي على صدقه مقبول؛ ولا أقل من أن 
يورث شبهة» فلا تتكامل الجناية فلا تلزم الكفارة. 


| پحج عنه رجلا من سه كار 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
قلت: وكلام "البحر"“ أجمع وأنفع حيث قال: (الصّلاة كالصوم» 
ويؤدّى عن كل وتر نصف صاع وسائر حقوقه تعالى كذلكء مالیا كان أو 
NT‏ اسه أ ققد دن النوارة كصيدفه الفط | E CTE‏ 


)١(‏ في "رد المحتار" تحت قوله: (مستور): وقيل: عدالته شرطء وجزم به الزيلعي» 
وظاهر ما في "البحر" و"النهر" ضعفه» "ط". قلت: وإذا أذ بقول طبيب ليس فيه 
هذه الشروط وأفطر فالظاهر لزوم الكفارة كما لو أفطر بدون أمارة ولا تجربة 
لعدم غلبة الظنّ» والناس عنه غافلون. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم» 5/؟55", 
يف ل ر و 

(*) "الدر"» كتاب الصوم» فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم» 855/5. 

.٤۹۹-٤۹۸/۲ "البحر"» كتاب الصوم» فصل في العوارض... إلخ.‎ )٤( 


چ لسا لکت الو لوامکت الوق لادی ليق 


مؤنة محضة كالنفقات أو فيه معتى العقوبة كالكفارات) A‏ 


قوله: 00 فاه يصير 0 لعدم التسيت. 


01 "الفتاوى الرضوية"» کتاب الصوم» باب الفدية» الرسالة: '"تفاسير الأحكام لفدية 
الصّلاة والصيا .541/١٠١‏ 

9 في الإ اتنا لري ضوع العا نهار" فال يصن مسدلا و إن" اف با 
القضاء كما إذا نوى الصوم ابتداء. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الصوم» » »۳۷٠/١‏ تحت قول "الدر": فلا قضاء. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ في الشرح: ولا تصوم المرأة فاد إلا بإذن الزوج إلا عند عدم الضرر به قال 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصوم» ۳۷۸/١‏ تحت قول "الدر": ولا تصوم... إلخ. 

زفة في المتن والشرح: (والذر) من اعتكاف أو حجّ أو صلاة أو صيام أو غيرها (غير 
المعلق) ولو معينا (لا يخحتص بزمان ومكان ودرهم وفقير) فلو نذر التصدّق يوم 
الجمعة ب"مكة" بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز... إلخ. 

في "رد المحتار": قوله: (فخالف) أي: في بعضها أو كلهاء بأن تصِدّق في غير يوم الجمعة 
ببلد آخر بدرهم آخر على شخص آخرء وإنّما حاز؛ لأن الداحل تحت النذر ما هو 
قربة» وهو أصل التصدّق دون التعيين» فبطل التعيين ولزمته القربة كما في "الدرر". 

(8) "رد المحتار"» كتاب الصومء 20510//5 تحت قول "الدرٌ": فخالف. 


چ مجلس" المرويية الو وکح الوق لادی !بق 


و رفز اکن ردم نی حر اجن اتابع 
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لقال ٠‏ ا وا وک و و ألملا 
على وقت نذر إيقاعه فيه صح ولغا التعبين» قال: (لأن التعيين ليس قربة 
مقصودة حتى يلزم بالنذر) اه. وعليه رأيت تتفررع الفروع ففي E‏ 
(أوجب أن يتصدّق غداً بدراهم فتصدّق بها اليوم أجزأه في قولهم؛ "حاوي 
افد ن تجوت جن :هذا ال فل أن اتصدقة رة درا حيرا 
فتصدق بعين الخبز أو بثمنه يجزيه» "حانية"؛ أن القربة التصدّق» وتعيين 
الخبز ليس قربة مقصودة. 8 قال: مالي صدقة لكل مسكين درهم فدفع 
لالش الم سكين ب OE‏ العاف دان SAR N‏ قال 
لله علي أن أطعم هذا المسكين هذا الطعام فأطعم هذا الطعام مسكيناً آخر 
أا أنشط!!) لأن تمي هوا ليق لمر قري SA‏ باصق 
على ألف مسكين فتصدّق على مسكين بالقدر الذي ألزم يحرج عن العهدةء 
"تاتارخانية" عن "الحجة"» وهي مسألة "الخانية" المذكورة. لله علي أن أذبح 


ا وأتصدّق بلحمه فذبح مكانه سبع شیاه جاز» ''خلاصة"؛ لأن دم 

الجزور وسبع ا في القربة. نذر بعتق عبده بعينه لا يجزيه أن يتصِدّق 

بقيمته أو ا 'أمحيط" عن عيسى بن ان EET TEY‏ 

)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض... إلخ» 2599/5 تحت 
قول "الدر": فيلغو التعيين. 

(۲) "الهندية"؛ كتاب الأيمان» الفصل الثاني في الكفارق 55-58/9. ملتقطاً. 

(؟) هو أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة (ت۲۲۰ أو ١ه).‏ قاض من كبار 
فقهاء الحنفية» كان 56 بإنفاذ الحكي» له: "إثبات القياس"» "العلل" في الفقه 
"الحجة الصغيرة" في الحديث. (الأعلام", ٠٠٠/١‏ "معجم المؤلفين". ؟/083). 


چ لسا لکت ال يس الوق لادی !بطق 


ورف رز اک نمدم ی -( اتی 
وا اغة ٠‏ ماعن سين 
وفي وصايا "الهندية" وفي "المنح”": (رجل قال: هذه البقرة لفلان 
قال أبو نصر”» رحمه الله تعالى: ليس للورثة أن يعطوه قيمتها ولو قال: هي 
للمساكين جاز لهم أن يتصدقوا بقيمتهاء وبه أحذ الفقيه أبو الليث“ رحمه 
الله تعالى» "غحانية"). 


وفيها”" قبيل باب الوصي: (أوصى أن يتصدّق عنه بألف درهم فتصدقوا 
عنه بالحنطة أو على العكس قال ابن مقاتل”": يجوز. قال الفقيه أبو الليث: 
معناه أوصى أن يتصدّق عنه بألف درهم حنطة لكن سقط ذلك عن السّؤال» 
قيل له: فإن كانت الحنطة موحودة فأعطى قيمة الحنطة دراهم» قال: أرحو 
أن يجوزء وإن أوصى بالدراهم فأعطى حنطة لم يجز. وقال الفقيه أبو الليث: 
وقد قيل: يجوزء وبه نأحذ» "خانية"). 


قلت “نظيو آنا ا ماعن ارك ها كات لأن لاني ا 


.0.٥/إ قد مرت ترجمته‎ )١١ 

(۲) "الهندية"» كتاب الوصاياء الباب الثالث في الوصية بثلث المال... إلخ» .١١7/5‏ 

(۳( "المنح". 

)٤(‏ قد مرت ترجمته ه. 

(©) قد مرت ترجمته ۸۷/۱. 

(5) "الهندية"؛ كتاب الوصاياء الباب الثامن في وصية الذمي والحربي» مسائل شتى» 
5" . 


(۷) قد مرت ترجمته 5/5 ١5؟.‏ 


چ مجلس" اکت الج يس الوق لدی لبق 


أوصى بالدراهم لا يجوز تبديلها بالحنطة فأوّل ما عنه بأن كلامه فيما أوصى 
بألف درهم حنطة» أمّا على المفتى به فلا تعيين. نم ذكر”©: (أوصى أن يباع 
هذا العبد ويتصدّق بثمنه على المساكين جاز لهم أن يتصدّقوا بنفس العبد. 


ولو قال: اشتر عشرة أثواب وتصدّق بها فاشترى الوصي» له أن يبيعها 
ويتصدّق بثمنها. وعن محمّد: لو أوصى بصدقة آلف درهم بعينها فتصدّق 
الوصي مكانها من مال الميّت جازء أوصى أن يتصِدّق بشيء من ماله على 
فقراء الحاجّ يجوز أن يتصدّق على غيرهم من الفقراء. عن أبي يوسف: أوصى 
أن يتصدّق على فقراء "مكة" يجوز لغيرهم وعليه الفتوى. وفي "النوازل": 
أوصى أن يتصِدّق في عشرة أيام فتصدّق في يوم جازء "خلاصة"). وستأتي 
أك هذه العبنائل مها وشرحا وحاعية في الأيمان والوضايا. 

ما ما في أيمان "الهندية'"7: (لله علي أن أطعع عشزة سا کن ولم يسم 
مقدار الطعام فأطعم خمسة لم يجز» "محيط"). فأقول: وجهه ظاهر؛ لأنّه إذا 
لم يقدّر تقدّر بعدد المطعم عليهم» وما يطعم حمسة ليس كما يطعم عشرة 
فلم يوق بنا قذر» ما ما فيها عه رل عل أن أطت .هذا المسكين شيا 
ولم يعيّن ذلك فلا بذ أن يطعم ذلك المسكين) فوجهه ما سينقل“ المحششي 


)١(‏ "الهندية"» كتاب الوصاياء الباب الثامن» مسائل شتّى» 2١١4/5‏ ا 
(؟) "الهندية"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني في الكفارة» ؟/55. 

5( المرحع البنايق. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الصومء 259/5 تحت قول "الدر": فخالف. 


چ لسا لکت الع جايس الوق لادی لب !للق 


عن ادان اذا لم يعدن الور عبار سن القن مقضوداء فلا يجوز 
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أن يعطي غيره) اه. ما أن لو نذر هديا لّم يجز إلا بالغ "الكعبة أو أضحيّة لم 
تج إلا في أيام التخر:قذلك لان كلا مهما كنا يات المحش في الأيمان 
صم. ا-: (اسم لخاص معيّن» فالهدي ما يهدى ل"الحرم" والأضحيّة ما 
يذبح في أآيامهاء حتّى لو لم يكن كذلك لم يوجد الاسم) اه. وأحال بيانه 
على باب اليمين في البيع ولّم يزد حاصله هنالك ص۱۹۸“ إلا على ما ذكر 
هاهنا. 

أقول: في تمامية هذا التعليل قلق فإن عدم وجدان الام حدق قينا 
إذا نذر التصدّق بالدراهم فتصدّق بالخبز أو عكس» والثاني أن يقال: إِنْما 
يتعلّق النذر بما هي قربة مقصودة في الشّرع» فإذا نذر الهدي أو الأضحية وقد 
خصّهما الشرع بزمان ومكان حتّى لو خرجا عنهما لم يكونا تلك القربة 
ال د فرعا قن ندر هذا سح نيوا لمات والمكاة يلاف الى 
على فقراء "الحرم" فافهم. 

أقول: وظهر من هذه البيانات أن لو نذر ذبح بقرته والتصدّق بلحمها 
لم يجز أن يتصِدّق بعينها؛ لأن الذبح قربة مقصودة يدانا کان كسا لو توف 


)١١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 2554/١١‏ تحت قول "الدر": لما تقرّر في 


(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في البيع والشراى 2518-511/1١‏ 
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تحت قول "الدر": أي : صدقة أتصدّق به "مكة". ملتقطا. 


چ مجلس" المروييسة الو لامک لھ لادی لق 


عتق عبده عيناً لّم يجز أن يتصدّق بقيمته» والله تعالى أعلم. 
ويظهر لي أن لو أوصى بمائة للمسجد الفلاني غير المساحد الثلاثة جاز 


ا ما غير انك و كاك الج الموصى الها وق ف 
حاجة؛ لأن التعيين ليس بقربة فلا يلزم» بخلاف ما لو أوصى لزيد لا يجوز 
أن يعطى عمرو؛ لأنها للتمليك دون القربة» ولذا جازت للغنيٌء لكن في 
'الهندية”؟ عن . 'الراقعات الخسامية":. (رجل أعطى دا في عمارة 
المسجد أو نفقته أو مصالحه صح؛ E EES‏ 
حك تيف كا SS E‏ لفق E‏ هذا 
الوجه صحيح)» ونقل" فرعين آخحرين عن "العتابية" فيهما أيضاً التمليك من 
المسجد فعلى هذا ينبغي التعيين فليحرّرء والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

وياق ضا ج ران الوْصِيّة المج يأظلة فبلا الشبيغين إلا 
أ رل ی غلية- ورجا عبد سمدم ويا كيه عكر 0ب زآن يفول 


محمد أفتى صاحب "الجر ). ۲ 


)١(‏ "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الحادي عشرء الفصل الثاني» ؟/550» بتصرف. 

(؟) "الهندية"» كتاب الوقفء الباب الحادي عشرء الفصل الثاني» ٤٦/۲‏ . 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الوصاياء :*8٠0/٠١‏ تحت قول "الدر": وكذا 
للمسجد وللقدسء ملخصاء (دار المعرفة» بيروت). 

. ٤۲۹/۱۰ انظر "الدر"» كتاب الوصاياء باب الوصية بالخدمة والسكى والثمرة»‎ )٤( 
ملخصاًء (دار المعرفة» بيروت).‎ 


و مجلس ”سال يساق لد اطي و 


واقعة الفتوى: حاجٌ أوصى بمبلغ أن يعطي فلاناً إن أراد أن يح العام 
فإن لم يحج العام فيعان'" به أحد ممّن يريد الحج» وفلان لم يحج العام فهل 
للوصيّ أن يتصدّق به على مسكين أو لا يعطيه إلا لمن يريد الحيٌ مع أن 
المبلغ قليل لا يبلغ ربع نفقة الح الآن فليس فيه إلا إعانة من ليس عليه 
الحجّ على الحجّ؛ لأن الإعانة إِنّما تكون لمن ليس عنده النفقة تامّة فلا يكون 
عليه الحج وإِنّما يصير بهذه الإعانة إن صارء وحعل الحج فريضة على من 
ليس عليه ليس قربة مقصودة» وكذا إعانة مسكين يتكلف للحجّ بشيء قليل 
يلف الح ولس فا فا أرى: إلا إعانة السك ري قزية مقصودة 
فيجوز كل إعانة ولا يتقيّد بمن يريد الحجّء هذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم. 

أقول: وتحقيق ذلك ألها وصيّة مطلقة؛ إذ ليس فيها تعيين أحد ولا نصّ 
على تعميم الغنيّ والفقير فلا تحل إلا للفقير كما في "التنوير" قبيل باب 
الوصي» ص٤1۸»‏ جه فتكون وصيّة لفقير؛ كي يصرفه إلى الحج» وهذه 
مشورة لا يجب عليه العمل بهاء كما نصوا عليه في غير ما مسألة. وفي "ش" 


ا جه فيمن أوصى بأن ينفق على فرس فلان كل شهر كذاء جاز 


)١(‏ لفظه: يمرت ماسب خيال ف را يل رج سك سے عطافرراديل_ ۱۲ منه رضي الله تعالى عنه. 

(۲) انظر "التنوير"» كتاب الوصاياء فصل في وصايا الذمي وغيره» »475/٠١‏ (دار 
المعرفة» بيروت). 

رمه" انون ""ز 3 البيايدا E e‏ اتاد الوسية 


باطلة»› ا (دار المعرفة» بيروت). 


چ مجلس" اکت الو يس الوق لادی )و 


لفلان أن يصرفه إلى مصالح نفسه فراجعه» فإذن لم يبق إلا وصيّة لفقير مطلق» 
فعلى أي فقير صرفهاء صرفها إلى مصرفها سواء كان يريد الحجّ أو لاء 
فكانت مسألتنا هذه أهون من مسألة "الخلاصة" ص8 24١‏ ج۲ : (لو أوصى 
بأن يتصدّق بثلث ماله في فقراء "بلخ"“ فالأفضل أن يصرف إليهم» وإن 
أعطي غيرهم حازء وهذا قول أبي يوسف وعليه الفتوى» وكذا لو أوصى بأن 
يتصدّق على فقراء الحا فتصدّق على غيرهم) اه. فإن هاهنا تعيين الحاجّ 
في الموصى لهم وفي مسألتنا لا وصيّة إلا لفقير وذكر الح مشورة» والحمد 
لله على وضوح الحكم. ٠١‏ 

وقد تقّمت”" مسائل جواز الخلاف للوصي فيما ليس بقربة مقصودة. 
وفي أواحر هبة "الهندية" ص١٤ 2١‏ ج75: (رجل دفع إلى رجل عشرة 
دراهم أو مائة من من حنطة وقال: ادفع إلى فلان الفقير فدفع إلى غيره» في 
"تارق لك يوه وذ لهي للقيو معو و E‏ مشو أن 


المقصود ابتغاء مرضاة الله تعالى» وقد وحد في حق فقير كذا في 


)١(‏ "الخلاصة"؛ كتاب الوصاياء الفصل الثاني في الوصية بالكفارة» 584/4» ملتقطاً. 

(۲) مدينة مشهورة ب حراسان » طولها: مائة وحمس عشرة درجة» وعرضها: سبع 
وثلاثون درحةء وهي في الإقليم الخامسء أُوّل من بناها لهراسف الملك» وقيل: 
الإإسكندر. ("معجم البلدان"» ۳۷۸/۱). 

(۳) انظر هذه المقولة. 

.٤٠۰۸/٤ "الهندية"» كتاب الهبة» الباب الثاني عشر في الصدقة»‎ )٤( 


و مجلس ”ال يساق لطي و 


٠‏ فر زالعوات ردم ی 


"التاتارحانية") اه. فهذا فيما إذا كان الفقير 5 فكيف إذا 7 يكن تعيين ! 
ا لل إلا نونف ق بعادي “فى ا ت و 
ا ا 

فإن قلت: أليس إذا أعطى زيدٌ عَْرواً دراهم ليعطيها من يريد الحيّ من 
الفقراءء فأعطاها فقيرا يريد التزوّج أليس أن زيداً لا يرضى به ويعدٌ مخالفاً؟ 

أقول: أليس إذا أعطاه ليفرّقها على فقراء "مكة" ففرّقها على فقراء 
"الكوفة"0" لم يرض به ا وعد مخخالفً؟ وقد صراحوا أن للوصي هذاء وهو 
قول أبي يوسف وعليه الفتوى» وبه يفتى» "نوازل"» "ولوالجيّة"» 


اک 


1 


ا "أدب الأو ضا وغيرهاء وقد قم فروعا 


)١(‏ "الكوفة": المصر المشهور بأرض "بابل" من سواد "العراق"؛ طولها: تسع وستون 
درحة ونصضف» وعرضها: إحدى وثلاثون درجة وثلثان» وهي في الإقليم الثالث» 
وتمصيرها وأوليّته كانت في أيّام عمر بن حطاب رضي الله تعالى عنه في السنة .٠١‏ 

("معجم البلدان"» .)١15١/4‏ 

(۲) "النوازل” . 

(۳) "الولوالجية"» كتاب الوصاياء الفصل الأوّل» ه//اه؟. 

)٤(‏ "الخحلاصة"» كتاب الوصاياء الفصل الثاني في الوصية بالكفارة» 574/4؟. 

.١٤۸ص "السراجية"» كتاب الوصاياء باب تنفيذ الوصية»‎ )5١( 

(5) "أدب الأوصياء"» فصل في تنفيذ الوصية» ص42: للمولى علي بن محمد الجمالي 
المفتي ب"الروم" (ت١۹۳ه).‏ "كشك الظدون 10 49). 

(۷) انظر هذه المقولة. 


چ مجلس" اکت الج يس ةليط ل بطق 


جمة جاز فيها الخلاف في الزوائد مع حصول أصل المقصود» فثبت أنه 
المناط ولا نظر بعده إلى حلاف» والله تعالى أعلم. 
[۲۱۸۱] قوله: ” لا يجور؛ لأنه عبادة": 


أقول: القرآن الكريم إِنّما أمر بوفاء النذر يوقا رورم4 [الحج: 

٩‏ ] ولا يلزم منه كونه عبادة كما أمر بوفاء العهد وفوا ِالْعَهْن ‏ إنَّ 

الْعَهْدَكَانَ مسولا [بني إسرائيل: 5] وبإيفاء العقد لاا الذي اموا أوقوا 
بِالعُقودٍ 4 [المائدة: ]١‏ و يلزم منه أن يكون كل عهد وعقد عبادة. 

وكيف يكون النذر عبادة؟ وقد صح أن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلّم 

نهى عنه مطلقاً ومحال أن ينهى عن عبادة الله تعالى فقد أخرج الشيخان“ 


)١(‏ في الشرح: واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام» وما يؤحذ من 
الدراهم والشمع والرّيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرّباً إليهم فهو 
بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام. 

في "رد المحتار" نقلاً عن "البحر" عن شرح العلامة قاسم: قوله: (باطل وحرام) لوجوه 
منها: أنه نَذْرٌ لمخلوق» والنذر لمخلوق لا يجوز؛ لأنّه عبادةء والعبادة لا تكون 
داوق سيا أذ الفطفوى: لل كته" لمشتف له ملف وفيا ال إن رضن أن 
المبّت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفرٌ. 

(۲) "رد المحتار": كتاب الصوم» فصل في العوارض... إلخ» 407/5» تحت قول 
"الدر": باطل وحرام. 

(؟) أحرحه مسلم في "'صحيحه" ».)١510(‏ كتاب النذر» باب النهي عن النذرء وأنّه 


لا يرد شيئاء» ص 85. 


چ مجلس" اکت الو RCS‏ 


غن أي هريرة وابن مر رضى الله تغالى عنهج قالا: قال رسول الله صلى الله 
تعالى علية ول ((لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً وِنّما يستخر ج 
به من البخيل)) نعم! المنذور به قد يكون عبادة كصلاة وصوم ولا يقصد به 
اجام الهاو غير الله ا 

]۲ ] قوله: ومنها: أن المنذور له ميت : 


أقول: هذا يخحتص بأن يقول للميّت: لك كذا ويريد به تمليكه حقيقة 
ولا ألفاظهم منحصرة في هذه» ولا اعتقاداتهم في تمليك الميّت فكيف 
يحكم على عام بخاص؟ علا أنه إن كان في هذا الخصوص فبطلان النذرء 
لا حرمة ما أتي به من الدراهم وغيرها؛ فِإنُهم يعلمون قطعاً أن دام المزار 
يأحذونهاء والمعطون بذاك راضون فمن أيّ جهة جاء التحريم؟ والله يقول 
الحق ويهدي السبيل. ١١‏ 

[۸۳] قوله: ومنها: أنه إن ظَنٌ أن ال عن فقي ور 
تعالى... إلخ: هذا سوء ظنٌ بالمسلم وهو باطل وحرامٌ» وباي وجه علم بل 
ظنّ بل توهّم أله يعتقد أن المتصرف هو الميّت دون الله تعالى؟!. ورضي الله 
تعالى عن سيّدي عبد الغنيّ النابلسي فقد أوضح في "الحديقة الندية"“ عن 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض... إلخ» ٠٠٠٦/١‏ تحت قول 
"الدر": باطل وحرام. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) "الحديقة الندية"» كشف النور عن أصحاب القبور» .١۸-١ ٤/۲‏ 


و لیل وکت امح لمق اوا )و 


هذه المسألة اللبس» وأزاح كل ظن باطل وتحمين وحدس فراجعه؛ فاته مهم. 
[18؟] قوله: ”“ وصرفه إلى الفقراء ويقطع النظرَ عن ذر الشيخ: 
أقول: دل تخصيصه بالفقراء أن كلامه في النذر فقط» فاحفظ. 

[۲۱۸۰] قوله: ° فهو باطل0): 
لا ينعقد نذرا ولا يلزم من ذلك حرمته فإن النذور لهم بعد تجافيهم عن 
الدنيا كالنذور لهم وهم فيهاء وهي شائعة بين المسلمين والعلماء والصلحاء 


نسب أو علم ما لم يكن فقيرا ولم يشت في الشرع جواز الصرف للأغنياء 
للإجماع على حرمة النذر للمخلوق ولا ينعقد ولا تشتغل الذمة به ولأنّه حرام بل 
سحت ولا يجوز لخادم الشيخ أحذه إلا أن يكون فقيراً أو له عيال فقراء عاحزون 
فيأحذونه على سبيل الصدقة المبتدأة وأحذه أيضاً مكروه ما لم يقصد الناذر 
التقرّب إلى الله تعالى وصرفه إلى الفقراء ويقطع النظر عن نذر الشيخ. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض... إلخ» 405/5» تحت قول 
ادر : باطل وحرام: 

(۳) في "رد المحتار": لا بد أن يكون المنذور مما يصح به النذر كالصدقة بالدراهم 
ونحوهاء أمّا لو نذر رتا لإيقاد قنديل فوق ضريح الشيخ أو في المنارة كما يفعل 
الفا مق تدرا لوقت لتق عب و المضرق فينو بطل 

)٤(‏ "رد المحتار": كتاب الصوم» فصل في العوارض... إلخ» 407/5» تحت قول 


"الدر": ما لم يقصدوا... إلخ. 


و مجلس ”ميال يساق ةو و 


ورز کردا 


داس 10 


# "السَنيّة الأنيقة في فتاوى أفريقه": للإمام أحمد رضا خان (ت0٠54١ه).‏ 

)١(‏ قوله: (وقد بیناه في "فتاوى أفريقه")» وإليكم تلخيص كلامه في الفتاوى 
المذكورة: لا يجوز النذر الفقهىّ لغير الله تعالى وما يقدّم إلى الأولياء الكرام 
ويسمّى بالنذر ليس بنذر فقهي بل العرف جار بأن ما يقدّم إلى حضرات الأكابر 
من الهدايا يسمّونه بالنذر يقولون: أقام الملك مجلسه وقدّم الناس إليه النذور. 

كتب الشاه رفيع الدين أحو الشاه عبد العزيز المحدّث الدهلوي في "رسالة النذور" 
بالفارسيّة ها ماو التي الذي" بتطزى ها لين على ,ال الشرعي”؛ لأن العرك 
جار بأن ما يقدم إلى الأولياء يسمى بالتذرء 

قال الإمام الأحل سيّدي عبد الغنيّ النابلسيّ قدّس سرّه في "الحديقة الندية": 

(ومن هذا القبيل زيارة القبور» والتبرك بضرائح الأولياء والصالحين» والنذر لهم بتعليق 
ذلك على حصول شفاءء أو قدوم غائب فإنّه مجاز عن الصدقة على الخادمين 
لقبورهم» كما قال الفقهاء في من دفع الركاة لفقير وسمّاها قرضاً صحّ؛ لأن العبرة 
بالمعتى لا باللفظ). ("الحديقة الندية"» الخلق الثامن والأربعون» .)٠١١/١‏ 

من البيّن: آله لو كان نذرا فقهيًاً لم يجز للأحياء أيضا مع أن العرف والعمل يجري من 
قديم في الصالحين وأكابر الدّين في الحالتين أي: حالة الحياة وبعد الموت. 

بعد هذا التمهيد عرّض الإمام أحمد رضا شواهد كثيرة على أن الأولياء والعلماء 
وحكايات من "بهجة الأسرار" ونصاً من "طبقات الشافعية الكبرى" للإمام العارف 
يالك نيدي غيد: الومات: الشعرالى وغبارتين للعاه ,ولي الله التحلوي من كباب 


"أنفاس العارفين" وعبارة للشاه عبد العزيز المحدّث الدهلوي من كتابه "تحفة 


هس قباس "لات الجميسع" اي لب طق 
www.dawateislami.net‏ 


CS فر زالعوات‎ ٠ 


الاثنا عشرية"» و"بهجة الأسرار" في مناقب سيّدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني 
للإمام الأحل سيّدي أبي الحسن نور الملة والدين علي بن يوسف بن جرير 
اللحمي الشطنوفي الذي لقبه إمام فنّ الرجال شمس الدين الذهبى في كتابه 
ااك و والأمام التعليل ججلول الد اليوط :في كناب "سق الا 
ب "الإمام الأوحد". وكتابه "بهجة الأسرار" يتناول الوقائع والحكايات وكل ما 
ينتمي إلى سيّدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني بالأسانيد الصحيحة المعتبرة على 
منهج المحدّثين وجميل طريقهم في تنقيح الأخبار والآثار. 
وفي هذه العبارات والنصوص ما يدل على أن الأولياء كان طريقهم إطلاق النذر لما 
يقم إليهم كما يدل أن قبوله كان من دأبهم؛ وفيها ما يشهد أن تقديم النذور إلى 
أرواحهم وضرائحهم وطلب الحوائج من قواتهم الروحانية كان من أعمالهم؛ 
والشاه ولي الله الدهلوي والشّاه عبد العزيز الدهلوي الذين تعدّهما الفرقة المنكرة 
لنذر الأولياء وطلب الحاجات منهم إمامين» وتمثلهما كقدوة لهاء في عباراتهما 
أيضاً صراحة جليّة بطلب الحاحات من الأولياء بعد وفاتهم وتقديم النذور إليهم 
يعد عاطم افر الأخلةامق لصون افا كه تكون انور وون 
في الإشراك بالله ويجمعون على الآثام والقبائح؟ كلاً! لن يكون ذلك أبدأًء بل هذا 
يجلي الفرق بين النذر الفقهيّ ونذر الأولياء العرفي فالنذر الفقهي لا يجوز إلا لله 
تعالى» والنذر العرفي الذي أصله تقديم الهدية إلى الأكابر يجوز للصالحين 
والأولياء بعد وفاتهم ايتا كما يجوز في حياتهم. ؟١.‏ محمد أحمد الأعظمي 
الا 


(السنية الأنيقة في ار یآ ا ما 2 وغه من اوري كب انه لعزن : 


ت 


هس تج س"للوتة الجميسع" اهو نادي ۷ر و 
www.dawateislami.net‏ 


]1١187[‏ قوله: ”2 ففي مسجده أفضل07: 
قلت: والظاهر أي: ولو لم تقم الجماعة فيه أيضا؛ لأنه لا يحرج من 


منيكة عند “قاد ليد عق لوا لكو تق أن معدن AEE‏ 
فالأفضل الصّلاة فيه منفرداً؛ لما فيه من قضاء حقّ المسجدء والله تعالى أعلم. 
[110] قوله: إلى الحروج”": إلى الجماعة لعدم إقامتها في الجامع. 
1۸41 قال أي "الدو"؟ الأرستة مؤكدة ف :العش الاير عن 
رمضان)”2: 
ق :قال الى اليف عفن الل تعاك له إن هده السار و ك كمع عتارة 


أكثر مشايخنا متنا وشرحا وفتاوى- تحتمل أمرين: 


)١(‏ في "رد المحتار": قال في "النهر" و"الفتح": وأمًا أفضل الاعتكاف ففي المسجد 
الحّرام» ثم في مسجده صلى الله عليه وسلّمء ثم في المسجد الأقصىء ثم في 
الجامع» قيل: إذا كان يصلي فيه بجماعة؛ فإن لم يكن ففي مسحده أفضل 
لغلا يحتاج إلى الخروجء ثم ما كان أهله أكثر اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصوم باب الاعتكاف» »4٠١/5‏ تحت قول "اندر" طاتا 

(۳) المرجع السابق. 

١١ من عبارة المتن والشرح في تقسيم الاعتكاف إلى واحب وستة ومستحب.‎ )٤( 
محمد أحمد.‎ 


(5) "الد" كتاب الصومء باب الاعتكاف» .٤١٠١/١‏ 


چ مجلس" اکت الو لوامکتۃ ہق لدی ار و 


حر ال الات 


الأول: أن اعتكاف العشر ا نة مؤكدة قريبة هن الواجب في 
لحوق الاثم بتركها. 
؛ إيقاع الاعتكاف سنّة مؤكدة في العَشْره فيصدق بيوم وليلة 


2 


والثاني: أن 
علق رر اة الخ وسا على انعا لكر" ال الذي اندالوا به عل 
تأكد الطلب في العَشر الأخير -وهو مواظبته صلى الله عليه وسلّم على ذلك- 
يقتضي الأوّل؛ فإنّه صلى الله تعالى عليه وسلّم واظب على استيعاب العَشّر 
الأواخر كما يفهم من أحاديث الصحاح”"» وعليه نص الفيروز آبادي”" في 
الفا ا 


)١(‏ أحرحه مسلم في "صحيحه" »)١١۷١(‏ كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر 
الأواحر من رمضان» ص۹۷٥‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله 
عليه وسلّم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان)). 

(۲) هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمرء أبو طاهر» مجد الدين 
الشيرازي الفيروز آبادي من أئمة اللغة والآدب (ت17١8ه)»‏ من كتبه: "القاموس 
المحيط'» "المغانم المطابة في معالم طابة"» "بصائر ذوى التمييز في لطائف 
الكتاب العزيز"» "نرهة الأذهان في تأريخ أصبهان"» "الدرر الغوالي في الأحاديث 
العوالي"» "الجليس الأنيس في أسماء الحندريس"» "سفر السعادة" في الحديث 
والسيرة النبوية» و"المرقاة الوفية في طبقات الحنفية" وغيرها وينسب للفيروز 
آبادي "تنوير المقباس في تفسير ابن عباس" . ("الأعلام” 17/397 .)١‏ 

(۳) "الصراط المستقيم"="سفر السعادة"» صده55-5: للشيخ مجد الدين أبي طاهر 


محمد بن يعقوب الشيرازي (ت۵۸۱۷). ("كشف الظنون"» 0۹۱/۲. 


و مجلس ”يال يساق شيطق 


وهكذا كنت أظنّ حتّى رأيت الإمام المحقق على الإطلاق قال في ' 8 
القذير "417 (الاعكاف بق O E TE‏ أ كايا 
وإلى سنّة مؤكدة -وهو اعتكاف العشر الأواخر من رمضان- وإلى مستحب 
هوا راهم ا 

وهذا كالنصّ على ما ذكرت فتبيّن أن الأول هو المراد» وألهم حيث 
احتلفوا في أقلّه نفلا فقيل: يوما وليلة» وقيل: ساعةء فالمفسدات منهيّات» 
وهو المختار» فَإِنّما الكلام نَم في النفل بالمعتى الأحص المقابل للسنّة فإن 
الناق قر اجو كدر الال كوت أقر قو عدي كلق > E E‏ 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىّ العظيم» فافهم وتثبّتء فَإِنْي رأيت من العلماء 
من يخالف ذلك والله الموفق» وسيأتي'" التصريح بذلك تحت قوله: (وحرم 
عليه الخروج إلا لحاجة الإنسان... إلخ)» والله تعالى أعلم. 

[11] قوله: ‏ وحاصله أن المواظبة... إلد©): 


.٠٠١/۲ "الفتح", كتاب الصوم» باب الاعتکاف»‎ )١( 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الصوم؛ باب الاعتكاف» »4۲۳-٤۲۲/١‏ تحت قول 
"الدر": أمّا النفل. 

(۳) واظب النبي عليه المّلام على الاعتكاف في العَشْر الأواحر من رمضانء ولم يت ركه» 
فينبغي أن يكون واجباًء لكنّه عليه للام لم ينكر على تارك الاعتكاف؛ ولو كان 
واجبا لأنكرء قال الشامي: وحاصله أن المواظبة إِنّما تفيد الوجوب إذا اقترنت 
بالإنكار على الثارك. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» 4/5 »4١‏ تحت قول "الدرٌ": لاقترانها... إلخ 


و مجلس ”اال يساق اوا طق 


أقول: لقائل أن يقول: ا ا المواظبة إِنُما لا تفيد الوجوب إذا 
اقترفت يعدم الإتكار علن التارك والترق بين الاصلين أن غل ما د کر 
العلامة المحشّي لا يصح الاستدلال بالمواظبة على الوجوب ما لم يثبت 
وفرع الإلكان على الارك وغل ها د کرت يضم وإ لو شتا لو حت 
عدم الإنكار على التارك» وظاهر كلام الأئمّة المقتصرين في الاستدلال على 
الوحوب بالمواظبة» والشارطين في الستة الترك مرة أو مرّتين» والقائلين في 
ثلاثين في غير ما موضع: ا الشيء لو كان ل بیانا للجواز 
يؤْيّد ما ذكرتء والله تعالى أعلم. 

[.واء] قال: 27 أي: "الدن": (وأقله نفلا ا 

يعني به ما يقابل السئّة الو كدة وهو امتكافنه الكل الأواخي اا 

[1151] قال: ”© أي: "الدر": على المعتكف اعتكافاً واجبا): 

ما معتكف العَشْر الأواخر فلا يجوز له أيضاً الخروج إلا لحاجة» ولو 
حرج بطل اعتكافه فيقضي العشر جميعاً أو ما بقي أو اليوم الذي أفسد فيه 


وحذهة. 


)١(‏ في بيان أقلّ مدّة الاعتكاف نفلاً. 17م. 

(۲) "الد" كتاب الصوم» باب الاعتکاف» .54١13/5‏ 

(۳) في بيان حرمة الخروج من المسجد على المعتكف اعتكافاً واجباًء أمًا النفل فله 
الخروج؛ لأنّه مُنه» أي: متمّمٌ له لا مُبطل. ۱۲ 

(4) "الد" كتاب الصومء باب الاعتكاف» 5/؟47. 


و مجلس ”اليس اق لطي و 


[115] قال: أي: "الدر": (وحرّم عليه) أي: على المعتكف اعتكافا 
والعدا كاه له لفن بكري 

[۲۱۹۲] قوله: 7 افا الشفع المي 

أمّا لو أفسد الشفع الثاني وقد آنم الأول بالقعدة فلا يقضي إلا الثاني 
لتمام الأوّلء لكن عليه إعادته لترك واحب السّلام كما قدّم المحشي نمّه. 


.577/5 "الدر"؛ كتاب الصوم» باب الاعتکاف»‎ )١( 

(۲) قال الشّامي مفستراً لما أبداه المحقق ابن الهمام: (من مقتضى النظر): أي: يازمه 
قضاء العٌشر كله لو أفسد بعضهء كما يلزمه قضاء أربع لو شرع في نفل تم أفسد 
الشّفع الأول عند أبي يوسفء لكن صح في "الخلاصة": أنه لا يقضي إلا ركعتين 
كقولهماء نعم اختار في "شرح المنية" قضاء الأربع أثفاقاً في الراتبة كالأربع قبل 
الظهر والجمعة» وهو اختيار الفضلي» وصححه في "النصاب"» وتقدّم تمامه في 
النوافل» وظاهر الرواية حلافه» وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزومٌ الاعتكاف 
المسنون بالشروع» وأن لزوم قضاء جميعه أو باقيه مخرّج على قول أبي يوسف» 
ما على قول غير فيقضي اليوم. الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه: .. إلخ. 
EE‏ 

(۳) "رذ المحتار"» كتاب الصوم» باب الاعتكاف» »٤۲۲/١‏ تحت قول "الدر": أا 
النفل. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» »۳۲۲/٤‏ تحت قول 


ا 


هس قباسللوكةالجميكم؟ اهو لادی لب و 
www.dawateislami.net‏ 


: قوله: وظاهر الرواية حلاف‎ ]۲٠۹١[ 


وظاهر "الهداية" وغيرها ترجيحه اه 'ش" من النوافل. 

]۲٠۹٠[‏ قوله: وأن لزوم قضاء جميعه... إلخ: وذلك لأن اعتكاف 
الخغدر الأواعير التاكد اانه كالتكن الراتية قل العزهر أو الجمعة أو يعدهاء 
وفيها ثلاثة أقوال: 

)١(‏ احتيار الحلبي“ قضاء الجميع سواء أفسد الشفع الأول أو الثاني؛ 
لأثها لم تشرع إلا بتسليمة واحدة» فكذا هاهنا إذا أفسد اعتكاف يوم من 
العشر قضى الجميع؛ لأنها لم تشرع إلا بتتابع العشر. 

و(؟) ظاهر الرواية عن أبي يوسف أئه إن أفسد الشفع الأول قضى 
ا أنسود اننا ی ر کی ا ا 
اعتكاف اليوم الأول قضى العشرء وإن أفسد في يوم آحر َم ما قبله ويقضي 
هذا وما بعده. 

و(۳) عند الإمام ومحمّد لا يقضي إلا ركعتين للشفع الأول إن أفسده 
والثاني إن نَم الأوّل بالقعدة وأفسد الثاني فعلى هذا لا يقضي إل اعتكاف 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» 5/؟47» تحت قول "الدرٌ": أمّا النفل. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 2517/5 تحت قول 
"الدر": على الظاهر. 

(۳) "رد المحتار"؛ كتاب الصوم» 471/5» تحت قول "الدر": أمّا النفل. 

.۳۹ ٤ص "الغنية"» فصل في النوافل»‎ )٤( 


چ مجلس" اکت الو يس الوق لدی يق 


]١١[‏ قوله: e‏ بجا کر ب اع ا انها 


في مسجد اعتكاف» أو إذا كان في إمامه ما يبعث على الخروج. 


قلت: ويبقى الكلام فيما قدّمت”" من أنه لو اعتكف في مسجده ولم تقم 
الجماعة فيه هل يسوغ له الخروج للجماعة؟ الظاهر لا؛ لأن الأفضل له 
الصّلاة منفرداً في مسجده» فهذا الخروج لم يكن لحاجة طبعيّة ولا شرعيّة 
والله تعالى أعلم. 

30 قولات ولخدا عن" اللو" وفك العا بي 

أي: أوّل باب الاعتكاف” تحت قول الشارح: (وأما الجامع... إلخ). 


[54] قال: 29 أي: "الدر": واعتبرا اكش النهار 20 


)١(‏ قال الشامي في تتمّة البحث: لم يذكر جواز خروجه لجماعة» وقدّمنا عن "النهر" 
و"الفتح" ما يفيده» ويأتي في كلامه باه 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الصومء باب الاعتكاف» 9/5؟4: تحت قول "الدر": 
لمخالفة ما التزمه. 

(") انظر المقولة ]۲٠۸١[‏ قوله: ففي مسجده أفضل. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الصوم» »٤۲۹/١‏ تحت قول "الدر": لمخالفة ما التزمه. 

(5) انظر المرحع السابق» صء »4١‏ تحت قول "الدر": 006 

(5) في المتن والشرح: (فلو خرج) ولو ناسياً (ساعة) زمائيّة لا رَمْليةَ كما مر 
ااهل وين لدي لذ إذة اقنيده يا تقوم اقفر کے ا وهو 
الاستحسان» و بث فيه الكمال. 


)۷( "الد" كتاب الصوم» باب الاعتكاف» 1 


و مجلس ”اال يساق اوا :)و 


بك أن الا اع ا ا كا ول را لقان اة 


ر 


ذلك باعتكافه. 

E‏ "لز" الوص اوفع الا 

أقول: انظر هل الاعتكاف المسنون في هذا الحكم مثل الواجب؟ 
والذي يظهر لي الفرق بينهما فإن الواحب إِنّما يجب بإيجابه» فلا يجب إلا 
قدر ما أوحبء أمّا المستون فلا يتأدّى إلا باثباع المسنون والإتيان به على 
الوحه المعروف من صاحب السنة صلى الله تعالى عليه وسلمء وهو صلى الله 
فالظاهر أن لو استثتى ينزل الاعتكاف من المسنون إلى التفل المحض 
وليحرّرء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في "الدرٌ المختار": لو شرط وقت النذر أن يخرّج لعيادة مريض وصلاة جنازة» 
وحضور مجلس علم جاز ذلك. ؟ ١‏ 
(۲) "الدر"؛ كتاب الصوم» باب الاعتكاف» 5514/5. 


(۳) انظر المقولة ]۲٠۹۱[‏ قال: أي: "الدر": على المعتكف اعتكافا رخ 


و مجلس ”اال يساق وای طق 


|۰۰ ۲۲] قوله: ين الغا كله فد هاا ولا 
أقول: إتما ذكر أن كل ما ثبعت حرمته ظا يكون من الصغائرء ولّم 
يدع عكسه كلياً فلا وجه للاستدراك. 
مطلب في قولهم: يقدّم حق العبد على حق الشرع 
[۲۲۰۱] قوله: ”" فقيل: ب ور 


)١(‏ تأخير الحجّ صغيرة وبارتكابه مرّة لا يفسق إلا بالإصرار» ووجهّه أن القوريّة ظتية؛ 
لأن دليل الاحتياط (أي: في التأحير تعريض الحجٌ للفوات) ظبَّىّ فيكون التأحير 
مكروهاً تحريماً لا حراماً؛ لأن الحرمة لا تثبْت إلا بقطعي وهذا مبنيّ على ما قاله 
صاحب "البحر" في رسالته المؤلّفة في بيان المعاصي: إن كل ما كره عندنا تحريما 
فهو من الصغائر؛ لكته عد فيها من الصغائر ما هو ثابت بقطعي كوطء المظاهَر منها 
قبل التكفير» والبيع عند أذان الجمعة» "در مختار" و"ردٌ المحتار" بتلخيص. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الحج 470/5» تحت قول "الدر": ووجهه... إلخ. 

(9) في المتن والشرح في بيان شروط فرضية الحجّ: (مع أمن الطريق) بغلبة السّلامة 
ولو تال شوة على نا احققه الكمال: فى رة المحقان":'قوله: يقلي النتلافةم هذا 
احتاره الفقيه أبو الليث» وعليه الاعتماد» واحتلف في سقوطه إذا لم يكن بد من 
ركوب الب ققيل: يفط وقال الكر ماي .إن كان العائب: قي السشلامة تمن 
موضع رت العادة بركوبه يجبء وإلا فلاء وهو الأصمٌّ» "بحر". 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الحجّء 47/4/7» مطلب في قولهم: يقدّم حقّ العبد على حق 
الشرع» تحت قول "الدر": بغلبة السلامة. 


و سال يلاق لطي طق 
www.dawateislami.net‏ 


سر ال الات 


واقتصر عليه في N‏ 
[01] قوله: ‏ الغالب اندفاغٌ شرّهم عن الحاح: فإذا لم يغلب 
فلا شك في عدم الافتراض» ولف افيه قل ول E‏ 


]۲۲٠۳[‏ قوله: ” مضطرٌ لإسقاط الفرض عن نفسه“: 
أقول: هذا أوّل الكلام فإثهم يقولون: لا يفترض إذن للتوقف على 
ارتكاب حرام. 


)١(‏ "العناية"؛ كتاب الحج» ۳۲۹-۳۲۸/۲» (هامش "الفتح"). 

(۲) في "رد المحتار": وقد سل الكرحي عمّن لا يحجّ حوفا منهم فقال: ما سّلمت 
اة من الاك أي لذ تعلو غنها لقله اليا رهيجان النمنوف» وهذا إيجات 
منه رحمه اله تعالی» وو أنه رأى أن الغالب اندفاع شرهم عن الحاج» 
وبتقديره فالإثم في مثله على الآحذ على ما عرف من تقسيم الرشوة في كتاب 
الصا 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الحج» ٤۸٠/١‏ تحت قول "الدر": على RST‏ 

(5) وفي شرح ابن كمال باشا على "الهداية" ردا على أن الإثم في إعطاء الرّشوة على 
الآحذ: أنه ليس على إطلاقه» بل فيما إذا كان المعطي مضطرًاء بأن لزمه الإعطاء 
ضرورة عن نفسه أو مالهء أمّا إذا كان بالالترام منه فبالإعطاء أيضاً يأثم: وما نحن 
فيه عق هذا اليل اشرو اجات السك أنو"السعود »دراه هنا مقط لاشقاط الفرطن 


(ه) "رد المحتار"» كتاب الح 4۸۰/١‏ تحت قول "الدر": على ما حققه الكمال. 


هس تج س"للويتة الجاميسع" اهو لادی وطق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


٩[‏ ۲۰] قوله: 27 لأن الرّوجٍ له أن يمسمه0©: 

أقول: تتروّج بشرط أن لو لم يخرج العام معها إلى الحجّ تكون طالقا 
ا فد من کون حاجحة إلى شىء. 

[۲۲۰۵] قوله: وربما لا يوافقها: 

أقول: تتروّج بشرط انها إذا وصلت إلى بيتها تكون بائنا بطلاق» أو 
تتزوج رسا بشرط أنّها تملك طلقة بائنة تطلق بها نفسها متّى شاءت فإن 

]۲٠٠٠[‏ قوله: وربما لا يوافقها فتنضرّر منه بخلاف المحرم؛ فإنّه إن 
وافقها أنفقت عليه» وإن امتنع أمسكت نفقتّها وت ركت الح اه فافهه7): 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: تعم! المخلص من هذه كلها ما ذكرت”" من أن تتزوّج بشرط 

أن تملك طلقة بائنة تطلق بها نفسها متّى شاءت» فإن لم يخرج معها أو 


)١(‏ يجب للمرأة في الحج أن تسافر مع مَحْرَّم أو زوج» وهل يلرّمها التروّج إن فقدت 
المحرم والرُّوج؟ قولان» وجزم في "اللباب": به لا يجب عليها التزوّج» ووجهه 
أله لا يحصل غرضها بالتزوّج؛ لأن الرّوج له أن يمتنع من الخروج معها بعد أن 

يُملكهاء ولا تقدر على الخلاص منه» وربما لا يوافقها فتتضرّر منه. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الحجّء »٤۸٦/١‏ تحت قول "الدر": قولان. 

(۳) المرجع السابق» ص60 4. 

(5) المرجع السابق. 

(5) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحجّء شرائط الح .۷٠۲/٠١‏ 


# سس مجلس ”اال يساق لطي و 


لم يوافقها أو لم ترده تحلص نفسها ولا حرج عليهاء والله تعالى أعل'. 
مطلب في فروض الحجّ وواجباته 
[۲۰۷] قوله: افطل ر ا 
أقوله DINO‏ طني" كن الكافر ليس من أهل النيّة 
ومن شرط الشرط استدامتها حتّى لو نوى الصّلاة نم ارتد -والعياذ بالله 


تعالى- ای وو لم تجز صلاته» ومعنّى صلاته بالنيّة 
السابقة أن يذهل عند الشروع» فإنّما يحكم في المؤمن بالجواز إذا لم يتلل 
مناف» أو على ما في "القنية" للمهموم بحكم الاستصحاب ولا مسوغ لذلك 
تنمى :قاذ والات يالل تعالو أن ددا :شياع ١‏ ا ا 
انض لها رركن :لك تدسصتروقة يذاكر أ تنه وكيه انيل ينا قال تنه 
النية. 


.7١5/٠١١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحجّء شرائط الحج‎ )١( 

(۲) من فروض الحج: الإحرام وهو شرط ابتداء» وله حكم الركن انتهاء» تی لم جز 
ا به من قابل. ويتفرّع على شبهه بالركن: أنه لو أحرم 
م ارت -والعياذ بالله تعالى- بطل إحرامه» وإلاً فالردة لا بطل الشرط الحقيقي 
كالطهارة للصلاة اه "شرح اللباب". وكذا ما قدمناه من اشتراط النية فيه 
والشرط المحض لا يحتاج إلى نية» وكذا ما مر من عدم سقوط الفرض عن صبي 
أو عبد أحرم فبلغ أو عتق ما لم يجدّده الصبي» "الدر" ورد المحتار" بتلخيص. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الحج» مطلب في فروض الحجّ وواجباته» 4914/5»: تحت 


نول الد اصن لم جرال 


و مجلس ”سال يساق وای طق 


|۲۲۰۸[ قوله: من اشتراط اة : 


أقول: النيّة هي الإحرام مقارنة لذكر أو تقليدء فالاحتياج إلى النيّة؛ لأنّه 
لا حقيقة له سواهاء وبهذا المعتى تحتاج نيّة الصلاة أيضاً إلى قصد القلب 
كما لاع 

]۲۲٠۹[‏ قوله: ما مر من عدم سقوط الفرض عن صبي... رل: 

أي: ولو كان شرطاً سقط» فمن ستر العورة صبياً يجوز له الصلاة بهذا 
الثوب إذا بلغ. 

أقول: ليس شرط حجّة الإسلام مطلق النيّة بل نيّة الفرض» ولم يتحقق 
من العبد والصبيّ فلم يوجد الشرط نفسه فافهم فاستبان أن اقتصار الشارح 
على ها" ذ کر ها اها 

[۲۲۰] قوله: 2 أن الليالي تبع للأيام في المناسك“: 


لكن ينتهي وقت الحل بغروب شمس الثاني عشر كما سيأتي. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الحج »٤۹٤/١‏ تحت قول "الدر": حتى ل لخر إلخ. 

)۲( المرجحع السابق. 

(۳) في المتن والشرح: (وفعل طواف الإفاضة) أي الزيارة (في) يوم من (أيام النحر). 

في "رد المحتار": (قوله في يوم) تام في الاعتكاف أن الليالي تبع للأيام في المناسك. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الحجّء 4/5 >٠٠‏ تحت قول "الدر": في يوم. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الحج» فصل في الإحرام» »٠١١/۷‏ تحت قول "الدر": 
ولياليها منها. 


چ لسا لکت الو وکح لوق لدی 2 و 


[۲۲۱۱] قوله: ‏ ولا طواف قدوء!": 
أقول: ولا صدقة في طوافها محدثاً بل دم بخلاف الحجّ ففي طوافه 


E با رات‎ a aa 


]۲۲٠۲[‏ قوله: ‏ وذلك دون حمسة أميال“: 


أقول: وهو بالأميال الرائجة في بلادنا حمسة أميال وثلاثة أحماس ميل 


)١(‏ يفعل في العمرة كفعل الحاجّ وهي لا تخالفه إلا في أمورء منها: أنّها 
ليست بفرضء وأنّها لا وقت لها معيّن» ولا تفوت» وليس فيها وقوف ب"عرفة" 
ولا "مزدلفة"» ولا رمي فيها ولا جمع -أي: بين صلاتين- ولا حطبة» ولا طواف 
قدوم ولا صدر. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحج» مطلب: أحكام العمرة» »5١/5‏ تحت قول "الدر": 
ويفعل فيها كفعل الحاج. 

(؟) انظر "الدر"؛ كتاب الحج» باب الجنايات» ۲۳۸/۷. 

)٤(‏ في بيان موضع ذي الحليفة من المدينة المنورة بعد ما نقل عن السيّد نور الدين 
علي السمنهودي: مقدار فصله من عتبة باب المسجد النبويّ بالذراعات» قلت: 
وذلك دون خمسة أميال؛ فإن الميل عندنا أربعة آلاف ذراع بذراع الحديد 
المستعل الآن. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الحج 5» تحت قول "الدر": على ستة أميال من 

المدينة 

slami.net 


ينة. 
هس قباس لوكت الجميسع" اهو لدی ا و 
www.dawatei‏ 


[1؟ م ]| قال: ^ أي: "الدر": وهو کا 


نص عليه في "شرح اللاب" 


0 وبعضهم له بال‎  :هلوق‎ [۲۲۱٤| 

أقول: لا يسمع الآن إلا بالغين» وبها ذكر في "القاموس"” ولم يعرج 
على رابض أصلأء ومن الخطأ ما ضبط في "جامع الرموز"" بالهمزة مكان 
الباء. 


(1) ذو الحليفة: تسمّيها العوامٌ أييار على رضي الله عنه» يرعُمون أنه قاتل الجن في 
موا وحن کی يهار 

(؟) "الدر", كتاب الحجّء 519/1. 

(؟) المسلك المتقسطء باب المواقيت» فصل في مواقيت الصنف الأوّل» ص۷۹. 

)٤(‏ لخفاء جُخحفة ميقات أهل "الشام" اختار الناس الإحرام احتياطاً من المكان 
المسمى برابض» وبعضهم يجعله بالغين؛ لأنّه قبل الجحفة بنصف مرحلة أو قريب 
مايه اليك 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الحج» 513/7؛ تحت قول "الدر": وجححفة. 

() "القاموس المحيط"» باب الغين» فصل الراء» .٠٤١١/۳‏ 

(۷) "جامع الرموز"؛ كتاب الحجّء ۳۹۲/۱. 


هس تج س "للدت الجاميسع ايلب طق 
www.dawateislami.net‏ 


]۲۲٠٠١[‏ قال: أي: "الدر": (والتيمّم له عند العجز) عن الماء (ليس 
بمشروع) لأنّه موث 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه اللہ في "الفتاوى الرضوية": | 


مغسول جاز ولم يكن تلوثاء والله سبحانه وتعالى عل . 
١١[‏ ]| قال: أي: "الدر": و على هار ت من كلا الحدثين. 
١|‏ ؟؟] قوله: 9 ونقل بعضهم أنه مستحب عند الائمة ة الأرب بىة: 
[قال الإمام أحمد رضا جر حمه اللله- في "الفتاوى الا ”| 
أقول: ولم يجب ؟ لأن المعنى الوهم أيضا یی في نفسه وإن لم مراد 


./-5/10/ "الدر"؛ كتاب الحجّء فصل في الإحرام»‎ )١( 

(؟) "الفتاوى الرضوية "» كتاب الحج . AA‏ 

(۳) وشرط لنيل السئة أن يحرم وهو على طهارته» "در مختار". 
)٤(‏ "الدر", كتاب الحجّ » فصل في الإحرام» ۸/۷. 

(ه) في المتن والشرح: والتلبية على المذهب (وهي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك 
ST‏ وخبر (والملك لا شريك لك) . ملتقطا. 
في "رد المحتار": (قوله: والملك) استحسن الوقف عليه لعلا يتوم 5 ما بعده خخبره» 

القوض راي" a O E E‏ 
(7) "رة المحتار"» فصل في الإحرام» ۱۹/۷ تحت قول "الدر": والملك. 


(۷) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الح .81/٠١١‏ 


چ لس ایت الو GC‏ 


و يرا لجر اوقد الغو باح ) 
[4١1؟؟]‏ قال: أي: "الدر": فاته مكروة أي: ت 
والصواب: تنزيها. 
]۲۲٠۹[‏ قال: أي: "الدر": 7" طاعة الله 9©): سبحانه وتعالى. 
[۲۲۲۰] قوله: ‏ ويكرهُ إن كان بغير عذر©: نص عليه في "الف" 
عليه أ عدي واف مون رلته مله أو ر 
أقول: ولم يذكر رحمه الله تعالى وجهه» وليس من لبس المخيط ولا للتغطية 
فاته لا يطلب منه تركها في غير الرأس والوجه» فالله أعلم. 


)١(‏ بعد ذكر كلمات التلبية: وزد ندباً فيها أي: عليها لا في خلالهاء ولا تنقص منها؛ 
فاه مکروه» أي: تحريماً. 

(۲) "الدر"» كتاب الحج» فصل في الإحرام» .۲٠-۲۰/۷‏ 

(۳) بعد الإحرام يتقي الرفث والفسوق أي: الخروج عن طاعة لله. ملتقطا. 

)٤(‏ "الدر"» كتاب الحج» فصل في الإحرام» 17 ؟. 

(5) ويتقي ستر الوجه والرأس» بخلاف بقية البدن» فإنه لا شيء عليه لو عَصبه» ويكره 
إن كان بغير عذر, "لباب". وفي "شرحه": وينبغي استثناء الكفين لمنعه من لبس 
لعفاو "اع قلت :و كد ا الب اک 
كما يأتي؛ إلا أن يكون مراده بالسّتر التغطية بما لا يكون لبساء فستر اليدين أو 
الإسداوة اساي ار الفطوريى الود نان و رد E‏ 

(5) "رد المحتار"» فصل في الإحرام» 74/1 تحت قول "الدر": وبقية البدن. 


(۷) "الفتح"» كتاب الحجّى باب الإحرام» 85159/7. 


چ ”ا لکت الو لواکۃ الوق لدی ا و 


ه-- به لووك نويا ) - اتی 

[1؟5]] قوله: إلا أن ايكون مراد رار اة 4 أشان اليد فى 
"شرح اللاب" عند عد المتن من المباحات تغطية يديه قال: (بظاهره يفيد 
جواز لبس القفازين» وتقدّم أنه حرام عند الأربعة» فيحمل على تغطية يديه 
بمنديل ونحوه) اھ. 

[؟؟؟]] قال: أي: "الد*": " زاف "الو ةا 

ومثله في "اللباب"9 وأقرّه القارئ”". 

[۲۲۲۳] قوله: ”" أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر"©: 


)١(‏ "رد المحتار"»كتاب الحج» »۳٤/۷‏ تحت قول "الدر": وبقيّة البدن. 

(۲) "المسلك المتقسط"» باب الإحرام» فصل في مباحاته» ص٤‏ ؟١١.‏ 

(۳) ويتقي غسل رأسه ولحيته بخطمي؛ لأنه طيب أو يقتل الهوامٌ بخلاف صابون 
وذلوك راا و ي ا بوسر 

.٠٠/۷ "الد" كتاب الحج » فصل في الإحرام»‎ )٤( 

(5) "لباب المناسك"» فصل في الخطمي» ص٣۲٠.‏ 

(5) "المسلك المتقسط '» فصل في الحطمي» ص٣۲".‏ 

(۷) ويّتّقي لس قميص ومتراويل أي: كل معمول على قدر بدن أو بعضه» "در مختار". 

في رد المحتار": في "البحر" عن "مناسك ابن أمير حاج" الحلبي: أن ضابطه ا كل 
شيء معمول على قدر البدّن أو بعضهء بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه 
ببعض أو غيرهما ويستمسك عليه بنفس لَبْس مثله إلا المكمّب اه. قلت: فخرج ما 
حيط بعضه ببعض لا بحيث يحيط بالبدن مثل المرقعة» فلا بأس بلَبْسه كما قدمناه. 

(۸) "رد المحتار"»كتاب الحجّ » فصل في الإحرام» ۳۷/۷ تحت قول "الدر": أي: 


و مجلس ”يال يساق لطي و 


وبال وکال ای) و 

أقول: عبارة "الفتح"“ من الجنايات: (لبس المخيط أن يحصل بواسطة 
الخياطة اشتمال على البدن واستمساكء فأيهما انتفى انتفى لبس المخيط؛ 
ولذا لو أدحل منكبيه في القباء دون يديه في الكمّين لا شيء عليه وكذا إذا 
لبس الطيلسان من غير أن يزرّه لعدم الاستمساك بنفسه» فإن زر القباء أو 
الطيلسان يوما لزمه دمٌ؛ لحصول الاستمساك بالزرٌ مع الاشتمال بالخياطة 
بغلات تنا لو “عفد الرداة: أو شد لاور متهي يوم کن له ذلك ا 
بالمخيط؛ ولا شيء عليه لانتفاء الاشتمال بواسطة الخياطة) اه. 

فأفاد بعدّة كلمات في أواحر كلامه أن قوله: (بواسطة الخياطة) إِنْما 
OA RNa‏ مين EUS Oa‏ 
مع حصول الاشتمال بالخياطة» هذا ما يفيده ظاهر كلامه» والذي في 
"البحر”؟ عن الحلبىٌ صريح في تعميم الاشتمال حيث قال: (يحيط به 
بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما)» وقوله: (في الاستمساك بنفس لبس 
مثله) لا ينفي الاستمساك بالزرٌّ فإن المراد لبسه المعتاد فيكون حاصل كلامه 
أن ها بصضط جالررق أو مضه كلق لزن كانه وو فياك لفن" للد لاه 
فهو مخيط في هذا الباب وإن لم تكن هناك خياطة أصلا. 

وين" رارج لقيو ا 


.4 53/5 "الفتح"؛ كتاب الحج» باب الجنايات»‎ )١( 
.554/7 (؟) " البحر"» كتاب الحج باب الإحرام»‎ 
.” ٠ (؟) "لباب المناسك"؛ باب الجنايات» صاء‎ 

.٠١ ١ءاص "المسلك المتقسط "» باب الجنايات»‎ )٤( 


چ ”یکت الج يس يط ل طق 


وو برا ھل وااو ی) ر اذاي 

أي: بوضعه وصنعه "واستمساك" أي: بنفسه من غير إمساكه) اه. 

ُمّ اعترضه فقال: (يرد عليه اللباد المشتغل باللصق» فإلّه ليس فيه 
حياطة مع أنه عد من المخيط اللّهمّ إلا أن يراد بالخياطة انضمام بعض 
الأحزاء يها فضت القرا ا قال ا ترب يعرم اله للمحرم مع انه 
ليس بمخيط اتفاقاً؟) أه. 

أقول: وفي اللغز قصور ظاهر؛ لاشتماله الوب المطيّب وإن لم يشتمل 
ثوب الحرير ولا المعصفر والمزعفر الغير الفائحين؛ لأن الكلام في الرجال» 
فان المرأة تلبس المخيط» وهم يحرم عليهم هذه الثياب لا للإحرام والكلام 
فيه» أمّا المطيّب فإنّما حرم للإحرام فيرد على اللغز» فينبغي أن يقال: أي 
ثوب يحل لبسه للرّحل يحرم عليه للإحرام مع أنه غير مخيط ولا مطيّب؟ 
هذاء وفي "التبيين'”؟: (لو ارتدى بالقميص أو اتشح به أو اتزر به أو 
بالسراويل فلا بأس به ولا يلزمه شيء؛ لأنه لم يلبسه لبس المخيط» وكذا لو 
أدحل منكبيه في القباء ولم يدحل يديه في الكمين؛ لأنّه لم يلبسه لبس القباء» 
ولهذا يتكلف في حفظه) اه. 

ومثله في "الهداية"". قال في "العناية": (وعلى هذا لو زرّه ولم يدخل 
)١(‏ "المسلك المتقسّط", باب الجنايات» ص٠ .٠١‏ 
(۲) "التبيين"؛ كتاب الحج باب الجنايات» ؟//61؟. 
(۳) "الهداية"؛ كتاب الحج» باب الجنايات» .٠١١۷/١‏ 


)٤(‏ "العناية"» كتاب الحج باب الإحرام» 47/7 5» (هامش "الفتح"). 


چ مجلس" اکت الو RCS‏ 


ور ببا دلوو کاو دی) 
يديه في الكمّين كان لابسا؛ لأنه لا يتكلف إذ ذاك في حفظى اه. وفي 
'الشلبية"“ عن "الولوالجية": (يتوشّح بالثوب ولا يخلله بخلال ولا يعقده 
على عاتقه» أمّا جواز التوشح؛ لأنّه في معنى الارتداء والاتزار» وأمّا كراهة 
عقده؛ فلأل إذا عقده لا يحتاج إلى حفظه على نفسه بلا تكلف فكان في 
معنى لابس المخيط» ولو فعله لم يلزمه شيء؛ لأنّه ليس بمخيط على الحقيقة» 
فاكتفى بالكراهة» ولا بأس بأن يلبس المحرم الطيلسان ولا يزرّه عليه فإن 
ززه 5 فعليه دم؛ E‏ ا ا به انتفاع المخيط) اه. قال 
0 (وقوله: [أي: "التبيين":] "ولهذا يتكلف في حفظه" هذا إذا ل يزره 
فإن زرّه لا يجوزء قال الإتقاني: بخلاف ما إذا زرّه يوماً كاملاً حيث يجب 
عليه الدّم لوجود الارتفاق الكامل) اه. 

أقول: لا حاجة إلى التقييد فإنّه إذا زره زال التكلف في حفظه. 

أقول: والمستفاد من كلامهم رحمهم الل شال اساك ارت قن 
يكون بشيء فيه كزر وكم وجيب ونيفق تدرج فيه التكة» وهذا يعد 
استمساكاً بنفسه وإن لم يتمحض فيه نفسه» وقد يكون لغيره محضاً کش 
E‏ دوه توا تود LE‏ قر ان النقة وجوه 


في الإزار» والتعليق في التوشح فإنّه كما في "العناية"”": (أن يدحل ثوبه 


)١(‏ "حاشية الشلبي'» كتاب الحج باب الجنايات» ؟//1ه+-8ه *) (هامش "التبيين"). 


(۲) "حاشية الشلبي'» كتاب الحج» باب الجنايات» ؟/ه*, ماتقطاء (هامش "التبيين'). 


(T)‏ "العناية"» كتاب الحج» باب الإإحرام» “٤ er‏ (هامش "الفتح"). 


چ مجلس" اکت الو يس ہق لادی ر و 


و بارا دوو كدان باحق ) 
تحت يده اليمنى؛ ويلقيه على منكبه الأيسر)» بل هو موجود في الارتداء أيضا 
كبن اك تيع دن" ابروا لمعه نر عند OO‏ فى رداق كن 
إزاره مخافة الإسبال كما في مباحات الإحرام من "شرح اللباب"7©, ولذا 
جاز أن يلقي القباء والقميص ونحوهما على نفسه حين الاضطجاع؛ لأنْه إِنّما 
يستمسك ببدنه ولذا لو قام لسقط» وبه ظهر الفرق بين ما إذا زر الطيلسان 


حك :يخ عا عليه يروما نرونا ]عقن ثرية كلى ا أن لذ 
اا بخن ووم غیت ل عليه قير الك اول ا و ع 
"البحر”” في الجنايات "الفتح" فقال: (حقيقة لبس المخيط أن يحصل 
بواسطة الخياطة اشتمال على البدن واستمساك فلو ارتدى بالقميص أو اشح 
او ائتزر بالسراويل فلا بأس به؛ لأنه لم يلبسه لبس المخيط لعدم الاشتمالء 
وكذا لو أدحل منكبيه في القباء ولم يدحل يديه في الكمين ولم يزرّه لعدم 
الاشتمال» أمّا إذا أدحل يديه أو زره فهو لبس المخيط؛ لوجودهما بخلاف 
الرداء» فإنُه إذا ائتزر به لا ينبغي أن يعقده بحبل أو غيره ومع هذا لو فعل 
لا شيء عليه؛ لأنّهِ لّم يلبسه لبس المخيط لعدم الاشتمال) اه. 

أقول: صوابه في المواضع الثلاثة؛ لعدم الاستمساك كما علل به في 
)١(‏ "المسلك المتقسط", باب الإحرام» فصل في مباحاته» ص ؟١.‏ 


(۲) انظر هذه المقولة. 
(۳) "البحر"» كتاب الحج» باب الجنايات» .١١/*‏ 


وز مجلس ”اال يساق لطي و 


ه--. به لووك نويا ) 
"لفت" المأحوذ منه ما هناء ثم المولى سبحانه وتعالى ألهمني الجواب عنه 
O O N a‏ حا مل يكل لبن لكل 
شيء ولا توقف له على الخياطة بل المقصود أن يحصل فيه بالخياطة وضع 
وهيئة ومعنى يشتمل به على البدن ويبقى محتوياً عليه وهذا هو معنى 
الاستمساك بنفسه فالاستمساك وقع تفسيراً للاشتمال» نعم! الإحاطة في كلام 
الحلبي مطلق من أن يكون لصنع فيه أو لغيره حيث قال: (يحيط به بخياطة أو 
تلزيق أو غيرهما)» فالاستمساك في كلامه قيد آخرء لا بد منه بل لم تكن 
حاحة إلى ذكر الإحاطة المطلقة؛ لما علمت أنها قضية مطلق اللبس» و إلى ما 


دكونا يكيل قول قا قفي الاشعيال راي و ا 
الأشكال؛ ولله :الحمد. 

نعم! يعكر عليه قول "الفتح""": (أيْهما انتفى انتفى)» وكذا قوله: 
(لحصول الاستمساك مع الاشتمال بالخياطة)» وغاية ما يقال: إن المراد 
بالاشتمال بالخياطة أن يوضع في صنعته ما يصلح به للاستمساك على البدن 
ی وا ا ج القع لك على هذا أيضا ألا يكن الاشمال 
إلا أعمّ مطلقا وظاهر الكلام العموم من وجه» إلا أن يقال: المراد بالاشتمال 


.4 47/5 "الفتح"» كتاب الح باب الجنايات»‎ )١( 
3٠١ ك المتقسم 1 باب الجنايات» صاء‎ 0 ١ 
. 447/9 "الفتح", كتاب الحجء باب الجنايات»‎ )©( 


چ ”لکت الج يس ةي ل و 


بار دوو کاو ی) 
ما ذكرء وبالاستمساك حصوله بالفعل سواء كان بصنع فيه أو من غیره» 
وحيتئذ يتم الكلام فإذا كول و اسان ل تخ لساك 
مع و الاشتمال» وإذا اشتدٌ الإزار بحبل حصل الاستمساك مع عدم 
الاشتمال» ويكون الاشتدال في تغليلات "البيحر "07 يمعي الاشتمال بالفعل) 
والله ای اف 

ثم الذي ينقدح في الذهن بمطالعة كلماتهم أن المحظور هو الارتفاق 
كوه هماد E‏ يلين كر أ N‏ لين خا قلسي بشنت 
فما وجد فيه فهو مخيط معنّى وإن لم يكن مخيطاً صورة كالطيلسان 
المزرور» أمّا قول الولوالجي”؟ في عقد الثوب: (إِنْه استغنى عن حفظه» فكان 
قل بطل الخ ا اله اله ان سج المت كو غ وا 
المستمسك لمعئّى في نفسه فكره ولم يلزم الجزاء؛ لاله ليس بمخيط حقيقة 
أي: ليس مما يستمسك بنفسه وقول "الفتح”" فيه: (كره للشبه بالمخيط) 
أوضح من قول الولوالجي: (كان في معتى المخيط) لإيهامه كونه في 
حكمه» أمّا قول "الفتح"“: (ولا شيء عليه لانتفاء الاشتمال بواسطة 
الخياطة) أي: لانتقاء الاستمشاك بنفسة» قإن- المشتفل بواسطة الخخياطة 


.١١/١ "البحر"» كتاب الحج» باب الجنايات»‎ )١( 
۲۷٤/١ "الولوالجية"» كتاب الحج» الفصل الثاني فيما يلزم المحرم... إلخ‎ )۲( 
.٤٤١/۲ "الفتح"» كتاب الحجء باب الجنايات»‎ )©( 


)٤(‏ المرجع السابق. 


و مجلس ال وکت امح مووا اا و 
www.dawateislami.ne'‏ 


ور إهر لووك نويا ) 


يكون كذلك» ١‏ 


804 ق لحطف سيط يه ا اة واه 

]۲۲۲٠[‏ قوله: أو تلزيق بعضه ببعض2"©: كاللحاف. 

[؟؟١]‏ قوله: أو غيرهما”": كالقباء ونحوه بشد الإزار. 

[0؟؟؟] قوله: إلا المكعب: فإنّه جائز مع دخوله تحت الضابط 
المذكورء وهذا إذا لم يستر العقب» أي: ما حاذى منه مُعقد الشراك من 
وسط الرحل على ما يأتي ص1٦۲‏ . 

[۲۲۲۸] قوله: يحيط بالبدن": أي: لا تكون الخياطة للإحاطةء 
ولا الإحاطة بالخياطة:» تأمّل. 

[۲۲۲] قوله: آنه كثيراً ما يُلبَس كذلك©: 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الحجّء فصل في الإحرام» ۳۷/۷» تحت قول "الدر": أي: 
كل معمول7:: [لے. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) انظر "رد المحتار"» فصل في الإحرام» ٤١/۷‏ تحت قول "الدر": عند معقد الشراك. 

(59) "رد المحتار"» فصل في الإحرام» ۷ تحت قول "الدر": أي: كل معمول... إلخ. 

(۷) والحاصل أن الممنوع عنه لبس المخيط اللبس المعتاد» ولعل وجه كراهة إلقاء 
بحو ا امداق عن لكشن هک ا ای کت ا 

(۸) "رد المحتار"» فصل في الإحرام» ۳۹/۷» تحت قول "الدر": ولو لم يدحل... إلخ. 


چ مجلس" اکت الو يس لھ لدی يق 


جه بار لجرل وكا لفيا ) 
أقول: لو نظر إلى هذا لزم الجزاء لا مجرّد الكراهة. 
[؟1] قوله: '" والظاهر أنه لا يجوز ستره”": 
ف: لا يجوز للرحل ستر العقب. 
أقول: بل الظاهر حلافه على ما اقتضاه ثنيا الحديث": ((فليقطعهما 
حتى يكونا أسفل من الكعبين)) وقد فسرا هاهنا بمعقد الشّراك في وسط 
ال وهو مفصل الساق والقدم فإذا بقي مكشوفا و 
ما وقع تحته من الصدر والعقب والأطراف ا فيما ظهر 0 والله 
ا ۱۲ 
ثم رأيت في "اللباب"“ التصريح بجواز لبس المكعبء قال الشّار سے“ 
(وهو الكوش الهندي الذي لا يغطي كعب الإحرام) اه. ولا شلك أنه يستر 
العقب» فالصواب ما استظهرته» وله الحمد. 


[۲۲۳۱] قوله: ٩”‏ نصف ذراع وربعٌ وثم: ۷ر 


1 والعاهرة اللا لك NE a‏ 

(۲) "رد المحتار"؛ كتاب الحجّء ٠٤١/۷‏ تحت قول "الدر": فيجوز... إلخ. 

(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" »)١557(‏ كتاب الحجء .519/١‏ 

.١؟"ص "لباب المناسك"؛ باب الإحرام» فصل في مباحاته»‎ )٤( 

(5) "المسلك المتقسط" باب الإحرام» فصل في مباحاته» صا؟؟ .١‏ 

(5) في "رد المحتار": حرّر بعض العلماء الأعلام أن الحجّر الذي في المقام ارتفاعه 
من الأرض نصف ذراع وربع وثمن» وأعلاه مربع من كل سن مله 
وربع» وعمق غوص القدمين سبعة قراريط ونصف. 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الحجّء ۷1/۷» تحت قول "الدر": حجارة... إلخ. 


چ ”لکت الج يس ةي ل يج و 


ه--. يبه لووك نويا ) 
[۲۲۳۲] قوله: نصف ذراع: 2 
مطلب في إجابة الدعاء 
[۲۲۳۳] قوله: ° فيه أن هذا هو تحت الميزاب": 
أقول: بل هذا أعمّ منه كما لا يخفى» ولا غرو في عدّه بعده. 
[+؟؟] قال: ° أي: "الدر": قيل: 5 واش 
ضعفه وإن مشى عليه قاضي خان في "شرح الجامع الصغير" كما 
او افيه أن اي دا إلا ت إن مال و قال ر فرك 


() "رد المحتار"» كتاب الحجّ فصل في الإحرام» 11/9 تحت قول "الدر": 
حجارة... إلخ. 

(۲) نظّم صاحب "النهر" حمسة عشر موضعاً يستجابُ فيها الدّعاءء وذكر فيها 
الميزاب» قال الشارح: زاد في الا و الكعية وف ال 
والركن اليماني» وفي الحجرء فقال الشامي: فيه أن هنا هو عت الراب كنا 
في "الشرنبلالية" عن "الفتح". يك أ دقر اليتمال زان العو نو ا 
محمد أحمد). 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الحجٌ» فصل في الإحرام» مطلب في إجابة الدعاي ›»٩4/۷‏ 
تحت قول "الدر": وفي الحجر. 

)٤(‏ بعد الرمي والحَلق (حل له كل شي ء إلا النسا قيل: والطيب والصتيدء "در مختار". 

(ه) "الدر"؛ كتاب الحجّ؛ فصل في ال ا 

(1) انظر "رد المحتار"» كتاب الحج» فصل في الإحرام» ۷/١۳٠-١۳١ء‏ تحت قول 
اندر اف اف 


(۷) "الهداية"» كتاب الح باب الإحرام» .٠٤١/١‏ 


چ لسا لکت الو يس لھ لدی يغ و 


هه ييار لجرا وو رالو ی) 
صلی الله تعالى عليه وسلم فيه(: ((حل له كل شي إلا التساء))» وهو 
مقدّم على القياس) اه. 

[Yrr°|‏ فوله: 9 و أره وي وإن علم من إطلاقهه”": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: لا كلام في جوازه وقد صرّحوا أن لا توقيت وإِنّما الكلام في أنه 
يؤمر بإيقاع السسّعي بعد طواف الصدر ولو ندباً ولعل الوجه فيه أن يقع سعيه 
مصلا بالطواف كما هو المستحب» لكن يعارضه مستحب آخر وهو أن 
لا يكون بين طوافه للصدر ونفره من "مكة" حائل كما نصوا عليه وقد 
أوحب ذلك الإمام الشافعي ويوافقه رواية عن أبي يوسف والحسن بن زياد 
رحمهم الله تعالى فتأكد الاستحباب روجا عن الخلاف فافهمء وال 


سبحانه وتعالى أعله0©. 


(۱) أحرجه أبو داود في "سننه" (۱۹۷۸)» كتاب المناسك» ۲۹۳/۲. 

(۲) في "رد المحتار": قال الخير الرملي: ولو لم يفعلهما في طواف القدوم وطواف 
الريارة فعَلهما في طواف الصّدَر؛ لأن السّعي غير مؤقت كنا سطع يدق 
الجنايات» وصرّحوا يان الرّمّل بعد كل طواف يعقبه دا فبه يُعلم آنه يأتي 
بهما في الصّدر لو لم يُقدّمهماء ولم أره صريحاً وإن علم من إطلاقهم. 

(۳) "رد المحتار"؛ كتاب الحجع فصل في الإحرامء ۱۳۲/۷ تحت قول "الدر": وإلآ 

)٤(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحج» باب الجنايات في الحج» الرسالة: الطرة الرضية 


على النيرة الوضيّة» ۷۹۳/۱۰. 


و ”سالج يساق لطي و 


وباد وو کاو يا ) 
]۲۲۳١[‏ قوله: © والاضطباعٌ سنّة الرّمَل): 

أقول: فيه أن الاضطباع سنّة في الأشواط كلها -كما صرّح به في 

"شرح اللباب"20- بخلاف الرّمّل ولو كان سنّته لانتهى بانتهائه إلا أن 


كانه 5 الي الايد ررقن عل اساي فيه ارك 


)١(‏ في الشرح: لا ترمّل ولا تضطبع أي: المرأة. 

وفي "رد المحتار": (قوله: ولا ترمل) لأنّ أصل مشروعيّته لإظهار الجلّد وهو للرّجال» 
و حل ال و ك البلى أي 1 المرولة ن الغبلين في الي 
والاضطباع سنة الرمَل. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحج» فصل في الإحرام» »٠٦١/۷‏ تحت قول "الدر": 
TET‏ 

(۳) 'المسلك المتقسط » فصل في صفة الشروع في الطواف» ص۹١٠.‏ 


چ ”لکت الو يس الوق لدی طق 


١ 5‏ ا ع س 2 1 
[۲۲۲۷] قوله: 00 (هو أفضل) أي: من التمتع» وكذا من الإفراد” ٤‏ 


بنسكين» على الأوّل مفرد بالحجّ إن حجّ وبالعمرة إن اعتمر» على الثاني إِمّا 
الاح موود كما ادك دق صن شل REO‏ على جا 


"المحيط'”"» واستظهره القارئ في "شرح اللباب"”©» وبشرط أن يقع أكثر 
وا في سير ا على ا "النناي و انسدق على 
الإطلاق: (إِنّه الحق)» وعلى الثاني إِمّا أن يقدّم إحرام العمرة أو الحجّ, في 
الوحه الأول إن أحرم بالحج قبل أن يطوف للعمرة أربعة أشواط» فقارن 


من العمرة كما هو المطلوب أو قبل ذلك» فإن وقعت الأربعة الأشواط قبل 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: هو أفضل) أي: من التمتّع وكذا من الإفراد بالأولى: 
وهذا عند الطرفين؛ وعند الثاني هو والتمبّع سواء» "قهستاني". 

(؟) "رد المحتار"؛ كتاب الحجّء باب القران» 217/17 تحت قول "الدر": هو أفضل. 

(*) "المحيط"» كتاب المناسك» الفصل التاسع في القارن» */517. 

)٤(‏ "المسلك المتقسط " باب القران» ص-ةه ؟. 

(ه) "لباب المناسك"'» باب القران» صاه؟. 

(5) "الفتح", كتاب الحجّء باب التمتع» ٤٠۳/۲‏ . 

(۷) كان في الأصل هنا وما بعدها بياض» وهذه النقط لإيضاحه. 


هس قباسالوكة الجميسع" ااي اا و 
www.dawateislami.net‏ 


أشهر الحجّ فمفرد فيهما أو فيهاء لكن اوباب الوط ود اسان من A‏ 


قبل أن يحرم بالحج فكذلك» واا أي: إن وقعت في الأشهر SE‏ 
............ له أن يحرم قبل أن يشرع في الحجّ وإن أحرم بعد ما شرع ولو 
شوطا 00 القدوم فقد أساء ويستحب له رفض العمرة رفض أو |أقضى» 
وَغليه ادم الرفض .وعلى ,الاب قاقزلا رز فاخن SS‏ ركاه 


اا اماد راطا ريه ت أَيَام التشريق فلا لَوْمَ 
رقضن لالض انها احق لاف :فلك ل اة ها 
النهج الشريف من غير العبد الفقير الضعيف. 

وظهر بهذا أن التمتع أن يحرم بالعمرة ويأتي بأكثر طوافها قبل أشهر 
الحج ثم يحرم بالحج من دون إلمام صحيح بالوطن فيحج من عامه» والقران 
قاد فيا عن الخ اك أن يأتي بالنسكين في عام واحد ا للعمرة 
على الوقوف سواء أحرم بهما معا أو بالعمرة أوّلاء أو بالحج أوّلاء وسواء 
طاف أكثرها في الأشهر أو قبل الأشهر» وعند المحقق: أن يأتي بهما في عام 
واحد آنياً بأكثر طواف العمرة في أشهر الح قبل الوقوف وما سوى ذلك 
إفراد على المذهبين» والله تعالى أعلم. 


. "المحيط"» كتاب المناسكء الفصل التاسع في ار لحم‎ )١( 


چ مجلس" اکت الع يس ةليط اا و 


[۲۲۳۸] قوله: “ قبل الحلق أو بعده": 

أقول: هاهنا مسألتان: الأولى: كونه قارناً بهذا الإدحال. 

والثانية: وحوب رفض العمرة والدم» والمسألة الثانية هي محل الإطلاق 
الذي ذكر بقوله: (سواء كان الإدحال قبل الحج أو بعده... إلخ). أمّا الأولى 
فمقيّد بأن يكون أكثر طوافه للعمرة قبل الوقوف حتى لو كان بعده لم يكن 
فنا كما نص عليه في "اللباب" و"شرحه" ص۲٤‏ ا“ وكلام الشارح إِنّما 


هو فيما يكون به قارنا فما كان ينبغي تفسيره بهذا الإطلاق فافهم والله 
تعالى أعلم. 
ل 


)١(‏ في المتن والشرح: (والقران) لغة: الجمع بين شيئين وشرعاً: (أن يهل بحجة 
وعمرة معا) حقيقة أو حكماء بأن حرم بالعمرة أُوْلاً نّم بالحجّ قبل أن يطوف لها 
أربعة أشواط» أو عكسه بأن يدل إحرام العمرة على الحجّ قبل أن يطوف للقدوم 
وإن أساءء أو بعده وإن لزمه دم. ملتقطا. 

في "رد المحتار": (قوله: أو بعده) أي: بعدما شرّع مواق و 
سواء كان الإدحال قبل الحلق أو بعده ولو في أيام التشريق ولو بعد الطواف؛ لأنه 
بقي عليه بعض واجبات الح فيكون جامعاً بينهما فعلاء والأصمٌ وجحوب 
رفضها وعليه الدم والقضاءء وإن لم يَرفْض فدمٌ جبر لجمعه بينهما كما في "شرح 
اللباب". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحجء باب القران» 175/17» تحت قول "الدر": أو بعده. 


2 "المسلك الم قط باب القران» فصل في شرائط صحة القران» صلاه ؟. 


و مجلس ”يال يساق لد اطي و 


901 قرفب ا شرق و 
[48؟]] قوله: © ا و ا : كما قلتم في 
المأكول. 


ا 


)١(‏ في "الدر": الجناية هنا ما تكون حرمته بسبب الإحرام أو الحرّم» وقد يجب بها 
ذفان أو ذه أوكضيرة اوت 

في "رد المحتار": (قوله: أو صومٌ أو جلف أو ا ا 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الحجٌّء باب الجنايات» »۲٠١/۷‏ تحت قول "الدر": أو 
صوم أو صدقة. 

(*) قوله في "جد الممتار": فيتخيّر في الثلاثة أي: الدم والصوم والصدقة. ٠١‏ 

)٤(‏ في الشرح: ولو جعلّه أي: اليب في طعام قد طبخ فلا شيء في وإن لم طبخ 
وكان مغلوباً كره أكله كشمّ طيب وتُفاح. في "رد المحتار": اعلم أن حلط 
الطيب بغيره على وحوه؛ لأنّه ما أن يُخلّط بطعام مطبوخ أو لاء ففي الأول 
لا حکم الط را ان غالباً أم مغلوباء وفي الثاني الحكم للغلّبة» إن 
غلب الطيب وجب الدَّمٌ وإن لم تظهر رائحته كما في "الفتح"» وإلا فلا شيء 
عليه» غير آنه إذا وجدت معه الرائحة كره» وإن حلط بمشروب فالحكم فيه 
للطيب سواء غلب غيره أمْ لاء غير أنه في غلبة الطيب يجب الدم» وفي غلبة الغير 
AR‏ إلا أن يسوي رار فيجب الدّم, وبحث في "البحر": أله ينبغي 
التسوية بين المأكول والمشروب المخلوط كل منهما بطيب مغلوب إِمّا بعدّم 
وحوب شيء أصلاً أو بوجوب الصدقة فيهماء وتمامه فيه. 

)0 00 كتاب الح باب الجنايات» ۲۲۳/۷» تحت قول "الدر": ولو جعله. 


و مجلس ”يال يساق وا 7 و 
www.dawateislami.net‏ 


[1:؟ !]| قوله: أو بوجوب الصدقة فيهما“: كما قلتم في المشروب. 

[47؟1] قوله: ”" فلا شيء عليه": 

أنه لم يأكل الطيب أصلاً بل المطيّب. 

أقول: ولعله يستفاد منه حكم "خميرة اسن" الملقى فيها سنبل الطيب 
والعسك رخا فان الخ لكاتو كر اول شر لا فى وجوه 
بل تؤثر فيها النار فتحيلها دخاناً فتنقلب حقيقتهاء وقلب العين مغيّر للحكم 
فهو لديا كل هلها ولى يشريه راما :شرك دخان ظا فاج أن 9ء 
عليه غير الكراهة إن وحدت الرائحة. 

ثم الكراهة حيث أطلقت للتحريم فيلزم التأثيم فيما يظهر بل لعل الأظهر 
أن هذا لعمل النار يلتحق بالمطبوخ وقد علم من "الشرح" أن لا شيء فيه 
ولا كراهة» حيث قابله“ بقوله: (وإن لم يطبخ وكان مغلوباً كره أکله)» 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الحجء باب الجنايات» ۲۲۳/۷» تحت قول "الدر": ولو جعله. 

(۲) في "رد المحتار": فإن أكل ما يُنَحْذْ من الحلوى المبخّرة بالود ونحوه فلا شيء 
عليه» غير أنه إن وحدت الرائحة منه كره» بخلاف الحلوى المضاف إلى أجزائها 
الماورد والمسك» فإن في أكل الكثير ا والقليل ا اه "نهر". قلت: لکن 
قول "الفتح" المار في غير المطبوخ: وإن َم تظهر رائحته يفيد اعتبار الغلبة 
بالأحزاء لا بالرائحة» وقد صرّح به في "شرح اللباب". الظاهر أنه أراد 
BNE‏ فالمطبوخ لا تفصيل فيه كما علمت» تأمل. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الح باب الجنايات» ۲۲۳/۷ تحت قول "الدر": ولو جعله. 

.۲۲٤-۲۲۲/۷ انظر "الد" كتاب الح باب الجنایات»‎ )٤( 


چ مجلس" امیت الو CS‏ 


وقول الحلبي في المبخر بالعود مبني على اعتبار وحدان الرائحة» وسيذكر 
د ناهر "لتك O‏ قرف حو علطتن اعرد 
والح افإن يكيان رداب به والب لر فى السميرة عل 
فيه النار» فينبغي أن لا حكم فيها للطيب أصلاء فليحرّر والله تعالى أعلم. 

[؟54١]‏ قوله: في غير المطبوخ: وإن”": (إن) وصلية. 

[::؟!] قوله: أنه أراد بالحلوى": في قوله: (الحلوى المضاف إلى 
أجزائها... إلخ). 

[ه:؟؟] قوله: الغير المطبوعة): أي: ما 5 يطبخ الماورد والمسك 
معه بل أضيف إليها بعد طبخها. 

[45؟1] قال: ”2 أي: "الدر": (أو ستر رأسه): أو وجهه. 

[40؟1] قال: أي: "الدر": وفي الأقل صدقة": أي: إذا ستر كل رأسه 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الجنايات» 257/17 تحت قول "الدر": 
ولو جعله. 

(۲) "رد المحتار"؛ كتاب الح باب الجنايات» 2777/1 تحت قول "الدر": ولو جعله. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) قال في بيان جناية يجب بها الدّم: (أو سر رأسه) بمعتاد» (يوما كاملا) أو ليلة 

كاملة» وفي الأقل صدقة (والزائد) على اليوم (كاليوم). ملتقطا 

(5) "الد "؛ كتاب الحجّ باب الجنايات» .۲۲٤/۷‏ 


چ لسا لکت الو CEC‏ 


e e e 
eT E د و ا‎ 
١ الآن إلا هذا الكتاب» والله تعالى أعلم.‎ 


ثم واف في ر اللباب" کر في محرّمات الإحرام ص ہ7 : 


(”تغطية الرأس" أي: كله أو بعضه في حقّ الرجل "والوجه" للرجل والمرأة) 
اه. وقال في آحر الباب“: ("غالب هذه المحظورات يجب الجزاء 
بمباشرتها" أي: ما عدا الفسوق والجدال) اه. فظاهر إطلاقه هنا وجوب 
الجزاء بتغطية بعض الرأس أو الوجه ولو ساعة» ونقل" © مثله عن "منح الغفار" 
آلف ناه a‏ توق O E‏ رمه ف من 
المكروهات فقال: (أمّا التي لا جزاء فيها سوى الكراهة فهي هذه)» وعد 
منها تغطية أنفه أو ذقنه أو عارضه بثوب وكب وجهه على وسادة» قال 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الحج» فصل في الإحرام» ۳۲/۷» تحت قول "الدر": 
کا 

(۲) انظر "الد" و "رد المحتار"» كتاب الحج» فصل في الإحرام» .٠٤/۷‏ 

(؟) "المسلك المتقسط"» باب الإحرام» فصل في محرمات الإحرام» ص١ .١‏ 

.١١ ١ص المرحع السابق»‎ )٤( 

() لم نعثر عليه. 

(5) "لباب المناسك"» باب الإحرام» فصل في محرمات الإحرام» صاء .١١‏ 


چ ”لکت الج يس ةي ل يق 


الشار -0"©: (فَإنّه بمنزلة تغطية وجهه فیکره)» قال الا (بخلاف حديه), 
قال الشار 0©: (أي: وضعهما وكذا وضع رأسه عليهاء فإنّه وإن كان يلزم 
منه تغطية بعض وحهه أو رأسه إلا أنه رفع تكليفه لدفع الحرج... إلخ)» فهذا 
نصّ صريح» وأطلقه هاهنا فشمل ما إذا غطى أنفه أو ذقنه أو عارضه بثوب 
زيما کاو ان ليزن کا ون اد تطعا :ليان و فزي لواف فى 
فصل تغطية الرأس والوجه: ("لو عصب من رأسه أو وجهه أقل من الربع" 
أي : 5 أو ليلة 'فعليه صدقة" أي: اتفاقا) اھ. 

فالذي تحرّر مما تقرر أن الكمال في المستور -أعني: الرأس والوجه- 
بالربع وفي المستور فيه -أعنى: اليوم أو الليلة- باستيعاب المقدار فإذا وحد 
الكمال فيهما فدم أو في أحدهما فصدقة أو لا في شيء منهما فلا شيء إلا 
الكراهة» وهى على ما استظهر ط تحريمية» والله تعالى أعلم. 1۲ 

[54؟؟] قوله: ‏ إلا الكفين والقدمي ": 


على وجه اللبس» ولا بأس بسترهما بنحو رداء. 


.١؟؟ص "المسلك المتقسط"» باب الإحرام» فصل في مكروهاته»‎ )١( 

(۲) "لباب المناسك"» باب الإحرام» فصل في مكروهاته» ص؟؟١.‏ 

(۳) "المسلك المتقسط"» باب الإحرام» فصل في مكروهاته» ص" ؟١.‏ 

.٠٠۸ص "المسلك المتقسط "» باب الجنايات» فصل في تغطية الرأس والوجه»‎ )٤( 

.ه؟7/١ "ط"» كتاب الحج» باب الجنايات»‎ (١ 

(5) في "رذ المحتار": (قوله: ولا بأس بتغطية أذنيه وققام وكذا يقيّة البدن إلا الكفين 
والفدميق للمنع من لبس الققازين والجوربين : 

(۷) "رد المحتار"» باب الجنايات» 5/17؟5. تحت قول "الدر": ولا بأس بتغطية... إلخ. 


چ مجلس" اکت الج يس ةي ل طق 


قوله: 0 بخلااف ما إذا تنائر و بدو که و مسه. 


[۲۲4| 

[50] قال: أي: "الدر": ”ولو جثباً فبدنة“: لعظم الجناية. 

[١ه؟!]‏ قال: أي: "الدر": إن يعدو : 00 

[1051] قوله: ‏ لزمه دم عند الإمام: فيه إشكالء فإن الأصحّ كما 


في "رد المحتار" O‏ أي: أزال) أي: أراد e‏ الإزالة بالموسى أو بغيره ارا 
أو لا فلو أزاله ا أو َف لحيته» أو احترق شعره بخبزه» أو ما بيده 
سقط فيز اللىي يلاف نا إذ ا قار شه انرص أو :الثار "بجر 

١‏ رد د المحتار"» كتاب الحج » باب الجنايات» ۹4/۷ تحت قول "الد" : أي: ازال 

0 في المتن واش رطاف 0 لوحوبه بالشروع د 0 0 
وتذبُها في الحدث» وأن المعتبر الأّلء والثاني جابرٌ له» فلا تجب إعادة السّعى. 

.۲٠١/۷ "الدر"» كتاب الحج باب الجنايات»‎ )٤( 

(5) المرجع السابق. 

59) في "رد المحتار": قوله: (إن 5 يُعده) أي: الطواف الشامل للقدوم والصّدّر 
والفرض» فإن أعاده فلا شيء عليه» فإله مى طاف أي طواف مع أي حدث ثم 
أعاده سقط مُوحبه اه "ح". قلت: لكن إذا أعاد طواف الفرض بعد يام النّحر لزمه 
دم عنك الإمام للتأخير» وهذا إن كانت الإعادة لطوافه 15 وإلا فلا" شيء عليه 
كما لو أعاده في أَيام ا 


(۷) "رة المحتار"» كتاب الحج باب الجنايات» 2777/17 تحت قول "الدر": إن 


يعده. 


و مجلس ”الال يساق اوا ردا و 
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وان وه (أن المعتبر الأول والثاني جابر)» وتأحير الجابر لا يكون 


تأحير الأصلء ألا ترى أن من اذى صلاة الظهر مع كراهة وم سن 
العصر ذاكراً أن عليه الجبر لم يكن به بأس» فالله تعالى أعلم» وما علينا إلا 
تقليد الإمام رضي الله تعالى عنه. 

[عه؟؟] قال: أي: "الدر": فلا تجب إعادة ا ينبغي على هذا 
أن لا يجب دم التأخير إن أعاد بعد يام النبحر خلافا لمن قال: إن الأول 
ينفسخ بالثاني» فيلزم عنده الدم في هذه وإعادة السعي. 

]۲٠٠٠٤[‏ قال: أي: "الدر": ‏ في العمرة“: أي: في طوافها خاصة. 

[هه؟؟] قوله: © لأنْه لم بين الصّدقة ولم يفصبّلهاء "بحر"©: 

ما هو ظاهر المتون صرّح به ملك العلماء في "البدائه"“ e‏ 


.۲۳۷/۷ انظر "الدر": كتاب الحج» باب الجنايات»‎ )١( 

(۲) "الد" كتاب الحجٌّء باب الجنايات» ۲۳۷/۷. 

() لو طاف للعمرة حتباً أو محدثا فعليه دم؛ لأنه لا مدحل للصدقة في العمرة. ملتقطا. 

.۲۳۸/۷ "الد" كتاب الح باب الجنايات»‎ )٤( 

(ه) في بيان جناية يجب بها تصدّق نصف صاع من برّ. في المتن: (أو حلق أقل من 
ربع رأسه). نقل عليه الشامي عن "البحر": ظاهره ك"الكتر" أن الواحب نصف 
صاع E‏ ا لكن في "الحانية": إن نتف من رأسه أو أنفه أو لحيته 
شعرات فلكل شعرة كف من طعام» وفي "حزانة الأكمل": في حصلة نصف صاعء 
فظهر أن في كلام المصنّف اشتباهاً؛ لأنه لم ين الصّدقة ولم يفصّلهاء "بحر". 

(5) "رة المحتار"» باب الجنايات» ٠٠٤/۷‏ تحت قول "الدر": أو أقل... إلخ. 


۰/۲ "البدائع"» كتاب الحج» فصل: ما يجري مجری الطيب... إلح»‎ (v) 


چ ”لیت الو يس لوق لدی ا و 


حر ال الات 


والتمُرتاشي27) وعزاه في "شرح اللباب"" لقاضي خان أيضاء ولعله في 
شه ل"الجامع 1 م ا ونقله ق اكبيد ف "| 1 ك0 فأي اشتباه 
فى المتون؟! 

[57؟1] قوله: '' بما شاء"': من كثير أو قليل. 


[1751] قوله: لاله صادق بما لو شاء شيعا قليلا": الأولى: بما لو شاء 


.7 517/19 انظر "التنوير"؛ كتاب الح باب الجنایات»‎ )١( 

(۲) "المسلك المتقسط" باب الجنايات» فصل في الشارب... إلخ» صما ؟؟. 

(۳) "شرح الجامع الصغیر"» كتاب الحج باب المحرم إذا قلم أظافيره» .١ 45-1١ 47/١‏ 

.٠١/۳ "البحر"» كتاب الحج» باب الجنايات»‎ )٤( 

(5) لو ترك إحدى الجمار الثلاث تصِدّق بنصف صاع» وچ لك ضا ا 
أن يبلغ دماً فينقص ما شاء لثلاً يجب في الأقلّ ما يجب في الأكثرء وأفاد الحدّادي 
في "السراج": (أنّه 0 نصف صاع) » وفي "اللباب": (قيل: فقن نصف صاع) 
عبر عنه بإقيل) إشارة إلى ضعفه؛ لمخالفته لما في عامّة الكتب من إطلاق التنقيص 
بما شای لكنّه غير محرّر؛ لأنّه صادق بما لو شاء شيئاً قليلاً مثل كف من طعام في 
ترك ثلاث خضيات مكلا لو يلغ الواحب فيها قيمة ذم مع آله لو ترك احضاة واحدة 
يجب نصف صاع» وقد التزم ذلك بعض شُرَاح "اللباب" وقال: إِنّه الظاهر من 
إطلاقهم» وهو بعيد كما علمت؛ لأنْهم نقصوا عن قيمة الدم لعلا يجب في القليل ما 
يجب في الكثير» فينبغي أن يكون ما في "السراج" بياناً لما أطلقوه بمعى أنه 
ينقص ما شاء إلى نصف صاع لا أكثر لما قلناء "رد المحتار". 

59) "رذ المحتار"» باب الجنايات» 557/107 25 تحت قول "الدر": وأفاد الحدّادي. 


(۷) المرجع السابق. 


هس تج س"للورتة الجميسع" اي لب و 
www.dawateislami.net‏ 


شيعا كثيراً حتّى لم يبق في العطاء إلا شىء قليل مثل قبضة» وذلك لأن 
المشيئة في كلامهم راجعة إلى التنقيص» لكن المحشي رحمه الله تعالى أرجعها 
في كلامه إلى العطاء؛ فكان المعنى أن تنقيص ما شاء صادق بما لو شاء أن 
[54؟1] قوله: يجب نصف صاع : 
فيلزم أن يلزم في الأكثر أقل من الأقل. 
]۲۲٠۹[‏ قوله: يجب في القليل ما يجب في الكثير: فهذا الإطلاق 
رق شه مق ا 
[۲۲۹۰] قوله: 7" هكذا إذا نقص نصف صاع : 


)١(‏ "رد المحتار'» كتاب الحج» باب الجنايات» 2555/10 تحت قول "الدرٌ": وأفاد 
الحدادي. 

(۳) في "رد المحتار": لألهم نقصوا عن قيمة الدم لفلا يجب في القليل ما يجب في 
الكثير» فينبغي أن يكون ما في "السراج" بياناً لما أطلقوه بمعنى أنه ينقص ما شاء 
إلى نصف صاع لا أكثر لما قلناء لكنّ ما في "السراج" مجمل» وقد فسّره ما نقله 
بعضهم عن "البحر الزاخر": إذا بلغ قيمة الصدقات دما ينقص منه نصف صاع 
ليبلغ قيمة المجموع أقل من ثمن الشّاة» وهكذا إذا نقص نصف صاع وكان ثمن 
الباقي مقدار ثمن الشّاة ينقص إلى أن يصير ثمن الصّدقة الباقية أقل من ثمن الشاةء 
حتّى لو كان الواجب ابتداء نصف صاع فقط -بأن قلّم ظفرا واحدا- وكان يبلغ 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الجنايات» 2557/7 تحت قول "الدرٌ": وأفاد الحدّادي. 


چ ”اکت الو RCS‏ 


عامل أن المجموع إن بلغ قدر دم بلا زيادة ينقص نصف صاعء وإن 
بلغ قدر دم مع زيادة صاع أو أصوع ينقص ما زاد ونصف صاع. 

[1؟0] قوله: أقل من ثمن الهدي7"©: 

أقول: لكن بقي ما إذا بلغ الواحب في ترك ثلاث حصيات قدر دم تام 
فلو نقص نصف صاع يجب صاع وقد كان هو الواحب في ترك حصاتين 
فوجب في الكثير ما يجب في القليل» فينبغي أن يقيّد من الجانبين أي: ينقص 
من الدم بحيث يبقى زائدا على ما تحته من القليل» والله تعالى أعلم. ١‏ 

ثم أقول: من أبين المحالات أن يراد بقولهه”"؟: (ينقص ما شاء) ما شاء 
من قليل وكثير حى تعود الكثرة الفاحشة إلى أقل قليل» بل ما شاء هاهنا في 
عرفهم عبارة عن كل قليل غير مقدّر, لا يبلغ مقدار المقدّر الشرعي وهو 
نصف صاع كما قالوا في قتل قملة تصدق بما شاء وفي الكثير نصف صاع 
كما يأتي متنا ص+هم”): وياتي“ في آحر هذه الصفحة عن "الف" 
و"البخر": لإيتضدق نما شاء'وفي غيرة:الصك ضا ع فالمعت أن السجموع 
إذا بلغ دما أو زاد ينقص من قدر الدم ما دون نصف صاع وبه يتم العدل فإن 


ينقص شيء من قدر الدم لم يلزم في القليل ما في الكثير ولعدم بلوغ النقص 


iy 


)١١‏ "رد المحتار"» باب الجنايات» ٠٠١٦/۷‏ تحت قول "الدر": وأفاد الحدّادي. 

)59١‏ انظر "الد" كتاب الحج» باب الجنایات» 7رهه ؟. 

(۳) انظر "التنوير"؛ كتاب الحجٌّء باب الجنایات» ۲۹۹/۷. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الحج باب الجنايات» 17//اه5 ”.2 تحت قول "الدر": 
أو حلق... إلخ. 


هس تج س "للدت الجميسع" اي ب و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


نصف صاع لم يلزم في الكثير ما في القليل كما كان يلزم على كلام 
"السراج"" فيما إذا ترك ثلاث حصيات وبلغ الواجب عنه قدر دم» فعلم أن 


كلامهم محرر غاية التحرير دون كلام "السراج", هو الذي سرى إليه تقصير 
تقرير وتغيير تعبير» هكذا ينبغي أن يقرّر هذا المقام؛ والله تعالى ولي الفضل 
والإنعام. ١١‏ 

[57؟؟] قال: © أي: "الدر": لا شيء عليه اجماعاء اا 

أي: من دم وصدقة» أمّا الإثم فلا شك إذا لم يكن بعذر شرعي؛ لأن ما 
حرم أخذه حرم إعطاؤه. 

[؟١]‏ قوله: 7 حلاف لما فى "السراج"0: 


07 ززم‎ 1 “to „4 1 


01١‏ "السراج الوهاج'. 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: فإنه لا شيء عليه) أي: على الفاعلء أمّا المفعول فعليه 
الجزاء إذا کان ا "لباب" و'شرحه . 

(۳) "الد "» كتاب الحجّء باب الجنايات» .٠١۷/۷‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (و) وطؤه (بعد وقوفه لم يفسد حجه وتجب بدنة)» 

في "رد المحنان": شمل العامد والناسي كما صرّح به في الو الاب کی لا 
في ارا ن أن اا غل د ا 

6 ل المحتار" كتاب الحج» باب الجنايات» “A/V‏ 5 قول "الدث": وتخت 


بدنة. 


(5) لم نعثر عليه. 


چ مجلس" اکت الج يس يط ل و 


[:5؟؟] قوله: ”© قبل الحلق وبعده"©: قبل الطواف. 
[ه53] قوله: وناقشه في "البحر" و"النهر"0©: 
إقال الإمام أحمد رضا -رحمه الله في "الفتاوى الرضوية" :| 
وكذا حكاه في "اللباب"“ وعلى الأول مشى القدوري“ وشراحه» 
وبالجملة فالموضع نزاع والأوّل أرفق وهذا أحوطء والله تعالى أعلم. 7" 
[5؟؟] قوله: © وفي العقعق روايتان0©: 
مبنيتان على الخلف في حلّه» وهو الأصحٌ فكان صيداً على الظاهر. 


)١(‏ في المتن: (تتجب بدنة وبعد الحلق شاة). في "رد المحتار": هو ما عليه المتون» 
ومشى في "المبسوط' و"البدائع" والإسبيجابي على وحوب البدنة قبل الحلق 
وبعده» وفي "الفتح": أنه الأوحه لإطلاق ظاهر الرواية وحوبها بعد الوقوف 
بلا تفصيل» وناقشه في "البحر" و"النهر". 

"رد المحار" :بات الكاناك:0/ 2 تف قول الد اة الجتاية: 

(۳) المرجع السابق» ص 54 8؛ تحت قول "الدر": لحفة الجناية. 

.74 "لباب المناسك"» باب الجنايات» فصل إذا جامع... إلخ» صاء‎ )٤( 

(5) "مختصر القدوري". كتاب الحج باب الجنايات» ص۳٣١١‏ . 

(5) انظر "الجوهرة"» كتاب الح باب الجنايات» الجزء الأوّل صء 77. 

(۷) "الفتاوى الرضوية'» كتاب الحج باب الجنايات في الحج ° ااا 

(۸) في المتن والشرح: (ولا شيء بقتل غراب) إلا العَقَعَتق على الظاهر. 

في "ردٌ المحتار" عن "الظهيرية" حيث قال: وفي العقعق روايتان» والظاهر أله من الصيود اه. 


(9) "رد المحتار"» باب الجنايات» 2301/77 تحت قول "الدر": رده في "النهر". 


چ ”لکت الع يس ةي لل طق 


[10؟؟] قوله: ”2 فإن أحذه أحد بعد الإباحة ملكه“: 


أقول: الإباحة في الفقه شىء آحر غير التمليك ولا يفيد الملك» إِنّما 
تجيز الانتفاع مع بقاء العين على ملك المالك كما نصّوا عليه» ولا نسلم أن 


)١١‏ قال العلامة الشامي: وقوله: (ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه) يحتمل معنيين: 

الأوّل: أنه لا يخرج عن ملكه قبل أن يأحذه أحد فإن أحذه أحد بعد الإباحة ملكه 
كما تفيده عبارة "مختارات النوازل". 

الغائي أ٠‏ لا يحرج .مطلقاً» 'لأن التمليك المتحهول “لا يصح .مطلقا» أن إلا لقو 
معلومين؛ لما في لقطة "البحر" عن "الهداية": إن كانت اللقطة شيعا يعلم 1 
صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشر الرّمّان يكون إلقاؤه إباحة» حتّى جاز الانتفاع به 
من غير تعريف» ولكن يبقى على ملك مالكه؛ لأن التمليك من المجهول لا يصح 
قال: وفي "البرازية": للمالك أحذها منه إلا إذا قال عند الرمي-: من أحذه فهو 
له- لقوم معلومين» ولم يذكر المستّرحسي هذا التفصيل اه. فينبغي أن يكون إعتاق 
الصيد كذلك» وتكون فائدة الإباحة چ الانتفاع به مع بقائه على ملك المالك» 
لكن في لقطة "التاترحانية": ترك دابة لا قيمة لها من الهزال ولم يبحها وقت الترك 
فاا ر و انعا فالقياس أن تكون للآحذ كقشور الرّمّان المطروحة» وفي 
O‏ افباكييا» قال "يسك a‏ للد في الكو انا لعزا 
في الجارية تُرمى في الأرض مريضة لا قيمة لهاء فيأحذها رحل وينفق عليها 
فيطؤها من غير شراء ولا هبة ولا إرث ولا صدقة» أو يعتقها من غير أن يملكهاء 
وهذا أمر قبيح اه ملختصاً. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحجّء باب الجنايات» 2517/7 تحت قول "الدر": وفي 


كراهة "جامع الفتاوى '. 


هس تج س "للدت الجميسع" اي لب و 
www.dawateislami.net‏ 


قوله: (من أخحذها فهى له) إباحة بل تمليك لمكان اللام» وَإِنْما يكون إباحة 
لو قال: من شاء فلينتفع بهاء أو من أحذها فله الانتفاع بهاء أو أبحتها لمن 
أحذها ونحو ذلك» فليس في عبارة "مختارات النوازل" ما يفيد ذلك الله 


ا 
ع 


إلا أن تحمل الإباحة في كلام المحشي على التمليك وهو بعيد» أمّا الإيراد 
بأن التمليك لمجهول لا يصح فسنذكر”" جوابه إن شاء الله تعالى. ١١‏ 

[۲۲۹۸] قوله: لا يحرج مطلق0©: أي: سواء قال: هي لمن أحذها أو لا. 

]۲۲٠۹[‏ قوله: لا يصع مطلق”": 

في الهندية 0 رشقل أبن القاسم رحمة الله تعالى عن سيب داه لعلة 
فأحذها إنسان وأصلحهاء لمن تكون؟ قال: لمن سيبهاء وإن قال: من شاء 
فليأحذ فأحذها رحل فهي له. قال الفقيه أبو الليث: الجواب هكذا إذا قال 
لقوم معيّنين: من شاء منكم فليأحذهاء وإن لم يقل ذلك لقوم معيّنين أو لم يقل 
ذلك E‏ على اتلك E‏ ادها ار es‏ .رفن 
"الفتاوى" ذكر المسألة مطلقة من غير تفصيل بين ما إذا قال ذلك القول أو 
فال نظف ذا في "المحيط') اه. 

أقول: فقد بين المذاهب الثلائة إطلاق المنع في رواية الفتاوى» وإطلاق 


)١(‏ انظر المقولة [755؟] قوله: لا يصع مطلقاً. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الجنايات» »۳٠۲/۷‏ تحت قول "الدر": وفي 
كراهة "جامع الفتاوى". 

(۳) المرجع السابق. 

ATI‘ "الهندية"؛ كتاب الهبة» الباب الثالث فيما يتعلق بالتحليل»‎ )٤( 


چ ”لکت الج يس لوق لدی طق 


سر ان ابيع 


الصحّة في فتوى الإمام أبي القاسم والتفصيل بكون الخطاب لمعينين فيصح 
وإ ل اليك اليه رح اه تايارابم سباتي. 

ورأيتني كتبت على هامش 'الهندية" ما نصّه: 

(أقول: إذا لم يقل أصلا فظاهر فإن الهبة تمليك ومجرّد التسبيب ليس 
من التمليك في شيء» أمّا إذا قاله لقوم غير معيّنين» فكأن الفقيه رحمه الله 
تعالى ينظر إلى أن التمليك لا يصحّ من مجهولء لكنّ كثيراً من الفروع 
العف عقي عدت انه يو قات كوك المي ابو سوير عن هذا 
الوجه» ويظهر للعبد الضعيف أن الهبة عقد لا تتم إلا بالقبض وحين القبض 
ETT‏ ا 

ثم ونين الله :وله اله رابك" في ا ا انون لاض 
القاسم قال: قال أبنو اللينث» زرحمه الله تعالى: (الجواب كذلك إذا قال 
صاحبها لقوم معلومين ويكون هبة استحساناً؛ لأن الموهوب له وإن كان 
ا افتاه ا ی ا اهن و لكتاد عرظ أ 
يكون مجهولاً بشخصه من جملة قوم معلومين ثم يتعيّن بالقبض. 

أقول: وأنت تعلم افيه اليا زف كاد سيف ف E‏ 
حين الإيجاب وجب أن لا يصح في قوم معلومين أيضاً؛ لألهم وإن كانوا 
)١(‏ انظر المقولة [70١؟]‏ قوله: يكون طرحه إباحة بدون تصريح. 


(۲) لم نجد في هامش "الهندية" التي بين أيدينا. 


(۳) "الخانية"» كتاب الهبة» فصل فيما يكون هبة من الألفاظ وما لا يكون» ؟5/0/7؟. 


چ ”لکت الع يس ةليط ل۲ و 


و 


معيّنين فليس الموهوب له معلوما وإن كفى التعيّن حين القبض والقبول فهو 
حاصل في الوجهين كما لا يخفى فلا فرق يظهر بين كونه لقوم معلومين أو 
غير معلومين» والذي يركن إليه القلب هو الصحّة مطلقاً لما قدّمت”©: (من 
أن الهبة لا تدم قبل القبض) وهو حين القبض معلوم وهو الذي يفيده إطلاق 
عامّة الكتب في غير ما فرع فبمَرأى منك ما في الكتاب» أعني: "الهندية"0© 
عن "فتاوى قاضي خان": (أن لو سيّب دابته وقال: لا حاحة لي إليها ولم يقل: 
هي لمن أخذها فأخذها إنسان لا تكون له» وقالوا في الطير: لا ينبغي أن 
يرسلها إذا كان وحشي الأصلء إذا لم يقل: هي لمن أخحذها) اه» وعن 
و ا نشان لم ا ا ررد ا 
وأقر وقال: قلت حين ليت سبيلها: من أذ فهي له أو أنكر فأقيمت عليه 
البئنة أو استحلف فنكل فهي الأفول  E‏ سّمع هذه المقالة 
أو غاب فبلغه الخبر) اهء وعن "الحاوي": (سغل أبو بكر عمّن رمى ثوبه 
لا يجوز أن يأحذه أحدٌ حتى يقول حين رماه: من أراد أن يأحذه فليأحذه. 
وعن "الواقعات": رفع عينا فزعم أن الملقي قال: من أحذها فهي له وأقام البينة 
عليه أو حلف المدّعي فأبى» فإنّها تكون للآخذ» وإن كان غير حاضر لكن 
)١(‏ انظر هذه المقولة. 

(؟) "الهندية"» كتاب الهبة» الباب الثالث فيما يتعلّق بالتحليل» 287/4 ملتقطاً. 
(؟) المرجع السابق. 

لكن في "الحلاصة": (فهي للواحد). 

(4) "الهندية"» كتاب الهبة؛ الباب الثالث فيما يتعلّق بالتحليل: 89/4 


چ لس لکت الو RCS‏ 


أحبر بما قال الملقى وسعه أن يأحذها بالخبر). 

تقدم“ في اللقطة عن "المحيط الإمام السرحسي": (سيْب دابته 
فأحذها إنسان فأصلحها ن حاء صاحبها فإ قال عند التسييب: جعلتها لمن 
أحذها فل" سبيل لصاحبها عليها... إلخ), وبمثله في ا (Tm e‏ ص 
ا و تقد“ في اللقطة عن "التاتارخانية": (مبطخة 
ألقيت“ فيها البطاطيخ فانتهبها الاس قال الفقيه أبو بكر: إذا تركها أهلها 
ليأحذ من شاء من ذلك فلا بأس) اه. ومن تتبع الكتب وحد أمثال ذلك 
كثيرأء والله سبحانه وتعالى أعلم) اه ما كتبتُ على الهامش. 

ثم بحمد الله تعالى رأيت في لقطة هذا الكتاب -أعني: "رد المحتار"“- 
عن "شرح السير الكبير" ما نصّه: (ألقى شيعا وقال: من أخذه فهو له فلمن 
سمعه أو بلغه ذلك القول أن يأحذه وإلآً لّم يملكه؛ لأنّه أذه إعانة لمالكه 
ليرده عليه بخلاف الأوّل؛ لأنه أحذه على وجه الهبة وقد تمت بالقبض ولا يقال: 
نه إيجاب لمجهول فلا يصح هبة؛ لأنا نقول: هذه جهالة لا تفضي إلى 
المنازعة» والملك يثبت عند الأخذ» وعنده هو متعيّن ومعلوم» أصله: أنه عليه 


.۲۹۰/۲ "الهندية"» كتاب اللقطة»‎ )١( 

(۲) انظر "الدر"» كتاب الحج باب الجنايات» .۳١ ٤/۷‏ 

(۳) "الهندية"» كتاب اللقطة» ۲۹۳/۲. 

)٤(‏ في "الهندية"» ۲۹۳/۲ و"التتارحانية"» 585/5: (بقيت). 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب اللقطةء »۲٠٤١-۲۱۳/١۳‏ تحت قول "الدر": وفي 
الجوز ينكر. 


چ ”لکت الو يس ةليط ا و 


الصّلاة والسّلام قرّب بدنات ثم قال: ((من شاء اقتطع... إلخ)))» فهذا عين 
ما قرّرته» ولله الحمد حمداً كثيراً دائماً متوالياً فانْضح الأمر وله الحمد وله 


المنة» والله سبحانه وتعالى أعلم. ٠١‏ 

[۲۲۷۰] قوله: ”2 يكون طرحه إباحة بدون تصريح””©: 

أقول: أمّا إن طرح مثل القشور والرّمّان من الأشياء التي وس شعاد 
على وجه الإعراض يعلم أن صاحبها لا يطلبها ولو رأى غيره يأخذها 
ويتصرف فيها لا يزاحمه ولا ينهاه إباحة فمجمع عليه بين علمائناء لا نعلم 
فيه حلاف وأما حصول الملك للآحذ بمجرد الإلقاء فكلا قال في 
ا ال لاثم ما يجده الرحل نوعان: نوع: يعلم ا 
لا يطلبه كالنواة في مواضع متفرقة وقشور الرمّان في مواضع متفرقة وفي هذا 
الوجه له أن يأحذها وينتفع بها إل أن صاحبها إذا وجدها في يده بعدما 
جمعها فله أن يأخذها ولا تصير ملكا للآحذ» هكذا ذكر شيخ الإسلام 


)١(‏ في "رد المحتار": ومقتضاه: أن غير الحيوان كالقشور يكون طرحه إباحة بدون 
تصريح» وأنّهِ يملكه الآحذ بخلاف الحيوان» فلا يملكه إلا بالقصريح بالإباحة كما 
هو مفهوم قوله: (ولم يُبحها)» وهذا حلاف ما ذكرناه عن "البحر"» وعلى هذا 
يتخرّج ما في "مختارات النوازل" ويأتي قريباً قول ثالث» وهو أن غير المحرم لو 
أرسله يكون إباحة؛ لأنْه أرسله باحتياره» فيكون كقشور الرمّان. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحجّء باب الجنايات» ۳۱۳/۷» تحت قول "الدر": وفي 
كراهة "جامع الفتاوى". 


)™( "الهندية", كتاب اللقطة / ۹۹ 


هس تج س "للدت الجميس" GDC‏ 
www.dawateislami.net‏ 


حواهر زاده وشمس الأئمّة السرحسي في شرح كتاب اللقطة وهكذا ذكر 
القدوري في "شرحه". ونوع آخر: يعلم أن صاحبه يطلبه كالذهب والفضّة 
وسائر العروض وأشباههاء وفي هذا الوجه له أن يأحذها ويحفظها ويعرفها 
حتّى يوصلها إلى صاحبها... إلخ). 

نعم....“ في كلام "التاترحانية"" في قوله: (فالقياس أن تكون للاحذ 
کر اا انط ويه ي الحم على" الك “كينا اله دة 
المحشي'" رحمه الله تعالى والدليل عليه على ما أقول: أن لو لا ذلك 
با ا كان كلامه في الإباحة لما كان لقول محرّر المذهب رحمه الله 
تعالى“-(إتا لو جوّزنا ذلك في الحيوان لجوّزنا في الجارية... إلخ)- 
وجه؛ لأن الإباحة في الحيوات لا تستلزم الإباحة في الجارية كيف! 
والفرج لا يجري فيه البذل والإباحة عند أحد. والدّليل الآخر قوله: (أو 
بعتقها) وأين ثبوت قدرة الإعتاق من حصول إباحة المنافي؟» فإن الإعتاق 
يعتمد الملك ولا ملك للمباح له في المباح» فوجب أن يكون كلام محمّد 
هذا ردا على من قال بالملك بمجرّد الترك على هذا الوجه» وحينغذ يتجه 


)١(‏ كان في الأصل هنا وما بعدها بياض» وهذه النقط لإيضاحه لعل العبارة: بقي ما. 

(؟) "التاتارحانية"» كتاب اللقطة؛ الفصل الأول في أحذ اللقطة... إلخ 584/5. 

(۳) انظر "رد المحتار" > كتاب الحج» باب الجنايات» 51/907, تحت قول " الدر": 
وفي كراهة "جامع الفتاوى” 

(5) المرجع السابق. 

(2) المرجع السابق. 


چ ”لکت الج يس الوق لادی #7 طق 


و 


ما أفاد» فإن هذا إذا كان يفيد الملك فالأموال كلها في طرق الملك سواء 
فلو جوّزنا ذلك في الحيوان لَجوّزنا في الجارية فيطؤها من غير سبب من 
أسباب الملك المعهودة في الشرع ويعتقها من غير أن يملكها أي: من غير 
حصول شيء من تلك الأسباب» وهذا أمر قبيح بلا ارتياب فيكون الذي 
يستفاد من التنظير الواقع في "التاتارحانية" بقشور الرمان او مود 
عه لمعا لتق انه كن الوكين كنا کات 

لو اقول» يس عار لرن ماف الزن الفاضل الخ رة الله 
تعالى عليه من صحّة ذلك في العروض دون الحيوان وإِنّما المدار ما قدمن(“ 
عن "الهندية" عن "المحيط" عن مشايخ المذهب من كون الشيء بحيث يطلبه 
صاحبه أو لا يطلبه وليس في كلام "التاتارحانية" ما يفيد نوط الفرق بما فهم 
فإن الحيوان ليس مما يترك ويرمى عادة بحيث يعلم أن صاحبه لا يطلبه وإنما 
حص الكلام به ليكون حصوص المسألة فيه وبالجملة فكلام المولى الفاضل 
هاهنا غير محرّر كما ينبغي» والله ولي التوفيق. ١١‏ 

[7؟؟] قوله: فلا يملكه إلا بالتصريح بالإباحة: 

فد ااك أن الا غ الماك فالغو ا ملل ران و فضا 
ولا شيا بدلالة إباحته ولا بتصريحه بل الكل بتصريح تمليك أو تلويحه» أَما 
)١(‏ انظر هذه المقولة. 
(۲) "رذ المحتار"» كتاب الحجٌّء باب الجنايات» »۳۱۳١/۷‏ تحت قول "الدر": وفي 


كراهة "جامع الفتاوى . 


و مجلس ”اليس اطي اا و 


التصريح فما قدمنا“ من قوله: هو لمن أخذه؛ بشرط أن يأحذه الآخذ بعد 
مادم اق OE‏ تمجاه تقس أ as EE OO E‏ 
قدمنا" عن "الخلاصة" وغيرهاء تّهٌ هذا أيضاً على ما تقدّم من الخحلاف في 
جرارة عظلفا ا كان الخطاب لقوم معلومين» وأما التلويح فكما نص عليه 
في "شرح السير الكبير”" وغيره في نثر السكر والدراهم في العرس وغيره 
و را "أن لم فة باتعا :ولخ يف رقو ا :فيه بين عي وان وغوه سا 
في هبة الكتاب عن القهستاني: (أن لو وضع ماله في طريق؛ ليكون ملكا 
للرافع عام "اه مرتحن ليوا أن مكل ما إذا علم الرافع بفعل الواضع 
وهذا أيضاً يعم الحيوان وغيره. ٠١‏ 

[۲۲۷۲] قوله: وهذا حلاف ما ذكرناه عن "البحر": من التصريح بان 
اور ا لا تملك بهذا. 

[۲۲۷۳] قوله: وعلى هذا يتخحرج مالي "تاراق اور 


)١١‏ انظر المقولة [5191؟؟] قوله: لا يصح مطلقاً. 

(*) "شرح السير الكبير"؛ باب ما يجوز من النفل بعد إصابة الغنيمة... إل ؟/557. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الهبة» //555» تحت قول "الدر": والقبول. (بيروت). 

)°( هذا من ابو اب المفقودة س "جد الممتار". 

(5) "رد المحتار"» كتاب الحجّء باب الجنايات» »۳١۳/۷‏ تحت قول "الدر": وفي 
كراهة "جامع الفتاوى". 


)۷( المرجع السابق. 


چ لس الت الو لوامکۃ لوق لدی 2ں و 


أي: ما استفيد من كلام "التاترخانية"”“ يتخرّج ما في "مختارات 
التوازل" من مسألة تسييب الدابة حيث شرط صريح التمليك ولّم يكتف 
بمجرّد التسييب» ولا يتخرّج على ما في "البحر""» فإِنّهِ منع التمليك 
لمجهول رأساً وبقوله: (هي لمن أخذها) لا يتخرّج عن كونه تمليكا 
ا هذا تقرير كلامه على حسب مرامه» وقد علمت ما يتخرج عليه 
كلام "المختارات" وهو أن التسييب كالإبقاء ليس من التمليك في شيء 
فلا يحصل الملك للآحذ في حيوان ولا قشر ولا شيء ما لم يقل المالك: 
هو لمن أخحذه بشرطه المعلوم والخلف المذكور فاغتنم تحرير هذا المقام 
والحمد لله الملك المنعام. ١١‏ 

[:7؟؟ ]| قال: ^ أي: "الدر": لأنه تضييع لال عاو الال 


.584/5 "التاتارحانية"» كتاب اللقطة» الفصل الأول في أحذ اللقطة... إلخ»‎ )١( 

(۲) "البحر"» كتاب اللقطة» ه//اه ؟. 

(۳) انظر "الدر"؛ كتاب الحج» باب الجنایات» 5/7 71. 

)٤(‏ في المتن والشّرح: (ومن دحل الحرّم) ولو حلالاً (أو أحرم) ولو في "الحل" 
(وفي يده حقيقة صيدٌ وجب إرساله على وجه غير مضيّع له) لأن تسييب الدابة 
حرام» وفي كراهة "جامع الفتاوى": شرى عصافير من الصياد وأعتقها جاز إن 
قال: من أحذها فهي له ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه» وقيل: لا؛ لأنّه تضيِيعٌ للمال 
انتهى. قلت: وحينئذ فتقيّد الإطارة بالإباحة قبل» فتأمّل» انتهى. وفي كراهة 
"مختارات النوازل": سيّب دابته فأحذها آحر وأصلحها فلا سبيل للمالك عليها إن 
قال عند تسبيبها: (هي لمن أخحذها)» وإن قال: (لا حاجة لي بها) فله أخذهاء 
ال ی التي ما 

(ه) "الدر"؛ كتاب الحج باب الجنايات» .۳٠۲/۷‏ 


چ بل مجلس" ادويق الج يس ةي ل يق 


SM 


الحظر ص ۳۹ وفي الذبائح ص۷۲٤‏ ) فليراجع. 

[70؟؟] قوله: 09 فان ا ممن ازو : 
اقزل قدة: القاي O‏ عن هن اعدو ناح E‏ بد لق 
عدم التفرقة بين التمليك والإباحة. 


)١(‏ انظر "الدر"» كتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع» 577/9. (دار المعرفة» 
بيروت). 

(۲) ينبغي أن تكون العبارة هكذا: وفي الصيد. 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الصيد» .۷۸-۷۷/١ ١‏ (دار المعرفة» بيروت). 

قي رة النغفار" غن الف عن اراي رله يدل على أثهالو ارسلله من غر 
حرام يكوت إباحة اه. أي: فليس له آذه ممّن أحذه :وإن لم يصرّح بالاباحة 
وقت إرساله؛ لأله غير مضطرٌ إليه» فكان مجرّد إرساله إباحة كإلقاء قشُور الرُمّان 
كما قدمناه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الجنايات» 9117/7, تحت قول "الدر": لأنه لم 


# سس مجلس ”يال يساق لطي و 
www.dawateislami.net‏ 


[۲۲۷] قال: ”2 أي: "الدر": (وعلى المعتمر عمرم: 

شل ال فا ايها اتنا ييل ليرول إن ذا اله أن لا يحم 
من عامه هذا جاز كما في باب التمتّع من "اللباب" فلا يجب عليه قضاء 
ما لم يشرع فيه أعني: الحجّء ودلّت المسألة أن من حجّ حجّة الإسلام ثم 
ذهب ثانياً فتمتع» ولم يمكن له دخول "الحرّم" لمنع النصارى حتّى رجع 
ورفض الإحرام وحب عليه قضاء العمرةء ثم إن...... القابل نوى الح عن 
الغير فيقضي عمرته ويح عن غيره بخلاف ما إذا كان مفردا بالحجّ أو قارنا 
لوحب قضاء الح عليه نفسه من قبل دحول "مكة"» فإن حجّ عن غيره جاز 
عنه وأثم بخلاف الفقير الصّرورة فإنّه لا يأثم على ما حقق النابلسي©)؛ لأن 
الح لم يكن واجباً عليه قبل الدحول» وهو لا يقدر على الحيّ عن نفسه لقبوله 
الحج عن الغير وإنفاق ماله فافهم. وقد كانت حادثة الفتوى سنة ١.١ه.‏ 


)١(‏ في المتن والشرح في بيان المحصر: (و) يجب (عليه إن حل من حمّه) ولو تفلا 
کک بالشروع (وعمرة) للتحلل إن 5 يحج من عامه (وعلى المعتمر عمرة و) 
على (القارن حجة وعمرتان) إحداهما للتحلل. 

(۲) "الدر"؛ كتاب الحجّء باب الإحصارء 81/4/1. 

(۳) "لباب المناسك"» باب التمتع» فصل: المتمتع على نوعين... إلخ» ص۲۸۷. 

(5) في كتابه: "رفع الضرورة عن حج الصرورة . 

(انظر "إيضاح المکنون"» .)0079/1١‏ 


هس قباس "لوت الجميسع" اجو لدی 7 و 
www.dawateislami.net‏ 


مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير 


[۲۲۷۷] قوله: (' الثواب لا ينعدم كما علمت”": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 


أي إذا أهدى ثواب عمله لغيره وصل إليه ولم ينعدم من عنده. 


(0 في "الدر": باب التحج عن الغ الأصل أن كل من أت بعبادة ما له جعل ثوابها 
لغيره وإن نواها عند الفعل لنفسه لظاهر الأدلة. 

في "رد المحتار": (قوله: بعبادة ما) أي: سواء كانت صلا أو سيدا أو دو أو ا 
أو ذكراً أو طوافاً أو حجّاً أو عمرة» أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين» وتكفين الموتى» وجميع أنواع 
لبر كما في "الهندية"» "ط". وقدّمنا في الزكاة عن "التتارحانية" عن "المحيط": 
الأفضل لمن يتصدّق نفلاً أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهمء 
ولا ينقص من أحره شيء» اه. 

وفي "البحر" بحثاً: أن إطلاقهم شامل للفريضةء لكن لا يعود الفرض في ذمته؛ لأن 
عدم الثواب لا يستلزم عدم السقوط عن ذمته اه. على أن الثواب لا ينعدم كما 
علمت. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الحج عن الغير» مطلب في إهداء ثواب الأعمال 
للغير» »۳۸١/۷‏ تحت قول "الدرٌ": بعبادة ما. 


(۳) "الفتاوى الرضوية"» باب الجنائز» 1۳۸/۹. 


هس قباسللويكةالميكم؟ ااي :)و 
www.dawateislami.net‏ 


مطلب في الفرق بين العبادة والقربة والطاعة 


[۲۲۷۸] قوله: © وحدها": ذكر في "الأشباه'”" من القاعدة الأولى: 


زأكاذ ال :وفنا لبح بعافةا وهعا دايا امكف هن الكافل SLES‏ 
نوی وجه الله تعالى كان عبادة مثاياً عليهاء وإن أعتق بلا ية صم ولا ثواب 
له فإن أعتق للصّنم أو الشيطان صح وأثم» وإن أعتق لأجل مخلوق صح 
وكان مباحاً لا ثواب ولا إثم» والتدبير والكتابة كالعتق» وأمّا الجهاد فمن 
أعظم العبادات فلا بد له من حلوص النيّة) اه باختصار. 

وقال الحموي“ تحت قوله: (أمّا العتق... إلخ) ما نصّه: (يعني: وإن 
كان قربة؛ أن العبادة ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود» والقربة ما 
تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه» وهي توجد بدون العبادة في القرب التي 
لا تحتاج إلى نيَّة كالعتق والوقف» وقد ذكر الإمام الرافعي من الشافعية: 3 
الإجماع منعقد على أن العتق من القربات) اه. 


)١(‏ في "رد المحتار": العبادة ا عن الخضوع والتذللء وحذها: فعل لا يراد به إلا 
تعظيم الله تعالى بأمره. والقربة: ما يتقرّب به إلى الله تعالى فقط أو مع الإحسان 
لكا كاد لالجد 

(۲) "رد المحتار'» كتاب الحج» باب الحج عن الغير» مطلب في الفرق بين العبادة 
والقربة والطاعة» ۳۸۷/۷ تحت قول "الدر": العبادة. 

(۴) "الأشباه"» الفن الأوّلء النوع الأوّلء القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنيق» صء ؟. 

)٤(‏ "غمز عيون البصائر"» الفن الأوّل» النوع الأول :القاعدة: الكزل؟ الا تراب الا 
تالف ا 


چ ”لکت الع يس ةي طق 


وقال بعيده في "الأشباه"”“: (وعلى هذا سائر القرب لا بد فيها من النيّة 
بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرّب بها إلى الله تعالى من نشر 
العلم تعليماً وإفتاء وتصنيفاء وأمّا القضاء فقالوا: إِنّه من العبادات فالثواب عليه 
متوقف عليهاء وكذلك إقامة الحدود والتعازير وكل ما يتعاطاه الحكام 
والولاة» وكذا تحمل الشهادة وأدائها) اه. 

فقال الحموي”": (القرب جمع قربة وهي ما كان معظم المقصود منه 
رحاء الثواب من الله تعالى وقيل: القربة ما يصير به المتقرّب مثوباً وقيل: هي 
الطاعة وليس بصحيح فقد يكون الشيء طاعة ولا يكون قربة؛ لأن من شرط 
القربة العلم بالمتقرب إليه فمحال وجود القربة قبل العلم بالمعبود بالنظر 
والاستدلال المؤدّيين إلى معرفة الله تعالى فهي واجبة في طاعة الله تعالى 
والبسك دقرت فكل قزيةطاعة ولا ييعكس :وان الصاذة “في الأرضن 
المغصوبة واجبة وطاعة وليست بقربة؛ لأنه لا يثاب عليهاء إِنُما يسقط 
الفرض عنه كذا في "قواعد الز ركشي" وذكر شيخ الإسلام زكريا“: أن 


)١١‏ "الأشباه"”" الفن الأوّل» النوع الأول فده اسلجم 

(۲) "غمز عيون البصائر"» الفنّ الأوّل» النوع الأوّل» .۸٦-۸١/١‏ 

(*) "القواعد" = "قواعد الزركشي": لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزرركشي 
(ت ۵۷۹). ("كشف الظنون"» 863/5 .)١‏ 

)٤(‏ أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي (ت555ه). 
عال» مشارك في الفقه والفرائض والتفسير والحديث والتصوفء الملقب ب: شيخ 
الإسلام وزين الدين؛ له: حاشية على تفسير البيضاوي » "شرح صحيح مسلم » 


"تحفة الباري . ("معجم المؤلفين", ۷۳۳/١‏ "الأعلام"» 7/9 1). 


چ ”اکت الج يس ةليط ل بق 


القذاقة تل ما يدا خليه توق غل تنه أو لاا عر الها يفعلة كله او ل 
والقربة فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرّب إليه به وإن لم يتوقف على 
تقد والجاذة نما ينا عن كدرو نمت على له الى ا هین 
والصّوم والزكاة والحجّ من كل ما يتوقف على النيّة قربة وطاعة وعبادة 
واقزاءة ارق وال قت :و ليق و العتداقة رركا ميا انور فق معن دنه 
وطاعة لا عبادة» والنظر المؤدّي إلى معرفة الله تعالى طاعة لا قربة ولا عبادة 


انتهى. وقواعد مذهبنا لا تأباه) اه. 

وساف "فوا أوّل النكاح: (ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم عليه 
الصلاة والسلام إلى الآن 3 لعي كن الجنّة إلا التكاح والإيمان) اه. ومثله 
في "الأشباه"» قال الحموي”©: (الظاهر أن المراد بالنكاح هنا الوطء لا العقد 
وإن كان حقيقة في العقد عندناء بقي أن يقال: إن النكاح بمعتى الوطء إِنْما 
كان عبادة في الْدّنيا باعتبار قصد التناسل المطلوب شرعاء وذلك مفقود في 
الآخرة فليحرر) اه . 


أقول: وهاهنا أبحاث الأول . 


(1) انظر "الد كتاب النکاح» ۷-۰/۸ 

(۲) "الأشباه"» الفن الثاني: الفوائدء كتاب النكاح» ص١٤٠.‏ 

(؟) "غمز عيون البصائر"» الفن الثاني: الفوائد» كتاب النكاح» ؟/5. 

)٤(‏ لم يوجد في الأصل بعد هذا بحثء فلعله أراد ولّم يكتب» أو كتب على غير ورقة 
الكتاب ولم نظفر به. 1۲ ف ام 


چ لسا لکت الع يس ةليط ا و 


و 


[:/ا؟؟] قوله: ‏ والطاعة: ما يجوز لغير الله تعالى ": 
قلق + فالا اعم عطلقا م ال فك عا ولي كل قرية 
عبادة؛ إذ منها ما لا يخلص للتعظيم» ولا يكون من باب الحضوع والتذلل 
كامتثال قوله تعالى: 1 آشْهِرُْوًا دَوَىْعَذْلٍ مُنْكُمْ)/ [الطلاق: ؟]» وأمّا القربة مع 
الطّاعة فإن احتصّت بطاعة الله تعالى كانت القربة أعم ا یت 
عالق نف قر رك لشي اي O‏ اطلائية سيت O‏ سان رياط 
أمور الدنيا حيث لا تعلق له بالشّرع طاعة له وليست بقربة» والله تعالى أعلم. 
ثم ظهر لي: أن القربة لا بد فيها من قصد التقرّب وإلا لم تكن قربة 
فعلى هذا لا تكون إلا أعم من وجه فافهم. 
)١(‏ في "رد المحتار": والطاعة: ما يجوز لغير الله تعالى؛ وهي موافقة الأمر» قال تعالى: 
ا طيْعُوا النْهَوَاطِيْعُوا الرَسُوْلَءَ أولى الْأَمْرِمِنْكُمْ ؛: [النساء: 55]. 
3 المحتار"» کتاب الحج» باب الحج عن الغير» eTAVIY‏ تحت قول ل 
العبادة. 
(۳) هذا على ما ذكره هناء أمّا على ما قدّم صة 2١١‏ ج١.‏ 
|انظر "رد المحتار"» الوضوء وأحكامه» ١١/١‏ تحت قول "الدر": أي: نية عبادة]. 
فالطاعة أعمّ مطلقاً من القربة» والقربة من العبادة» وهو مفاد ما يأتي عن الحموي. ١١‏ 


نة رضن الل تعالى عنة, 


چ ر لس اکت الو وکح الوق لدی ا و 


سر ال الات 


[۲۲۸۰] قوله: ‏ يجريه من غير المشيعة: 

أي: في صورة الوصية نقول: يجزيه ونجزم به من غير حاجة إلى إظهار 
التعليق بالمشيقة؛ لثبوته نصا صريحاً وإن لم يكن شيء إلا بمشيئة الله تعالى. 

]۲۲۸١[‏ قوله: (" هذا يغني عن الشرط الذي قبله“: 

أقول وبالله التوفيق: بل بينهما فرق غير دقيق: 

فالأوّل: أن الآمر إذا أمر أحدا بالحجٌ عنه لم يجز له الإنابة -ولو لم يمنعه 
غات إلا :إذن ات 

والثاني: انارت نا أن يحج 0 فلانا لا غيره فأحج 
الورئة غيره لم يجز» ولو لم ينه جازء فافهم. 


Bea SONS TAR aS 
ولم يُوص به» فحجّ رحل عنه» أو حج عن أبيه أو أمّه عن حَجّة الإسلام من غير‎ 
وصيّة قال أبو حنيفة: يجزيه إن شاء الله وبعد الوصية يجزيه من غير المشيئة اه.‎ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحجّء باب الحجّ عن الغير» »۳۹٤/۷‏ تحت قول "الدر": 
إلا إذا حح أو أحجّ الوارث. 

(۳) في "الد المختار": وبقي من الشرائط النفقة من مال الآمر كلها أو أكثرهاء وحج 
المأمور بنفسه» وتعيّنه إن عيّنهء فلو قال: يَحُجّ عنّي فلان لا غير لم تُر حجّ 
غيره؛ ولو لم يقل: (لا غيره) جاز. 

قال العلامة الشامي: قوله: (وتعينه إن عَيّنه هذا يُغني عن الشرط الذي قبلهء تأمّل. 
والمراد بتعيينه مع حح غيره عنه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الحجّ» باب الحج عن الغير» 9925/10 تحت قول "الدر": 


وتعينه إن عينه. 


هس مجلس "ارت الجميسع" اهيب ا طق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


مطلب: شروط الحج عن الغير عشرون 
|۲۲۸۲[ قوله: 0 ا 


ل ليف كم كاذيه أن ل 
المذكورة لا يجوز لكون عوك اي كان داحل الميقات 
فدحل "مكة" بلا إحرام لصيرورته ميقاتياً وأقام واعتمر أو لم يعتمر حتّى إذا 
حاء الحجّ حرج إلى الميقات فأحرم مته حاز لكون الح آفاقياً وإن لم يقع 
السفر الأوّل للح خالصاً. 

[88؟]] قوله: © ثم بأحرى عن نفسه لم يجز :بان أمره بالعمرة 


)١(‏ في "رد المحتار" من شرائط الحج عن الغير: الثاني عشر: أن يُحرم من الميقات» 
فلو اعتمر وقد أمره بالحجّ ثم حجّ من "مكة" لا يجوز ويضمن» وبحث فيه 
شارحه بما حاصله: أنه غير ظاهر» ويتوقف على نقل صريح. قلت: قدّمنا الكلام 
عليه مستوفى قبيل باب الإحرام» فراجعه 

رة السار كات ال بات الخ عن الفين مطات: شروط الب عن الغ 
عشرون» ۳۹٦/۷‏ تحت قول "الدر": وأوصلها... إلخ. 

رافق رة العا الاس عق أن خم اة اعد كلو أهل بححة عق 
الآمر ثم بأحرى عن نفسه لم جر إلا إن رفض الثانية. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الحج عن الغير» ۳۹۷/۷ تحت قول "الدر": 


وأوصلها... إلخ. 


و مجلس ”امال يساق لطي و 
MAAK Asal islami.net‏ 


[4] قوله: ° صح الإحجاج عن : 


أقول: فعلى هذا و عن هذا الثامن عشر الام وهو وجوب 


الحجٌ؛ فإن العقل شرط الوجوب. 

: قوله: العشرون: عدم الفوات» وسيأتي الكلام عليه“‎ ]۲۲۸٠[ 

أقول: إذا الشرائط شرائط وقوع الحجّ الذي فعله المأمور عن الآمر 
فلا حاحة إلى هذاء ولا إلى الثالث عشر؛ لأنّه لم يحج فيهما حتى يقع عن 
الآمر» ويكون اشتراطهما كاشتراط أن يح المأمور فإن قعد في بيته ولم يحجّ 
لم يقع عن الآمر. 

5 ] ق و كن ا أئ: عدم الاستئجار كما عبر به 


UN فی‎ 


)١(‏ في "رد المحتار": السابع عشر والثامن عشر: إسلام الآمر والمأمور وعقلهما كما 
سيأتي» فلا يصح من المسلم للكافر» ولا من المجنون لغيره» ولا عكسه» لكن لو 
وجب الحج على المجنون قبل طَرُوٌ جنونه صح الإحجاج عنه. 

(؟) "رد المحتار"» باب الحج عن الغير» 810/9؟» تحت قول "الدر": وأوصلها... إلخ. 

(۳) الثامن فاعل يغني أي: الشرط الثامن مغن عن ذكر الشرط الثامن عشر. ١١‏ محمد 
أحمد. | 

(5) "رد المحتار"» باب الحج عن الغير» ۳۹۷/۷» تحت قول "الدر": وأوصلها... إلخ. 

(ه) أمّا النفل فلا يشترط فيه شيء منها إلا الإسلام والعقل والتمييز وكذا الاستفجار. 

(5) "رد المحتار"» باب الحج عن الغير» ۳۹۷/۷» تحت قول "الدر": وأوصلها... إلخ. 


(۷) "لباب المناسك» باب الحج عن الغير» ص۳۷٤‏ . 


چ مجلس" المرويية الو يس لادی اد و 


[r۸۸]‏ قوله: 0 ولا عل ولا إحرام ب في الوجه. 
[۲۲۸۹] قوله: ‏ أنْها تتريهيّة على الآمر” أ 


1 ی المأمور لصحة الأفعال فجاز حج الصّرورة لأي: الذي 
لم يحج عن نفسه حجّة الإسلام) والمرأة والعبد وغيره كالمراهق» وغيرهم أولى 
لعدم الخلاف أي: حلاف الشافعي» فاته لا 0 3 "الدر” و"ردٌ المحتار". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الحج عن الغير» مطلب في حي الصرورة» 

٠‏ تحت قول "الدر": وغيرهم أولى لعدم الخحلاف. 

(۳) في "رد المحتار": وعلل في "الفتح" الكراهة في المرأة بما في الوط وان 
حجها أنقص؛ إذ لا رمل عليهاء ولا سعي في بطن الوادي» ولا رفع صوت 
بالتلبية» ولا حلق. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الحج عن الغير» ٠٠٠١/۷‏ تحت قول "الدر": 
وغيرهم أولى لعدم الخلاف. 

(ه) في نيابة الصرورة نقل عن "الفتح": والأفضل أن يكون قد حج عن نفسه حجة 
الإسلام خروجاً عن الخلاف. وعن "البدائع": كراهة إحجاج المتّرورة؛ لأنّه تارك 
فرض الحج» م قال في "الفتح" بعدما أطال في الاستدلال: والذي يقتضيه النظر 
أن حج الصّرورة عن غيره إن كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الرّاد والراحلة 
والصّحة فهو مكروه كراهة تحريم» قال في "البحر": والحقّ نها تنزيهية على 
الآمر لقولهم: والأفضل... إلخ» تحريميّة على الصرورة المأمور الذي اجتمعت فيه 
شروط الحجّ ولم يحج عن نفسه؛ لأنه أثم بالتأخير اه "رد المحتار". ملتقطاً. 

ر": وغيرهم أولى لعدم الخلاف. 


و مجلس ”يال يلاق اوا اد و 


() "رد المحتار"» /1/ه ١‏ 4» تحت قول "الد 


أقول: إذا علم الآمر أن قد فرض الحجّ على المأمور» وهذا يأمره أن 
يحجّ عني لا عنه فيكون آمرأ بالإئم فكيف تكون كراهة تنزيهية!» وهذا 
يرجح قول "البدائع"؛ إذ أطلق كراهة الإحجاج» فليتأمّل. 

[۲۲۹۰] قوله: والأفضل... 0 : 

أقول: لم لا يحمل كلامهم على الصرورة الذي لم تجتمع فيه شروط 
الحج!ء فكلام 'البدائ "" كما ست ذكرونهو0)- على من اجتمعت فيه 
فيحصل التوفيق وبالله التوفيق» وهذا هو -كما علمت- قضية الدليل فيتحرّر 
أن الصّرورة الذي لم يفترض عليه الحجّ فحجّه عن غيره وإحجاجه حلاف 
الأولى» والذي افترض عليه فحجه وإحجاجه كل مكروه E‏ 

[۲۲۹۱] قوله: ” من حج عن أبيه وأمّه0©: 

الذي في "الجامع الصغير”": ((أو عن أُمّم) وهو المناسب لإفراد 
الضمير في: ((قضى عنه حجته)). 
)١(‏ "البدائع"» كتاب الحج» فصل: بيان شرائط النيابة في الحج» .o/۲‏ 
(۲) "رد المحتار"» باب الحجّ عن الغير» ٠٠٠٥/۷‏ تحت قول "الدر": وغيرهم... إلخ. 
(۳) "البدائع"» كتاب الحج» فصل: بيان شرائط النيابة في الحج ؟/4517. 
)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الح باب الحج عن الغير» ٠٠٥/۷‏ . 
(ه) في "رد المحتار" عن الدار قطني: عن حابر آنه عليه الصّلاة والسّلام قال: ((من 
(5) "رد المحتار"» كتاب الحج باب الحج عن الغير» »٤۲۲/۷‏ تحت قول "الد ": 

لاه متبرع بالثواب. 
(۷) ذكره السيوطي في "الجامع الصغير" »)۸٦۲۹(‏ حرف الميم» ص٣۲ه.‏ 


و لس وکت المح مووا اد و 


[۲۲۹۲] قال: "2 أي: "الدر": إن أذن له الآمر بالقران وال : 


الحمد لله! هذا نص صريح في جواز التمتّع في حجٌ البدل وأنّه إذا كان 
باذك اا لا کون اف وأن السك شان عن :اروا لزم الخلاف» 
وقد قال المحشّي'" عن "البحر" في تعليل وجوب دم المع والقران على 
المأمور: (إن حقيقة الفعل منه وإن كان الح يقع عن الآمر؛ لأنّه وقوع 
شرعي لا حقيقي) اه. وقد قال في "اللباب" أواحر باب الحج عن الغير في 
فصل الدماء المتعلقة بالحيٌّ ص6ه25©: (لو أمره بالقران أو التمّع فالدم 
على المأمور) اه. 

وأنصّ منه قوله قبله أواخر فصل النفقة» ص7555": (ينبغي للآمر أن 


)١(‏ في المتن والشرح: (ودم القران) والتمتع (والجناية على الحاج) إن أذن له الآمر 
بالقران والتممّع؛ وإلاً فيصير مخالفا فيضمّن. 

في "رد المحتار": (قوله: على الحاج) أي: المأمورء أمّا الأول فلأله وجب شكراً على 
الجمع بين النسكين» وحقيقة الفعل منه وإن كان الحج يقع عن الآمر؛ لأنله وقوع 
شرع لا حقيقي» وأمّا الثاني فباعتبار أنه تعلق بجنايته» أفاده في "البحر". 

(۲) "الدر"؛ كتاب الحجّء باب الحج عن الغير» ٤٠٦/۷‏ . 

(*) انظر "رد المحتار"» كتاب الحج باب الحج عن الغير» »٤۲٦/۷‏ تحت قول 
"الدر": على الحاج. 

.4 ١ص "لباب المناسك"» باب الحج عن الغير» فصل الدماء المتعلقة بالحج»‎ )٤( 

(ه) "لباب المناسك"» باب الحج عن الغير» فصل في النفقة» ص۹١٤‏ . 


چ لسا لکت الو لوامکۃ لوق لادی 9د و 


2 32 


يفوّض الأمر إلى المأمور فيقول: حج عني كيف شكت مفردا أو قارنا أو 


متمتعا) اه. غير أن شارحه العلامة عل القارئ رحمه الباري نازعه قائلڭً: 
(إن هذا القيد سهو ظاهر؛ إذ التفويض المذكور في كلام المشايخ مقيّد 
بالإقزاة:والقران: لا غ قال بووقد سبق أيضاً أن من شرظ ال عن الغير 
أن يكون ميقاتياً آفاقيًء وتقرّر أن بالعمرة ينتهي سفره إليهاء ويكون حجّه 
مكاناو ان ناا "نا ضهان" ون اقفر كيه أن سورة ا ا 
فلا دلالة على حواز التمتع؛ إذ الواو [أي: في قوله: "عمرة وحجة"] لا تفيد 
الترتيب» فيحمل على حي وعمرة بأن يحجارلا عنه ثم يأتي بعمرة له أيضا 
فتدبر فَإنّه موضع حطر) اه. 

وقال تحت قول "اللباب" الأوّل”": رلو أمره بالقران أو التمبّع) ما نصّه: 
(لعله أراد بالتمتّع معناه اللغويّ فلا ينافي ما تقدّم) اه. 

أقول: حمله على المعنى اللغوي في غاية البعد وأمًا اقتصار المشايخ على 
الإفراد والقران فربّما يريدون بالقران ما هو أعمٌ من التميّع؛ لأن في كليهما 
الجمع بين النسكين» وقد نقل العلامة الشّارح عن الإمام قاضيخان أل باب 
الف و ن وقتها جميع السنة إلا حمسة أَيّام يكره فيها العمرة 


00 "المسلك ا باب الحج عن الغير» فصل في النفقة» ص۹۹٥٤‏ . 
(۲) "المسلك المتقسط"» باب الحج عن الغير» فصل في النفقة» صء 45 . 
(۴) "المسلك المتقسّط" باب الح عن الغير» فصل الدماء المتعلقة بالحيٌ ص١اة4.‏ 


. ٤1٤ص "المسلك المتقسط'» باب العمرة»‎ )٤( 


و مجلس ”يال يساق لد ططق 


لغير القارن) اه. فقال العلامة نفسه”": (يعني: في معناه المتمبّع) اه. 

وعبارة "الخانية"“ ظاهرة في وفاق "اللباب" وحملها على عكس 
الترتيب لا يفيد فإن العمرة عن غيره الآفاقي كالحجّ عنه في وجوب كون 
كل عن ميقاته الآفاقى إذا استنابه في أحدهماء وقد قال في "اللباب" 
و"شرحه" ص٥٤‏ ۲: (لو أمره بالعمرة فحجّ عنه أو عن نفسه ثم اعتمر له 
"لم يجز") اه. 

واشتراط كون الحجّ عن الغير ميقاتياً مسلّم بالمعى الأعمّ الشامل 
لميقات المكي وغيره؛ أُمّا اشتراط كونه من الميقات الآفاقي فغير مسلّم 
مطلقاء ولذا لما قال في "اللباب"29 في شرائط الحجّ عن الغير: (العاشر: أن 
يحرم دن المبقات 4 قال فار :رأ مو قات الامو لشفل المكي 
وغيره) اه. ولا شك أن الآمر لو تَمتّع بنفسه لكان ميقاته للحج "الحرم" 
فكذا نائبه بإذنه» ولما فرع عليه في "اللباب"2 بقوله: "فلو اعتمر وقد أمره 


.45 "المسلك المتقسط"» باب العمرة» ص‎ )١( 

(؟) "الخانية"» كتاب الح فصل في العمرة» .١ 51/١‏ 

(۳) "لباب المناسك" و"المسلك المتقسط' باب الحج عن الغير» فصل في شرائط 
حواز الإحجاج, صا"ةء. 

. ٤٤١ص "لباب المناسك"؛ باب الحج عن الغير» فصل في شرائط جواز الإحجاج»‎ )٤( 

(ه) "المسلك المتقسط" باب الحج عن الغير» صا ؛. 


() "لباب المناسك" باب الحج عن الغير» فصل في شرائط جواز الإحجاج» ص١٤٤‏ . 


و مجلس ”اميسال يساق اوا اد و 


س 


بالحج ثم حجّ م ل لا و نيقي" قال : ر ل ولا چ 


س 


ذلك عن حجة الإسلام؛ لأنه مأمور بحجة ميقاتية) اه. 

قال القارئ ص٤٤‏ 209: (فيه أنه إن أراد بالميقاتية المواقيت الآفاقية ففي 
إطلاقه نظر ظاهر؛ إذ تقدم بأن المكّي إذا أوصى ب"الري"“ أن يحجّ عن 
يحجٌ عنه من "مكة"؛ وكذا سبق أن من أوصى أن یح عنه من غير بلده 
يحج كبا رقي لقي اك O‏ 

نكيف يجعل الآقاقية شزطا هاا بل هو في شلك هافنا من تفن قرط 
aE YERE‏ سراف .قن ووو )نازوا يها افنه شكال لفون نينت 


إن الميقات من أصله ليس شرطاً لمطلق الحجّ وأصالته بل إله من واجباته 


. ٤٤١ص "المسلك المتقسط' باب الحج عن الغير» فصل في شرائط جواز الإحجاج»‎ )١( 

(5) هو "مع" المتابتنك: تسيلا للنالك" أي اسك وحمة الله التي الخد 
رحمة الله ابن القاضي عبد الله السندي (ت ۲٦۹ه).‏ 

("كشف الظنون"» ۸۳١/۲‏ "المسلك المتقسّط" ص٠‏ ؟). 

(۳) "المسلك المتقسط"» باب الحج عن الغير» فصل في شرائط حواز الإحجاج» 
ص5ع555-4. 

)٤(‏ هي مدينة في شمال "إيران" بضاحية "طهران"» وهي مشهورة من أمّهات البلاد 
وأعلام المدّن كثيرة الفواكه والخيرات؛ وهي محط الحاجٌ على طريق السابلة: 
فتحها العرب في صدر الإسلام» ينسب إليها علماء كثيرون» منهم: الرازي 
الطبيب. ("معجم البلدان": 451/9 "المنجد" في الأعلام» ص05 ؟). 


(ه) "المسلك المتقسط", باب الحج عن الغير» ص٤٤‏ . 


و مجلس ”سالج يساق وای ۷د و 


فكيف يكون شرطاً وقت نيابته؟ فإن وحد نقل صريح أو دليل صحيح فالأمر 
مسلم وإلآ فلا) اه. 

ولا نسلم أن سفره هذا يتجرد للعمرة ولا يكون للحجّ كمن سعى إلى 
الجمعة وصلّى قبلها السنّة لا يكون سعيه مصروفاً عن الجمعة كما نصّ على 
التنظير به في "الهداية" ثم إن "اللباب" نص في باب التمتّع في فصل منه» 
ص4٤‏ ا: (أنّه لا يشترط لصِحة التمتّم أن يكون النسكان عن شخص 
واحد حتّى لو أمره شخص بالعمرة وآحر بالحج جاز) اه. وقد أقرّه عليه 
القارئ”" نمه قائلاً: (أي: وأذنا له في التمبّع "حاز"» لكن دم المتعة عليه في 
ماله) اه. فهذا إذعان منه لما في "اللباب"» فإذن الجواز هو الجواب» والله 
تعالى أعلم بالصّواب. ١١‏ 

ه ذي الحجة ١ه‏ في "مكة المكرّمة" زادها الله كرما وتكريماً 
ا 


)١(‏ "لباب المناسك" باب التمتع» فصل: ولا يشترط لصحة التمتع... إلخ» صم ؟. 
(؟) "المسلك المتقسط" باب التمتع» فصل: ولا يشترط لصحة التمتع... إلخ صتم ؟. 


و مجلس ”ال يقد لطي يورو ب طق 


( 


[۲۲۹۳] قال: أي: "الدر": يتعين (الحرم) لا ب : 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله في "الفتاوى الرضويّة":] 
أي: لدم شكر وجبرء قال ا لما تقدم أنه اسم لما يهدى من 
التعم إلى الحرم... إلخ. 
قلت: وقد قال تعالى هيا بلع الكغبة4 [المائدة: هو] والله تعالى 
اع 


[۹‰] قوله: © أن ظاهر كلامهم... إل2©: 
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. ٤٤۸/۷ "الدر"؛ كتاب الحج» باب الهدي»‎ )١( 

(؟) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الحجء باب الهدي» »٤٤۹/۷‏ تحت قول "الدر": 
للكن. 

(*) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الح .570/٠١‏ 

)٤(‏ إذا التبس هلال ذي الحجّةء فوقفوا بعد [كمال ذي القعدة ثلاثين يوماء نَم تبيّن 
بشهادة أن ذلك اليوم كان يوم اللحر فوقوفهم صحيحٌ وحجُّهم تام ولا تقبل 
الشّهادة» عن "اللباب"» "رد المحتار"» ص١‏ 55. ولو شهدوا قبل وقوفهم بأن هذا 
اليوم يوم عرفة قبلّت إن أمكن التدارك ليلاً مع أكثرهم وإلاً لا. قال في "اللباب": 
ولا عبرة باحتلاف المطالع... إلخ. وقدّمنا تمام الكلام على ذلك في الصومء 
وقدّمنا هناك أن ظاهر كلامهم هنا (أي: في الحجّ) اعتبار اختلاف المطالع لما 

عة هن :هذة المسائل» تال "رد البسكار". اد مقا 


() رد المحتار"» كتاب الحج» باب الهدي» اع تحت قول "الدر": وقبله. .. إلخ. 


و لیل وکت المح لمق وای اد و 


أقول: غاية ما يفهم من كلامهم هنا أنْهم حكموا بصحة الحج» ولم يلتفتوا 
إلى الشهادة» حيث لا إمكان للتدارك دفعاً للحرج الشديدء وصونا لحجّ 
الغبيدء ولذا قبلوها فيما أمكن التدارك» وفيما شهدوا أن الوقوف يوم الثروية 
أو بعد يوم النّحر كما في "اللباب"“ فدل على أن احتلاف المطالع غير 
معتبر هاهنا أيضاًء إلا نهم مالوا إلى اعتباره في بعض الصّور ضرورة فافهم. 

[۲۲۹۰] قال: ‏ أي: "الدر": ورجح في "البزازية" أفضلية الحج”: 

أقول: هذا الذي مر كله بالنظر إلى نفس هذه الأعمال على الإطلاق 


والإرسال وإن كان قد يعرض لبعض أفراد المفضول ما يفضله على كثير من 
أفراد الأفضل» وبه يظهر الجواب عمًّا بحث العلامة مصطفى الرحمتي 5 
المحقق الشامي» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ "لباب المناسك"» باب الوقوف بعرفات وأحكامه» فصل في اشتباه يوم عرفة» 
a‏ 

(؟) في "الدر": حج الفرض أولى من طاعة الوالدين بخلاف النفل» بناء الرباط أفضل 
من حح النفل» واختلف في الصّدقة» ورجّح في "البزازية" أفضلية الحجّ لمشقته في 
المال والبدن ا 

في "رد المحتار": قال الرحمتي: والحق التفصيل» فما كانت الحاحة فيه أكثر والمنفعة 
فيه أشمل فهو الأفضل. 

(*) "الدر"؛ كتاب الحجء باب الهديء ٤1۳/۷‏ . 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الهدي» 2454/7 تحت قول "الدر": 
ورجح في "البرازية"... إلخ. 


چ مجلس" المروييسة الج يس ةي ل طق 


مطلب في تكفير الحج الكبائر 
[5؟1] قوله: ”2 ذكرناها في كناب "لعن 00 
هكذا وقع في نسختي "الفح" والصّواب: كتاب البعث» فإن هذه 
العبارة إتما هى عبارة 'الشعب ٠‏ كما يُظهر بمراجعة "الول" 


)١(‏ في "الدر": هل الحج يكفر الكبائر؟ قيل: نعم كحربي أسلم. وفي "رد المحتار": 
(قوله: قيل: نعم... إلخ) أي: لحديث ابن ماجه في "سنن" المروي عن عبد الله 
SEE SRDS GE‏ أنه أذ NOS‏ الها 
5 ((دعا لأمته عشيّة عرفة» فأحيب: إلى رت ا حلا المظالم» فإني 
آحذ للمظلوم منه» فقال: أي ربٌ! إن شئت أعطيت المظلوم الجنّة وغفرت 
للظالم» فلم يجب عشيّة عرفة» فلمًا أصبح بالمزدلفة أعاد الدّعاء» فأحيب إلى ما 
سأل» الحديث» وقال ابن حبّان: 5 كنانة روى عنه ابنه» منكر الحديث» 
وكلاهما ساقطا الاحتجاجء وقال البيهقي: هذا الحديث له شواهد كثيرة ذكرناها 
في كتاب "الشعب"» فإن صم بشواهده ففيه الحجّة» وإلاً فقد قال تعالى: «إوَيَعْفُ 
مَادُوْنَ ذْلِكَلِمَنْ يصَاءَ [النساء: »]٤۸‏ وظلم بعضهم فعا افونا بك ا 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الهدي» مطلب في تكفير الحج الكبائر» 
17 . تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. 

(۳) "الفتح"» كتاب الحج» باب الإحرام» .٠۷١/۲‏ 

)٤(‏ انظر "شعب الإيمان '» باب في خير الناس بعد ما يبعثون من قبورهم» فصل في 
القصاص من المظالم» تحت الحديث: 23555 5/١‏ 5.0: للامام أبي بكر أحمد بن 
حسين البيهقي» (ت/مه4ه). ("كشف الظنرن"» ١/04ه).‏ 

(5) "اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة"» كتاب الحجّء ؟/5١٠:‏ للامام 
الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي (ت١١11ه).‏ 

("كشف الظنون"» .)٠١۳٤/۲‏ 


هس قباس "لوت الجميسع" اجو لدی لب و 
www.dawateislami.net‏ 


[507؟ !]| قوله: 3 وتمامه ف "الفتعم"0©: 
عند ذكر الوقوف ب"عرفة"7©» والاجتهاد فيه في الدّعاء. 


[۲۲۹۸] قوله: وساق فيه أحاديث أ ؛: 


س 


GES a EEE SE GSE أي حديثين عن "آثار‎ 


)١(‏ في "رد المحتار": وروى ابن المبارك أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله عر 
فقال: يا رسول الله! هذا لنا حاصّة؟ قال: ((هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم 
القيامة))» فقال عمر رضي الله عنه: ر حير رينا وطاب» وتمامه في 'الفتح"» 
رفاو فد ا و یآ ابن ا چو کت ا راه 
تصححه» والآية اا تَؤيّده؛ وممًا يشهد اا حديث البخاري مرفوعاً: ((من 

ب ا 7 هھ 9 8 e‏ 
حج فلم یرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)). 

3 ار اب الحج» باب الهدي» اع مك درل ال قبل: 
نعم... إلخ. 

فيه 'الفتح'» کتاب الحج» باب اللإإحرام» ۳/۲ 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الهدي» 4"4/7» تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. 

() أخر جه محمد في 'كتاب الآثار" (TTI)‏ باب القران وفضل الإحرام» صA۲:‏ 
عن مالك الهمداني عن أبيه قال: حرجنا في رهط يريد "مكة" حتى كتا بالربذة 
رفع لنا خباء فإذا فيه أبو ذرٌ الغفاري رضي الله عنه فأتيناه فسلمنا عليه فرفع 
حانب الحباء فردٌ السلام فقال: من أين أقبل القوم فقلنا: من الفح العميق قال: 


قاين توموة؟ 'قالو:البينت الشيق» فال الل الذي ل إله إلا شر ما اشيخصكه غير 
الحج؟ فكرّر ذلك علينا مراراً فحلفنا له فقال: انطلقوا نسككم ثم استقبلوا العمل. 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي للب يق 
www.dawateislami.net‏ 


و "موطاً ا للا تنصيص فيهما على المظالم. 


|۲۲۹۹[ قوله: أن حديث ابن ماجه وإن ضعف فله شواهد تصححه» 


N كو‎ AA O a 
أقول: الآية نما تصحّح, ولا كلام فيه عند أهل السنّةء إِنّما الكلام في‎ 


[۲۲۰۰] قوله: ‏ رجّع من ذنوبه كيوم ولدته أمنّه©: 


)١(‏ أخحرحه الإمام مالك في "الموطأ" (۹۸۲) كتاب الحج باب جامع الحج» 
۱---۳۸۷: عن طلحة ب بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلَى الله عليه 
وسلّم قال: ((ما رُؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ 
منه في يوم عرفة» وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة» وتجاوز الله عن الذنوب 
العظام إلا ا آري يوه بد فل وما رای يو ايديا رول الله قال : أماءزثه 
قد رأى حبريل يزع الملائكة)). 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الهدي» 4548/7» تحت قول ٠"‏ 


لر" 


": قيل: 
نعم... إلخ. 

(؟) "اللآلى المصنوعة"» كتاب الحج ؟/5١-5١٠.‏ 

)٤(‏ في 317 اهار" a A ١‏ نام وان المت للد شر هد 
تصححه» والآية نضا تؤيده» ومما يشهد له أيضاً حديث البخاري رفوم ((من 
حجّ فلم يَرفْثْ ولم يق رجّع من ذنوبه كيوم ولدته أَمّم)» وحديث مسلم 
مرفوعاً: ((إِن الإسلام يُهدم ما كان قبله» وإن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وإن 
الحج يهدم ما كان قبله)). 

(ه) "رد المحتار"» باب الهدي» 454/17» تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. 


و لیل وکت المح لمق اوا ا و 
AMAN faw/a tac) mi.ne'‏ 


أقول: مثله ورد لكثير من الأفعال ولم يقل أحدّ فيها بتكفير المظالم بل 
وا کا ع ایت ا ا ی 
اا وأبناء ماج و وان والحاكو”"؟ عن عبد الله 3 

ال ا E Tb‏ 0 
عمرو”" رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال: 
((لَمّا فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سال الله عرٌ 
وجل ثلاثا أن يؤتيه حكما يصادف حكمّهء وملكا لا ينبغي لأحد من بعده» 


)1١١‏ أخرجه أحمد في "مسنده'" (1555)) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» 
0-5 4ه. 

ديه أخخر جه النساثي في نة" (۹۰)» كتاب المساجد» فضل المسجد الأقصى 
والصلاة فيه» ص ١؟١.‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في "ستنه" ۱۷٤-۱۷۳/۲ »)۱٤۰۸(‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (10۷)» باب فضل الصلاة في مسجد بيت 
المقدس... إلخ» ۲۸۸/۲. 

(5) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" »)5۳۸٩(‏ ۱۱۲-۱۱۱/۸ . 

(5) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (97177)) تفسير سورة ص» ۲۱۸/۳. 

(۷) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم السهمي» [احتلف في تأريخ وفاته» 
يروى 58ه و54ه وغيرهما]» أبو محمد أو عبد الرحمن» أسلم قبل أبيه وكان 
فاشلا الما قرأ القرآن والكتب المتقدّمة» وكان يسرد الصوم» ولا ينام بالليل 
وكان يكتب الحديث» حدث عنه من الصحابة منهم: ابن عمرء أبو أمامة 
والسائب بن يزيد وغيرهم. 


("أسد الغابة" «/ جه ؟-كره؟, "الاستيعاب" ۳/٦۸۸-۸)۔‏ 


چ ”لکت الو لواکتۃ لوق ا و 


ونه لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصّلاة فيه إلا حرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه)) فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((أما اثنتين فقد 
أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطى الثالثة)) اه. 

وقد صرح العلماء منهم القسطلاني7) في "شرح البغا ري "0©: أن 
رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((من 


طاف باحس رة حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه)). 


"رض الله 


تعالى عنه عن النبىّ صِلَّى الله تعالى عليه وسلم قال: ((ما من مسلم يتوضاً 


5 3 : 5, © 


(۱) قد مرت ترجمته ۳۹۳/۲. 

(۲) هي "إرشاد الساري"» كتاب الصوم» تحت الحديث: ۱۸۹۷ 5017/4: لشهاب 
الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني» (ت57ه). 

("كشف الظنون"» 55/١‏ ه). 

(۳) أحرحه الترمذي في "سنن" (8517)» كتاب الحج» ؟/414؟. 

.٠١۳/۳ كتاب التفسیر»‎ »)٠٠٠٦۰( أخرحه الحاكم في "المستدرك"‎ )٤( 

(5) هو أبو حماد عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني؛ مات في خلافة 
معاوية (ت86ده). كان من أصحاب معاوية بن أبي سفيان» ووي له "مصر" 
وسكنهاء روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين» منهم: ابن عباس» أبو أمامة» 
شهد صفين مع معاوية وشهد فتوح "الشام"» كان قارئاء عالماً بالفرائض والفقه: 
فصيح الان شاعراء: كانبا :وهو أحد من جم القرآن :والحسن التائ عونا 
بالقرآن. ("الإصابة", ٤٠٠-٤۲۹/٤‏ "أسد الغابة"» .)٠-٥۹/٤‏ 


و جلس ”.الج يساق ایا د و 


فيسبغ الوضوء نم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته 
أمّه)) والحديث رواه ا وأبو داو و وال وابنا ماج2 


وخزيمة وفيه: ((فقد أوجب)) بل أخرج مسلم”© من حديث عمرو بن 
یع انيه" ررد اهل ام ا ی اليه ويدة بالق 
هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من حطيئته كيوم ولّدته أمّم) 
والأحاديث في ذلك كثيرة لا مطمع في استقصائها. ١١‏ 

[rr-1|‏ قوله: ولدته 0 بل هو من أقورى شواهده» قاله ابن حجر 
کا ا 

[۲۳۰۲] قوله: وإن الحجّ يهدم ما كان قبله: 


.١ 6 كتاب الطهارة» ص؛‎ »)۲۳٤( أحرحه مسلم في "صحيحه"‎ )١( 
.50/١ كتاب الطهارة»‎ »)١53( أخرجه أبو داود في "سننه"‎ )۲( 
كتاب الطهارة» صدةا؟.‎ »)٠١١( أحرجه النسائي في "سننه"‎ )۳( 


.175-1/8/56)14-08( أخرجه ابن ماجه في "سننه"‎ )٤( 


(5) أخرجه ابن حزيمة في "صحيحه" (۲۲۲)» كتاب الوضوىء .١١١1/١‏ 

(5) أخرجه مسلم في "صحيحه" (۸۳۲)» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
إسلام عمرو بن عبسة» صه١5-14١1.‏ 

00 "رد المحتار"» كتاب الحجع باب الهدي» ۰٤1۸/۷‏ تحت قول "الدرٌ": قيل: 
نعم... إلخ. 

( "إزشاد الساري“ كتاب الحج» تحت الحديث: 4/٤ ١۴١‏ 


(9) "رد المحتار"» باب الهدي» ٤1۸/۷‏ تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. 


چ ”اکتا يس الوق لدی ا و 


أقول: مثله مغفرة ما تقدم من الذنوب» وقد وردت في كك من 
الأعمال كصيام رمضان0') وقيام ا واعتكاف العشر الع ا 
ب الو و کل اد موه وقوه الأعمى ار حط 
وأذان حمس ضلوات“ وإمامة حمس صلوات“ وغير ذلك والقران في 
الذكر مع الإسلام لا يوجب القران في الحكم. 

[۲۳۰۳] قوله: 27 وهكذا ذكر 8 52 


.75/١ أحرجه البحاري في "صحيحه" (۳۸)» كتاب الإيمان»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في "مسنده" .٥۷۲/۳ »)۱۰٥٤۲(‏ 

(۳) ذكره السيوطي في "الجامع الصغير" .5١ ٦ص »)۸٤۸۰(‏ 

)٤(‏ لم نعثر عليه. 

(ه) ذكره الهندي في "كنز العمال" »)١۹۰۳۷(‏ الجزء الأول» .٠١۷/٤‏ 

(5) ذكره الهندي في "كنز العمال" »)٤٠١ ٤۲(‏ الجزء الأول» 578/8. 

(۷) ذكره السيوطي في "الجامع الصغير" (۸۳۷۸)» ص١ ١‏ 5. 

(۸) ذكره الهندي في "كنز العمال" (۲۰۹۰۲)» الجزء الأول» .۲۷۹/٤‏ 

(9) في "رد المحتار": وحديث مسلم مرفوعاً: (رإن الإسلام يهدم ما كان قبله» وإن 
الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وإ الحجّ يهدم ما كان قبله))» لكن ذكر الأكمل في 
"شرح المشارق" في هذا الحديث: أن الحربيّ تُحبّط ذنوبه كلها بالإسلام 
والهجرة والح حتّى لو قتل وأخذ المال وأحرزه بدار الحرب ثم أسلم لم يؤاحذ 
بشيء من ذلك» وعلى هذا كان الإسلام كافياً في تحصيل مراده؛ ولكن ذكر صلّى 
الله عليه وسلّم الهجرة والحجٌ تأكيداً في بشارته وترغيباً في مبايعته فإن الهجرة 
والحج لا يكفران المظالم ولا يقطع فيهما بمَحو الكبائر» وإنّما يكفران الصّغائ 


چ ”یکت الج يس ةليط ۷ا طق 


النووي7©: 
أقول: لم أره له لا تحت حديث: ((من حج ولم يرفث)) ولا تحت 
حديث: ((إن الإسلام يهدم ما كان قبلة). أما الأول فقال في "شر ر": 


(معنى قوله: ((كيوم ولّدته أَمّه) أي: بغير ذنب) اه. ولّم يزد على هذا حرفا. 
وأمًا الحديث الثاني فقد بوب عليه النووي بقوله: (باب كون الإسلام 
يهدم ما قبله وكذا الحجّ والهجرة) اه. وقال في "شرحه”": (أمّا أحكامه 
ففيه عظم موقع الإسلام والهجرة والحجّ, وإن كل واحد منها يهدم ما كان 
قبله من المعاصي) اه. ولّم يزد على هذا بشيء» وهو بظاهره يميل إلى القول 
بالتكفير بل رأيت في "وشي الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج" 
للد قال تحت قوله: ((رحع كيوم ولدته أَمّه)): ا بلا ذنب قال نو: 


ويجوز أن يقال: والكبائر التي ليست من حقوق أحد كإسلام الذمي اع ملخا 
وهكذا ذكره الإمام الطيبي في انهه" وارد السار افق عليه رما 
ذكر النووي والقرطبي في "شرح مسلم" كما في "البحر". 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الحجء باب الهدي» 473/7: تحت قول "الدر": قيل: 
نعم... إلخ. 
(۲) "شرح صحيح مسلم" للنووي» كتاب الحجٌّ باب في فضل الحج والعمرة» ٤٠٠٦/١‏ . 
(۳) "شرح صحيح مسلم"» كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم... إلخ» .77/١‏ 
)٤(‏ أبو الحسن علي بن سليمان الدمناتي أو الدمنتي البْجْمْعَوي المالكي الشاذلي 
(ت ٠١٠٣‏ ١ه)»‏ له: "لسان المحدث"» "منجزات جنان الشفا"ء "وشي الديباج على 


صحيح مسلم بن الحجاج". ("الأعلام" ۲۹۲/4 "هدية العارفين"» ١5/1/الا).‏ 


چ ”لکت او يس لھ لادی ا و 


[يعني: النووي] فهذا يتضمّن غفران صغائر وكبائر وتبعات) اه. ولم أر هذا 
أيضاً في شرحه "المنهاح"» فالله تعالى أعلم. 

نعم! في كان" الليوان GT E‏ من "المنهاج" ما نصه: 
(ونقسم باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصّلوات الخمس أو صوم رمضان أو 
الحجّ أو العمرة أو غير ذلك مما جاءت به الأحاديث وإلى ما لا يكفره ذلك 


ماكو ا e‏ ال 


|> ] قوله: ° ا "الفتح" 0 
(Ln‏ 


وهو أيضاً ظاهر كلام "فتح الباري"» فقد اثفق الفتحان. 


[ه [r‏ قوله: وقاس عليه الكنهيك الصابر ا 


.54/١ "المنهاج"» كتاب الإيمان» باب الكبائر وأكبرهاء‎ )١( 

(۲) في "رد المحتار": قلت: وظاهر كلام "الفتح" الميل إلى تكفير المظالم اا 
وعليه مشى الإمام السرّحسي في "شرح السير الكبير"» وقاس عليه الشهيد الصابر 
المحتسب» وعزاه E‏ , القرطبي في شرح حديث: ((من حج فلم 
ترفث... إلخ) فقال: وهو يشمل الكبائر والبعات» وإليه ذهب القرطبي» وقال 
عياض : هو مُحمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجز عن وفائها. 

(۳) "رد المحتار"» باب الهدي» 455/7» تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. 

.89 0/9 "فتح الباري"» كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور»‎ )٤( 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الحجّء باب الهدي» 459/7» تحت قول "الدر": قيل: 


E 


و لیل وتاج مکح لمق اوا اا و 


أقول: لكن يرد عليه ما في غير ما حديث من استناء الدَّينَء منها 
حديث مسلم'(": ((يغفر للشهيد كل ذنب إلا الين))» نعم! قد ورد“ 
لشهيد البحر التنصيص بغفران الذنوب كلها حتى الدّين والمظالم والتبعات. 

ضع ]| قولهة قال هفات هه سيول الها © الله قينا حه من 
حمل نفيس! بل عسى أن يكون توفيقاً بين القولين. 

[۲۳۰۷] قوله: على من تاب وعجز عن وفائها“: أي: ندم وأناب بدليل 
قوله: (وعجز عن وفائها)؛ إذ لا توبة عن مظلمة إلا بأداء أو استحلال فافهم. 

[۲۳۰۸] قوله: 2 لأنها في ا ذا مد كن 


7 


.٠١ ٤١ص كتاب الإمارة»‎ ))١887( أخرجه مسلم في "صحيحه"‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في "سننه" (۲۷۷۸)» كتاب الجهاد, +/459*) عن أبي أمامة 
البرّ الذنرب كلها إلا الدّين» ولشهيد البحر الذنوب والدّين)). 

(۳) "رد المحتار"» باب الهدي» ٤۷١/۷‏ تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. 

)٤(‏ المرحع السابق. 

وم نين كلام الترسلي+ ل سقط الحو که بل من عليه صلاة قط كه زف تاها 
لا نفسهاء فلو أخّرها بعده تجدّد إثم آحر اه. قوله صلَى الله تعالى عليه وسلّم: 
((خرّج من ذنوبه)) لا يتناول حقوق الله تعالى وحقوق عباده؛ لأنّها في الذمّة ليست 
N ES‏ مقط رقم رض ةلالد قلط هب "انان 
لاني" في "شرحه الكبير" على "جوهرة التوحيد". والحاصل: أن تأخير الدّين 
وقتي ی کی ا ا ا 

(5) "رد المحتار"» باب الهدي» ٤۷٠/۷‏ تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. 


چ مجلس" المروييسة الو يس لھ لدی لق 


سر ال الات 


التحقرق جنيع کو ااه جا ا العقه و ف كذا قن فرق 
الله تعالى كالكذب والرياء واليمين الغموس وغير ذلك» فليس هذه بشيء في 
الذمّة يجب أداؤه» وإنما يتأنّى في مثل الصّلاة والصّوم والغصب والإتلاف. 

[5."؟] قوله: ‏ دون الأصل ودون التأحير المستقبل”": 

داك الشباة محم ا 

[١٠*؟]‏ قوله: إذا مات قبل ال 


قلت :"هذا يكيو حو ما فال عاض من العهد عه ارقا 


(1) في "نانيك "نبو تساي أن SE‏ بوفيره ES E‏ 
من حقوقه تعالى, ام إثم التأخير فقط عما مضصى دون الأصل ودوك التأخير 
الحستقَيل» قال فى الجر فليس مع التكفير ك كا رهه كتير من الفا أن 
الدّين يسقط عنه» وكذا قضاء الصّلاة والصوم والزكاة؛ إذ لّم يقل أحد بذلك اه. 

وبهذا ظهر أن قول الشارح: (كحربي أسلم) في غير محله لاقتضائه -كما قال ح- 
سقوط نفس الحقء ولا قائل به كما علمته» بل هذا الحكم يحص الحربي كما 
مر عن الأكمل. قلت: قد يقال بسقوط نفس الحق إذا مات قبل القدرة على أدائه» 
سواء كان حن الله تعالى أو حقّ عباده وليس في تُركته ما يفي به. 

(۲) "رد المحتار"» باب الهدي» 47/17 تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. 

(۳) المرحع السابق» ص١١٤‏ . 

# هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو المالكي المعروف بقاضي عياض 
(ت؛ ؛ ده) من تصانيفه: "الشفا"ء 'إكمال المعلم شرح صحيح مسلم' وغيرها. 

("الأعلام"» ° /44 'معجم المۋلفين "› ceAA/Y‏ "هدية العارفين"» (A‏ 

(8) لم نعثر على التقل في "إكمال المغلم" للقاضي عياض. لكن المناوي نقله:عنه في 

"طن القدير عراف المي 2 4۹ 


هس قباسالويكةالجاميكم؟ اجو لدی لب و 
www.dawateislami.net‏ 


[ ]قول لا الد 


المظالم بالأداء أو الاستحلال. 

[؟11] قوله: بهذا الاعتبار””: فإ الثابت في الحربي السقوط مطلقاً 
حتّى لم يبق معه خصومة لصاحب الحقّ لا دنيا ولا أخرى بخلاف الحاجٌّ 
ولف وكفيف في E‏ مط الو O‏ يجن مزه كأن 
وضع منجلاً في الصّحراء فتعلّق به صيد بعد ما مات يصرف إلى دينه قطعأء 
وكذلك في الآعرة» بدليل الإرضاء فإنّه بنفسه منبع عن بقاء الخصومة؛ وإلا 
فمن يرضى» وفيم يرضى؟ وهذا واضح لا يخفى. 

[781] قوله: فافهم“: فإنّه لمن أحسن ما قيل في الباب. 


)١(‏ في "رد المحتار": لكنّ تقييد عياض بالتوبة والعجز غير ظاهر؛ لأن التوبة مكفرة 
بنفسهاء وهي إِنّْما سقط حن الله تعالى لا حقّ العبد» فتعيّن كون الْمُسقط هو 
الحجّ كما اقنضته الأحاديث المارّة» وأما أنه لا قائل بسقوط الدين فنقول: نعم 
ذلك عند القدرة عليه بعد الحجّء وعليه يحمّل كلام الشارحين المارء وحيقئذ 
صحّ قول الشارح: (كحربيّ أسلم) بهذا الاعتبار» فافهم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحج» باب الهدي» »٤۷١/۷‏ تحت قول "الدر": قيل: 
نعم... إلخ. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 


چ مجلس" المرويية الو لوامکح ہق ليطي !للق 


[4١"؟]‏ قوله: 0 لنقل عياض الإجماع... الا 

أقول: قد أجمع أهل السنّة على جواز العفو عن كل ذنب» وعلى وقوع 
العفو عن كثير من الكبائر بدون توبة فالإجماع الذي نقل عياض لا يمكن 
حمله على نفي الإمكان» ولا نفي الوقوع بل على نفي القطع» وحيئذ لا ورود 
له على من قال بالتكفير ظنًاً لا قطعأء ولا شك أن لا مساغ هاهنا للقطع كما 
يفيده”” نقلاً عن "البحر". 


]۲۳٠۰[‏ قوله: وكذا ينافيه عموم قوله تعالى©): 


(1) في "رد المحتار": نَم اعلم أن كجويرهم تكفير الكبائر بالهجرة والح متاف لتقل 
عياض الإجماع على أنه لا يكفرها إلا التوبة ولا سيّما على القول بتكفير المظالم 
أيضاء بل القول بتكف ]لم المطل وتاخ العلا ينافية» الاه كير وقد كفرها 
الحجّ بلا توبة» وكذا ينافيه عموم قوله تعالى: يعض ما دُوْنَ ذلك لمن ياء 
[النساء: |٤۸‏ وهو اعتقاد أهل الحق أن من مات ت على الكبائر كلها سوى 
الكفر فإنه قد يعفى عنه بشفاعة أو بمحض الفضل. والحاصل -كما في "البحر"-: 
أن المسألة ظنيّة: فلا يُقطع يتكفير الح للكبائر من حقوقه تعالى فضلاً عن حقوق 
العباد والله تعالى أعلم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحجء باب الهدي» »٤۷١/۷‏ تحت قول "الدر": قيل: 
نعم... إلخ. 

(؟) انظر المرجع السابق» ص١‏ !4 -575. 

)٤(‏ "رد المحتار",» كتاب الحج باب الهدي» 2471/07 تحت قول "الدر": قيل: 


نعم... إلخ. 


هس تج س "للدت الجميسع" ايب و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


أقول: لا منافاة كما تهنا فالآية في الجواز وكلام القاضي محمول على 
القطع. 

]۲۳٠١[‏ قوله: وهو اعتقاد أهل الحقٌ ”“: لا منافاة مع هذا أيضاً عند 
الحمل على نفي القطع» والله تعالى أعلم. 

لكن (يبقى)" حينئذ أن لا تخصيص على هذا للكبائر حيث لا قطع في 
لار أيضا إلا بار لما را غليد من جرا الاب على العطر اني 

[58100] قال: ”" أي: "الدر": أجمع أهل السيّة أن الكبائر لا يكفرها“: 

أقول: لا يرد هذا على القول بالتكفير فإِنَ الحا حًا مبروراً لا انفكاك 
لدعو تويكو ارخا بلا رن SOG E‏ كما أذ سين : 

ف: أقوال المائلين إلى تكفير المظالم: 

الشيخ عبد الحقّ الدهلوي في "شرح صراط المستقيم”' ص٥۸‏ أورد 


حديث عباس عازيا له إلى أبي داود وابن ماجه ثم ذكر كلام البيهقي ثم قال: 


(1) "رد المحتار"» باب الهدي» 41/1/7» تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلخ. 

ROS‏ لاما 

(*) في "الدر": قال عياض: أجمع أهل السنّة أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة» ولا قائل 
الصلاة ونحوها يسقط» وهذا معتى التكفير على القول به. 

€3 الك ٤‏ کتاب الحج» باب الهدي» ۷/۷ 

(ه) هو "الطريق القويم شرح الصراط المستقيم"» للشيخ عبد الحق بن سيف الدين 
الدهلوي (ت؟ ه١١ه).‏ ("نزهة الحواطر" 7[/6؟5). 


چ مجلس" اکت الو لجاک الوق لدی ۷9 و 


(و بالجملة حقوق الله مغفوس است از حجاج ودم حموق عباد خلافاست وفضل الله 


واسع وظاهراحاديث عامراست) اه 

الشيخ علي بن أحمد العزيزي”" في "السراج المنير"“ شرح "الجامع 
الصغير" تحت حديث: ((من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته 
أمّم): (قال العلقمي: أي: بغير ذنب وظاهره غفران الكبائر والصغائر 
وله شواهد من حديث ابن عمر في "تفسير الطبري") اه. 

الشيخ محمد الحفني 7 في "شرح الجامع | اوكا" سيط ديت ا 


)١(‏ هو علي بن أحمد بن محمد العزيزي البولاقي الشافعي» (ت١7١٠ه)»‏ له كتب» 
منها: "السراج المنير" بشرح "الجامع الصغير". ("الأعلام", 54/54 5). 
(؟) "السراج المنير"» حرف الميم» YAN“‏ لعلي بن أحمد بن محمد العزيزي 
وتلا اه). (”إيضاح المکنون"» 8/5 "معجم المؤلفین"» ۳۹۹/۲). 
(؟) محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر العلقمي (ت5517ه أو 55ؤه) 
محدث» فقيه» تتلمذ لجلال الدين السيوطي» من كتبه: "الكوكب المنير" في 
شرح الجامع الصغير » "قبس النيرين على تفسير الجلالين . 
('معجم المؤلفين", ۳۹١/۳‏ "الأعلام" .)١90/5‏ 
)٤(‏ محمد بن سالم بن أحمد الحفني الشافعي (ت١/١١ه)‏ محدثء فقيه» رياضي» 
من تصانيفه: حاشية على "شرح الهمزية"؛ حاشية على الجامع الصغير . 
("الأعلام"» ۱۳۰-۱۳۲/٦‏ "معجم المؤلفين" ۳۰۹/۳). 


() هذا الكتاب ليس بمو جود عندنا. 


و جیلو یکت المح لمق اوا ر دا و 


البرّ... إلخ)): (أي: المقتول من جهاد الكفار في البرّ تكفر ذنوبه ولو الكبائر 
إلا التبعات» أمّا في البحر» فتكفر جميع ذنوبه حى التبعات التي منها الدّين 
والأمانة فهو كالح المبرور) اه. 

القسطلاني في "الإرشاد": (أي: رجع مشابها لنفسه في أله يخرج 
بلا ذنب كما حرج بالولادة» وهو يشمل الصغائر والكبائر والتبعات» قال 


الحافظ ابن حجر: وهو من أقوى الشواهد لحديث العبّاس بن مرداس 
المصرّح بذلك وله شاهد من حديث ابن عمر في "تفسير الطبري" انتهى» 
لكن قال الطبري: إِنّه محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجز عن 
وفائها وقال الترمذي... إلخ). 

السيوطي في "زهر الربى”7): (قال الحافظ ابن حجر: أي: بغير ذئب 
وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات» وهو من أقوى الشواهد لحديث 


العباس بن مرداس المصرّح بذلك) اه. 


0١١‏ "إرشاد الساري"» كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» تحت الحديث: 
AEE‏ 

(۲) هو 'زهر الربى على المجتبّى" (شرح 'النسائي')» كتاب مناسك الحج» باب ما 
جاء في فضل الحج وثوابه» 4١١4/5‏ (هامش "سنن النسائي")» مطبوعة من دار 
الجيل» بيروت: للإمام الحافظ حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
الشافعي» (ت١١۹ه).‏ 


كق الو ٠‏ "م الحو 2 7 


چ لسا لکت الو يس لوق لدی ا و 


الملا علي القارئ في "المسلك المتقسط" ص۸١۱‏ : (الوارد في هذا 


المقام أن الله تعالى يغفر لعبده حقوق العباد إذا كان حه مقبولاً) اه. 

هكذا قال هاهنا القهستاني في "جامع اور 4 ص الروك وفك 
ب"مزدلفة" ودعاء فإه صلى الله تعالى عليه وسلّم قد بالغ في ذلك حبّى 
استجيب دعاؤه في مظالم الأمّة أي: في تجاوزها عنهم إن شاء الله تعالى كما 
فق "دكي ا ,يحل الاشكان یرن الى ادو :اد 

الزرقاني: ص١‏ ”2 ج۸ : ((رحع كيوم ولدته أَمّ) (أي: صار بلا ذنب 
وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات وهو من أقوى الشواهد لحديث 
العباس بن مرداس المصرّح بذلك» وله شاهد من حديث ابن عمر في "تفسير 
الطبري"» قاله في "فتح الباري"؛ وهو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق 
الله تعالى حاصة دون العباد» قال شيخنا: المعتمد لا فرق بينهما في سقوط 


الإثم دون الحق) اه. 


)١(‏ "المسلك المتقسّط"؛ باب أحكام المزدلفة» فصل في آداب الوقوف بمزدلفة» ص١‏ ؟؟. 
(۲) "جامع الرموز", كتاب الحجء .409/١‏ 

(۳) اسم الكتاب: "عدّة الناسك في عدّة من المناسك" كما صرح به المرغيناني في 
"الهداية") .١ 5/1١‏ (انظر "كشف الظنون"» 870/59 .)١‏ 
)٤(‏ "شرح الزرقاني" على "المواهب"» النوع السادس في ذكر حه وعمره صلى الله 

عليه وسل 415/153 


چ مجلس" لکت الو لواکۃ الوق لدی ۷ و 


مطلب في دخول البيت 
[۲۳۱۸] قوله: "© ليس من مناسك الحج: ولا هو واحب في نفسه 
فمن الجهل ارتكابه لإتيان مستحب بل أين الاستحباب مع لزوم الحرام؟! وما 
عن الإمام رضي الله تعالى عنه من بذله نصف ماله للسدنة ليبيت ليلة في الكعبة 
المشرّفة فيجب أله كان بعد التصريح بنفي الأحرة» والصريح يفوق الدلالة. ٠١‏ 
مطلب في كراهية الاستنجاء بماء زمزم 


[:81!] قوله: 7" وكذا إزالة النجاسة الحقيقيّة من ثوبه أو بدنه حتى 
ذكر بعض العلماء تحريم ذل 2). 


سار بيو 


5 "لذن" يندب دحؤل اليك إذا لم يشتمل على إيذاء نفسه أو عرف 

في "رد المحتار": (إذا لم يشتمل... إلخ) ومثله -فيما يظهر- دفع الرشوة على دخوله 
لقوله في "شرح اللباب": ويّحرّم أحذ الأجرة ممّن يدخل البيت أو يقصد زيارة مقام 
إبراهيم عليه السّلام بلا حلاف بين علماء الإسلام وأئمة الأنام كما صرّح به في 
"البحر" وغيره اه. وقد صرّحوا بأن ما حرم أحذه حرم دفعه إلا لضرورة» ولا ضرورة 
هنا؛ لأن دحول البيت ليس من مناسك الحج. 

)"( رد المحتار"» كتاب الحج» باب الهدي» مطلب في دحول البيت» و 
تحت قول "الدر": إذا لم يشتمل... إلخ. 

(*) في "الدر": يكره الاستنجاء بماء زمزم لا الاغتسال. 

وفي "رد المحتار": (قوله: يكره الاستنجاء بماء زمزم) وكذا إزالة النجاسة الحقيقية من 
ثوبه أو بدنه» حتى ذكر بعض العلماء تحريم ذلك. 

(٤(‏ رد المحتار"» كتاب الحج» باب الهدي» مطلب في كراهية الاستنجاء بماء زمزم 


۷-۷ تحت قول ادر" يكره الاستنجاء بماء زمزم. 


هه ب مجلس" المروييسة الو لوامیکح لھ اہین سق 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: مطلق الكراهة للتحريم وإطلاق الحرام على المكروه تحريماً غير 
بعيد فلا حلف» نعم إذا استنجى بالمدر فالصحيح أله مطهّر فلا يبقى إلا إساءة 
آذه فيكرة تتزيهاً بخلاق الاغسال» ففرق ن بين 'الفضدي المي هذا 
0 ين 0 


مطلب في تفضيل قبره صلَّى الله عليه وسلّم 
۲۳۲۰[ قوله: ”عن ابن حجرا": المكي. 
مطلب في المجاورة بالمدينة المشرفة ومكّة المكرمة 
]۲۳۲١[‏ قوله: “ ينبغي للشارح أن ينص على الكراهة ويترك التقييد 
اق اف اعتبارا للغالب من حال الناس لا سيما أهل هذا الزمان» والله 


المستعان20: 


)١(‏ "الفتاوى الرضوية" ؟/5ه455-4. 

(۲) في "الدر": وزيارة قبره [عليه الصلاة والسلام] مندوبة» بل قيل: واحبة لمن له سعة. 
في "رد المبحتار": وذكره أيضا الخير الرملي في "حاشية المح عن ابن تحجر 

(5) "رد المحتار"» كتاب الحج باب الهدي» مطلب في تفضيل قبره صلى الله عليه 
و 7 ؛» تحت قول "الدر": بل قيل: واحبة. 

و]افي"لذ5؟ وأاتكرة ا وركذا ب اكد و ی 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الح باب الهدي» مطلب في المجاورة بالمدينة 
المرق ES TE‏ مجو له ERE‏ 
ب"المدينة"... إلخ. 


هس قبا س "الور الجميسع" اجو لدی ا و 


حر الع اتاب 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

ولقد أعجبني ا على الفارقع في "المسلك العف شرح 
"المنسك المتوسط" مع تصحيحه ما علمت حيث يقول: لو كانت الأئمّة في 
ماقا رفن لونم ركام لر ر ار 

قلت: ونظيره ما قال في "الدرٌ المختار""“ في مسألة دخول المرأة 
الحمام: (إن في زماننا لا شك في الكراهة لتحقق كشف العورة) اه وقد 
سبقه إلى ذلك المحقق على الإطلاق في "الفتح'”" ونحوه ما ذكر العلائي 
55 في "الدرٌ المنعقى"“ شرح "الملتقى" في وحوب نفقة طالب العلم: أن 
هذا إذا كان به رشد كما في 'الخحلاصة"» ولذا قال صاحب "المنية" 
و"القنية": أنا أفتي بعدم وجوبها فإن قليلاً منهم حسن السيرة مشتغلاً بالعلم 
الديني وأكثرهم [كذا وكذا وذكر من مساويهم» ثم قال أعني: الحصكفي] 
وأمّا من كان بخلافهم فنادر في هذا الزمان فلا يفرد بالحكم دفعاً لهرج 
التمييز بين المصلح والمفسد... إلخ). 

قلت: ومن هذا القبيل حكمهم بتحريم السماع المجرّد عن المزامير» 
)١(‏ "المسلك المتقسط' كتاب الحج» باب المتفرقات» صء 55. 
)١(‏ انظر "الدر" كتاب الإحارة» باب الإجارة الفاسدة» ۸۸/۹. (دار المعرفة). 
(۳) "الفتح"» كناب الطلاق» باب النفقة» فصل وعلى الزوج أن يسكنها... إلخ .7١8/5‏ 
)٤(‏ "الدرٌ المتتقى"» كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل في نفقة الطفل» ؟//91١1-/219‏ 


و ”ميال يسلا اوا 7 طق 
Wwww.dawateislami.net‏ 


ا يؤبج مكامن القلوف وأ كر الان "أسارئ الشهواتت #الويهه المت هذا 
لباب الفتنة وإن كان نفع شيء في حق رجال تحلوا بالفضائل وتخلوا عن 
الرذائل وماتت شهواتهم بل فنت ذواتهم فبقي السماع محض الانتفاع وبه 
انقطع تطويل التراع فمن فعله من الأولياء فقد أصاب خيره ومن منعه من 
الفقهاء فقد أزال ضيره فلهم الأحر بما نصحوا وللقوم الإذن لما صلحوا 
ولكر تراي وسرن ميراي عمد تن وك الا رناب 

الجا الى عدم جرا الخوار اعا في راا رال 3 بس 
إلا الاحتياط لنفسه والاحتراز عن سلوك مسالك تفضي غالباً إلى المهالك 
وكن متلق اف عاق کو ر حول يؤل فر امالك 
العلي العظيم وإذا كان الأمر كما وصف هنالك سقط منشأ السؤال رأساً؛ إذ 
تبيّن أن ليس ما يظنّه حيرا حيرا» والله المسؤول أن يرزق الخير ويقي الضير 
وهو سبحانه وتعالى أعلم وعلمه جل مجده أتم وأحكم» وصلى الله تعالى 


)١١‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحج» الرسالة: صيقل الرين عن أحكام مجاورة 


.598-595/1١١ الحرمين»‎ 


هس تج س "للدت اميم" اطي ل طق 
www.dawateislamı!I.net‏ 
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[1+8] قوله: ”“ والمنع من الرّنا من حقوق الله تعالى» وحق 
مقدّم عند التعارض؛ لاحتياجه وغتى المولى تعالى اه“: 


0 في المتن والشرح: يكون واجباً عند التَوقان (المراد شدّة الاشتياق كما في 


"الزيلعي"» أي: بحيث يخاف الوقوع في الرّنا لو لم يتزوّج؛ إذ لا يلزم من 
الاشتياق إلى الجماع الخوف المذكورء "بحر'). فإن تيقن الرّنا إلا به فرض» 
"نهاية". (أي: بأن كان لا يمكنه الاحتراز عن الرّنا إل 000 ما لا يتوصّل إلى 
ترك الحرام EOS)‏ اله كه لكا عله لبي" 
ظاهر في فرض المسألة في عدّم قدرته على التسّرّي» وكذا في عدم قدرته على 
الصّوم المانع من الوقوع في الرّناء فلو قدر على شيء من ذلك لم يبق النكاح 
فرضاً أو واجباً عيناء بل هو أو غيره مما يمتعه من الوقوع في المحرّم) وهذا إن 
ملّك المهر والنفقة» وإلاً فلا إثم بتركه» "بدائع". (هذا الشرط راجع إلى القسمين؛ 
أعني : الواحب والفرض» وزاد في "البحر" شرطاً آخر فيهماء وهو عدم حوف 
الجؤرء أي: الظلم» قال: فإن تعارض حو الوقوع في الرّنا لو لم يتزوّج وحوفٌ 
الجور لو تزوّج دم الثاني؛ فلا افتراض» بل يكره» أفاده الكمال في "الفتح"» ولعله 
5 لكر رعس N e‏ مان شر د 
مقلم عند التعارض؛ لاحتياحه وغنى المولى تعالى اه.) ويكون مكروهاً (أي: 
تحريماًء "بحر") لخوف الجور فإن تيقنه (أي: الجور) حرّم» ملخصاً مزيدا من 


رد المحتار" ما ل الحطين. 


(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» »۲١/۸‏ تحت قول "الدر": وهذا إن ملك المهر 


و 
lami.net‏ 


هس تج س "للدت الجميسع" اهو لدی طق 


إقال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية": | 
أقول: ويؤيد تعليل لوا حديث ابن أبي ال“ وأبي ال 
ا“ 5 © Ea E‏ د 7 
صلی الله تعالى عليه وسلم : ((إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزناء إن 


الرحل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه 55-5١‏ الغيبة لا يغفر له حتى 
يغفر له صاحبّه))". 
[؟؟*!] قال: أي: "الدر": ويندب إعلانه» وتقديم حطبة» وكونه في 


M4 2000‏ 
مسجد يوم جمعة بعاقد رشيد... إلخ : 


.١ 40/8 "البحر"» كتاب النکاح»‎ )١( 
هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي الأموي المعروف بابن‎ )۲( 
أبي الدنيا (ت١۲۸ه)» حافظ للحديث» ومكثر من التصنيف» مشارك في أنواع‎ 
من العلوم» من كتبه: "الفرج بعد الشدّة"؛ "مكارم الأخلاق": "قضاء الحوائج".‎ 
.)١1١8/4 "الأعلام"‎ ۲۸٨/۲ ("معجم المؤلفين"»‎ 
هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأنصاري الأصبهاني‎ )۳( 
ه) يقال له: أبو الشيخ» محدث» حافظ» مفسرء مۋرخ› من آثاره:‎ ۳٣۹ (ت‎ 
ا كات ب ات ا‎ 
.)١1١١/4 ("معجم المؤلفين"» ۲۷۹/۲ "الأعلام"‎ 
"جامع الأحاديث"» الهمزة مع الياء» ر: ۰۹۳۱۰ ۳۹۰/۳ (عن ابن أبي الدنيا‎ )٤( 
وأبي الشيخ).‎ 
.۲۹۲۳/۱۲ "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب النکاح»‎ )5( 


س 


(5) "الدر" کتاب النکاح» .۲۷-۲١/۸‏ 


چ مجلس" امیت الو CEC‏ 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: الرشد ينتظم العلم والعمل0". 
[؟+؟] قوله: © وإلاً بقي طلب القرق”": أ + إن کات إييجاياً. 


.۱۸۹/۱۱ "الفتاوى الرضوية". كتاب النکاح»‎ )١( 
تايالم والشرج: (وينعقد بإيجاب وقبول وضعا للمضي ك: زوحت وتزواجت‎ 


و) ينعقد أيضاً (بما) أي: بلفظين (وضع أحدهما له) للضي (والآخر للاستقبال) 
أو للحال» فالأوّل الأمر (ك: زوّحني) أو زوّحيني نفسّكء أو كوني امرأتي» فاته 
ليس بإيجاب» بل هو ت وكيل ضمني (فإذا قال) في المجلس: (زوّحت) أو قبلت أو 
بالستّمْع والطاعة» -”بزازية"- قام مقام الطَرّفين» وقيل: هو إيجاب» ورحّحه في 
"البحر"» والثاني المضارع المبدوء بهمزة أو نون أو تاء ك: تزوحيني نفسّك؟ إذا 
لم ينو الاستقبال» وكذا: أنا متزوّحكء أو تا حاطباً؛ لعدّم حريان المساومة 
في النكاح» أو: هل أعطيتنيها؟ إن المجلس للنكاح» وإن للوعد فوعدٌء ولو قال 
لها: يا عرسي» فقالت: لبيك انعقد على المذهب. ملتقطا. 


وفي رد المحتار" : (قوله: وقيل: هو إيجاب) مقابل القول الأول أنه توكيل» ومشى 


على الأول في "الهداية" و"المجمع"؛ ونسبه في "الفتح" إلى المحققين» وعلئ .الثاني 
ظاهر "الكنز"» واعترضه في "الدرر": بأنّه مخالف لكلامهم» وأجاب في "البحر" 
و"النهر": بأنّه صرّح به في "الحلاصة" و"الخانية"» قال في "الخانية": ولفظة الأمر في 
النكاح إيجاب» وكذا في الخلع والطّلاق والكفالة والهبة اه. قال في "الفتح": وهو 
أحسن؛ لأن الإيجاب ليس إلا اللفظ المفيد» قصد تحقق المعنى أو لاء وهو صادق 
على لفظ الأمر» ثم قال: والظاهر ائه لا بد من اعتبار كونه توكيلاًء وإلاّ بتي طلب 
الفرق بين النكاح والبيع» حيث لا يتم بقوله: بعنيه بكذاء فيقول: بعت بلا حواب. 


(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۳۷/۸ تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 


و لیل وکت امح لمق اوا ليو > و 
اعم vww.dawateislami‏ 


[۲۳۲۰] قوله: بعت بلا ١‏ فلو كان الأمر 1 لكان قوله: 


س 


و ر ار اا بعد ها إذا كان تر ادان الزابهد ل يتولى 
طرفي العقد في البيع. 

[؟"؟] قوله: ‏ فكان للتحقيق”": فكان إيجابا. 

|۲۳۲۷[ قوله: بخلاف البيع”2: فكان مساومة. 

[۲۳۲۸] قوله: في "البحر" على”': ما اختاره من" . 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» 2707/48 تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 

وف "ره المحغار لك د کر فى اجر عن برع الح الفرق »بان نكا 
AY‏ ويف ركنت لا يكو "ره علد مطاف تور العاف دكات“ للدي 
بخلاف البيع» وأورد في "البحر" على كونه إيجاباً ما في "الخلاصة": لو قال الوكيل 
بالنكاح: هَب ابنتك لفلان» فقال الأب: وهبت لا ينعقد النكاح ما لم يقل الوكيل 
بعده: قبلت؛ لأن الوكيل لا يملك الت وكيل» وما في "الظهيرية": لو قال: هب ابنتك 
لابني» فقال: وهبت لم يصح ما لم يقل أبو الصبي: قبلت» ثم أحاب بقوله: إلا أن 
aA OER 8‏ 
القولين» لكته متوقف على النقل» وصرّح في "الفتح" بأئه على القول بأن الأمر 
ت وكيل يكون تمام العقد بالمجيب» وعلى القول بأنه إيجاب يكون تمام العقد قائما 
بهما اه» أي: فلا يلزم على القول بأنه توكيل قول الآمر: (قبلت)» فهذا مخالف 
جاتن لله كورف كنا وععالفة SE‏ وفيض الوكين اناي كر 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» 2710/8 تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 

)٤(‏ المرحع السابق. 

(6) المرجع السابق. 

(5) أي: أورد على ما احتاره من كونه يجالا ما في "الخلاصة"... إلخ. ١١‏ محمد أحمد. 


هس قباسللويكةالجاميكم؟ اطي رد و 
www.dawateislami.net‏ 


[5؟؟ !]| قوله: لان ال وكيل لا يملك... ال 

أقول: غايته أن يكون توكيلاً صدر من فضولي؛ لأن ال وکیل لعدّم ملكه 
التوكيل فضوليّ فيه فكان ماذا قال في "البحر”© من البيوع: (الظاهر من 
فروعهم أن كل ما صم التوكيل به إذا باشره الفضولي يتوقف إلا الشراء 
بكر ناه وه ا فأمّا أن يراد بعدم الانعقاد عدم النفاذ 
وإلا فالتعليل الصحيح ما يأتي" آحر القولة عن العلامة الفهّامة المقدسي 
رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

[۲۳۳۰] قوله: لا يملك الت وکیل : فهذا نص على انه توكيل» ولو كان 
إيجاباً لم يحتج بعده إلى قبول الوكيل. 

]۳۳١[‏ قوله: إلا أن يقال أنه مفرّع©: أي: ما في "اللاي" 
وال 

[۲۳۳۲] قوله: وحينعذ تظهر ثمرة الاحتلاف بين القولين": فإن على 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۳۷/۸ تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 
(۲) "البحر"» كتاب البيوع» فصل في بيع الفضولي» 551/5. 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۳۸/۸» تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 
)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۳۷/۸» تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 
(6) المرجع السابق. 

(5) "الحلاصة"» كتاب النكاح» الفصل الحادي عشر» »٠/۲‏ بتصرف. 

(۷) لم نعثر عليه. 


(۸) "ردٌ المحتار"» كتاب النكاح» ۳۷/۸» تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 


چ ر مجلس" المروييسة الو وکح الوق لادی بق 


قول التوكيل يلزم قول الوكيل: قبلت» وعلى الثاني لا. 

[+عم"] قوله: لكنّه متوقف على اله أي: نقل أن على قول لا يحتاج 
إلى قبول الآمر. 

۳٤|‏ ] قوله: یکون تمام الق ال ازا في مسألة الوكيل» 
فإنه لا يملك الت وكيل» فيكون قول المأمور بعده إيجاباً مجرّداً محتاجا إلى 
ا 

[ه+*!] قوله: بالمجيب”": لأنه تولى طرفيه فلا يحتاج إلى قبول الآمر. 


[<م*؟] قوله: يكون تمام العقد قائماً©): 

أقول: لكن لا يحتاج إلى قبول الآمر على هذه ان ايشا ن اا 
لما كان إيجابا ولحقة القبول من المامون تم العقد. 

[۲۳۳۷] قوله: بأنه ت وکیل قول الآمر“: 

أقول: إن أراد أنه لا يلزم في مسألة غير ال وكيل على قول الت وكيل 
فالفرق باطل بل لا يلزم على قول الإيجاب أيضاً بل عدم اللزوم على قول 
الإيجاب شامل لل وكيل وغيره جميعاء ولّم يرد "البحر" التفرقة بهذا الوجه 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۸ تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 
(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(5) "البحر"» كتاب البيوع» فصل في بيع الفضولي» 151/5. 


چ مجلس" المروييسة الو CS‏ 


إلا في مسألة ال وكيل كما أشرنا" إليه» فعلى قول التوكيل يحتاج الوكيل إلى 
القبول؛ لأنّه لم يكن يملك الت وكيل» وعلى قول الإيجاب لا؛ لأنّه ملكه فتم» 
وإن أراد أنه لا يلزم في مسألة ال وكيل فقد علمت بطلانه» فظهر آنه لا يخالف 


جواب "الببحر" في شي ع فافهم و تبصر فاي شق هذا الوقت كليل الذهن 
والبصرء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
[۲۳۳۸] قوله: فهذا : الذي في "الفتح"”7. 
[۲۳۳۹] قوله: فهذا مخالف للجواب المذكور”): في "البحر"” . 
[.:*؟] قوله: المذكورء وكذا يحالفه2: أي: ما في "الفتح"7". 
[841؟] قوله: © ما وضع للحال المضارع وهو الأص: 
صيغة المضار ع حقيقة في الاستقبال كما صرح به صاحب LO‏ 


)١(‏ انظر المقولة ]۲۳۳٠١[‏ قوله: يكون تمام العقد بالمجيب. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۳۷/۸ تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 

(۳) "الفتح". كتاب النكاحء .١١7/9‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» 2707/8 تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 

(ه) "البحر"» كتاب النکاح» 45/7 .١‏ 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۳۷/۸» تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 

(۷) "الفتح" كتاب النکاح» .١١7/9‏ 

(۸) في "رذ المحتار" على عبارة الشرح (والثاني المضارع): أي : ما وضع للحال 
المضارع» وهو الأصح عندنا. 


53( 3 المحتار"» كتاب النكاح» 4/۸ تحت قول "الدر": والثاني. 


چ ”لکت الو RCS‏ 


ا ا 

زوع قال 9 أي در اوهل اع 

هذا الفرع من "شرح الطحاوي”؛ واعتمده في "الفتح " كما © في 
هذه الصفحة للمحشي كقوذ تدان 


3 1 1 و 7 5 
[؟:*؟] قال: أي: "الدر": إن المجلس للنكاح' : 
سنذكر تحقيق مسألة الاستفهام على هامش ص٠‏ ه74 فراجعه. 
[::*!] قال: أي: "الدر": انعقد على اله وعليه اقتصر في 


كر دنا 


)١(‏ "الخيرية"» كتاب الطلاق» صا""؟. 
و هل أعطيتنيها" سبقت هذه العبارات في ما نقلنا أوّلاً عن الشرح. 

[انظر عبارة الشرح تحت المقولة ]۲١۲١[‏ قوله: وإلا بقي طلب الفرق]. 
(۳) 'الدر'» كتاب النكاح» . 


ll 


0 


.٠١١/۳ "الفتح"» كتاب النکاح»‎ )٤( 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» 24١/8‏ تحت قول "الدر": إذا لم ينو 
الاستقبال. 

(1) "الد" كتاب النکاح» ٤۲/۸‏ . 

(۷) انظر المقولة [۲۳۷۳] قوله: فإمًا أن يكون في المسألة روايتان. 

(8) "الد" كتاب النکاح» ٤۲/۸‏ . 


(9) "البرّازية"» كتاب النكاح» الفصل الأول في الآلةء ٤/١٠١١ء‏ (هامش "الهندية"). 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي ب وطق 


]۲۳٤٠١[‏ قوله: ”" لوحود القول ثمة'": من الفضولي. 


مطلب: العروج پارسال كتاب 
[8:1*؟] قوله: 2 قال في ال ا هكذا في "الفتح"“» ووقع في 
"الأشباه"0) 28 7 "الفتح": ١‏ كر 0 


)١(‏ لا ينعقد النكاح بقبول بالفعل ما لم يقل بلسانه: قبلتْ بخلاف البيع؛ لأنّه ينعقد 
بالتعاطي» والنكاح لخطره ه لا يتعقدء حتّى يتوقف على الشهود و بخلاف إجازة 
نكاح الفضولي ال جرد ال ثمة اه "اح" ا 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» //57؛: تحت قول "الدرٌ": كقبض مهر. 

)"( في رد المحتار": قال في "الفتح": ينعقد التكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب») 
وصورته: أن يكتب إليها يخطبهاء فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته 
عليهم: وقالت: زوحت نفسي منهع أو تقول: إن فلاا كدب اك يخحطبني » 
فاشهدوا أَنّي زوّحت نفسي منه» أمّا لو لم تقل بحضرتهم سوى: زوحت نفسي 
من فلان لا ينعقد؛ لأن سماع الشطرين شرط صحّة النكاح» وبإسماعهم الكتاب 
أو التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين بخلاف ما إذا اتتفياء قال في "المصفى": 
هذا -أي: الحلاف- إذا كان الكتاب بلفظ التروج أمّا إذا كان بلفظ الأمر -كقوله: 
زوحي نفسك منّي- لا يشترط إعلامها الشهود بما في الكتاب؛ لأنْها تنولى طرفي 
العقد بحكم الوكالة. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» مطلب: التزوج بإرسال كتاب» 44/8» تحت قول 
ادر 'فتح". 

() 'الفتح'» كتاب النكاح» 1.4/۳ 

© "الأشباه"» الفن الثالث: الجمع والفمرق» أحكام الكتابة» ص۹۳ ؟. 


و مجلس ”يال يلاق اوا طق 
اعم vww.dawateislami‏ 


|١807 [‏ قوله: إذا كان الكتاب بلفظ ا وقع TE‏ 
(التزويج)؛ فاعترضه العلامة الحموي'": (أن لفظ الأمر والتزويج موجودان 
في العبارتين؛ إذ لا فرق بين زوحيني نفسك وبين زوحي نفسك منيء 
فلتراجع عبارة "المستصفى') اه. 

وأراد بالعبارتين العبارة المذكورة في "المصفى": (زوّحي نفسك مني)» 
والأخرى ما ذكر قبله في "الفتم"“ وعنه في "الأشباه": (أنْ معتى الكتاب 
بالخطبة أن يكتب: زوّحيني نفسك فإني رغبت فيك ونحوه) اه. 

أقول: وقد انكشفت الشبهة بلفظ (التزوّج) من باب التقبّل كما في هذا 
الكتاب7) ومثله في الأصل أعني: "الفتح", فالمعنى كتب إليها: أي تروّجحتّك 
على كذاء فقرأت الكتاب عليهم أو أدّت مؤداه بلسانها بمحضر الشهود» 
ت :الفط ر هع ی مه اد كر حمق فى کات 
بالحطبة فتمثيل لا تحديد بدليل قوله: (ونحوه) اھ. 

ثم أقول: لو كان بلفظ الترويج لاستقام أيضا يتكلف» كان المعتى 
أن كتب: زوّحتك من نفسي أو زوحت نفسي منكء فالمدار لفظ الأمر 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» ال تحت قول "الدر": "فتح". 

(؟) "الأشباه"» الفنّ الثالث: الجمع والفرق» أحكام الکتابة» ص9 ؟. 

(؟) "غمز عيون البصائر"» الفن الثالث: الجمع والفرق» أحكام الكتابق» .٠١١/۳‏ 
)٤(‏ "الفتح"» كتاب النکاح» .٠١۹/۳‏ 

(ه) "الأشباه"» الفن الثالث: الجمع والفرق» أحكام الکتابة» ص۲۹۳. 

.٤٤/۸ انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح»‎ )٩( 


وز مجلس ”سالج يساق لطي و 


لا التزويج» أمّا لفظ التزوّج فواضح حلي. 

[144] قوله: ‏ لا ينافيه ما صرّحوا به : أي: لا ينافي قول من 
قالوا: (لا ينعقد بالإقرار) قولهم أنفسهم كغيرهم: (أنْه يبت بالتصادق)؛ فإن 
مرادهم هاهنا حكم الديانة عندهم وثمه حكم القضاء. 

[1+4] قوله: لا يكون من صيغ العقد": عند هذا القائل» وإلآ فهو 
من صيغه؛ لتضمّنه الإنشاء عند البعض مطلقاء وعند البعض إذا لم يكن إقرارا 
بماض وظهرت إرادة الإنشاء وهو الحق. 

[۲۰] قوله: ° يكون نكاح0©. لا ينعقد النكاح بينهما هو المختار» 


)١(‏ في المتن والشرح: (لا ينعقد النكاح بالإقرار على المختار) "حلاصة'» كقوله: 
هي امرأتي. 

في "رة a‏ اتوقولة :ولك بالاقرارم: لا AE‏ توا يدهن أن النكاح يثبت 
بالتصادق؛ لأن المراد هنا أن الإقرار لا يكون من صيغ العقد. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» 4/ه4» تحت قول "الدر": ولا بالإقرار. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ إن أقرًا بعقد ماض ولم يكن بينهما عقدٌ لا يكون نكاحاء وإن أقرّ الرحل أنه 
زوجها وهي آنها زوجته يكون نكاحاًء ويتضمّن إقرارهما الإنشاء بخلاف 
إقرارهما بماض؛ لأنه كذب» وهو -كما قال أبو حنيفة- إذا قال لامرأته: لست 
5 امرأة ونوى به الطلاق يقعء كأنه قال: لأني طلقتك» ولو قال: لم أكن 
تزتها ونوى الطلاق لا يقع؛ لأله كذب محض اه يعني: إذا لّم تقل الشهود: 
ا ا فالحق هذا التفصيل اه. 
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(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» 4۷/۸» تحت قول "الدر": "ذخيرة". 


چ مجلس" المرويية الو RCS‏ 


وقيل: ينعقد» والأوّل هو الصحيح» وعليه الفتوى اه. "جواهر أحلاطى "© 
(۱). لا يكون EC‏ العررزاية ]ال "10م فو "تاو آهل سيد قي" 
(5) برمز (س). ونقله في "الححانية'”" عن "البيهقي" )٤(‏ وعن "النوازل" (5) 
وبه جزم في متن "الملتقى” (5). وقال شارحه“ في "مجمع الأنهر'”' (۷) 
والقهستاني في 'جامع الرموز”' (8): (على المختار). وبه جزم في 
'النقاية"“ (4) و'الوقاية"“ )٠١(‏ و"الإصلاح” "© )١١(‏ وعليه اقتصر في 


li )1١١ N‏ احتياره ع "الحلا" )0۳ و عن 
۳ 1 3 6 ونقل في "الإيضا ٠"‏ 2 ارات اتال" (ه (١‏ (هو 


.٣۷ص "جواهر الأحلاطي"» كتاب النكاح» فصل فيما ينعقد النكاح من الألفاظ»‎ )١( 

(۲) "خحزانة المفتين"» كتاب النكاح» صده. 

(©) "الحانية"» كتاب النكاح» الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد... إلخ» .٠١١-٠١١/١‏ 

.459/١ "الملتقی"» كتاب النکاح»‎ )٤( 

(5) ثم نقل في 'المجمع تصحيح 'الذحيرة' الانعقاد. ١١‏ منه رضي الله تعالى عنه. 
[انظر "مجمع الأنهر"» كتاب النكاح» .]٤١١/١‏ 

(5) "مجمع الأنهر"» كتاب النكاح» .٤۷١/١‏ 

(۷) "جامع الرموز"» كتاب النكاح» .555/١‏ 

(8) "النقاية" مع "جامع الرموز"» كتاب النكاح» .5455/١‏ 

(9) "الوقاية"؛ كتاب النکاح» ۷/۲. 

)٠١(‏ لم نعثر عليه. 

.۲۷۲/۱ "الهندية"» كتاب النكاح» الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح... إلخ»‎ )١١( 

(۱۲) "الإيضاح"؛ كتاب النكاح» ۲۸۷/۱. 


و مجلس ”يال يساق لطي )طق 


المختار)» وهكذا يستفاد احتياره عمّا في "الهندية"“ عن "مختار 
الفتاوى"“ )١7(‏ عن "شرح الجصّاص" (۱۷)» والله تعالى أعلم. 
[851؟] قوله: لأنّه كذب محض اه.: ما في "الحانية". 


[؟5؟ !]| قوله: يعني : إذا لم تقل الشهود: جعلتما هذا Ee‏ 


قالا: نعم» حيث ينعقد وإن أقرًا بماض. 

[د*؟] قوله: فالحقٌ هذا التفصيإ : 

أقول: وبه يحصل التوفيق + الكن بر .عليه أن في "جواهر 
الأخلاطي "20 و"الخلاصة"00 و"حزانة || فت : ارق و"فتاوى أهل ق 0 


.۲۷۲/۱ "الهندية"» كتاب النكاح» الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح... إلخ»‎ )١( 
"مختار الفتاوى": للإمام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني (ت ۹۳ ده).‎ )۲( 
.)١577/9 ("كشف الظنون".‎ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» 47/8» تحت قول "الدر": "ذخيرة". 

.٠١١/١ "الخانية"» كتاب النكاح» الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح... إلخ»‎ )٤( 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ٤۷/۸‏ تحت قول "الدر": "ذخيرة". 

(5) المرجع السابق. 

(۷) "جواهر الأخلاطي"؛ كتاب النكاح» فصل فيما ينعقد النكاح من الألفاظ» ص۷٣.‏ 

(۸) "الخحلاصة"» كتاب النكاح» الفصل الأول في جواز النكاح... إلخ ؟/4. 

(9) "حزانة المفتين"» كتاب النکاح» صەه٥.‏ 

)٠١(‏ هي فتاوى أبي علي محمد بن الوليد المعروف ب الزاهد السمرقندي (ت٠‏ 45ه). 
("كشف الظنون"» ١۲۲ ٤/۲‏ "هدية العارفين "» ؟/١7).‏ 


و مجلس ”يال يساق وای 9 و 


اا ODM o (IN‏ ازيم 4 (Tm‏ 1 
ا و"الوقاية"0 22 N‏ و'الإصلاے' و'الإيضاے"“) 
On, 1‏ ا (Ma.‏ ا„ د 1 اا 
و جامع الرموز ”© والظهيرية ٠‏ » وشرح الجصاص » و مختار 


a 101 RAS O الفناوى "جو"‎ 
( 


ا أو قولها: (هذا زوحي)» وقوله: (هذه امرأتي) وأشباه ذلك» 
وحكموا فيها بعدم الانعقاد» وصححوه ورجححوه مع أنه ليبس إقران! بعقد 


ماض» فيبقى النزاع كما كان. نعم! لو وحد الخلاف بأن يذكر في 


)١(‏ لم نعثر على "كتاب البيهقي" في كتب الأحناف لعله "الكفاية" مختصر شرح 
("كشف الظنون"» ٦۳۲ ۱٤۹۸و ۱۰۲۵-۱۰ ۲٤/۲‏ "الجواهر المضية"» .)١510//١‏ 

(۲) "فتاوى النوازل"؛ كتاب النكاح» صلا١١.‏ 

(۳) "ملتقى الأبحر"» كتاب النكاح» .459/١‏ 

)ئ( 'مجمع الأنهر"» كتاب النكاح» البلاء. 

۷/۲ "الوقاية"2 كتاب النكاح»‎ )٥( 

6 "النقاية" مع "جامع الرهوؤ") كتاب النكاح؛ o‏ ۴ 

(۷) لم نعثر عليه. 

(8) "الإيضاح"؛ كتاب النکاح» ۲۸۷/۱. 

(9) "جامع الرموز"» كتاب النکاح» .5145/١‏ 

)١٠١(‏ "الظهيرية"» كتاب النكاح» ص؛ ؟. 

.۲۷۲/۱ "الهندية"» كتاب النكاح» الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح»‎ )١١( 


(۱۲) أي: نحن زوجان. 


و مجلس ”يال يساق لطي و 


لت 


اال لاي إن الإقرار يصلح عقدا هو الأصح» وفي غيرها لا يصلح هو 
الصحيح لكان هذا E‏ نعم التوفيق» إلا أن يقال: إن المنقول عن القدماء 
هكذاء ثم هؤلاء فرضوا وصوّروا على ما فهموا فيكون توفيقاً بين القولين 
المنقولين» وإن لم تطبق عليه تصويرات المتأخُرين» فافهم» والله تعالى أعلم. 

د انه ق اا نو کا ت وان 
"الوقاية"؛ و "النقاية"» و"الإصلاح"» و"الملتقى" من المتون المعتبرات فإن كان 
ما ذكر الإمام فقيه النفس'" توفيقاً ومحملاً للقولين» وإلاً فأمر الاحتياط ليس 
بخاف فالأسلم التجديد» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

ثم يمن اعت الم فم المولق سحا الى بالق الحفيق باقر 
فكتبت فيه فتوى نقية مذكورة في "العطايا النبويّة في الفتاوى الرضوية"0" 


)١(‏ لم نعثر عليه. 

(؟) "الخانية"» كتاب النكاح» الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح... إلخ» .٠١١/١‏ 

(۳) قوله: (فتوى نقيّة مذكورة... إلخ) وجه في > جمادى الأولى سنة 17١ه‏ 
الح سن وعد عن الجاع لورلا رسيي بفيروز بور "بنجاب" مسألة إلى 
الإمام أحمد رضا القادري يستفتيه أن يدا أقرٌ بان هندا زو جحته» وأقرّت هند أن 
زیدا زوحهاء ودار إقرارهما بمحضر الشهود ولم يجر ذكر المهر» فهل ينعقد 
النكاح بتلك الكلمات؟ أفيدوا بالجواب مع التوفيق بين الروايات. 

فصئّف الإمام أحمد رضا مجيباً عنها رسالة سّمّاها باسم تأريخي "غباب الأنوار 
أن لا نكاح بمجرّد الإقرار" (۷١١١ه).‏ 

أقدّم نصّها فيما يلي مترجّماً من الأردية بالعربيّة وما كان في الأصل من ١‏ لعبارات 
ا ا هرا و ا فور :2 


چ مجلس" اکت الو يس الوق لادی بق 


- "عباب الأنوار أن لا نكاح بمجرّد الإقرار" 

(الجواب لك الحمد» رب الأرباب» صل على الحبيب الأوّاب وسلّم مع الآل 
والأصحاب» واهدنا للحقّ والصّواب» آمين إلهنا الوهاب). 

إن قدا السيانة ی ف باك لامكال 


(فأقول وبالله التوفيق» وبه الوصول إلى أوج التحقيق:) 

)١(‏ لا ريب أن النكاح يثبت قضاء بتصادق الرحل والمرأة» أي: إذا أقرًا بأنّنا زوجان» 
أذ نان الزواج وقع بينناء أو بألفاظ تؤدّي هذا المعى فإتهما يعتبران زوحين» 
وتثبت لهما قضاء أحكام الزوجية كلها: 

(؟) بل يكفي لثبوت النكاح عند الناس ما هو أقل من ذلك فإ من رأى رجلا وامرأة 
أنهما يسكنان في بيت كزوجين» وبينهما انبساط الأزواج فلا يجوز له أن يسيء 
الظنّ بهماء ويجوز له أن يشهد أنهما زوحان وإن لم يشاهد عقد الزواج» (نصٌ 
عليه في "الهداية" و"الهندية" وغيرهما). 

.)٤٥۸- ٤٥۷/۳ "الهندية"‎ ٠۲١/۲ ("الهداية",‎ 

(وفي قرة العيون" عن "الدرر": ويشهد من زاف رج ا بينهما انبساط الأزواج 
انها عرسه). 

["قرة عيون الأخيار" تكملة "رد المحتار"» ٠٠١/١١‏ للسيّد علاء الدين محمد بن محمد أمين بن عمر بن عبد 
العزيز الحنفي (ت5١5١ه).‏ ("إيضاح المكنون"» 5/9؟5)]. 

وكذا يكفي التسامع لإثبات النكاح عند السامعين» أعني: إذا اشتهر بين الناس آنهما 
زوجان فيعتبران زوجين» ويسوغ لهم أن يشهدوا بزوجيتهما وإن لم يسمعوا 
إقرارهما بالزوجية. (كما في "الدرٌ المختار": وعامة الأسفارء وفي "قرة العيون" 


عن "العمادية": كذا تجوز الشهادة بالشهرة والتسامع في النكاح» حتى لو رأى 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي ب ۷ا طق 
www.dawateislami.net‏ 
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زوه وف له يعاين عقد اکا بودن رر "رشعو ا 0 
فتصادقهما يثبت النكاح بالطريق الأولى. 
(في "الشامية" عن أبي السعود عن العلامة الحانوتي: صرّحوا بأن النكاح ينبت 
بالتصادق» والمراد ا القاضي يثبته به» ويحكم به) . 
( "رد المحتار"» ٤٥/۸‏ -45). 
ففي مثل هذه الصورة يجب أن يعتبرا زوجين» ومن أصرٌ بغير دليل على تكذيبهما 
وأساء الظنّ بهما يكون آثماً مرتكباً للحرام القطعي. 

(5) لكن مع هذا كله حكم القضاء غير حكم الديانة فإن كانا صادقين فيما أظهرا 
وأخبرا -أي: قد وقع بينهما الزواج-؛ فهما زوجان عند الله أيضاًء وإلاً لا ينعقد 
النكاح بمجرّد تلك الألفاظ إذا ظهرت بطريق الإخبار» ويبقيان أحنبيين كما كاناء 
لا يقبت لهما ديانة شيء مما يثبته ويحله النكاح من الأحكام والأفعال فإن هذه 
الألفاظ لم تكن عقداً وإنشاء على التقدير المذكور بل كانت خبرا خاصاً كاذباء 
والخبر الكاذب باطل لا تأثير له ديانة. 

)٤(‏ أقول: قد صرّح العلماء بأن الزوج لو أقرّ بالطلاق "أنه قد طلقها" ولّم يكن طلقها 
فلن يثبت به الطلاق ديانة -ولو ثبت قضاء- فإن قوله ذلك لم يكن تطليقاً بل 
كان إخباراً كاذباً بطلاق غير واقع. 

في حاشية العلامة الطحطاوي: (الإقرار بالطلاق كاذباً يقع به الطلاق قضاء لا ديانة). 

”ط", كتاب الطلاق» .)١١5/9‏ 
وفي "الفتاوى الخيرية": (رحل طلق زوجته المدحولة واحدة رجعية فسئل كيف 
طلّقت زوجتك؟ فقال: ثلاث كاذباء لا يقع في الديانة إلاّ ما كان أوقعه من 


هس تج س "الت الجميسع" اطي ب و و 
www.dawateislami.net‏ 


الواحدة الرجعية فيملك مراجعتها في العدة» والحال هذه) اوسا 
("الخيرية" كتاب الطلاق» صل ؟). 
فإذ لم يثبت الطلاق -عند الله- بإقرار يخالف الواقع» لا ينعقد به النكاح بالطريق الأولى. 
فإن الطلاق سبب تحريم الفرجء والنكاح سبب تحايله» وعند الشرع احتياط عظيم في 
لا ينعقد بمجرد إقرار رجحل وامراة» جزم به في "الوقاية" 21 و"النقاية"۲» 
و"الإصلاح"٠»‏ و"الملتقى ٤"‏ وهي من أعاظم المتون المعتبرة في المذهب» 
واقتصر عليه في "كتاب البيهقي'"5, و"فتاوى أهل سمرقند" "» وغيرهما. وحكم 
بكونه مذهبا مختارا في "شرح الجصاص"۷» و"مختارات النوازل"۸» و"فتاوى 
الخلاصة"5» و"خزانة المفتين"١٠»‏ و"مختار الفتاوى"١١»‏ و'إيضاح 
الإصلاح"5١2‏ و"جامع الرموز"١٠.‏ وقدّمه واختاره في "تنوير الأبصار"4 ›١‏ 
و"الدرٌ المختار"ه١2‏ وأشارا بتقديمه واختياره إلى ضعف ما يخالفه. وقاله 
E‏ في "الفتاوى الظهيرية "+ 2 و"الفتاوى الهندية ٠١۷"‏ . وزاد في '"جواهر 
الأحلاطي ٠۸"‏ بجمع ذينك اللفظين- أي: المختار والصحيح- تيسيرا لفظة هي 
آكد وأقوى أي: "عليه الفتوى". سبقت عبارة العلامة الحانوتي٩ »١‏ والسيد أبي 
السعود ١‏ ؟2 والنصوص الباقية كما يلي مع تلخيص: 
في "وقاية الرواية"» و"مختصر الوقاية": (لا ينعقد بقولهما عند الشهود: مازنوشوئيم) 
أي: نحن زوجانء في "شرح النقاية" للقهستاني: (لا ينعقد على المختار). 
('الوقاية"» کات النکاح» اا "جامع الرموز" کتاب النكاح» ١]ه؛؛).‏ 
في المتن والشرح للعلامة ابن الكمال الوزير: (لا بقولهما: مازنوشوئيم؛ لأن النكاح 
إثبات وهذا إظهار» والإظهار غير الإثبات. ذكره في 'التجنيس" وقال في 


و جس ”يال يساق اوا ا و 


"مختارات النوازل": هو المختار). (الإصلاح" و'الإيضاح“ كتاب النكاح؛ (AVI‏ 


في متن العلامة إبراهيم الحلبي: (لو قالا عند الشهود: مازن وشويم لا ينعقد). 
("الملتقى"؛ كتاب النکاح» 55/8/1١‏ -1559). 
في "الخانية": (ذكر البيهقى رحمه الله تعالى في "كتابه": رجحل وامرأة ليس بينهما 
نكاح» أثفقا أن يقرًا بالنكاح فأقرًا لم يلزمهماء قال: لأن الإقرار إخبار عن أمر متقدّم 
ولم يتقدم» وكذلك في البيع إذا أقرًا ببيع لم يكن ثم أجازا لم يجز). 
("الخانية"» كتاب النکاح» .)١155-1١ 51/١‏ 
وفيها: (ذكر في "النوازل": رجحل وامرة أقرا بين يدي الشهود بالفارسية: مازن 
وشوئيمء لا ينعقد النكاح بينهما وكذا لو قال لامرأة: هذه امرأتي» وقالت: هذا 
زوجحي» لذ يكون ركاحا. ("الخانية"» كتاب النكاح» ١/؟55١).‏ 
فقال: مازن وشوييم» لا ينعقد» هر المختار؛ لان النكاح إثبات» والإظهار غير 
الاقاكة ودار اق يفاك امات ا بسر ملكا "خ" [يعني: "الخلاصة"] 


ولو قال الرحل لامرأة: هذه امرأتي» وقالت المرأة: هذا زوجى بمحضر من 


الشهود» لا يكون نکاحا؛ لأن الإقرار إخبار عن أمر متقدم» ولم يتقدم س [أي: 
"فتاوى أهل سمر قند ]). ("خزانة المفتية "0 كتاب النكاح» ص٥ .)٥‏ 


في متن المولى الغزي وشرح المحقق العلائي: (لا ينعقد بالإقرار على المختار» "خلاصة". 
كقوله: هي امرأتي؛ لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت» وليس بإنشاء... إلخ) وسيأتي 
تمامه. (انظر "التنوير" و"الدر"؛ كتاب النکاح 15-45/8). 

في "الفتاوى الهندية" بعد ما نقل عبارة "الخلاصة" إلى قوله: "هو المختار": (لو قال: 


'ارزنمناست”" [أي: هذه امرأتي] بمحضر من الشهود» وقالت المرأة: 'ابى شوى من 
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لسر اداع 


است" [أي: هذا زوجي] ولم يك كن بينهما نكاح سابق» احتلف المشايخ فيه 
والصحيح أله ل" يكن کاخ كذا في "الظهيرية". وفي "شرح الجصاص': 
المختار أنه ينعقد إذا قضى بالنكاح SEE‏ ديه بم كاه 
فقالا: نعم» ينعقد» هكذا في "مختار الفتاوى') اه. ("الهندية"» ١/077؟).‏ 
(ه) (أقول: وجه الانعقاد في الأوّل: أن القضاء يرفع الخلاف, أو أنه ينفذ ظاهرا 
526 وفي الثاني: أن السؤال معاد في الجواب» والجعل إنشاء كما في "الفتح", 
و"الدر" وغيرهما). 
في فتاوى العلامة برهان الدين إبراهيم بن أبي بكر بن محمد الأحلاطي الحسيني: (أقرًا 
بالنكاح بين يدي الشهود بقولهما: مازن وشوثيم» لا ينعقد هو المختار» قال 
بحضور الشهود: هذه المرأة زوجتي فقالت: هذا الرحل زوجي ولم يكن بينهما 
نكاح سابق» لا ينعقد» هو الصحيح وعليه الفتوى). 
("جواهر الأحلاطي"» كتاب النكاح؛ صلا؟). 
وبالجملة الإخبار يباين الإنشاء بداهة فقصد الإخبار قصد للمنافي» وقصد المنافي ناف للعقد. 
(5) (أقول: وبتقريري هذا اندفع ما عسى أن يتوهّم من أن النكاح مما يستوي فيه 
الهزل والجدّ فلا يحتاج إلى نة وقصد حتّى لو تكلما بالإيجاب والقبول هازلين 
أو مكرهين ينعقد». فكان المناط مرد التلفظ وإن عدم القصد؛ وذلك لأن يونا بنا 
بين عدم القصدء وقصد العدم بإرادة شيء آحر غيره مما يحتمله اللفظء وما لا 
E‏ مع الأول دون الآخرء ألا ترى! أنه لو قال: أنت طالة و 
ينو شيا طلقت» وإن نوى الطلاق عن الوثاق أو الإخبار عن طلاق سابق 
صادقاً أو كاذباً لم تطلق ديانة كما نصّوا عليه» أتقن هذا فَإنّه هو التحقيق 
الحقيق بالقبول» وإن خفي بعضه على بعض الفحولء على أن هذا إِنُما هو في 
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اللفظ الصريح أمّا الكنايات فلا شك في توقفها على النية» كما في الطلاق 
والعتاق). 

ومن البيّن: أن العوام ريّما لا يعرفون أن الألفاظ المذكورة تصلح لإرادة الإنشاء بل 
لا يقصدون ولا يريدون بها إلا معنى الإخبار الذي يتبادر منهاء ومن يسمعها لا يفهم 
منها إلا ذلك المعنى المتبادر فلمًا لّم ينعقد النكاح في الواقع قبل ذلك فكيف 
يجعليما. .عن الله زوحي" هذا السؤال رالراب والاخبان الكاذبة ‏ السخالفة 
للواقع؟!. (هذا مما لا يعقل» ولا يستأهل أن يقبل). 

(۷) (أقول: فقد بان -بحمد الله- ضعف ما نقل في "التنوير" و"الدرٌ" عن "الذخيرة"» 
بعد ما قدّما عدم الانعقاد بالإقرار على المختار كما سمعت» حيث قال عقيبه: 
(وقيل: إن كان بمحضر من الشهود صمّء وجعل الإقرار إنشاء» وهو الأصح 
"ذخيرة') اه. (انظر "التنوير" و "الد" كتاب النکاح» ٤۵/۸‏ -45). 

فاعلم أُوّلاً: أن لواف و ی لل ا تطاميق هذا لوعو 
55 
الأمرين» وتعليله للأوّل» فإن التعليل دليل التعويل» كما نص عليه في "العقود 
الدرية" وغيرهاء فافهم. ("العقود الدرية"» كتاب النكاح» .)١7/١‏ 

(N)‏ وثانياً: إن تأمّلت ما ألقينا عليك فوجوه ضعفه لا تخفى لديك. 

ما أوَلاً: فلما تقدّم في كلامي وكلمات العلماء الكرام على عدم الانعقاد بالإقرار من 
دلائل لا ترد ولا ترام» ولاشك أن الأقوى دليلا أحقّ تعويلا. 

وأمًا ثانيا: فلما له من كثرة الترجيحاتء وقد تقرّر أن العمل بما عليه الأكثره كما في 


"العقود" وغيرها. ("العقود الدرية"؛ مسائل شتی ؟/255). = 
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- وأمّا ثالثاً: فلأن ما له من علامة الإفتاء اشد قوةء وأعظم وقعة مما لهذا فقد نصوا أن 
"عليه الفتوى" و "به يفتى" آكد ما يكون من ألفاظ الفتوى. 

وأمّا رابعاً: فلأن عليه المتون وهي العمدة وإليها الركون. فهذا الأربعة قد ظهرت من 
قبل. 


وأا خامساً: فلما تسمع آنفاً قد أظهر لنا المولى الإمام برهان الدين محمود بن الصدر 


السعيد تاج الدين أحمد قدّس سرهما في "ذحيرته" مأحذ خيرته؛ إذ بى ذلك على 
أله ذكر محرّر المذهب محمّد رضي الله تعالى عنه في صلح "الأصل": (اذعى 
زل غل ا فجحدت» فصالحها بمائة على أن تقر بهذا فأقرّت فهذا 
الإقرار جائز» والمال لازم) اه. 

(انظر "رد المحتار"» //45» تحت قول "الدر": ذخيرة. ملتقطاً). 

ف الد ادان دا أحاز النكاح بالإقرار» وقد علم 3 هذا العقد لا يصح 
الاسر اة ففرع عليه أن الأصح ا د ور 

قال العبد الضعيف لطف به المولى اللطيف: وأيّ شيء أكون أنا حتى أتكلم بين يدي 
هذا الإمام الجليل» قدّس سره الجميل» ولكن كثرة تصحيحات الأئمّة وجزمهم 
في الجانب الآخر ربّما تجرؤني أن: 

(4) أقول وبالله التوفيق: لا مساس لما في اا هدا اها قاد سيدا ا اجا 
الإقرار وألزم المال فإتما أفاد جواز الصلح وانقطاع الجدال بحيث لو عادت 
المرأة بعد ذلك إلى الجحود لم يسمعه القاضي» أمّا لو لم يجز الصلح لم يلزم 
المال» وأقرّت المرأة على إنكارهاء هذا هو حاصل جواز الصلح وعدم جوازه 
كما لا يخفى» وأين هذا من انعقاد العقد في الواقع فيما بينهم وبين ربّهم العليم 
الخبير تبارك وتعالى. 5 
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داره مثلاً فأقرٌ به افتداء عن يمينه» أو فراراً عن ذل الجثو بين يدي القاضي ثبت 
البيع قا وجرت الأحكام من وجوب التسليم ولزوم الشفعة وغير ذلك» لكن 
هذا المدّعي الكاذب إِنّما يأحذ جمرة نار. 

033 ثم الجر أن التضالحين ارادا عفد الضلع ».وهو إثما يفنو بإرتحاضة إلى قد هن 
العقود الشرعية فلا بد من حمله على أشبه عقد به ضرورة تصحيح الكلام وقطع 


الخصام. أُمّا هاهنا -أعني: فيما نحن فيه- فلم يريدا عقداء وإِنْما أخبرا حبرا كذباء 


والكذب وإن يرج على الناس فلا يصحّح عند الله صلا فوضح الفرق وزال 
الاشتباه» والحمد لله. 
قال في "الهداية": ("إذا ادّعى رجحل على امرأة نكاحاً وهي تجحد فصالحته على مال 
بذلته حتى باك الدعوى جاز» وكان في معنى الخلع"؛ لاله أمكن تصحيحه غ 
في جانبه بناء على زعمه» وفي جانبها بذلا للمال لدفع الخصومة, قالوا: ولا 
له أن يأحذ فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان مبطلاً في دعواه) اه. 
("الهداية"» كتاب الصلح» ؟/195١).‏ 
قال في "الكفاية": (هذا عام في جميع أنواع الصلح) اه. 
("الكفاية"» كتاب الصلح» ۳۸۹/۷. هامش "الفتح"). 
وفي "الدرٌ المختار" عن القهستاني: (أما الصلح على بعض الدّين فيص ويبرأ عن 
دعوى الباقي: أي: قضاء لا ديانة» ولذا لو ظفر به أحذه) اه. 
("الدر”» كتاب الصلح» »٤۷٤/۸‏ دار المعرفة» بيروت). 
وفي "الشامية" عن "المقدسي" عن "المحيط": (قضاه الألف وأنكر الطالب» فصالحه 


بمائة صح» ولا يحل له أحذها ديانة) اه.ر"ردٌ المحتار"» كتاب الصلح؛ ٤۷٤/۸‏ دار المعرفة). = 
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= وسرد النقول في ذاك يطول. وقال في "الهداية": (الأصل أن الصلح يجب حمله على 
أقرب العقود إليهء وأشبهها به احتيالاً لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن) اه. 
("الهداية", كتاب الصلح» ؟/191). 
فبما أسمعتك يتحصل الجواب عن تمسّك المولى البرهان بثلاثة أوجه: 
)١١(‏ الأول: إرجاع الصلح إلى تلك العقود تقدير وتصوير ضروري فلا يتعدذى. 
)١7‏ الثاني: إِنْما تثبت هذه العقود بتلك الألفاظ في ضمن الصلح» وكم من شيء 
يغبت ضمناً ولا يعبت قصداء ألا ترى! أن قوله: أعتق عبدك هذا عنّى بألف يتضمّن 


الابتياع مع أله لا ينعقد قصدا بلفظ الإعتاق. 

(A)‏ الغالث: أن هذه العقود إِنْما تقدر ا ولا 0 في الديانة إذا كان مبطلاً 
ونحن لا ننكر أن بإقرارهما يثبت النكاح قضاءًء وإثما الكلام في الديانة فإن كان 
مراد الإمام البرهان هو الصحّة قضاءء وقد يستأنس له بقوله -عطر الله مرقده-: 
"جعل الإقرار إنشاء"» حيث لم يقل: "كان إنشاء" ويعينه بناؤه الأمر على عبارة 
"الأصل" فإتها -كما علمت- لا تفيد إلا الجواز قضاء فهذا حقّ لا مريّة ولا غرو 
في المصير إليه تصحيحاً لكلام هذا الإمام» وتحصيلاً للوفاق بينه وبين غيره من 
الأئمّة الأعلام» وإن كان فيه بعد بالنظر إلى ظاهر الكلام وإلاً فلا شك أن الحقّ 
مع هؤلاء الجهابذة الكرام» والله تعالى أعلم بحقيقة الأمر في كل مرام» والحمد 
لله مولانا الهادي ذي الجلال والإكرام). 

نعم! لو أورد الرجل والمرأة ألفاظاً ليست بمتعيّنة للإخبار عن الماضي» مثل أن يقول 
الرحل: "هذه امرأتي" وتقول المرأة: "هذا زوجي" أو يقول الرحل: "أنا زوجها" 
وتقول المرأة: "أنا امرأته". وقصدا عقد النكاح بتلك الألفاظ أي: لم يكن قصد 
ا ی و أن هله اا 
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تعتبر عقد النكاح» فإنُها لخلوها عن قصد الإخبار ليست بإقرار» ولعدم تعينها 
للاخبار عن الماضي صالحة لإرادة الإنشاء فأرادا الإنشاء بألفاظ تصلح له» ويكفي 
هذا القدر لتحقيق الإيجاب والقبول بخلاف ما لا يحتمل معتى آخر سوى 
الإخبار عن الماضي» وك يكزي "قل حمق بیتنا النكاح”" فإن هذه الألفاظ 


متعيّنة للإحبار» ومباينة للإنشاء. 

)١٤(‏ (أقول: هذا الذي قرّرته بتوفيق الله تعالى يجب أن يكون هو المراد من قول 
الإمام الأحل فقيه النفس قاضي خان رحمه الله تعالى حيث أفاد بعد ما أَثَّرَ عن 
"البيهقي" و"النوازل" ما أسلفنا: (قال مولانا رضي الله تعالى عنه: ينبغي أن يكون 
EE‏ كوي اما وي 
رذ انكف انراق ل روي را رعق الوا ماله ون لعا ا ا 
إقرارهما بذلك إنشاء النكاح بينهما بخلاف ما إذا أقرًا بعقد لم يكن؛ لأن ذلك 
كذب محض» وهو كما قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: إذا قال الرجل لامرأة: 
لست لي بامرأة ونوى به الطلاق يقع ويجعل كأنّه قال: لست لي بامرأة؛ لأني قد 
طلقتك. ولو قال: لم أكن تزوجمُّها ونوى به الطلاق لا يقع؛ لأن ذلك كذب 


محض لا يمكن تصحيحه) اه. ("الخانية"» كتاب النكاح؛ .)١517/١‏ 


قال في "الفتح" على ما نقل عنه في "رد المحتار": (إن الحقّ هذا التفصيل) اه. 


("الفتح"ء كتاب النکاح» 9ه .)١١‏ 
فَإنّما المعنى على ما بين وليس المراد أن اللفظ إذا لم يتعيّن للإخبار عن الماضي صح 
العقد وإن نويا به الإخباره كيف وإنْه لا يكون حيشذ إلا محض كذب!ء ويشهد 
لك بذلك ما استشهد به من مسألة الطلاق» فإنْه إن قال: لست لي بامرأة ولم ينو 
به إنشاء الطلاق وإِنّما قصد الإعبار الكاذب لم يقع قطعاًء فإنّه لا يقع عند ذلك 


هس تج س "لوت الجميسع/ اطي ب يو و 
www.dawateislami.net‏ 


بالصريح كما قدمناء فكيف بالكنايات!» ألا ترى! أنه بنفسه قيّد المسألة بقوله: 


"ونوى الطلاق" فكذا يقال هاهنا: "ونويا النكاح"» هذا ما صرت إليه لما وعيت. 

ثم بتوفيق المولى سبحانه وتعالى رأيت العلامة عبد العلي البرحندي نقل في "شرح 
النقاية" كلام الإمام فقيه النفس بالمعنى وعبّر عنه بعين ما فهمته» ولله الحمد. 
وهذا نصه: (في "الظهيرية": لو قال بمحضر من الشهود: "ار زنمناست" فقالت: 
"ابرشويمناست" احتلف المشايخ فيه» والصحيح أله لا ينعقدء وفي "فتاوى قاضي 
غان "د زكينا! ايكون ةذ ركاه اإذذ كاك زاك عن سورا انين عن عفد ماضن 
ولم يكن بينهما عقد. أمّا إذا أقرّت أنه زوجهاء وأقرٌ انها زوجته؛ وأرادا بذلك 
إنشاء النكاح فهو نكاح) اه. فالحمد لله على حسن التفهيم. 

("شرح النقاية" للبرجحندي» كتاب النکاح» ؟/4-8). 

)٠١(‏ (أقول: وبما قرّرت ظهر لك أن هذا الذي اختاره المولى فقيه النفسء وقال 
المحقق على الإطلاق: إِنّه الحقّ لا يحالف ما صِحّحه عامّة الأئمّة أصلاً بل هو 
عين ما اعتمدوه فإنهم إِنْما صحّحوا أن النكاح لا ينعقد بالإقرار» والإقرار إِنْما 
يكون عند قصد الإخبار وحيئئذ قد نص الفقيه على عدم الانعقادء أَمّا إذا قالاه 
مريدين به الإنشاء لّم يكن ذلك من الإقرار في شيء؛ فإن الإقرار هو الإخبار دون 
الإنشاء» فتوافق القولان وتظافرت التصحيحات على صِحّة ما أفتيت به» فإن حمل 
كلام "الذخيرة" على ما أسلفنا حصل التوفيق في الأقر ا و فعليكم بما 
حرّرت» عضّوا عليه بالنواجذ). 

19) (أقول: والآن ترد هنا مسألة حلافيّة أحرى: 

وهي أنه كما يشترط ويلزم -بالاتفاق- أن يحضر في نكاح المسلم وقت الإيجاب 
والقبول رحلان -أو رحل وامرأتان- عاقلان بالغان حران» وفي نكاح المسلمة أن 
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يحضر مسلمان يتصفان بما ذكر من الصفات» ومع ذلك يشترط عند الجمهور 


لي التنهييع لسغيو عا ها كلام العاقدين فكذلك أيشترط أن يفهما 
كلام العاقدين أم ل؟ مغلا إن تكلم الرحل والمرأة بألفاظ الإيجاب والقبول في 
العربية ولّم يفهم الشاهدان فيكون هذا نكاحا فاسداً أم صحيحاً؟ 

قد نقل في هذه المسألة القولان من العلماء الكرام (جزم بالأوّل العلامة الزيلعي في 
"التبيين"» والمحقّق حيث أطلق في "الفتح"» والمولى الغزي في متن "التتوير"» 
وصحّحه في "الجوهرة" وقال في "الذحيرة"» و"الظهيرية"» و"خحزانة المفتين "» 
و"سراج الوهاج"» و"شرحي النقاية" للقهستاني والبرجندي» و"مجمع الأنهر" 
و"الهندية": أنه الظاهر. وكذا احتاره فقيه النفس في 'الخانية"» وضعف خحلافه» 
قال "الذحيرة" ثم "البحر" ثم "الدر" و"مجمع الأنهر": فكان هو المذهب. 

(”التبيين" ٠١٦-٤٠٥/۲‏ "التنوير"؛ »۷۹-۷٤/۸‏ "الجوهرة"» ۳/١‏ "حزانة المفتين"» ص ه» "جامع 
الرموز“ 4٤٦/١‏ "الهندية"» ۲٦۸/١‏ "الخانية" ٠٦/١‏ "البحر", ٠٥٦/٣۳‏ "الدڑ ۷۹/۸ 
'مجمع الأنهر" 1/9/١‏ "شرح النقاية" للبرجندي» ؟/14» "السراج الوهاج"ء 0 

وجزم بالثاني في الفتاوى» وكذا ذكره البقالي» وقال في "الخلاصة", و"جواهر 
الأحلاطي ": أنه الأصح» وفي "مجمع الأنهر" عن "النصاب": عليه الفتوى. 

(”الخلاصة"؛ كتاب النكاح» ١٤/١‏ "جواهر الأخلاطي"؛ كتاب النكاح» صلا؟) "مجمع الأنهر": .)٤۷۳١/١‏ 

ولم يتعرض لقيد الفهم في "مختصر القدوري"» و"الوقاية", و"النقاية", و"الكتر'ء 
و الإصلاح و"الإيضاح"» و الملتقى . 

("مختصر القدوري"» كتاب النكاح» ص۷٤‏ 25 "الوقاية"» كتاب النكاح» 23/5 "جامع الرموز"؛ 
١ًع‏ "الكنر"؛ ص4۷ "الملتقى": ٤۷۳-٤۷١/١‏ "الإيضاح" و'الإصلاح' .)٠۹۰/۱‏ 

وكلاهما رواية عن مدار المذهب محمد رضي الله تعالى عنه كما في "الفتح"). 


('الفتح"» كتاب النكاح» 5/8 .)١١‏ - 


هس مجلس لوكت الجميسع" اطي لل و طق 
www.dawat‏ 


)١7( =‏ والتوفيق النفيس بينهما أنه لا يشترط فهم معاني الألفاظ» لكن يشترط فهم أنه 
عقد نكاح. 

(18) (أقول: وقد كان سنح لي هذاء ثم رأيته للعلامة مصطفى الرحمتي محشى "الد" 
وقال في "رد المحتار": (ووفق الرحمتي بحمل القول بالاشتراط على اشتراط فهم 
أنه عقد النكاح والقول بعدمه على عدم اشتراط فهم معاني الألفاظ بعد فهم أن 


المراد عقد النکاح) اه. وهو كما ترى حسن جذا. 
(انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» .)۸٠-۷۹/۸‏ 
)١9(‏ (أقول: ومن علم الفقه والحكمة في اشتراط الشهادة في عقد النكاح أيقن بهذا 
التوفيق فإن من علم أن هذا نكاح فقد شهد العقدء وإن لم يقف على خصوص 
ترجمة الألفاظ» ومن لم يفهم فكأن لم يسمع ومن لم يسمع فكأن لم يحضر. 
وبتقريري هذا يضح لك أن الاحتزاء بذكر الحضور أو به وبالسماع» أو ذكرهما مع 
الفهم كل يودي مؤدّى واحداً عند التدقيق» سحام ول ر 
ففي المسألة الدائرة إذا قصد الرحل والمرأة الإنشاء بتلك الألفاظ يشترط مع ذلك أن 
يفهم كلامهما شاهدان آنه نكاح» إما بالقرائن أو بتقديم الإعلام من العاقدين» وبغير 
ذلك إن علم جميع الحاضرين أنه إخبار محض لم يصدق 'فاهمين أنه نكاح" 
ولم يصح النكاح. 
هذا ما قلته تفقهاً ثم رأيت في "رد المحتار" قال: حاصل ما في "الفتح" وملخصه: 
أنه لا بد في كنايات النكاح من النية مع قرينة أو تصديق القابل للموحب وفهم 
الشهود المراد» أو إعلامهم به اه. (انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» 14/8). 
فاثضح المرام» والحمد لله ولي الإنعام. 3 


هس قباسلوكةالميكم؟ اهو نادي اي و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


= (۲۰) لأقول: وينبغي أن يكون الإعلام قبل العقد كما أشرت إليه؛ ليكونا جامعي 
شرائط الشهادة عند العقدء ألا ترى! أن "فاهمين" في كلامهم حال» ولا ب من 
مقارنة الحال والعامل» والله تعالى أعلم. 
هذ كلك قاض كن قلي افر ف الي ا ل مالي فاو ى الا 
العاجز بالماهر الخبير» والحمد لله على حسن التوفيق وإلهام التحقيق» والصلاة 
AS O E‏ رصح لمعن ا 
ما ما سألتم من المهر فذكر المهر ليس مما يحتاج إليه في الحكم بانعقاد النكاح, فإن 
النكاح يصح وينعقد مع عدم ذكر المهر بل مع ذكر عدم المهر أيضأء (كما نصّوا 
عليه» والله سبحانه وتعالى أعلم؛ وعلمه تعالى أتم وأحكم). 
نن الان اة ٠‏ الاد العاف عه إلى 19 رة السار ات الأردية 
بالعربيّة. ٠١‏ محمد أحمد الأعظمي المصباحي» أوّل الربيع الآحر ٤١١‏ ١ه‏ 
RN‏ 
مت الرسالة. 
(انظر هذه الرسالة: "عباب الأنوار أن لا نكاح بمجرد الإقرار"» في "الفتاوى الرضوية"» 


كتاب النکاح» .)١10-15١/١١‏ 


هس قباسالوكةالجاميكم؟ اهو انلدي لبو و 
www.dawateislami.net‏ 


[:5"؟] قوله: فالحق هذا التفصيل اه.0©: ما في "الف" . 

[دهع؟] قال: ‏ أي: "الدر": رلم ص 

أقول: أي: لم ينفذ» أمّا عدم الانعقاد فلا؛ لأنه يكون عقد فضولي ينعقد 
موقوفاً على إجازة المرسل. 

[] قوله: 7 صرّح به في "البرازية": عن "النصاب". 

لكن أقول: نقل في "البزازية"”" بعده حلافه وقال: (وعليه التعويل). 


)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب النكاح» »٤۷/۸‏ تحت قول "الدر": "ذيرة". 

(۲) "الفتح"» كتاب النکاح» 9ه ١١‏ 

(۳) إذا توححه الإيجاب مع ذكر المهر كان ذكر المهر من تمام الإيجاب» فلو قبل 
الآحر قبله لم يصحع "در" بتوضيح. 

في "رد المحتار": (قوله: فلو قبل. .. إلخ) قال في "الفتح": كامرأة قالت لرحل: 
زوحت نفسي منك بمائة دينار» فقبْل أن تقول: بمائة دينار قبل الزوج لا ينعقد؛ 
لأن أوّل الكلام يتوقف على آحره إذا كان في آحره ما يغير أوّلهء وهنا كذلك» 
فإن مجرّد زوّحت ينعقد بمهر المثل» وذكر المسمّى معه يغيّر ذلك إلى تعيّن 
المذكورء فلا يعمل قول الزوج قبله 

(5) "الد" كتاب النکاح» //49. 

(ه) في الشرح: لا يشترط العلم بمعنى الإيجاب والقبول فيما يستوي فيه الج والهزل؛ 
إذلم يحتج لنّة» به يفتى. 

قال العلامة الشامي: صرح به في "البرازية"» وذكر الشارح في "شرحه" على 
"الملتقى": أنه احتلف التصحيح فيه. ملتقظا: 

(5) "رد المحتار"» كتاب النکاح» »٥٦/۸‏ تحت قول "الدر": به يفتى. 

(۷) "البؤّازية"؛ كتاب النكاح» الفصل الأول في الآلة» ٠١5/4‏ (هامش "الهندية"). 


چ ”لکت الج يس ةي ل يق 


[۲۳۷] قوله: أنه احتلف التصحيح فيه2: قد علمته مما نقلنا9) عن 
"البؤّازية". أقول: إن حمل نفي الحاجة على القضاءء وحلافه على الذيانة 
كان توفیقاء فافهم. 

|۲۳۰۸| قال: آي "الدر": لأنهما صريح7": أ وما يؤدّي مؤدّاهما 
كما ميات "افن'الساه” 

[5ه1] قوله: ”© ما حققه في "الفتح" ردا على ما قدّمناه9©: 

أقول: ويظهر لي أن لا حلاف حقيقة في اشتراط نيّة من المتكلّم وقرينة 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۸ه» تحت قول "الدر": به يفتى. 

(۲) انظر المقولة السابقة. 

(۳) "الدر"؛ كتاب النکاح» //57. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح؛ 58/8 تحت قول "الدر": وهو كل لفظ... إلخ. 

(5) في المتن والشرح: يصح النكاح (بما وضع لتمليك عين في الحال كهبة وتمليك 
وصدقة) بشرط نيّة أو قرينة» وفهم الشهود المقصود. 

في "رد المحتار": (قوله: بشرط نية أو قرينة... إلخ) هذا نا واه في "الفتح" على 
ما قدمناه عن "الزيلعي" -حيث لم يجعل النيّة شرطا عند ذكر المهر- وعلى 
اهيبي حت لم هلها شرها عطقا قدّم العلامة الشّامي أنّه: ذكر السرخسي: 
أنها [أي: اليّة] ليست يشرط مطلقا لعدم اللبس» ولأن كلامنا فيما إذا صرحا به 
ولم يق احتمال اھ 


وال 


0 1 1 تار" کتاب النکاح» OA‏ - قول "الدر : بشرط نية أو قرينة... إلخ. 


چ لسا لکت الج يس ةي ل طق 


لفهم السامع في الكنايات بيد أن الزيلعي“ جعل ذكر المهر من القرائن 
والاكام المتتشيي عنمل ؤلالة ا کا أي« بيك" لم یکن ام كما 
أفاده'" بقوله: (كلامنا فيما إذا لّم يبن احتمال)» فافهم. 


[ ۰ ] قال: © أي E‏ كنا ع9 هكذا هو في لكين 

[] قوله: ° فروّحها أولياؤها": لعله زاد هذا؛ ليكون لهم 
الدُعوى باستكمال المهرء تأمّل» والله تعالى أعلم. وذلك لأن کھت يدان 
على أَنّها بالغة فلا نظر في نفس النكاح إلى رضا الأولياء وعدّمه. 

]۲۳٠۲[‏ قوله: فليست بشرط لصحته“: أي: للصحة بدليل ما يأتي 


.45٠./؟ "التبيين"» كتاب النكاح»‎ )١( 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» ///اد» تحت قول "الدر": وما عداهما... إلخ. 

(؟) لا يصح [النكاح] بلفظ إحارة وإعارة ونحوها مما لا يفيد الملك» لكن تثبت به 
الشبهة فلا يحدّء وكذا تبت بكل لفظ لا ينعقد به النكاح. 

"1 "الد" كتاب النكاحء‎ )٤( 

(ه) "البرازية"» كتاب النكاح» الفصل الأول في الآلة» ٠٠۸/٤‏ (هامش "الهندية"). 

(5) في "رد المحتار": في إكراه "الكافي" للحاكم الشهيد: ولو ا على أن 
تزوجته بألف ومهر مثلها عشرة آلاف فروّحها أولياؤها مكرهين فالنكاح جائز» 
ويقول القاضي لازوج: إن شكت أثمم لها مهر مثلها وهي امرأتك إن كان كففاً 
لهاء وإلا فرّق بينهما ولا شيء لها... إلخ. 

(۷) "رد المحتار"» كتاب النكاح» 974/8 تحت قول "الدر": ليتحقق رضاهما. 


چ لس اکت الو يس لھ لادی اا و 


ص ع 0۷ من التنصيص عليه ا فما يوهمه العبارات الا ا فى 
اا ا نيل و "لجرا :و الالعفاد موي 
أو مبني على عدم التفرقة بين باطل النكاح وفاسده» والصواب: التفرقة كما 
مطلب: الخصاف كبير في العلم يجوز الاقتداء به 
[۲۳۹۲] قوله: ‏ قال قاضي نحان: 
أقول: نقله قاضي حان” ' عن الإمام شّمس الأئمة السرحسي» وأما 
هو بنفسه فقد قدم عدم الصحةع ومعلوم: أنه إِنُما يقدّم ما يعتمله. 1۲ 


.4 41/4 انظر "الدر"؛ كتاب النكاح, باب المهر»‎ )١( 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» .۷۸-۷٥١/۸‏ 

(؟) هنا حاشية لا تبدو واضحة في الأصل. ٠١‏ م» أ [محمد أحمد مصباحي]. 

)٤(‏ في "رد المحتار": ولا بد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفي الجهالة» فإن 
كانت حاضرة منتقبّة كفى الإشارة إليهاء والاحتياط كشف وجهها... إلخ. ثم قال 
في "البحر": وإن كانت غائبة ولم وا کان عفد نا ا كات 
الشهود يعرفونها كفى ذكر اسمها إذا علموا أنه أرادهاء وإن لم يعرفوها لا بد من 
ذكر اسمها واسم أبيها وجدّهاء وجوّز الخصّاف النکاح مطلقاًء حتّى لو وکل 
فقال بحضرتهما: زوحت نفسي من موكلتي أو من امرأة جعلت أمرها بيدي فإنه 
يصح عنده» قال قاضي خحان: والصّاف كان كبيراً في العلم يجوز الاقتداء به. 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» مطلب: الحصاف كبير في العلم يجوز الاقتداء به» 
۸ تحت قول "الدرٌ": وشرط حضور شاهدين. 

(5) "الخانية"» كتاب النكاح» الباب الأوّل» الفصل الأوّل» .١57/١‏ 


چ مجلس" المرويية الو لوامکۃ لھ لدی ا ای و 


"فتاوى" ر 


[854؟] قوله: الي خصو رهبا" ا ف الا إلى لاما 


]۲۳٠[‏ قوله: ‏ والأصح أنه ينعقد”): 


ف: أي: فالقول الآحر أنه لا ينعقد. 


[5؟ !]| قوله: أن المراد عقد اکا 


.؟/١ "الحانية")‎ )١١ 

(۲) في المتن والشرح: (و) شرط (حضور) شاهدين (حرّين) أو حر وحرّتين (مكلفين 
سامعين قولهما معا) على ل وفي "رد المحتار": (قوله: على الأصح) راجع 
لقوله: (سامعين) وقوله: (معا)» ومقابل الأول القول بالاكتفاء بمجرّد E‏ 
ومقابل الثاني ما عن أبي وبع بن لذن لحيل ا لحا و متمد 

(*) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۷۹/۸» تحت قول "الدر": على الأصح. 

./۱ "الخانية"» كتاب التكاح؛ الباب الأوّل» فصل في شرائط النكاح»‎ )٤( 

(ه) في المتن والشرح: (فاهمین) أنه نکاح على المذهب. في "رد المحتار": قال في 
"البحر": حرم في "النبيين" بأنّه لو عقذا'بحضرة هنديين لم يقهما كلامهما لم يجن 
وصحّحه في "الجوهرة". وقال في "الظهيرية": والظاهر أنه يشترط فهم أنه نكاح» 
واحتاره في "الخانية"» فكان هو المذهب» لكن في "الخلاصة": لو يحسنان العربية 
فعقدا بها والشهود لا يعرفونها احتلف المشايخ فيه؛ والأصح أله ينعقد اه. ووفق 
الرحمتي بحمل القول بالاشتراط على اشتراط فهم أنه عقد نكاح» والقول بعدّمه 
على عدم اشتراط فهم معاني الألفاظ بعد فهم أن المراد عقد النكاح : 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» 7/9/8 تحت قول "الدر": فاهمين... إلخ 


(۷) المرجع السابق» ص١8.‏ 


و ”سالج يساق اوا دای و 
a2 cel Mi ¬.‏ اام 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الت في "الفتاوى الرضوية": | 


وهو كما ترى حسن جدا. 

أقول: ومن علم الفقه والحكمة في اشتراط الشهادة في عقد النكاح 
أتقن بهذا التوفيق فإن من علم أن هذا نكاح فقد شهد العقد وإن لم يقف 
على حصوص ترجمة الألفاظ» ومن لم يفهم فكأن لم يسمع» ومن لم يسمع 
فكأن لم يحضرء وبتقريري هذا يضح لك أن الاحتزاء بذكر الحضور أو به 
وبالسماع أو ذكرهما مع الفهم كل يؤدّي مؤدّى واحداً عند التدقيق» والله 
انول افو 

[۲۳٠۷|‏ قوله: عدم اشتراط فهم معاني الألفاظ... إلخ: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

قلت: قد كان سنح للعبد الضعيف قبل أن أره لا شك أله حسن جذاء 
وفي "وجيز الإمام الكردري”": (تزوّجها بالعربي وهما يعقلان لا الشتّهود, 
قال في "المحيط": الأصح أنه ينعقد» وعن محمد تزوحها بحضرة هنديين 
ولم يمكنهما أن يعبّرا لم يجز فهذا نص على أله لا يجوز في الأول أيضا) اه. 

أقول: في قول محمّد رضي الله تعالى عنه: (لم يمكنهما أن يعبرا) إشارة 
الاخوناة كوا لك E‏ إلى التفين الذي بيطا ,هن الشهواق عند أذاء 
الشهادة وليس عليهم أن يعيدوا الألفاظ التي تلفظا بها ولا أن يعبّروها 
)١(‏ "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب النکاح» .٠١۹/۱۱‏ 
(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح» 8١/8‏ : تحت قول "الدر": فاهمين... إلخ 


(؟) "البزازية"» كتاب النكاح» الفصل السادس» »١١/5‏ (هامش "الهندية"). 


چ لسا یکت الع يس ةي ل طق 


بمرادفاتها أو ترجمتها بل لو شهدوا أن فلانا تزوج فلانة كفى» فهذا هو 
التعبير المحتاج إليه ويكفي له أن يفهما أله عقد نكاح وإن لم يعرفا تفسير 
الكلام لفظاً لفظاً وأيضاً اشتراط هذا هو المحقّق للمقصد الذي شرع له 
الشّرع شرط الشهود في هذا العقد منفرزاً عن سائر العقود فإسقاطه إلغاء 
للمقصود واشتراط فهم الألفاظ زيادة مستغتى عنها فعليه فليكن التعويل وبه 
يحصل التوفيق» وبالله التوفيق ثم لم يظهر لي معنى قول البرّازي في الأول 
أيضاً فما هو إلا الأرّل0", 
[4؟] قوله: أن المراد عقد النكا_”": 
قلت: وقد كان سنح هذا للعبد الضعيف» ا 
]۲۳٠٠[‏ قوله: ‏ والمختار ما عليه الأكثرون“: 
أقول: قد نص في "الخانية"”“ نفسها من كتاب النكاح» فصل شرائطه: 
15" الفتاوك الرضوية 11 
(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۸۰/۸» تحت قول "الدر": فاهمين... إلخ. 
(۳) يصح النكاح بحضور شاهدين أعميين. 
في "رد المحتار": كذا في "الهداية"» و'الكنز"» و"الوقاية"» و'المتار"» و"الإصلاح' 
و'الجوهرة'» و"شرح النقاية"» و"الفتح". و"الخلاصة"» وهو مخالف لقوله في 
"الخانية": ولا تقبل شهادة الأعمى عندنا؛ لأنه لا يقدر على التمييز بين المدّعي 
والمدّعى عليه والإشارة إليهماء فلا يكون كلامه شهادة» ولا ينعقد النكاح بحضرته اه. 
والمختار ما عليه الأكثرون» "نوح". 
)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح؛ ۸۲/۸» تحت قول "الدر": أو أعميين. 
(5) "الخانية"» كتاب النكاحء الباب الأوّل؛ فصل في شرائط النكاح» .٠١١/١‏ 


چ مجلس" المروييسة الو يس لجو لدی اا و 


سر الس الات 


الفاسقين والأعميين) اه. 

[۲۳۷۰] قوله: 27 إنزال الحاضر مباشراً حَبْريَ”": لا مُحيد عنه فليس 
لنامع حضون :الأب أن تجعله شاهدا. 

]۲۳۷١[‏ قوله: " لانتقال عبارة الوكيل إليها“: 

ظاهر التعليل مع ما مر“ آخر الصفحة الماضية من (أن الوكيل في 
النكاح سفير ومعبّر ينقل عبارة الموکل» فإذا کان الم وکل حاضراً كان 
ا أن هذا ذا كانهو كاذ ی كان عيرلا قير انكف جياه 


)١(‏ وكل الأب رحلا لتزويج صغيرته؛ فزوّحها عند رجحل أو امرأتين مع حضور الأب 
صمح النكاح؛ أن الاك تعدا افو ی .ف ردا :لذن الوك اف 
النكاح سفير ومعبّر ينقل عبارة الموكل؛ فإذا كان الموكل 5208 كان مباشراً؛ 
أذ العا تتفل ا وهو فى المجليلة وين الماش رى هذل عاف نا رذ 
كان غائباً؛ لأن المباشر مأحوذ في وة لون رفظي أ ا اا 
مباشرا حبري» فاندفع ما أورده في "النهاية": من أله تكلف غير محتاج إليه» فإن 
الأب يصلح شاهداء فلا حاجة إلى اعتباره مباشرا إلا في مسألة البنت البالغة. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» »۸٤/۸‏ تحت قول "الدر": لأنه يجعل عاقدا كا 

(*) في المتن والشرح: (لو زوج [الأب] بنته البالغة بمحضر شاهد واحد جاز إن) 
كانت ابنته (حاضرة) لأنها تجعل عاقدة. 

في "رد المحتار": لانتقال عبارة الوكيل إليها وهي في المجلس» فكانت مباشرة 
ضرورة» ولأنّه لا يمكن جعلها شاهدة على نفسها. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» 85/4» تحت قول "الدر": لأنها تجعل عاقدة. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۸٤4/۸‏ تحت قول "الدر": لأنّه يجعل عاقدا حكماً. 


هس قباسالوكةالجميكم؟ اهو لدی ب و 
www.dawateislami.net‏ 


إليها من دون توكيل منها فتجعل مباشرة والأب شاهدا؟ الظاهر لاء لأن 
عبارة الفضولي لو انتقلت إلى الأصيل لم يكن عقد فضولي» ولا موقوفا على 
إحازة الأصيل بل لم يكن له ردّه كما لا يحفى» فليتتّه. ١١‏ 

ر الاش إن عفد 
مو كله كالول ماعطا ك عر ليده ال ا الم فال 07د و ا 
(كالولي)؛ لأنّه في هذه الحالة وكيل» فدحل تحت الأوّل) اه. فأفاد أن الولي 
من دون وكالة ليس من هذا الباب» والله تعالى أعلم بالصّواب. 

[rrvr]‏ قوله: زضة a‏ واف ال 

أقول: هذا باطل قطعاء و كيف يصح النكاح مع شاهد واحد» أو كيف 
يتوقف ما لم ينعقد» أم كيف يجعل العاقد نفسه شاهدا؟ وقد نصّوا قاطبة 
على خلافه ولو صم أن يكون العاقد أحد الشاهدين لما احتيج إلى حضور 
الأب في المسألة الأولى ولا حضور المرأة في المسألة الأخحرى فهذا إبطال 


)2 "البحر"» كتاب النكاح» 1/۳ . 

(۲) المرجع السابق. 

(*) في المتن والشرح: (لو زوّج [الأب] بنته البالغة بمحضر شاهد واحد جاز إن) 
كانت ابنته (حاضرة) لأنّها تجعل عاقدة رولا لا). 

في "رد المحتار": قوله: (وإلا لا) أي: وإن لم تكن حاضرة لا يكون العقد نافذا بل 
وكوف بعلل ا كاتف ی ركو ادق سرامن اکر 
وعقد الفضولي ليس بباطل» "ط" عن أبي السعود. 

(٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» 13 تحت قول "الدر": وإلا لا. 


و مجلس ”الج يساق وای وای و 


للأصل المبتتى عليه تلك المسائل كلهاء وقد اعترف به العلأمتان ط وش» 
وراحعت أبا السّعود فوحدت قدم قلم السيّد العلامة ط“ هي التي زلّت وتبعه 
الس لةه ن الك العامة أ اعرد وفك الت العادمة 
الحموي لم يذكرا هذا في هذه المسألة أعني: مسألة تزويج الأب بنته البالغة 
بمحضر شاهد واحد وهي غائبة بل الأمر أن الماتن الإمام صاحب "الكنز" 


رحمه الله تعالى قيّد مسألة: أمر الأب رحلا أن يزوّج بنته فزوّحها عند رحل 


والأب حاضر صح وإلا لا؛ بكون البنت صغيرة حيث قال : (ومن أمر 

فالشازح: العلامة مشكين قرح النش» ألم أعقبه :بذ كر هذه 'العسالة التي 
نحن فيها حيث قال”): (وقالوا: إذا زوّج الأب ابنته البالغة بأمرها بحضرتها 
ومع الأب شاهد آخر صح وإن كانت غائبة لم يصح) اه. ثم عاد ك شرح 
ال الال الأواق قان زو كما عل ال لذن في البالغة لا يتأنى 
هذا إلا بأمرها) اه. وأنت تعلم أن إشارة "هذا" في قوله: "لا يتأثى هذا" إِنْما 


هي إلى المسألة الأولى أي: أمر الأب رجلا أن يزوج صغيرته» فقال عليه 


١ ۲/۲ ا كتاب النكاح»‎ 01١ 

(۲) انظر "رد المحتار "'» كتاب النكاح» ۸ تحت قول "الد "': وإلا لا 
22 "الكنر", كتاب النكاح» ص۷ . 

25 "شرح منلا مسكين " على "الكتر"» "كنات النكاح» الجزء الأول» ص٥ .١‏ 


چ لسا لکت الج يس ةي ل يق 


العلامة الحموي في شرح قوله“: "لا التأنّي البراق: اذ وكوف للد يها 
أي: لا يكون نافذاً 


ع "0 


هذا هو الظاهرء [قال:] وقد يقال: معنى قوله: "لا التأني 
بل موقوفاً على إجازتها) اهه. 

أقول: ومقصود الحموي الإيراد على الشّرح بأن ظاهر كلامه أن لو أمر 
الأب رجلاً أن يزوّج بنته البالغة بغير أمرها فزوج المأمور عند رجل آخر 
والأب حاضر أن لا يصحٌ؛ لان ظاهر عدم التأنّي هو عدم الصحّة؛ ولمًا لم يكن 
هذا مح ا ا مراده بعدم التأنّي عدم النفاذ لا عدم الصحة فيصح» هذا 
كاك مامه رنه الل تعالى» وقون امنة المد العلامة أبى الستعود أن الستموري 
ارتضى الحكم بعدم الصحّة وأبدى احتمال عدم النفاذ» فاعترضه بقوله: (لكن 
ف قلده لون ركورن "القند حيس" و ركوة أدلى الا 
من الفضولي وعقد الفضولي ليس بباطلء |قال:] وعن هذا قال شيخنا: أراد 
بقوله: لا يكون صحيحاً أي: لازماً؛ لاه المراد بالصحيح عند الإطلاق: 
انتهى) اه. 

أقول] بن اقادة > ت للقي اد اتو تطعا و كبن ر لا ام 
يكابلة جهن وق رقا لاس الات "اذ يكوق نافد قإن هناا كوو عم 
الأول كما ةغلك السيلا أب اسرد تفج وإ الشأن فى إزادة ال خر ي 
الحكم بعدم الصحّة وليس كذلك بل مراده الإيراد ثم التأويل كما قرّرناء 
)١(‏ شرح الحموي على "منلا مسكين" 
(۲) "فتح الله المعين"» كتاب النكاح» ١١/5‏ 


چ ”لکت او يس الوق لدی يق 


فهذا ما جری بينهم وإِنّما يتكلمون فيما إذا زوج رجحل بنت آخر بحضرة 
الأنت وشاهد آخر بار الأب دون الت النالغة فيذ ا يتعقد قطعاء. ولا يكوك 


أدنى ا م مك ا ولا رائحة فيه لما فهم العلامة و عة العامة 
ش فسبحان من لا يزل ولا ينسى. ۱۲ 
]۲۳۷٣[‏ قوله: 7 فإمًا أن يكون في المسألة روايتان”": 
فإن قلت: اتظافرت النصوص على أن الاستقياء لا يصلح إيجابا بل 
لا بد بعده من قبول المستفهم حتى نصوا على ذلك فيما يحتمل الاستفهام 
RA NAE EE‏ فرق قدو ارال 
)١(‏ في المتن والشرح: (لو قال) رحل لآخر: (زوحتني ابتك فقال) الآخر: (زوؤحت 
أو) قال: (نعم) مجيباً له (لّم يكن نكاحاً ما لم يقل) الموحب بعده: (قبلت) لأن 
زوجي استخبار ولیس بعقد بخلاف زوّجني؛ لاله توكيل. 
في "رد المحتار": وتقدم أله لو صرّح بالاستفهام فقال: هل أعطيتنيها؟ فقال: 
أعطيتكهاء وكان المجلس للنكاح ينعقد» فهذا أولى بالانعقاد» فإمًا أن يكون في 
المسألة روايتان أو يحمل هذا على أن المجلس ليس لعقد التكاح. 
(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح» e AR‏ زو جتني 
اسار 
(؟) "واقعات المفتين "» كتاب النكاح» ص۷١.‏ 
)٤(‏ هو عبد القادر بن يوسف المعروف بقدري آفندي (ت۱۰۸۳ه) مؤلف كتاب 
"واقعات المفتين" ويعرف ب"فتاوى قدري" وب"الفتاوى القادرية". 


("معجم المؤلفين"؛ 3٠١/١‏ "الأعلام"» .)٤۸/٤‏ 


هس قباس "لوت الجميسع" اطي ااي و 
www.dawateislami.net‏ 


سر ال الات 


Ra Ea ASTE‏ وشيم عر قال 
ی ليقي +« ارمق الآثر راک في ارق ا هذا يدل على أن 
بالاستفهام لا ينعقد» وفي "شط" [أي: "شرح الطحاوي"]: قال له: هل 
أعطيتنيها؟ فقال: أعطيت فإن كان المجلس للوعد فوعد» وإن كان للعقد 
للنكاح فنكاح» "شرح القدوري" للزاهدي في أوائل النكاح) اه. ومثله في 
'مجموعة الأنقروي”'' عنه. 
تال في "الخلاصة"9" ثم "حزان المفعن"9©: (رجل قال لأرة "مختر 
خويش فلانه مرا مرادهبزنى”””2 فقال: "دادم" وهي صغيرة ينعقد النكاح وإن 
لم يقل الزروج: قبلت. ولو قال: "دادى" لا يجوز إذا قال: "دادم" ما لم يقل 
الزوج: "بذ ا وقال الإمام السرحسي يوفية. ال اله ب الاي" 


0 3 8 . (1 1 An Mm 
و و مي دهي“ فهو ليس بشيء) اه. وعبّر عن هذا في‎ 


)١(‏ أعطيت للزوجية. 

(۲) "الفتاوى الأنقروية"» كتاب النکاح» .٠۳/١‏ 

(۴) "الخلاصة"؛ كتاب النكاح» الفصل الأول في جواز النكاح» ٠/۲‏ ماتقطا. 
(5) "خعزانة المفتين"» كتاب النكاح» ص ؛ ه. 

(5) أعطني بتك للزوجية. 

(5) أعطيتك. 

(۷) قبلت. 

. أعطني‎ (A) 

(9) كنت تعطيني. 


چ مجلس" اکت الج يس ةليط ل اا و 


"الخزانة””؟ بقوله: (وقيل: "دادى" و "بده" سواء... إلخ)» 8 نقل -أعني : 
السمعاني- في "خزانة المفتين "” -تعليل الفرق بين "دادى" و "بده" برمز "نه" 
لبا اللجابةا 6ه برأد قولنه "ورا امو ترك وو ا يضح وكيا بن اا 
في النکاح» وقوله: "دادى" استخبار فلا يثبت التوكيل به) اه. وقال في 
ا زوعيه اا "يعني: الشيخ الإمام أبا بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله تعالى": إذا قال لأبي البنت: زوّحتني ابنتك فقال أبو الابنة: زوّحت أو 
قال: نعم» لا يكون نكاحاً إل أن يقول الرجل بعد ذلك: قبلت» فرق بين هذا 
وبين ما إذا قال: زوجني ابنتك» فقال أبو البنت: زوحت أو فعلت» فإنّه 
يكون نکاحا؛ لان قوله: زوجتني استخبار ولیس بعقد بخلاف قوله: زوجني؛ 
لاله توكيل) اه. 

وعنها نقل في "الهندية"“ باختصارء وهي مسألة المتن وفيها أعني: في 
"الخانية"“ أيضا: (رحل قال لغيره بالفارسيّة: "دخنس خویش مرا مرا دادى”") 
فقال: "دادر" لا يكوك نكاس له وبالحملة فالتقول في ذلك كيرة 

قلت: لا يقول أحد وليس لأحد أن يقول: إن الاستفهام بما هو استفهام 


.٥ ٤ص "حزانة المفتين"» كتاب النكاح»‎ )١١ 

(( المرحع السابق. 

(۳) "الخانية"» كتاب النكاح» الفصل الأوّل» .٠١١/١‏ 

.۲۷۲/١ "الهندية"» كتاب النكاح» الباب الثاني فيما ينعقد به النکاح»‎ )٤( 
.٠١١/١ (ه) "الخانية"» كتاب النكاح» الفصل الأوّل»‎ 

(5) هل أعطيتني بتك؟. 


چ مجلس" اکت الو لوامکح لھ اہین ۲9 )و 


يكون من الإيجاب في شيء. لكن ربما يذكر الاستفهام ويراد به التحقيق 
مثل قوله عز وحل: #قَهل أنْتُمُ مُنْكَهُوْنَ؛ه [المائدة: »]4١‏ فلم يرد الاستخبار 
وإنما معناه أن انتهواء فمن قال: إِنّهِ لا ينعقد بالاستفهام فقد أصاب» ومن 
قال ينغقد عدد.وجكوة قزينة التحقيق: كان يكون المتحلس محلس عق فقن 
أصاب ولا تخالف بينهما؛ فإن هذا لم يدع الانعقاد بالاستفهام بل بتحقيق 
مؤذى في صورة الاستفهام» فإذن لا بعد في حمل العبارة المذكورة كلها 
على ما إذا أراد بالاستفهام التحقيق» ويؤّيد ذلك ما في "خزانة المفتيں "© 
برمز ظ ل"الفتاوى الظهيرية": (لو قال بالفارسية: 'دخت س خويش مرا مرإ دادى" 
فقال: "دادم" لا ينعقد النكاح؛ لأن هذا اهار العاف فاا ضير وا 
إلا ! إذا أراد به التحقيق دون الاستيام) اه. فسّر الإمام الكرفوق فى ر 
فرع "الخزانة" المذكور فقال: (قال له: "دختى خود اد فقال: 
"دادم" وهي صغيرة انعقد وإن لم يقل: قبلت؛ لاه توكيل» ولو قال: "من 
دادى" لاء إلا إذا قال: "دادم" وقال الزوج: "بذيرقر" ا 
التحقيق) اه. فانظر كيف استشى إرادة التحقيق! فهو التحقيق» وبالله التوفيق. 
فإن قلت: العطاء والهبة وسائر ما ينعقد به النكاح ما خلا لفظي النكاح 


والترويج كل ذلك كناية» ولا بدّ للكناية من قرينة عليها aon‏ ناش من نفس 


5 "خحرانة | 5 کتاب النكاح» ص٤ .٥‏ 
6 ا کتاب النكاح» الفصل الأول في الآلةء ؟/ ٠‏ (هامش "الهندية' ). 


چ مجلس" اکت الو يس ةليط طق 


الصيغة لا من الاستفهام تدل هناك احتمال للاستفهام أصلاً لاحتاج أيضاً 
إلى دج-_ب 0 ز زد 2 2 2 0 
إلى ما في ا (إذا قال لأبي البنت: وهبت ابنتك مني ) فقال: وهبت 


تقال قلع الوا إن اود لقو ل CEES‏ عن ريده معطي ومين 
الأب أيضاً على وجه الإحابة لا على وجه العقد لم يكن نكاحاًء وإن كان 
كلانين عل وجه الك لزم القع اف حصا وقي "مجموغة 
الأقروى لفط الأتراك: لر رور لبن ابضريع: موضوع 
للنکاح» وا لزي ندل عليه وهي إِمّا الخطبة وإِمّا تسمية المهر 
وأمّا بدون أحدهما إن حرى بينهم أن يعقدوا عقد النكاح جاز كذا ذكره 
صاحب "القدوري" من نكاح "جامع الفتاوى") اه. وفيها“ أيضا: (العقد 
الذي يجري بين التركمان باصطلاحهم وعرفهم قول الولي للخاطب: 
"وبردم" ويقول الخاطب: "الدم"؛ معتّى هذا اللفظ: أعطيت بنتي بالشرط 
الذي بيني وبينك ويقول الخاطب: قبلت» ويستمرون على هذه الخطبة 
وشروطهمء ثم يأحذون من الحاطب في هذه الحالة فرساً لأبيهاء ودراهم 
لأمّها وأحتها كل بشرط جريان العقد بينهم في المستقبل؛ قال النسفي: لا ينعقد 
)١١‏ "الخحانية"» كتاب النكاح» الباب الأول» الفصل الأوّل» ١/5ه١-8ه١.‏ 

(۲) "الفتاوى الأنقروية"» كتاب النکاح» ١/7؟.‏ 

(۳) "وبردم" أي: أعطيت» "لدم" أي: أحذت أو قبلت. 

(5) "الفتاوى الأنقروية", كتاب النكاح» ٤-۳/۱‏ ملتقطاً. 


چ مجلس" اکت الع يس ةي ل طق 


حز الح اتاو 


النكاح باللفظين المذكورين» هذا ما قاله أصحاب أبي حنيفة وكذلك قال 


شمس الأئمة الحريري وكذا يقول أصحاب الشافعي) ا 

وفي "البزازية": (قال للمطربة ع من نن بتوداد ر ڪه توجانان من فقالت 
ذلك» فقال الرحل: "يزيرفتم" لا ينعقد إذا قالت ذلك على وجه الحكاية) 
اه. وإذا كان ذلك كذلك لم يكن ...... التوقف على القرينة 5-0 
كونه كما هو ظاهر كلامهم. 


قلت: نعم! إياه أرادوا وقصدوا بالاستفهام مو عي ا لها رين يه 
التحقيق وإن كان استفهاما فى ل يناف هذا بوت الا تعفاد عند 
تغير المراد وذلك في محاوراتهم مما إلا یحصی كثيرة إلا 0 12120011 


"الحانية"" و"الخلاصة"“ و"الخزانة"؟ وغيرها قد تظافرت على أنه لو 
قال: (وهبتها منك لتخدمك فقال: قبلت لا يكون نكاحا) اه. ومع ذلك قال 
في "رد المحتار" عن "الطتحطاوي" عن البح الرائق": :آنه لا يكون 
نكاحا إلا إذا أراد به النكاح) اه. فهذا عند من له مُمارسة بالفقه ليس مخالفة 
للنصوص؛ .بل شرح المراد على أن اختمال الاستفهام وكون اللفظ من 


)١(‏ "البرازية"» كتاب النكاح» الفصل الأول في الآلة» »١١١/5‏ (هامش "الهندية"). 
(۴) "الخانية"» كتاب النكاحء الباب الأوّلء الفصل الأوّل» .١151/١‏ 

€3 "'الخلاصة") کتاب النكاح» الفصل الأول في جواز النكاح» لم 

() "حزانة المفتين "» کتاب النكاح» صعكه. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» »٦۰/۸‏ تحت قول "الدر": كهبة. 


چ لسا لکت الو يس ةليط ۷ا و 


الكنايات كلاهما كاف في التوقف على القرينة فحيث وجد الاستفهام وحده 
لزم التوقف كما في الفرع المار”“ عن الإمام الفضلي زوّجتني بنتك» وحيث 
E AT‏ كما في الفروع التي قلف ان ا 
ينفرد کل بإيراث التوقف وحيث وجدا جمیعا كما في هل أعطيتنيها» ودختس 
خوبشمابمندادى؟”؟ فلك أن تسب الإيراث إلى اهما شعت فالتعليل بوجه 
اينات وجوه وبحه ی يدن أن دور سنك و امال ا جراد 
لفظاً أو تقديراً مع صريح أو كناية» وكون اللفظ كناية مع عدم الاستفهام 
صورة ومعنّى أو صريحاً ك: هل تزوحني أو هل أعطيتني أو 'بزنىمندادى"» 
أو مر دادى"» أو ترا دادم"» أو ببڪاح تو دادم" والحكم في الكل أن 
المجلس إن للوعد فوعد أو للعقد فعقد, وبالجملة تتبع القرائن إلا الأخير 
فنكاح مطلقاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فإن قلت: فما معتى قول "الظهيرية" المنقول في "البحر”©: (لو قال: هي 
ابتك لابني فقال: وهبت لم يصح ما لم يقل أبو الصبي: قبلت) اه؟. فإنه.....20 


إن.... قال: قبلت انعقد من دون توقف على شيء زائد وهو القرينة. 


)١١‏ انظر هذه المقولة. 
(۲) انظر هذه المقولة. 
(؟) وأعطيتني بنتك؟. 
)٤(‏ أعطيتني للزوجيّة؛ أو أعطيتني» أو أعطيتك» أو أعطيتها في نكاحك. 


() "البحر"» کتاب النكاح» <o‏ 3 ملخصا. 
(5) هاهنا بياض في الأصل وهذه النقطة لإيضاحه» لعل العبارة كاملةء والله تعالى أعلم. 


چ ”لکت الج وکح لھ ا 0 


قلت: نعم احتلفوا اي 1 لور ولق قال كي "العامة 
وحزانة المفتين”7" و"البرّازية" وغيرها: (لو قال لها: خوبشئن بمن دادى”) 
فقالت: دادم وقال الزوج: بذيرفتم اختلف المشايخ)» زاد البرازي: (وعن 
الإمام صاحب "المنظومة": أنه لا بد فيه من زيادة 'بزنى" حتى كر سد 
بالاتفاق؛ لأنّه بدون الزيادة محتلف) اه. وهكذا ذكر في "الهندية"” عن 
'المحيط" عن "مجموع النوازل' عن الإمام نجم الدين النسفي هو صاحب 
"المتطومة". وتهره في "را ان فى الا قال ا ای 
(وقيل: ينعقد بدون الزيادة للتعارف) اه. فكلام "الظهيرية"“ إن حمل على 
إطلاقه فهو محمول على قول من حعله كالصريح لأجل التعارف» وعند 
التحقيق لا يرجع الخلاف إلى المعنى» فإِنّه إن تعيّن للنكاح لعرف أو قرينة 


)0( هاهنا بياض في الأصل وهذه النقطة لایضاحه» لعل العبارة كاملة» والله تعالى أعلم. 
(؟) "الخلاصة"؛ كتاب النكاح» الفصل الأول في جواز النكاح» ؟/7. 

)( "حزانة المفتين '» کتاب النكاح» ص 0. 

)٤(‏ هل أعطيتني نفسك؟. 

(5) "البزّازية", كتاب النكاح» الفصل الأول في الآلةء 2٠١9/4‏ (هامش "الهندية'). 
(5) "الهندية"» كتاب النكاح» الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح... إلخ» .۲۷۱/١‏ 
(۷) "حزانة المفتين"» كتاب النكاح» ص؛ ه. 

(۸) "البرّازية": كتاب النكاح» الفصل الأول في الآلة» 2٠١9/5‏ (هامش "الهندية"). 
539 "الظهيرية"2 كتاب النكاح» الباب الثالث» صاة؟- ١‏ 4. 


و مجلس ”اليا لطي و 


کا علو عدم قطن الد کا 


من تعارف الت ركمانء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
[۳۷] قوله: ”2 لأن هذا كلام النامر ”© 
أى: فأيّ لفظ تعارفوه نکاحا فهو نكاح. 
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)١(‏ انظر هذه المقولة. 

(۲) في "رد المحتار": وقال في "كافي الحاكم": وإذا قال رحل لامرأة: أتروحك 
بكذا أم كذا؟ فقالت: قد فعلت فهو بمنزلة قوله: قد ترو جثك»› وليس يحتاج في 
هذا إلى أن يقول الزوج: قد قبلت» وكذلك إذا قال: قد حطبئك إلى نفسي بألف 
درهم» فقالت: قد زوَّحتُك نفسيء هذا كله جائر إذا كان عليه شهود؛ لأن هذا 
كلام الناس» ولیس بقياس اه 'رحمتي . 


)۳( د المحتار" » کتاب النكاح» AAA‏ تحت قول "الدر": : لأن زوحتني استخبار. 


و مجلس ”الال يسلا نيطقي 
اعم www.dawateislami‏ 


[ه؟١]‏ قوله: 00 أ أن يزني الراني ببكر و 
اقول عرق كارها قا ادان وو سايق و ا کا قفن بينم ا 


لاحتمال وطء لاحق من غيره» ويجب أن لا تكون في عصمة نكاح أحدء وإلا 
315 لأ ولاه وليه بكرا قير سفعرك بي كج نود عا الخ 5 
وصة*270© شرحاء ويتراءي لي أن مثلها ثيّب ليست في عصمة أحدء 
وأمسكها وجعل يزني بها حتّى أتت ولداً بعد سنتين من إمساكها؛ لانتقطاع 
ا اللسارق رور ها مز 

وبالجملة إذا علم وتحقق كون الولد من تُطفته بحكم العادة الغير 
المكذّب شرعاً ثبت كونه ولده من زاء وإتما قلنا: (غير المكذب شرعا) 
لإخراج من في عصّمّة غيره فإن العادة وإن كانت تحكم بأن الولد له لا لغيره» 
لکن الشراع حک: ((أن الولّد للفراش» وللعاهر الحجَِر))» هذا ما عندي» 


)١(‏ في المتن والشرح: (حرّم) على المترّوج ذكرا كان أو أنثى نكاحٌ (أصله وفرعه» 
وبنت أخعيه وأحته وبنتها) ولو من زناً. 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 4۸/۸ تحت قول "الدر": 
ولو من زناً. 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت التسب» .٤١ ٤/١٠١‏ 

.۳۹۱-۳۹۰/۱۰ انظر المرحع السابق»‎ )٤( 

(ه) أحرجه الترمذي في "سنن" »)١١٦١(‏ كتاب الرضاع» باب ما جاء أن الولد 


للفراش» ۳۸۵/۲. 


هس قباس "لوت الجميسع" اهو لدی اا و 
www.dawateislami.net‏ 


والله تعالى أعلم. 

[دباس] قوله: ° أو من النكاح له بدت من الؤنا/27: "أو هن الزنا له 
بنت من الزنا"» الظاهر سقوط هذا القذر من قلم الناسخ. 

[07"؟] قوله: ‏ فيصير منقولاً شرع : 

أقول: نَم كلام "الفتح" بمعناه إلى هناء أمّا قوله: (وكذا أحته... إلخ) فمن 
كلام "البحر". ١١‏ 

هذا ما ذكره "الفتح"0© في محرّمات النسب ثم رأيته أعادها» تحت 


)١(‏ في "رد المحتار": قال الحلبي: قوله: (ولو من زئًا) تعميمٌ بالنظر إلى كل ما قبله 
أي: لا فرق في أصله أو فرعه أو أحته أن يكون من الزّنا أو لاء وكذا إذا كان له 
أخ من الزّنا له بنت من النكاح» أو من النكاح له ضع من الرتا ب الع 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 249/8 تحت قول "الدر": 
ولوامن زناً. 

(۳) قال العلامة الشامي في "البحر" عن "الفتح": ودحل في البنت بنته من الزّناء فقحرم 
عليه بصريح النّص؛ نيا شد فة الطاب إا هر الاه رة ها له ينيف تقل 
كلفظ الصّلاة ونحوه» فيصير منقولاً شرعيّاً وكذا أعمّه من الرّنا وبنت أخيه» 
وبنت أحته أو ابنه منه اه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2»49/8 تحت قول "الدر": 
ولو من زناً. 

(5) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في بيان المحرمات» .١۱۸/۳‏ 


)0 المرجع السابق» ص۲۷ .١‏ 


هس تج س"للوتة الجميسع" اي لب طق 
www.dawateislami.net‏ 


N شاط ال لامعو كد يون به تارق فنا وه‎ a 
قوله:' فإن كانت العمّة القربى":‎ ]۲۳۷۸[ 


وهي عمّة الرحل نفسه» والبعدى عمة عمته. 

[دبام؟] قوله: لأ“ : أي: أحت أبيه لأمه. 

[*؟] قوله: وإن كانت الخالة القربى لأبيه“: أي: أحت أمّه لأبيها. 
|۲۳۸۱[ قوله: أن نالع إل : صورته: 


وليد حالد 


ل هدد اک 
کر ل 


0 زينب هذه عمة العمة لم 
زيد عمة زيد» أحت أبيه لأمّه 


)١(‏ في "رذ المحتار": قال في "النهر ": وأمّا عمّة العمّة وخالة الخالة فإن كانت العمة 
القربى لأمّه لا تحرم» وإلاً حرمت» وإن كانت الخالة القربى لأبيه لا تحرم وإلا 
حرمت؛ لأن أبا العمّة حيشذ يكون زوج أمّ أبيه» فعمّتها أحت زوج الجدة أم 
الأب» وأحت زوج الأم لا تحرم» فأحت زوج الجدة بالأولى» وام الخالة 
القربى تكون امرأة الج أبي الأم» فأحتها أحت امرأة أبي الأم» وأحت امرأة 
الجد لا تحرم اھ. 

(۲) "رد المحتار "» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» »٠١٠/۸‏ تحت قول "الدر": 
وأما عمة عمّة أمه... إلخ. 

(۳) المرجع السابق. 

)€3 المرجع السابق. 

©6 المرجع السابق. 


هس قباسللوكةالجميكم؟ اهو نادي 0ك 
www.dawateislami.net‏ 


ل 0 هذه خالة الخالة لأب 
زيد حالة زيد» أحت أَمٌ لأبيها 


خالد حالد 


ار 


حرام ليلى ‏ 0 

١‏ ا زيد 1 البو" خالة خالة أبي زيد 
زينب 0 
يد زيد 


ا حالد شلمى ل حلال 


)١(‏ "رد المحتار "» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2٠١١/8‏ تحت قول "الدر": 


چ ”ا لکت الو لوامکۃ ہق لادی ۲9 و 


E E‏ هذه ححالة حالة زيد لأب 


زيد 

[۲۳۸۴] قوله: وأحت امرأة الج لا تحرم: 

لأن أحت امرأة الأب لا تحرم فأحت امرأة أبي الأمّ أولى. 

[۲۳۸۲] قوله: ‏ فإن عمّة هذه العمّة لا تحل: قال في "جامع الرموز", 
ص۹٤۲“‏ تحت قوله: "وصلبية أصله البعيد": (وإطلاقه مشكلء فإنّه ذكر في 
اال و"قاضي نحان" وغيرهما: أن عمة العمة لأب غير مُحرمة) آھ. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2٠١1/8‏ تحت قول "الدر": 
وأما عمة عمة أمّه... إلخ. 

و في "رد المسعار"” والمرادا من قولة*الأمه) أن تكو العمّه أت أيه لام اختزازا 
عاذ كانت احتف أيه الأب أو لأن واب فإن عه هذه العتة ل تدر ا 
تكون أحت الجد أبي الأب. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2٠١7/8‏ تحت قول "الدر": 
وأما عمّة عمّة أمه... إلخ. 

.550/١ "جامع الرموز"» كتاب النكاح»‎ )٤( 

(5) لعله "مشارع الشارع" (مشارع الشرايع): للشيخ نجم الدين أبي حفص عمر بن 
محمد النسفي (ت717هه). ("كشف الظنون"» ؟/1585١).‏ 


هس تج س "لات اميم اطي ب هطق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


وهذا حطأ جلي يجب التّه له فإن عمّة العمّة لأب مُحرّمة قطعا كما قد 
نصوا عليه في غير ما كتاب» وإِنّما الحلال عمة العمة لأم» وعكس ذلك في 
حالة الخخالة فإن القربى إن كانت لأب حلت» أو لأمّ حلت. 

وقال في "منحة الخالق" ص44“ تحت قوله: "وأمّا عمّة العمّة لأب 
لا تَحرّم": (هذا مشكل جدا» ويرده ما يذكره عن "المحيط" ومثله في 
"التنارحانية" عن "الحجّة"» والظاهر أن قوله: (لأب) من سبق القلمء 
والصواب: (لأمٌ) والذي رأيت في تُمْحتّي "الحانية" كما ذكره المؤلف) اه. 

أقول: الذي في نسخ "الححانية"7" الثلاث التي عندي على الصّواب ونصّها: 
(عمة العمّة لأب وأمٌ أو لأب كذلكء وأمًا عمّة العمّة لام لا تحرم) اه. 

[۲۳۸۰] قوله: ”2 بكو نها أحت الجد: الفاسد. 

[86م*؟] قوله: بكونها أحت الجدّة”2: الصحيحة. 


)١(‏ "منحة الخالق"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ٤/۳١‏ ١٠ء‏ (هامش "البحر"). 

(؟) "الخانية"» كتاب النكاح» باب في لمحرمات» .٠٦۷/١‏ 

(۳) في "رد المحتار": فكان عليه أن يقول: وأمّا عمة العمّة لام وخالة الخالة لأب» 
ويمكن تصحيح كلامه بأن تُقيّد العمّة القربى بكونها أحت الج لأمّه والخالة 
القربى بكونها أت الجدّة لأبيها كما أوضحه المحشي» وأمًا على إطلاقه فغير 
000 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2٠١7/8‏ تحت قول "الدر": 
وأنااعت E‏ 


() المرحع السابق. 


چ ”لکت الو يس ہق لدی طق 


[۲۳۸۷] قال: أي: "الدر": وأما عمة عمة أمّه وحالة حالة أبيه فحلال 


كبنت عه وعمّته وخاله وخالته؛ لقوله تعالى: زاج لك كا ورا يكم 4 
سان E‏ 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


قلت: ويدحل فيهم أعمام أبيه وجذه وإن علا وأمّه 0 وإن علت 


وعمّاتهم وأحوالهم وخالاتهم كما دحلن في قوله تعالى: اوعَښتک کم ولک 
اع ا اي ا وا اتغالى اع ١‏ 

[۲۳۸۸] قوله: © م محر ج العادة: أفاد في "الف" (أن العادة كون 
البنت مع الأمٌ عند زوج الأمّ وهو المراد بالحجر هناء ولو لا هذا لثبتت 
الاباحة عند انتفائه بدلالة اللفظ في غير Ms‏ عند من يعتبر مفهوم 
المخالفة» وبالرحوع إلى الأصل وهو الإباحة عند من لا يعتبر المفهوم) اه. 


ال 


٠١١/۸ "الدر"؛ كتاب النكاح» فصل في المحرمات»‎ )١( 

(۲) "التبيين"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ”/4750. 

(۳) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب النکاح» باب المحرمات» .41١ 15/١١‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (و)حرم بالمصاهرة (بنت زوجته الموطوءة وأمّ زوجته). 

في "الشامية": (قوله: بنت زوجته الموطوءة) أي سواء كانت في حجره أي : کتفه 
ونفقته أو لاء وذكر الحجر في الآية مرج مرج العادة» أو ذكر للتشنيع عليهم 
كما في "البحر". 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ٠١۲/۸‏ تحت قول "الدر": بنت زوجته الموطوءة. 

(5) "الفتح"؛ كتاب النكاح؛ فصل في بیان المحرمات» .٠١١-١۱۱۹/۳‏ 


چ ”لکت الج يسة يط يلق 


أقول: بل لقوله تعالى: لَك مّاورَآءَ ذلِكْْ4 [النساء: 4 ؟]. 
[۲۳۸۹] قوله: ”© عند ذكر أحكام الخلوة2: 

رجمّح هناك أن جعل الخلوة في ذلك مثل الوّطء ضعيف. 
|۲۳۹۰] قال: أي: "الدر": (وأمٌ زوجته)”": 


وسثلت عن زوجة أبي الو جة» فأفتيت0*) بالحل؛ لأن اسم الام لا يتناولها. 


YA‏ قوله: وفروعٌ ا الإإحوة والأحوات الرضاعية: 


)١(‏ ذكر الحلاف في أن الخلوة بالروجة تُحرّم البنت ثم قال: وسيأتي تمام الكلام 
عليه في باب المهر عند ذكر أحكام الخلوة. 1 

(۲) "رد المحتار"؛ كتاب النكاح» 5//8١٠»؛‏ تحت قول "الدر": بنت زوجته الموطوءة. 

(۳) "الدر"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» .٠١۳/۸‏ 

.5١؟/١١ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب النكاح» باب المحرمات»‎ )٤( 

(ه) تحريم بنت الروجة وأمّها بمجرّد العقد الصحيح» أُمّا النكاح الفاسد فلا يوجب التحريم 
بمجرده بل بالوطء أو ما يقوم مقامه من المسّ بشهوة» والنظر بشهوة... إلخ. 
(1) "رد المحتار"» فصل في المحرمات» 2٠١5/8‏ تحت قول "الدر": الصحيح. 
(۷) يحرم من الرضاع أصوله وفروعه وفروع أبويه وفروعهم وكذا فروع أجداده وجداته. 
(۸) "رد المحتار"» فصل في المحرمات» 2٠١5/8‏ تحت قول "الدر": 6 

)٩(‏ المرجع السابق. 
)٠١(‏ المرجع السابق. 


چ مجلس" المروييسة الو لوامکتۃ الوق لادی طق 


]۲۳۹١[‏ قوله: وفروعهم : أولاد الإحوة والأحوات الرضاعيّة. 
ODE‏ 


[۲۳۹] قوله: وكذا فروع أجحداده... ! 
الأعمام والعمّات والأخوال 0 من 0 

[۲۳۹۷] قوله: " وهذا مخالف... إلخ“: ويأتي في في الرّضاع Na‏ 
[۲۳۹۸] قال: أي: "الدر": (أصل ریق : 

أقول: لقائل أن يقول: إِنْ الوارد في المصاهرة أربع كلمات: الَاتَتْكحُوا ما 


6 اب ک4 [ [النساء: ؟١]‏ الاية. مهت نسايكم4. 9 م الت 4 
حُج رك من سبكم الت دحلم به سکیل نيكم النساء: ۲۳] فوصف 
الزوحية ملحوظ في الكل والأمة الموطوءة داحلة بدلالة النص والإجماع» فبقي 
البواقي داحلة في قوله تعالى: لاحل لك ما ورا دیک [النساء: 4 ۲]» فإذن 
OG ISS EOE NES‏ كان الوط مان N‏ 


0 اما ر ا و کی ا 

(۲) المرحع السابق. 

(۳) نقل من 'التجنيس" عدم حرمة المرطقة بلبن الرّنا على عم الراني تم قال: وهذا 
مخالف لما مرّ من التعميم في قول الشارح: (ولو من زنا). 

4 "زة لار قصل :في اا ف فرل "الور انها 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب الرضاع» 277/8 تحت قول "الد 
والوطء بشبهة كالحلال. 


(5) "الد" كتاب النكاح» فصل في المحرمات» .٠١۸/۸‏ 


و مجلس ”اليس قطي ۲۹ و 


AFET,‏ كمركي e OD‏ عقون e‏ ليا فيل 
الإيلاج تمل هذا. فإثه يحتاج إلى الجواب» لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا". 


)١(‏ قد أحاب عنه الشيخ الإمام أحمد رضا بنفسه في رسالة سّمّاها: 

'هبة النساء في تحقق المُصاهرة بالرّنا" (١٠١٠ه).‏ 

كتبها إحابة عن سؤال وجّه إليه من بلدة "بهار" في الثاني من شوال المكرّم سنة حمس عشرة 
وثلاث مائة وألف من الهجرة» نترحم السؤال والجواب من الأردية بالعربيّة فيما يلي: 

زی زيد م امرأته» فحرّمت عليه امرأته أم لا؟» وهي قد علمت ما فعل زيد مع أمهاء فإن 
حرمت عليه يحتاج إلى التطليق أم لا؟» وصحبت اور و 
وؤلدت عت أولاداء تفرك الأولاد عن زين بعد موته ر کا من ارات آم لاا وا و جروا 

الخراب 
بسم الله الرحمن الرحيم 

انوك اللي شان من الطين CE EE‏ وصهرا وأفضل الصّلاة والسّلام 
على سيد الأنام وآله الكرام وصّحْبه العظام على الدّوام. 

حرمت على زيد زوجته ولو لم تعلم ما وقع من الفعل الشنيع. 

أقول وبالله التوفيق: دليله 07 0 الله عز 0 وتبارك وتعالى: 1 
[النساء: *؟] 8 الآية بنت المرأة المدولة» وكما 7 ا 5 2 
حُجْو كم 4 أي: تحقق تربّيها في حجره چن يشرط الحرمة إجماعاء مثلاً نكح زي 
من امرأة بلغت من عمرها حمسا وعشرين سنة» ولها من زوجها الأوّل بنت بلغت 
أربع ع عشرة سنة» لم يرها زيد قبل اليوم فضلاً أن تربّت في حخرها فهل يجوز 
لزيد أن ينكح هذه البنت أيضاً ويتصرّف في الأم والبنت كلتيهما؟ 0 


چ مجلس" اکت الو لوامکۃ لھ لدی 0 


= كلا: لا إله إلا الله ليس هذا بشريعة محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كذا 


وصف نسايكةٌ# أي: كون المدحولات زوجات ومنكوحات ليس بشرط 
الحرمة بالاثفاق. 


الأمٌ ليلى وبنتها سلمى إن كانتا أمتين شرعيتين لرحل فهل يجوز له أن يطأهماء وتكون 
الأمّ والبنت كلتاهما على سرير واحد؟ -عياذا بالله- ما أبعده من شريعة محمّد 
ولاه صن انه سان عليه ويك 

مع أن الإماء ليست بداحلة في #نسَايكة4, وكلمة AO‏ ليست بصادقة على 
ناتمنٌ فقبت أن النكاح كما أنه بحكم تنمة الآية لقَنْلمْتَكوُْامَكَلَكُمْ بهن( ليس 
علة ولا جزء العلة فلم ببق في الآية الكريمة إلا قوله: لالت دحلم بهن أي : 
نات نساء دحلتم بهن فتحقق أن علة التحريم هذا القدر فحسب» ولا ريب أن 
ها الوضصق ايت في المرثة أيضا فاته ارا دحل بها الرجل 'فحرمت عليه يننها 
بحكم الآية. 

ونظيره قوله عر شأنه في هذا الباب: ا وَحَلَآبِلُ ايم الريب مِنْ آضلابكة © وصف 
تحقق الابن من صلب الْمَرْء ورد لإخراج المتبّنّى لا لإخراج الحفيد وابنه كذا 
أيضاً حرام» وليست بداحلة في لفظ "الحليلة". 

وإن أحذتم معناها الاشتقاقي أي: التي تحل للابن لا يصح عموم التحريم؛ فإن أمة الابن 
ليست يجرام مطلقاً بل إذا كانت مدخولة له» وكذا قوله: امت نسايكم». فان 
وصق الزوجيّة ليس بقيد هنا أيضاء وام الأمة المدحولة أيضا حرام بالدليل المذكور 


بالأثفاق» ونظراً إلى هذا الدليل إن أحذتم النكاح في قوله: ولا تنكخوا مَا كم 


هس تجا س "للدت الجميسع" ايلب #4 طق 
www.dawateislami.net‏ 


اوک مَنَاليْسَاءِكه بمعى العقد فالعقد ليس بقيد للحرمة» وإن أحذتم بمعنى الوطء 


وبالجملة ليس النظر في هذه المواضع كلها إلا إلى كون المرأة E‏ ولو بلا نکاح. 
نم انظروا في قوله تعالى: فمن ایک الى دحلم بهن لم يذكر فيه المولى عر وحل 
قيد الحلال أو الحرامون كن العو ل طلا مدعل :فيه الخلال سه والشرام فيه 
كلاهماء ومن اذعى التخصيص فليأت بالدليل» وأين الدليل؟ بل اة قائمة على 
خلافه من لم يجامع زوجته إلا في الحيض» أو النفاس» أو الصّومء أو الاعتكاف» 
أو الإحرام» أمَا حرمت عليه بنتها؟ بلى! قد حرمت بالقطع وبالإجماع مع أن هذا 


م 


الدخول: كان حزاما. 

بل قد ذكر العلماء كثيرا من الصور التي لا يسوغ فيها أن يحكم بحل المرأة له فضلاً 
عن حل الدّخول؛ لكنْ وطؤها يوجب تحريم بنتها. 

مثلاً تشترك أمة بين موليين» من جامعها منهما تحرم عليه بنت الأمة» كذا من جامع 
أمة ابنه» أو أمة نفسه الكافرة غير الكتابية» أو زوجته التي ظاهر منها ولم يود 
كفارة الظّهارء فكل ذلك مما يحرم عليه بنات تلك النساء بالاثفاق مع أن هذه 
النساء لم تكن له حلالاً أصلاً. 

أقول: ومسألة المرأة التي ظاهر عنها لا تحتاج إلى الاستناد بالاثفاق فإن القرآن العظيم 
نفسه دليل شاف عليهاء نص القرآن حاكم أن الها لا يزيل النكاح فزوجة 
المظاهر داحلة في «إسايك 4 قطعا وبعد الوطء منها حصل قيد #بِهن4 اشا 
فشمل حكم الحرمة بنتها حتماً. 

تروّج زیڈ ھندا ولّم يدحل بها حتّى ظاهر منها ثم اشتغل بالجماع ولم يكفر عن 
الظهار أيجوز له في هذه الصورة أن ينكح بنت هند أيضاً؟ = 


و مجلس ”ليطي يي و 
a2 cel Mi ¬.‏ اام 


- حاش لله! ليس هذا بشرع محمّد رسول الله صِلَى الله تعالى عليه وسلّم مع أن المرأة 
ل 0 ولم يجز له أن يمسّها حتّى يكفر عن الظّهار. 
فتحقق أن تحريم بنت الموطوءة لا يشترط له النكاح» ولا يلرّم له وقوع الوطء على 
الوجه الجائز» بل مناط الل ةلي لوطي E‏ 
es‏ أي امرأة دخلتم بها حرمت عليكم بنتها» ولو كان الدخول 
بلا نكاح أو على وجه غير حلال. 
وهذا هو مذهب أئمتنا الكرام» ومذهب أكابر الصّحابة العظام كأمير المؤمنين عمر 
الفاروق الأعظمء وعلامة الصّحابة عبد الله بن مسعود» وعالم القرآن عبد الله بن 
عبّاسء وأقرء الصّحابة أي بن كَعْبء وعمران بن حُصين» وجابر بن عبد الله ومفتية 
تون ااا ا ا ن ال هة جي رت الاح صل الله 
تعالى عليه وعليهم أجمعين» وجماهير الأئمّة التابعين كالإمام حسن البصري» وأفضل 
الان سه عن اة اام الل إبراهيم النخّعي» والإمام عامر الشَعْبِي» 
والإمام الطاؤوس» والإمام عَطاء بن أبي رباح» والإمام مجاهد والإمام إسحاق بن 
راهُوْيّه وفي رواية الإمام مالك بن أنّس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 
(انظر "رد المحتار": ١٠۹/۸‏ و'الفتح"» .)١57/9‏ 
أقول: مع ذلك النكاح إِمّا حقيقة في معنى الوطء أو مجاز متعارف. 
قال قائلهم: 9 الا ركين على طهر نساءهم 2 والتاكحين بِشَّطي دخلّة البقرا 
وقال آحر: ‏ كبكر تحب لذيذ التكاح وتهرّب من صّولَة الناكح 
(انظر "كشف الأسرار"» باب أحكام الحقيقة والمحاز... إل ؟/8ه١55-1١).‏ 
فلا أقل من أن يكون معتى الوطء محتملاً في قوله عرّ شأنه: إلا كوا مَا تكم 


به 2 
اجأؤكمٌ#» وأمر الفرج يجب فيه الاحتياط شَرْعا فيغلب جانب التحريم. ج 


ا ادلي 7ب و 


- بل الحرمة أصل في الفرجء فما لم يثبت يغبت الحل لا يكون الحكم إا بالحرمة» ثم 
لا فرق بين مصاهرة ومصاهرة» فينساق الحكم إلى بواقي صورهاء ولا يكون 
علة التحريم إلا الجماع ولو على وجه حرام ولو بدون نكاح. 

"ولعلك إن رحعت إلى كلماتهم دريت أن تقرير الدليل على هذا الوجه أحسن مما 
قيل؛ 5 لا يرد عليه ما أفاده في "الفتح' بل هو أصحّ عندي من الكلام الأول 
أيضاً كما يرشدك إليه ما ذكرته هاهنا على هامشه” ؛ وبالله التوفيق". 

أمّا المخالف فليس عنده دليل على الحلة إلا حديث: ((لا يحرم الحرامٌ الحلال)). 


("الستن الكبرى"؛ كتاب التکاح ر: 2118951 .)۲۷٤/۷‏ = 


في "الفتح": (وقد استدل بقوله تعالى: « وَلاتتكحوا اتک بز من اليّسَاءِ 4 [النساء: *5] بناءً 
على أن المراد بالنكاح الوطءء إمّا لأنْه الحقيقة اللُغويّة أو مجاز يجب الْحَمْل عليه بقرينة قوله 
تعالى: انه كَنَ اكه ومفعًا ‏ وَسَاءَ سَيثْلَاك [النساء: ؟1] وإتما الفاحشة الوّطء لا نفس 
العنّد ويمكن مع هذا بل نفس لفظه الذي وضعه الشارع لاستباحة الفروج» إذا ذكر 
لاستباحة ما حرم الله من منكوحات الآباء أي: المعقود عليهنٌ لهم؛ بعد ما جعله الله قبيحا 
قبيح) اه. ("النتح” كتاب النكاح؛ ۱۲۹-۱۲۸/۳). 

فنقل المحقق الاستدلال بقرينة قول الله تعالى» وأورد المنع عليه» واستدل الإمام أحمد رضا بطريق 
آخر لا يرد عليه المنع» ونصه على هامش "الفتح" كما يلي: 

أقول: إن قيل: إِنّهِ حقيقة فيه أو مجاز شائع متعارف» وإن لم تهجر الحقيقة فلا أقل من إضافة 
[لعله: من إحتماله» كما في "الفتاوى. ٠١‏ محمد أحمد] وأمر الفرج يجب الاحتياط فيه فيغلب 
جانب التحريم» بل نقول: الأصل في الفروج الحرمة ما لم يظهر الحل حكم بهاء تم (أي: 
لامكال دوه سويد "از ننم افحففه الس ول بره عليه ا ای لم ينناف وا 
إلى بيان ذلك أي: بواقي صور المصاهرة؛ إذ لا فصلء فافهمء والله تعالى أعلم اه. 
(هامش "الفتح": ص ؟ه-05). محمد أحمد الأعظمي المصباحي. 


هس تج س "الت الجميسع" اطي )و 


و 


= لكن هذا الحديث على وجه يكون دليلاً للمخالف» شديد الضّعف وساقط لا يصحٌّ 
الاحتجاج به. ضعفه البيهقي مع شدة عنايته بانتصار مذهب الإمام الشافعي بعد ما 
رواه عن أَمّ المؤمنين الصّديقة رضي الله تعالى عنها كما في "التيسير" شرح 
"الجامع الصغير". ('التیسیر"» حرف لا 005/5). 

اقول: يكفي دللا على الضعق أن أ اتبسن ,مها شرل اة كنا فد لو 
سل ف هذا الات الاش قو ون ا لی أنه ال علي وهلي دنا 
ذهبت إلى خحلافه. 

ولذا قال الإمام أحمد: إِنّه ليس حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا أثر م 
المؤمنين بل هو من كلام بعض قضاة أهل "العراق" كما في "الفتح". 

("الفتح", كتاب النکاح» ۱۲۸/۳). 

وفي رواية عبد الله بن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي 
حفيد عمرو بن سعد قاتل سيّدنا الإمام حسين رضي الله تعالى عنه» قال فيه الإمام 
البحاري: تركوه» وقال الإمام أبو داود: ليس بشيء» والإمام علي بن المديني عدّه 
شديد الضعف» وقال النسائي والدارقطني: متروك حتى قال الإمام يحيى بن معين: 
يكذب. (انظر "الفتح" كتاب النکاح» .)١78/8‏ 

أقول: عثمان هذا يروي حديث أم المؤسين ال ا في "كتاب الضعفاء" لابن 
حبّان هكذا: حدثنا الحسن بن سفيان» نا إسحاق بن بهلول» نا عبد الله بن نافع» 
نا المغيرة بن إسماعيل بن أيُوب بن سلّمة» عن عثمان بن عبد الرحمن» عن ابن 
شهاب الزهْري» عن عَرُوة» عن عائشة رضي الله تعالى عنها: قالت: ((سكل رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلّم عن الرجحل يتبع المرأة حراماء أينكح ابنتها؟ أو يتبع 
الابنة حراماًء أينكح أمّها؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يحرم 
الحرامٌ الحلالء إِنْما يحرم ما كان بنكاح حلال)). 35 
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= قال ابن حبان بعد روايته: (عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي يروي عن الثقات 
الأشياء الموضوعات» لا يجوز الاحتجاج به). 


"كنات الضعفاء والمجروحين من المحدثين "2 باب العين»› الجزء الثاني عشر» ص ۰ .)١ ۷-١‏ 
ورواية عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما في "سنن ابن ماجه" هكذا: 
حدثنا يحيى ول يو تمنو فا کا و سكن و عبن ابل وم خيرم 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال: ((لا بحرم الحرام الحلال)). (أحرجه ابن ماجه في "سننه" (۲۰۱۵)» .)٤۹۸/۲‏ 
والكلام هنا بوجوه: 
أولا: إسحاق بن أبي فروّة متكلم فيه» قال الإمام عبد الحق بعد ما ذكر هذا الحديث 
في "الأحكام": في إسناده إسحاق بن أبي فروة» وهو متروك نقله عنه المحقق في 
"الفتح". ('الفتح' کتاب النكاح» ۲۸/۳ 0. 
وقال الإمام أبو الفرج في "العلل المتناهية": قد رواه إسحاق بن محمّد الْفَرُوي عن عبد 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: ((لا يحرم الحرامٌ الحلال))» قال يحبى: الفرُويّ كذاب» وقال البخاري: 
تركوه انتهى. ("العلل المتناهية"؛ كتاب النكاحء ر: ١۳١٠ء‏ 177/5). 
وأنا أقول وبالله التوفيق: سبحان من لا ينسى قد اعترى الالتباس للحافظين الجليلين 
عبد الحق وأبي الفرج» إسحاق بن ا وة أو إسحاق الْفَروي رجلان: أحدهما 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة من التابعين المعاصرين للإمام الرَهْري وتلامذته 
ومن رجال أبي داود والترمذي وابن ماجحه» وهذا الذي هو متروكء وفيه قال الإمام 
البخاري: تركوه كما في "تهذيب التهذيب" و"ميزان الاعتدال" وغيرهماء في 
"تهذيب التهذيب": قال أبو زرعة وجماعة: متروك. 
("تهذيب التهذيب", ر: ۳۹۷ .)۲٥۸/۱‏ = 
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= وفي "الميزان": لم أر أحدا مشاه» وقال ابن معين وغيره: لا يكتب حديثه. 


("ميزان الاعتدال"» ر: 23575 .)5١5/١‏ 


وفي الكتابين: نهى أحمد بن حنبل عن حديثه» وقال إبراهيم الجوزجاني: سمعت أحمد 
بن حنبل يقول: لا تحل الرواية عندي عن إسحاق بن أبي فَروة. 
("ميزان الاعتدال"؛ ر: ۹۲۲ ۰۲۱۹/۱ "تهذيب التهذیب" ر: ۳۹۷ ١ه‏ ؟). 
روى الإمام الترمذي في باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل من أبواب الفرائض 
حديث: ((القاتل لا يرث)) بطريق إسحاق بن عبد الله عن الرّهريّ عن حميد بن 
عيذ لحرن غو أي عرو رف اله ا ضيه قم قال) !وف الريك ل بصم 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرُوة قد تركه بعض أهل العلم» منهم: أحمد بن 
حنبل). (انظر "سنن الترمذي" كتاب الفرائض» 95/4). 
وروى أبو الفرج في "الموضوعات" حديث: ((الصبّْحة تمنع الرزق)) بطريق إسماعيل 
بن ابي عياش عن ابن أبي فروة عن محمّد بن يوسف عن عمرو بن عثمان بن 
عفان عن أبيه رضي الله تعالى عنه» ثم قال: (لا يصح ابن أبي فروة متروك). 
('الموضوعات' كتاب النوم» باب نوم الصبحةء 1۸/۳). 
وأقرّه عليه الإمام حاتم الحفاظ في "اللآلىئ" ولم يتعقب عليه في "التعقبات". 
"اللآلى"؛ كتاب المعاملات» ؟/5١8-1؟1),‏ 
فالحاصل: أنه متروك بالاثفاق لكنه قديم» مات سنة ست وثلاثين ومائة قاله ابن أبي 
فديك» أو سنة أربع وأربعين ومائة كما قاله ابن سعد وغير واحد» وهو الصحيح» 
كما في "تهذيب التهذيب" متى وجده يحبى بن مُعلى الذي هو من الطبقة الحادية 
عشرة؟ ('تمذیب التهذیب") ر: لاو ااه دوه 5), 
ثانيهما: إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة» هذا حفيد إسحاق 


الفروي المذكور وليس من أتباع التابعين أيضا بل من تلامذتهم» ومن رجال 
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البخاري والترمذي وابن ماجه وأستاذ الإمام البخاري» مات سنة ست وعشرين 


ومائتين» من المقطوع أنه ليس بمتروك قد روى عنه الإمام البخحاري في "جامعه 
الصحيح". فكيف يقول فيه: تركوه! ذكره ابن حبان في ات وقال أبو حاتم 
وغيره: صدوق. ومع ذلك ليس هذا أيضاً بريّاً من الكلام فإن الإمام الدسائي قال 
فيه: ليس بثقة» وقال الدّارقطني: ضعيف» وانتقد الأثمّة المحدّثون على رواية الإمام 
البخاري عنه» قال الإمام أبو حاتم» ما حاصله: أنه مضطرب الحديث» ذهب 
بصره» فربّما يلقنه أحد وجعل يروي كما يلقن» وقال الإمام العقيلي: جاء عن 
مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليهاء وومّاه أبو داود جداًء قال إمام الشأن (ابن 
عن كد باحس 
قال الإمام الحافظ عبد العظيم المنذري في "الترغيب": إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن 
أبي فروة الفروي صّدوق» روى عنه البخاري في "صحيحه"» وقال أبو حاتم وغيره: 
صّدوق» وذكره ابن حبّان في الثقات» ووهاه أبو داود وقال النسائي: ليس بثقة. 
("الترغيب والترهيب"؛ باب كر الرواة المختلف فيهم المشار إليهم: ۲٠/٤١‏ "تهذيب التهذيب"؛ 
ر: .)155-554/١ 43١‏ 
في "ميزان الاعتدال": هو صّدوق في الجملة صاحب حديث» قال أبو حاتم: صّدوق» 
ذهب بصره فريّما لقن» وكتبه صحيحة» وقال مرّة: مضطربء وقال العُقيلي: جاء 
عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليها» ذكره ابن حبان في القات» وقال 
النسائي: ليس بثقة» وقال الدارقطني: لا يترك» وقال أيضاً: ضعيف» قد روى عنه 
البخاري؛ ويؤبّخونه على هذاء وكذا ذكره أبو داود وومّاه جداً. 
("ميزان الاعتدال", ر: ۰۹٤۳‏ ۲۲۲-۲۲۱/۱). 
في "تقريب التهذيب": صدوق كف فساء حفظه. 
("تقريب التهذيب"؛ ر: .)45/١ 441١‏ = 
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= وفي "تهذيب التهذيب": قال البخحاري: مات سنة ست وعشرين ومائتين. 


("تهذيب التهذيب"» ر: .)551/١ 2431١‏ 
ومن الجلي أن الذي روى حديث: ((لا يحرم الحرامٌ الحلال)) هو إسحاق بن محمّد 
الفرويّ هذا المتكلم فيه لا إسحاق بن عبد الله القروي المتروك. 
وبالجملة هذا موضع من مواضع الكلام في سند الحديث المذكور. 
ثانياً: الموضع الثاني من الكلام فيه عبد الله شيخ إسحاق المذكور» المعروف كلام 
الأئمّة المحدثين فيه. 
روه الاماء ا ودی اا عنه كديا في بايا ف عن بم زيرف بللا ولا يذكر 
احتلاماً قال (عبد الله ضِعّفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث). 
(انظر "سنن ا الطهارةء .)١55/١‏ 
وفيه: في أبواب الصّلاة» باب ما جاء في الوقت الأوّل من الفضل: عبد الله بن عمر 
العمّري ليس بالقوي عند أهل الحديث. 
(انظر "سنن الترمذي“ أبواب الصلاق .)۲٠۱۷/١‏ 
وقال الإمام النسائي: ليس بقوي» وقال الإمام علي بن المديني: ضعيف» وقال ابن 
حبّان: كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وحودة 
الحفظ للآثار» فلما فحش حطأه استحق الترك. 
(انظر "ميزان الاعتدال"» ر: ٤۸٤٤‏ ؟/لاه0). 
وجاءت عن الإمام أحمد ويحيى أقوال في توثيقه أيضاء لكنٌ القول الفصل ما أقرّه 
حافظ الشأن في "تقريب التهذيب"» وقال: ضعيف عابد. 
("تقريب التهذيب", ر: قلاه*, 2.09/١‏ ). 
ثالغاً: أقول: يكفي ف لهذا الحديث ما سبق من الآية الكريمة ومسألة المرأة المظاهرة» 
كان وطؤها أ ديام كد هذا الوطء الحرام بنتها الحلال؟ ‏ = 


چ ”لکت الع يس ةليط يغ طق 


= رابعا: إن كان شيء يليق بالذكر في هذا الباب فهو الحديث الذي رواه ابن ماجه. 


(انظر "سنن ابن ماجه"» كتاب النکاح» ر: 5018 .)٤۹۸/۲‏ 

لكته مع ضعف سنده لا يشتمل مثل حديث ذلك المتروك الساقط على قصّة سؤال. 

وله يدق :إلا أن الخ يحرم الحلال " وهذا على ظاهر معناه ليس بصحيح قطعاء 
أإن ألقيت الخمر أو البول في الماء القليل أو ماء الورد لا يُحرّمانهما؟ 

أقول: أإن أجنب أحد بالرّنا لا حو عا كان له عاك یال وقراءة القرآن 
ودخول المسجد وطواف الكعبة؟ 

قتل ظالم شاة مظلوم بالخنق» ففعله هذا لو كان في ماله اا لإضاعة المال» 
وهو في مال غيره لأجل الظُلم حرام فوق حرام» أفلا يحرم هذا الحرام ذلك 
الحيوان الحلال؟ 

طلّق أحد امرأته ثلاث تطليقات في أسبوع واحد وفي أيّام حيضهاء أفلا تحرم عليه 
تلك المرأة الحلال بفعله الحرام مع الحرام؟ 

توجد مئات من الصور يحرّم فيها الحرامٌ الحلال» فكيف يمكن أن يراد ذلك المعنى 
على إطلاقه؟ بل يلزم أن يؤوّل بأن الحرام لا يُحرّم الحلال باعتبار كونه حراما. 

أقول: أي: البول والخمر لم يحرّما الماء القليل وماء الورد من جهة حرمتهماء بل من 
جيه البننا "عاناا سدم .ركاملا و رالا ماري 
نجاستهما سبياً لحرمتهماء لو اختلط طاهر حرام بحلال اختلاطاً لا يمكن فصلهما 
وتمييرهما فلا 'نسلم أن ذلك التحلال ضار تحراما. 

اجان باق على حلته» وة نال الالال امعط بال لان قاولة لا يقل 
عن تناول الحرام حتى لو أمكن فصله» وفصل كان الحلال على حلته التي كانت 
قبل الاحتلاط كما لا يخفى. = 


و مجلس ”يال يساق لطي يق 


= وكذلك لم يحرم الزّنا ما ذكر من الصلاة وغيرها من حهة أنه زاء ولا دحل فيه 


لخصوص كونه زنًا بل حرم من جهة أنه إيلاج ذي شهوة في فرج ذي شهوة» 


وقس على ذلك البواقي. 
ونحن نسلم هذاء والحديث لا يرد عليناء فإن زنا الرحل بالمرأة لم يحرم عليه بنتها من 
ودخول بها فصدق «دَخَلْثُمْ بهن وجاء بحرمة بنت الموطوءة» فاتضح أن 
المعالت: احج لق هذ ت الع ا الج 
ذكر المحقق على الإطلاق هنا في "فتح القدير" أحاديث تويّد مذهبه» منها: (رأثه قال 
ول بنيزل الها إِنّي زنيت بامرأة في الجاهليّة» أفأنكح ابنتها؟ قال: لا أرى 
ذلك» ولا يصلح أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها)). 
("الفتح"» كتاب النكاح» .)١۲۹/۳‏ 
أقول: ويؤيده الحديث الذي روي في "الغاية السمعانية" عن ام هاني بنت قن طالب 
رضي الله تعالى عنها: ((قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من نظر إلى 
فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمَّها وبنتها)). 
("مصئف ابن أبي شيبة") کتاب النكاح» a0 |r‏ بألفاظ متقاربة). 
وفي حديث آخر: ((ملعون من نظر إلى فرج امرأة وبنتها)»). 
(أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (1095؟1), 57/90 .)١‏ 
وروى عبد الرزاق في "مصتفه" عن إبراهيم النعتعيّ رضي الله تعالى عنه: ((من نظر إلى 
فرج امرأة وبتتها لم ينظر الله إليه يوم القيامة)). 
(أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (۱۲۸۰۰)» 8/97 ه١).‏ 
وفيه عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما في الذي يزني بام امرأته: ((قال: 


حرّمّتا عليه))؛ والله تعالى أعلم. (أحرجه عبد الرزاق في "مصتفه" (۲۸۳۰)» لاه 1). = 
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= تجب بحدوث هذه الحرمة على الرحل والمرأة المفارقة وفسلحٌ ذلك النكاح» لكن 
النكاح لا يزول بنفسه حتّى أن الزوج ما لم يتارك؛ وما لم تنقض العدّة بعد 
المتاركة لا يجوز للمرأة أن تنكح ر آحرّء وإن لم يتارك الروج ووطئ المرأة 
E‏ لكنّه ليس ونام لذن النكاح باق؛ ولذا صح نسب الأولاد 
المتولّدة من ذلك الوطءء وإزالة مثل هذا النكاح لا تسمّى طلاقاء بل تسمّى 
رة ولو كانت الازالة يلفط الالاق» حت لا يتفض .بها غذه الطلاق. 
في "الدرّ المختار": (بحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حى لا يحل لها التزوّج بآخر 
اا حل لبط کا وااو ق و الوطم ا بكرن 
("الدر"؛ كتاب النکاح» 1/8؟١).‏ 
في "رد المحتار": (قال في "الذحيرة": ذكر محمد في نكاح "الأصل": أن النكاح 
لا يرتفع بحرمة المصاهّرة والرُضاعء بل يفسّد حتّى لو وطنها الزوج قبل التفريق 
لا يجب عليه الحدٌ اشتبه عليه أو لم يشتبه عليه). 
("ردُ المحتار"» كتاب النكاح» 2١١5/8‏ تحت قول "الدر": وبحرمة المصاهرة... إلخ). 
وفيه: (قال في "الحاوي": الوطء فيها لا يكون زنًا؛ لأنه مختلف فيه» وعليه مهر المثل 
بوطئها بعد الحرمة ولا حدٌ عليه ويثبت النسب). 
("ردٌ المحتار": كتاب النكاح» ۱۲٤/۸‏ تحت قول "الدر": والوطء بها... إلخ). 
وفيه: (في "البزازية": المتاركة في القانيك ويد الذعون لا تكرت" ١]‏ بالفول: کخلیت 
سبيلك أو تركتك» ومجرّدٌ إنكار النكاح لا يكون متاركة» أما لو أنكر وقال 
أيضاً: اذهبي وتزوّحي كان متاركة والطلاق فيه متاركة؛ لکن لا ينقص به عدد 
الطلاق) أه. 


( "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٤٤۸/۸‏ تحت قول "الدرٌ": أو متا ركة الزوج). = 


هس قبا س "للدت الجاميسع" اهو لادی اهي و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


= ومن هنا ظهر أن الروج إن لم يتارك واستمرٌ في وطء هند حراماء وولدت أولاداء 


فالأولاد ترث من أبويهماء أمّا وراثتها الأمٌ فظاهرة؛ لأن أولاد الرّنا أيضا ترث من 


Mm N 


الأم كما نصوا عليه» والمسألة في "الدر" وغيره. 
(انظر "الدر"» كتاب الخنثى» ١٠١/٦۸ه»‏ دار المعرفة» بيروت). 
أا ر ادالات غلا ا آنا أن اراد قن دة انال ا يولك اا بل هر ابت 
النسب نعم! لا يتوارث الروحان بينهما. 


أت الرمتالة نقلا هن لمحلل العاف مق "الفعا وق اضر ية غنم إلى 6 


ا و ١‏ محمد أحمد المصباحى. 


(انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب النكاح» الرسالة: "هبة النساء في تحقق المصاهرة 


بالزنا" ١9/11ه-055).‏ 


چ لسا لکت ال يس ليطي يق 
da Natl Islami 1 1 1‏ ۱ "رالا W‏ 


[دو+؟] قوله: 7" وتقدم آنفا الكلام عليه : اول الصفحة السابقة“ 


5 5 3 و 5 ل ےس ع 7/0 
|۰۰[ قوله: ^ والأوزاعي” ٤‏ أقول: عده قلس سره الأوزاع 


)01 نقل كلام "البحر" 3 وفيه: اراد بحرمة الا الحرمات الأربع: حرمة المرأة 
على أصول الزاني وفروعه نسباً ورضاعاًء وحرمة أصولها وفروعها على الرّاني نسبا 
ورضاعاً كما في الوطء الحلال» ويحل لأصول الزاني وفروعه أصول الْمَنيّ بها 


وفروعها اه. 

ثم قال العلامة الشامي: وتقييده بالحرمات الأربع مرج لما عداهاء 0 آنفاً الكلام عليه 

(۲) "رد المحتار"» فصل في المحرمات» 2٠08/8‏ تحت قول "الدر": وحرم أيضا 
al‏ 


(5) انظر المرجع السابق» تحت قول "الدر": وحرم أيضاً... إلخ. 

.59-9//8 انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» فصل في المحرمات»›‎ )٤( 

(د) نقل هنا من "الفتح" قول الذين يوافقون الحنفيّة في القول بحرمة أصل اة وفرعهاء 
وعد فيه بين جمهور التابعين أسماء الأثمّة الأوزاعي» والثوري وإسحاق بن راهويه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 9/8١٠؛‏ تحت قول "الدر": 
أراد بالزنا الوطء الحرام. 

(۷) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي (ت ١۷‏ ١ه)ء‏ إمام الديار الشامية في 
الفقه والزهد» وعرض عليه القضاء فامتنع» له: كتاب 'السنن" في الفقه» 
ونوفده بعلن عة تعفن الب ا جات عليه ا و کات 
الفتيا تدور ب"الأندلس" على رأيه إلى زمن الحكم ابن هشام. 

("معجم المؤلفين", ١٠٥/۲‏ "الأعلام"» ١/9‏ 25). 


و مجلس ”اليس اق لطيو يي و 
MAAK Asal islami.net‏ 


والثوري”''» وإسحاق”" من التابعين على سبيل التغليب؛ لوضوح الأمر. 
[541] قوله: ‏ مشروط بأن يصدقي“: 
أن ذلك كان بشهوة منها كما يفيده ما في "الف "© ۳ "الأمالي". 
0 0 9 * ا 1 
]۲١۰۲[‏ قوله: عن أبي يوسف: في "أماليه". 


.١١١/١ قد مرت ترجمته‎ )١( 

(۲) أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مخلد الحنظلي (ت۲۳۸ه)» 
المعروف بابن راهويه» عالم "حراسان" في عصره وهو أحد كبار الحفاظ» طاف 
البلاد لجمع الحديث وأخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وغيرهم» وله تصانيف منها: "المسند". 

("الأعلام" ۲۹۲/۱ "وفيات الأعيان"؛ .)3١7-17.5/١‏ 

© كما ت امل یرنه ترم ایل ات مشهوة کی كن يعلد أن ا 
كان بالشهوة فهذا يحتاج إلى بيانهاء ويمكن أن E‏ لذا قال في "الفتح": 
وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدّقها ويقع في أكبر رأيه صدقهاء وعلى 
هذا ينبغي أن يقال في مسّه إياها: لا تحرّم على أبيه وابنه إلا أن يصدقاه أو يغلب 
فل ھا ص ت ات عن أن يرسك ها جنيك ذلك ف 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2١١١/8‏ تحت قول "الدر": 
وأصل ماسته. 

(5) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في بیان المحرمات» .٠١١/۳‏ 

3 "وذ الیار كنات النكاح» فصل في المحرمات» 2١١١/8‏ تحت قول "الدر": 
وأصل ماسته. 


چ ”لکت الو لوامکتۃ الهو لادی دهي و 


| قال 9 آي "الدر" : المدور (الدّاحل)7": 

هو مدحل الذكرء ولا يرى إلا إذا انكشف منه الحجاب بخلاف الفرج 
الخارج» وهو موضع الشقّ الطويل؛ فإنّه مرئي بكل حال حتى عند قيام 
المرأة» والروايات هاهنا أربع: الفرج الدّاحلء والفرج الخارج» وموضع 
الحمرة» ومنابت الشعر وهي العانة» وقد عرفت الأولين» أمّا الثالث فموضع 
بين الفرحين» فإن الفرج الداحل وإن كان أيضاً أحمر اللون» لكنّ المراد 
هاهنا هو السطح الباطني للشفتين مع السطح الظاهر لموضع الخفاض» 
وبالجملة هن دال القرع' الغاريب ورج القريه الال :وهو لاتير إلا 
تلت لقو ةقاعا وان OD‏ كان E a A‏ 
قيامها غير مفرج بين فخذيها فلا يرى الثالث» بل الثاني. 

[4] قوله: ° والخارج فرج a‏ أفاد في "الف ": أنه 
قد تقدّم للمصئّف في فصل العّسْل من أوّل الكتاب ما إذا نقل نظيره إلى هنا 


)١(‏ وتحرم به (المنظور إلى فرجها) المدور (الدّاخل). المتن والشرح. ملتقطا. 

(؟) "الدر"؛ كتاب النكاح» فصل في المحرمات» .١١1/8‏ 

(") في إثبات أن الحرمة بالنظر إلى الفرج الداحل؛ لأن هذا حكم تعلق بالفرج 
والداحل فرج من كل وجهء والخارج فرج من وجه» والاحتراز عن الخارج 
متعدّرٌ فسقط اعتباره» ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت متّكثة» "بحر". 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۸/١١١ء‏ تحت قول "الدر": 
المدور الداحل. 

(5) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في بیان المحرمات» .٠١١/۳‏ 


چ مجلس" اکت الو لواکح لجو لادی اهي و 


كان هذا التعليل موجباً للحرمة بالنظر إلى الخارج وهو قوله» ولنا أنه مى 
وحب من وجه فالاحتياط في الإيجاب» والموضع الذي نحن فيه موضع 
ااا رقم يعات ن نفس هذا الحكم -وهو التحريم بالمس- بوه 
بالاحتياط فلا يجب الاحتياط في الاحتياط)» قلت: هو نظير قولهم: لا عبرة 


]۲٠٠٠[‏ قوله: والاحتراز عن الخارج متعذّر 

قال*: وقد تبدوان في أشغال أحر وفي المتام» وهم معها ليلا ونهارا 
ففي إيجاب التعاهد حرج ظاهر» ولا كذلك الفرج فالوجه الأوّل هو الوحه. 

]۲٠٠[‏ قوله: ولا يتحقق ذلك إلاً إذا كانت متّكة "يحر"”": 

أقول: بلى! لتو E‏ تكن نه العف روج E‏ 
وباستلقائها على ظهرها قابضة ركبتها إلى رأسهاء مبعدة فخذيها عن جانبي 
فرجهاء وبعمل اليد ولو قائمة بأن تأحذ الشفتين من الجانبين» وتغمز اليمنى 
إلى الجانب الأيمن» واليسرى إلى الأيسرء فالحصر تبعاً للهداية”“ من باب 
ذكر شيء والدلالة به على نظرائه» ومثله فاش لا عتب فيه. 


000 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ١١١/۸‏ تحت قول "الدر": 
المدور الداحل. 

# هكذا في نسخة "مجمع الإسلامي" لعله: (أقول). 

(۲) "رد المحتار"؛ كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2١١1/8‏ تحت قول "الدر": 
المدور الداحل. 

(*) "الهداية"» كتاب النكاح» فصل في بیان المحرمات» ۱۸۸/۱. 


چ مجلس" المروييسة الو لوامکۃ لھ لادی اد و 


]١:.7[‏ قوله: فلو كانت قائمة أو حالسة غير مستندة لا تشبت الحرمة» 


اا و تحاف لظن إلى ا ا 

وهي العانة» هذا هو القول الرابع» وهو رواية عن أبي يوسف» وهو 
رو الأقزال وکود و اھا جكب كما أ الأزل اک :الک 
ضعيف» وإِنّما الفتوى على الأوّل» قال في "الفتح": (عن عمر رضي الله 
تعالى عنه: أله جرد حارية» ونظر إليها ل ارا له تعض : للها فقال: أما 
إِنْها لا 5 لك) اه. 

أقول: رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر كما في "الجامع الكبير "0 
فالله تعالى أعلم. قال المحقق: (وهذا إن نم كان دليل أبي يوسف في کون 
اقطان نابت ا كاي 

أقول أوّلا: بل إن كان دليلاً فللقول الثاني المصِحّح في "الخلاصة"؛ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ١١١/۸‏ تحت قول "الدر": 
المدور الداحل. 

(۲) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في بيان المحرمات» .٠١١/۳‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصتفه" »)٠١(‏ كتاب النكاح» باب في الرجل 
يجرد... إلخ» ۳۰۳/۳. 

)٤(‏ ذكره السيوطي في "جامع الأحاديث الکبیر"» (589475) مسند عمر بن 
الحطاب» 55/55 5, (المكتبة الشاملة). 

(ه) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في بيان المحرمات» .١151/9‏ 

(5) "الحلاصة"» كتاب النكاح» الفصل الثالث في حرمة المصاهرة» ۸/۲. 


چ لسا لکت الو لوامیکح الوق لدی يه عق 


لأن في النظر بعد التجريد لا يقتصر على منبت العانة فقط» بل يرى موضع 

وثانياً: واقعة عين لا عموم لها فلعله حرّدها وهي متّكثة فوقع النظر على 
الفرج الداحل» فلا يدل لشيء منهماء ولعل مطمح نظر المحقق اقتصار 
الراوي على ذكر التجريد. 

أقول: ليس المراد بعد التجريد إلى بعض أعضائها ا وإِنّما ذكره 
لإعلام أن النظر كان إلى الفرج» فاحتمل الخارج والداحل کا 
والاحتمال ينفي الاستدلال بل إن كان المقرّر أن النظر لا يحرم إلا إذا كان 
إلى الفرج الداحل دل على تعيين الداحل عيناً؛ لأن المقصود الإشارة بالكناية 
في وقوع ما يحرم, فنفيه يتوقف على عدم الاحتياج في التحريم إلى خصوص 
الفرج الداحل» فيكون مصادرة على المطلوب» فافهم. 

]۲١٠۸[‏ قوله: وقيل: إلى الشق”": وهو الفرج الخارجء وقيل: إلى 
موضع الحمرة''' وهو أمصّ من موضع الشقّ الطويل. ٠١‏ 

قوله: (إلى الشق) إلى الفرج الخارج وهو القول الثاني» وهو قول محمد 
كما في "الفتح"20. 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ١١١/8‏ تحت قول "الدر": 

المدوّر الداحل. 
(۲) وهو داحل الفرج الخارج» وخارج الفرج الداحل؛ أعني: موضع حفاض المرأة. ١١‏ منه. 
(۳) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في بيان المحرمات» .٠١١/۳‏ 


ور قاس لاديس لجميح "الج لاهين - )۹( 


]٠٠٠۹[‏ قال: أي: "الدر": (أو ماء هي فيه)"©: قال في "الهندية" 


أقول: وهذا لعله مشكل؛ لأن المحرّم إِنّما هو النظر إلى الفرج الداخل 
دوك الفرج الخارج» والمرأة إذا كانت في الماءء فالماء وإث كان ع لكن 
لا يصف الا السطوح الظاهرة من الجسم فلا ينظر إلا الفرج الحارج؛ وأمًا 
الفرج الداحل فلا يرى إلا إذا تفرّحت الإسكتان من على الفرج الداحل» 
والإسكتان: (هردولب كس)» فإذا تنحتا وثقبت فرحة يدحل فيها الماء 
فيسدّهاء ولعل الماء لا يبلغ من الشفافة هذا الحدّء فافهم وتأمّل. 

[4] قوله: ”" والمذهب الأول“: 

فعليه المعزّل؛ لاختلاف الترجيح مع أن لفظ فتواه آكد. 


.١١١-١١۱١۰/۸ "الدر"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات»‎ )١( 

(۲) "الهندية"» كتاب النكاح» الباب الثالث» القسم الثاني» ٤/۱‏ ۲۷. 

(۳) في "الدر": العبرة للشّهوة عند المسّ والنظر لا بعدهماء وحذها فيهما تحرك آلته 
أو زيادته» به يفتى. 

في "رد المحتار": (قوله: به يفتى) وقيل: حذها أن يشتهي بقلبه إن لم يكن مهيا أو 
داد إن كان مشتهياء ولا يشترط تحرّكُ الآلةق» وصحّحه في "المحيط" 
و"التحفة"» وفي "غاية البيان": وعليه الاعتمادء والمذهب الأوّل» "بحر". قال 
في "الفتح": وفرّع عليه ما لو انتشر وطلب امرأته فأولج بين فخذي بنتها خطأ 
لا تحرم أمّها ما لم يزدد الانتشار. 


)٤(‏ "رد المحتار"» فصل في المحرمات» 2١١7/8‏ تحت قول "الدر": به يفتى. 


چ ”یکت الو لکت لجو لدی ا و 


|۲۰۱۱[ قوله: وفرع غل اغا )دحا 


]١41١[‏ قوله: بين فحذي بنتها0©: أي : ولو عمدا ولو بعد اجتلاثها 


ونزع السراويل من رجليهاء ويطلق الإيلاج بين الفحذين على الإدحال في 
الفرج؛ لأن الفرج واقع بينهماء لكن ليس مراداً هاهنا؛ لأن إيلاج الذكر في 
الفرج الدّاعل محرّم مطلقا وإن لم يكن هناك شهوة. 

[۲۱۳] قوله: ما لم ردد الانتشار": 

وكذا الحكم على القيل إن لم يزدد اشتهاء. 

]]:١:[‏ قال: 7 أي: "الدر": وفي "الجوهرة": لا يُشترّط في النظر 
للفرج"”: أنت تعلم أن "الجوهرة" من الكتب الضعيفة فلا عبرة بما فيها على 
اا لدتسي 

]۲٠٠١[‏ قال: أي: "الدر": فلو أنزل مع مس أو نظر: أي: ولو بعد 
طول المعالجة» ولا تغتر بما وقع في عباراتهم من لفظ (مع) وفاء التعقيب؛ إذ 


00 أ المحتار"» کتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۲/۸ ۱١‏ تحت قول "الدن": 
به يغتى. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ ذكر في الشرح حدّ الشهوة في النظر والمسّ فقال: وحدها فيهما تحر آلته أو زيادته» 
به يفتى» ثم قال: في "الجوهرة" لا يُشْتّرط في النظر للفرج تحريلك آلته» به يفتى. 

(ه) "الدر"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» .١١١/۸‏ 

(19) المرجع السابق. 


چ لسا لکت الج يس ةيل يق 


ا المعية حقيقة“ من دون مكث ولا تراخ بل لو مها أو أولج 
العدومةة جاا فا نواه تن( SSS SE EE‏ إلى أن 
مار لمج ادك ايعان نا ساق RAGE‏ 
يعنى: إذا أتزل؛ إذ تبيّن بالإمناء أنه لم يكن داعياً إلى الإدحال في الفرجء 
ومعلوم: أن الإنزال لا يتحقق غالبا إلا بعد تكرّر الإيلاج بل نفس المس قد 
50000 اطرسيو د EE‏ 

هكذا كنت أفهم ظاناً أن الوطء في الدبر لا يخلو عن مس بل أقوى 
فيحرم ما لم يُمن» لكن سيجيء''' عن "الحلبي' التصريح بعدم التحريم ولو 
لم ينزل» فتبصر» والله تعالى أعلم. وة أن ال بالأصالة هو الوطء؛ 
لأنه الموجب للجزئيّة لكنّ المقام مقام الاحتياط فأقيمت الدواعي أيضاً مقام 
الوطء لكن......(عه) ”© من دواعيه بل لا...(عه) بنفسه عند من له طبيعة 


)١(‏ وكالنص فيه ما قال القهستاني: (إتّما ذكر مجرّد المسْ والنظر إشارة إلى أنه لو أمتى 
بعدهما لم يثبت الحرمة لزوال سببها» وهو المس أو النظر الذي هو سبب الوطء 
الذي هو سبب الجزئية كما في "المحيط"؛ وقيل: ينبت كما في "الخزانة"» والأول 
هر الصحيح» كما في "الكافي") أه, منه. ["جامع الرموز". كتاب النكاح. ادهع ]. 

(۲) انظر "الرّد"؛ كتاب النكاح» 21١7/8‏ تحت قول "الدر": لعدم التيقن كونه في الفرج. 

(۳) "عه" سقطت الحروف وانمحت في الأصل لا يمكن تعيينها رغم تعمّق النظر 
فتركنا الفراغ. ١١‏ محمد أحمد المصباحي. 


چ مجلس" اکت الج يس ةليط ل طق 


حبيئة فلا يحرم...(عه) فافهم» والله تعالى أعلم. 


ل الولف و الووظة و :لكر« و ا 
التحريم e‏ فى فغ إلى الوطء في الفرج وعلى هذا ينبغي 


أن لا تحريم إذا وطئ في الدبر ومس على الفرج فليحرّرء والله تعالى أعلم. 
ف: أقول: دقيقة يجب تحريرهاء اشتهيا وتماسًا فأمئّى هو لا هي أو 
مسّت هي وحدها بشهوة فتحرّك لمسّها وأمى وحده هل تزول الحرمة؟ 
اهز ما يراق قرعا عو عرق انون اد القهوة ادق العهها كن أن 
لا تزول فإن إمناءه وإن جعل ما منه غير داع إلى الوطء فقد بقي ما منها 
بشهوة ولم تُمنء ألا ترى أن لو متته بشهوة ولم يشته هو أصلاً يثبت 
التحريم فإذا لم يكن عدم شهوته الأصلىّ مانعاً للحرمة لا يكون عدمها 
الا راف الها رى فل ال :وده كفا في" ات في الور 
وظاهر ما هنا الزوال» فإتهم أطلقوا القول بعدم الحرمة إذا أمتى بالمس» 
وة ا ا تفغ كان اف لد" لبي اء كما ات اد 
ص٣٦٤“‏ عن العلامة الخير الرملي» فلو كفت شهوتها مع إمناءه لوحب 


)١(‏ هنا بياض في الأصلء لعل العبارة كاملةء والله تعالى أعلم. 
(؟) "عه" تركنا الفراغ لانمحاء الحروف من الأصل. ١١‏ 
محيك اليك المصباحي. 
(۳) انظر "الدر"؛ كتاب النكاح» فصل في المحرمات» .١77/8‏ 
)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2١١/8‏ تحت قول 
"الدر": وتكفي الشهوة من أحدهما. 


چ مجلس" امیت الو لواکح لجو ليطي و 


سر الجن ابی 


التقييك بأن-يكون المض :من دون أن يدت لها شهوة» وريما يؤيده مسالة 
الإيلاج في دبرها فاته لا يحرم وإن لم ينزل كما باقن اة و وما 
هو إلاً؛ لأن الإيلاج في الدبر قاض لشّهوة الطبائع الخبيثة بنفسه» فلا يكون 
داعياً إلى الوطء في الفرج الذي هو سبب الولد الذي هو سبب الجزئية التي 
هي سبب المحرمية» ولا يشترط الإنزال؛ لأنه كمال قضاء الشّهوة» أمّا نفس 
قضاءها فحاصل بإيلاج الحشفة كما أفاده في "الهداية" ومعلوم 1ن 
الإيلاج في دبرها يحدث لها شهوةء والإيلاج فيه ليس من قضاء حاحة المرأة 
ف قو :و إن كإنقاعيا ا السووة يدك ا ف اغا 
تناسلهما لا في غيره» فالمرء بحصول الإيلاج لعضوه ولو في الدبر تنقضي 
حاجته والمرأة لا تنقضي شهوتها إلا بالإيلاج في محل شهوتها وهو الفرج 
دون الدبر فقد حكموا بعدم الحرمة مع حصول المس» والشهوة لها غير 
مقضية بمجرّد كونها مقضية للرحل» وفرق بين العدم الأصليّ والطارئ 
بالانتقضاءء 'فإن في الأول ريما يقام. كونه مشتهيا مقام الشهوة بخلاف ما إذا 
ا ج Ee‏ للدعوة إلى الوطى اللهم إلا أن يحص الكلام 
هاهنا وفي مسألة إتيان الأدبار على ما إذا كانت نائمة لم تنتبه أو مكرهة 

وإلى الله المشتكى من غربة العلم في زماننا فليس لنا من العلم ما يكفي» 


)0 انظر كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۷/۸ » تحت قول ال لعدم تيقن 
(؟) "الهداية"» كتاب النكاح» فصل في بیان المحرمات» .١188/١‏ 


و مجلس ال وکت امح رمز اوا يي و 


ولا عندنا من يرجع إليه في الشبهات فيشفي» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي“ 
SS‏ 


معنى الرؤية من الماء أن تكون المرأة حارج الماء وتنطبع صورة 
فرجها في الماء فيراها الرحل فهذا حكمه حكم المرآة إذا رأى فيها مثال فرج 


)١(‏ في المتن والشرح: (لا) تَحرّم (المنظور إلى فرجها الدّاخل) إذا رآه (من مرآة أو 
ماء) أن المرئي 1 ا 

في "رد المحتار": (قوله: أن المرئي مثاله... إلخ) يشير إلى ما في "الفتح" من الفرق 
بين الرؤية من الرحاج والمرآة وبين ¿ الرؤية في الماء ومن العاف ت قال کان 
العلة والله سبحانه أعلم أن المرئىّ في المرآة مثاله لا هو» وبهذا عللوا الُحنث فيما 
إذا حلف لا ينظر إلى وجه فلان» فنظره في المرآة أو الماء. 1 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» »١١5/8‏ تحت قول "الدر" 
لأن المرئيّ مثاله... إلخ. 

(۳) المرجع لسابق. 

)٤(‏ المرجحع السابق. 

)٥(‏ المرجع السابق. 

69 المرجع السابق. 


و مجلس ”يال يساق رای دای و 
AMAN faw/a tac) mi.ne'‏ 


فلا حرمة؛ لأن المنظور المثال دون الفرج. 

ومعنى الرؤية في العاف ر ا عفنا لا يمنع نفاذ البصرء فهذا 
حكمه حكم الرّحاجٍ أعمّ من أن تكون المرأة في الماء والرجل خارجه أو 
بالعكس» أو يكونا كلاهما في الماء؛ لأن المرئي في هذه الصور الثلاث هو 
الفرج عينه لا مثاله» إذا علمت هذا فلا يذهبنٌ عليك أن ما ذكر الماتن”؟ رحمه 


الله من قوله: من زحاج أو ماء هي فيه» فإنّما أراد به إخراج ما إذا كانت خارج 
الماء فتنطبع صورة فرجها في الماءء فيرى الرحل تلك الصورة لا عين الفرج» 
وليس لإخراج ما إذا كان الرجل في الماء والمرأة حالة على شاطته؛ فينفذ 
بصره من الماء حتّى رأى الفرجء فإن هذا محرّم لا شك والله تعالى أعلم. 
[۲۲] قوله: ° في اانا : 
أي: لو وطئ في دبرها لا يثبت الحرمة» يعني: إذا أنزل؛ إذ به تبين أن 
ّم يكن داعيا وإلاً فإن أولج الذكر في الدبر وأكسل يعني: لم ينزل فهذا ليس 
ات الا من بن دار اندي أو قلف :بل أدعى .و أهيج لير فيا 
أن يحرمء ثم بهذا التحقيق ظهر لي حواب أمر آحر قديماً كان يختلج في 
صدري» وهو آنه مس أو قبل أو سحق ذكره على فخذها أو بطنها أو فعل 
)١(‏ انظر "التنوير"» كتاب النكاح» فصل في الحرمات» .١١١/۸‏ 
(۲) في "رد المحتار": في "الولوالجية": أتى رجحل زیا له أن يتروج ابنته؛ ن 
الفعل لو كان في الإناث لا يوجب حرمة المصاهرة؛ ففي الذكر أولى. 
(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2١١17/8‏ تحت قول "الدر": 


مطلقا. 
هس قباسللوكةالجاميكم؟ اهو لدی اي و 


غير ذلك ولم يبلغ جماع الفرج ولم يرل يعالج حتّى أنزل» هل تثبت الحرمة؟ 
فكنت كتبتُ في بعض الهوامش أن الظاهر لاء ولك الفقهاء”© يقولون 
في تصوير المسألة: (نظر فأنزل) بفاء التعقيب أو (أنزل مع مسْ) بكلمة (مع) 
الآ اقول وله يضق غليك أن سال الكداب صر ية ا وكرت 


ا الظاهر عدم بوت الحرمة؛ لاله صحح بوطء الدبر عدم الحرمة مع أنه 
رمع قتع را ر ن اال هو ال رذ" العالني في الو 
الإنزال بعد تكرّر الإيلاج» بل نقول: إن المس تحقق بفور ما لاقى الذكر 
س ال را هك أن هدا افدر ل لست نظا بل لادية مق سحو ل اا کر 
ولو مرة فافهم واستقم. 

[rer]‏ قال. ° ا "الدو": أفضاها9؟: 

أي: دمرید پر دہ حائل مر امیا ن فےحودبر. E‏ ا 

[؟؟:١]‏ قال: أي: "الدر": في الفر ج“ : 

ا أن الإفضاء إِنّما يكون بأن تولج الذكر في فرجها فلا تتحما 


.١١4-1١1/28 انظر "الدرٌ"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات»‎ )١( 

(؟) في يبان عدم ثبوت الحرمة كما لو أفضاها لعدم تيقن كونه في الفرج ما لَّم تَحبّل منه. 
(۳) "الدر"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» .١١١/۸‏ 

.774/١ "الهندية"» كتاب النكاح» القسم الثاني المحرمات بالصهرية»‎ )٤( 

(5) "الدر"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» .١١١/۸‏ 

(5) هنا بياض في الأصل. 


چ مجلس" ایت او لوامکح الوق لدی اا طق 


فيتخرق الحجاب الفاصل بين الفرج والدبر فيختلطان» فحيئذ لا بد من 
إيلاج الذكر أُرّلاً في الفرج حتّى يتحقق الخحرق فقد ثبت أن الإفضاء لا يكون 
إلا بوطء في الفرج فما توجيه ما قال: (لعدم تيقن كونه في الفرج)؟. 

فأقول: وطء الفرج لا يتحقق إلا بعد دخول الحشفة» به نيطت 
ا والأماء كيحي ان يكن إلا يد د ا 
يمكن انخراق الفرج بدحول نصف هذا القدر بل يمكن إذا بلغ الفرج غاية 
الضيق والذكر نهاية السمن أن يتحقق الانخراق لمجرّد الاصطدام به وضع 
ذكره على مهبل فرحها ولم تكن هناك سعة فدفع دفعة عنيفة لم يتحمّلها 
السطح الظاهر من الفرج فانخرق واختلط مع الدبرء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[:؟] قوله: ”" بأن العلة هي الوطء السبب": 

والحاصل: أن المسٌ وكذا الفرج لا تقبل الشهوة فلو...(عه)" رجعه 
على... (عه)؛ لاله لا يخلو مس بشهوة. 


)١(‏ ذكر في "البحر" إبراداً وجواباً على عدم ثبوت الحرمة في وطء الدّبر وفي 
الافضناف أن الوط ا و يكن نيبا لل الف سور سيت اين 
المويدوة ا ره دو جيه بان الغلة بكي الرطء لبي لرل اروت العدومة 
بالمسّ ليس إلا لكونه سبباً لهذا الوطءء ولم يتحقق في الصورتين اه. 

(۲) "رد المحتار"؛ كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ١117/8‏ تحت قول "الدر": 
لعداماتيقن کو في الفرج: 


1 1 إلا 1 


2( ا عه عه" اندرست الحروف من الأصل فت ركنا الفراغ. محمّد أحمد المصباحي. 


چ لس اکت الو لوامکۃ لوق لادی )و 


قلت: سيأتي التنبيه عن الفاضل المحشي © ا 
الرجعة مجرّد المسّ بشّهوة ولو لّم يكن داعياً إلى الوطء في الفرج بخلاف ما 
في المصاهرة. 

]۲٠۲٠[‏ قال: أي: "الد ": ما لم تحبّل م 

فإن قلت: الرحم جذاب للمني ولربما يقع المني حارج الفرج فيجذب 
الرحم وتحبّل المرأة» فما يدريك لعل المني انصبٌ في الدبر وجذبه الرحم 
لانخراق الحاحب بين الفرج والدبر؟ 

قلت: نادر لا يبنى الأحكام عليه. 


[1:5] قوله: 7" سواء وجدت من الآحر أم لا^: 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» ٦۱٤/۹‏ تحت قول "الدرٌ": 
بكر ها برطي ر شامق و 0 ق عا ربعن 
مس بشهوة. 

(۲) "الدر"؛ كتاب النكاح» فصل في المحرمات» .١١١/۸‏ 

(؟) قال بعد بيان الحرمة بالتقبيل والمعانقة والمس: وتكفي الشهوة من أحدهما. 

في "رد المحتار" عن الطلحطاوي: هذا إلما يظهر في المس»ء أمّا في النظر تُعتيّر الشهوة 
من الناظر سواء وُحدت من الآحر أم لا. اه "ط". وهكذا بَْحث الخير الرملي أحذا 
من ذكرهم ذلك في بحث المسّ فقطء قال: والفرق اشتراكهما في لذة المسّ 
كالمشتركين في لذة الجماع بخلاف النظر. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 21١7/8‏ تحت قول "الدر": 
وتكفي الشهوة من أحدهما. 


چ مجلس" المروييسة الو لکت لوق لادی ۹ای و 


ومفاده أن من كشف سويته لأمٌ امرأته أو بنتها فازداد بذلك شهوة» 
ولم يدر حال الناظرة لا تحرم عليه امرأته؛ لعدم تبن المحرّم. 

: قوله: بخلاف النظر‎ ]١40[ 

أقول: النظر إذا كان بعلم من المنظور إليه فربّما يعطيه أيضاً التذاذاء 
رجو ا ال ال و وال لبش ا الوه ا 
لفظ "لذة"» ويقال: الفرق اشتراكهما في الم بخلاف النظر. 

[؟: ؟] قوله: ‏ فإن نكاح الثانية -والحالة هذه- باطل فا 

A‏ اس O a‏ والموزو الف سو مون الا 
والمسمّى إن وطئ؛ وإلاً فلا عدّة ولا مهر كما حكم الفاسد» كما يأتي 
ص14٤‏ وص 23. 


[9؟4]] قوله: ‏ أي: أيه واحدة منهما فرضت ذكرا لم 8 


)١(‏ "ردٌ المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۲۳/۸١ء‏ تحت قول "الدر": 

(؟) في بيان الحرمة بالجمع بين المحارم نكاحا: إذا تزوّحهما على التعاقب وكان 
نکاح الأولى صحيحاء فإن نکاح الثانية -والحالة هذه- باطل قطعا... إلخ. 

)۳( "رد المحتار"» فصل في المحرمات» ع تحت قول "لكر ”: أي : عقدا ا 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۱۳۸/۸ء تحت قول 
"الدر": إذ الحكم... إلخ 

(5) في المتن والشرح: (و)حرّم الجمع (وطنا بملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت 
ذكرا لم تحل للأخرى) أبدا؛ لحديث مسلم: ((لا تكح المرأة على عمتها)). 


چ مجلس" امیت الج يس ةليط لي !يق 


Da 1 83‏ 
للأخرى» كالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها , 
زید هند _ آم عمرو غمرر ليلى اَم زيد 


ف سعاد 
فسلمى أحت عمرو مه فهى عمة سعاد» وسعاد أحت زيد كذلك 


تزوّج زيد هندا بنت عمرو فأولدها سعاد» وتزوّج عمرو ليلى بنت زيد 
فأولدها سلمى فإذن سعاد أحت ليلى لأبيها وليلى أمٌ سلمى فسعاد خالة 
سلمى» و كذلك سلمى أحت هند لأبيهاء وهند أمُ سعاد فسلمى خالة سعاد. 


|۳۰ ]| قوله: 0 والثاني باطل : أ : فاسد» وقد مر رخ 02 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۸/١۱۳ء‏ تحت قول "الدر": 
أيتهها فرت إلخ 

(؟) في المتن والشرح: (وإن تزوّحهما معا) أي: الأختين أو من بمعناهما (أو بعقدتين 
وئسي) النكاح (الأوّل فرق) القاضي (بینه وبینهما) ويكون طلاقاً. 

(؟) "رة المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 4175/8 تحت قول "الدر": 
ونسي الأول. 

5 انظ المريعع السائق 41711 تحت قول اندر د آي عفدا ضا 


چ مجلس" اکت الع يس ةلي لي سق 


[1+:؟] قوله: ‏ لا بدٌ لها من ان 

أقول: وكذلك ار أيضا ل بل ان ي شام ولا ل يکونا 
حلاف الأولى كما حققه المحقق في "الفتح"”» والله تعالى أعلم. 
"طحطاوي" ص7۲۱ . 

[:47؟] قوله: “ حل مناكحتهم”: ظت (ظهير تمرتاشي) يجوز 
المناكحة بين أهل العزل وبين أهل السنّة الذين يقولون بالرؤية عند فقهائناء 


)١(‏ بصسّدّد بیان كراهة نكاح الكتابية الحربيّة نقل التعليل عن ا اراد اح 
لا بد لها من نهي أو ما في معناه؛ لأنها في رتبة الواحب. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2١5/8‏ تحت قول "الدر": 
وإن کره تنزيهاً. 

(*) "الفتح"؛ كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 5/9 .١‏ 

.۲٠/۲ "ط"ء كتاب النكاح» فصل في المحرمات»‎ )٤( 

(ه) في "رد المحتار": أمّا المعتزلة فمقتضى الوجه عن مناکحتهم؛ لگن الحق عدم 
تكفير أهل القبلة وإن وقع إلزاماً في المباحث» بخلاف من حالف القواطع 
المعلومة بالضّرورة من الدّين» مثل القائل بقدّم العالم ونفي العلم بالجزئيات على 
ما صرّح به المحققون. 

(1) "رد المحتار"» فصل في المحرمات» »٠١۲/۸‏ تحت قول "الدر": وفي "النهر"... إلخ. 

(۷) أحمد بن إسماعيل بن محمد إيدغمش التمرتاشي الحنفي (ت في حدود ١0٠1ه)؛‏ مفتي 
"خوارزم”» له: "شرح الجامع الصغير"» "كتاب التراويح". 


("معجم المؤلفين"» .)1٠١5/١‏ 


و مجلس ”اميسال يساق لد لطي اطق 


فة للزاهدي المعترلي اه مجم الأنهر" عل باس 00, 

[*م ؟] قال: ‏ أي: "الدر": (لا) يصح نكاحٌ (عابدة كوكب لا كتاب 
لها) ولا وطؤها بملك يمين ©: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أشار بمفهوم المخالف إلى أَنّهها إن كان لها كتاب حل نكاحها مع 
عبادتها الكواكب. 

فإن قلت: أليس قد تكلم فيه المولى زين بن نجيم في "البسر © 
فقال: (الصحيح أنهم إن كانوا يعبدونها يعني: الكواكب حقيقة فليسوا 
أهل كتاب وإن كانوا يعظّمونها كتعظيم المسلمين للكعبة فهم أهل كتاب 
كذا في "المحتبى') انتهى. فيستفاد منه أن الصحيح مباينة الكتابيّة لعبادة 
غير الله سبحانه وتعالى فلا يجتمعان أبداً وح يجه ما مال إليه كثير من 


.١١هص "القنية"» كتاب النكاح» باب ما يجوز من الأنكحة... إلخ»‎ )١( 

(؟) "مجمع الأنهر"» كتاب النكاح» باب المحرمات» .٤۸۷/١‏ 

(*) في المتن والشرح: (و) حرم نكاح (الوثنية) بالإجماع (وصح نكاح كتابية) وإن 
كره تنزیها (مؤمنة بنبي) مرسل (مقرة بكتاب) منزل» وإن اعتقدوا المسيح إلهاء 
ركذا ل ديه على المذهب؛ "بسر" وفي"النهن"+ تجوز مناكيغة المعتزلة؛ 
لأا لا نكفر أحدا من أهل القبلة وإن وقع إلزاماً في المباحث (لا) يصح نكاح 
(عابدة كوكب لا كتاب لها) ولا وطؤها بملك يمين. 

.١57// "الدر"؛ كتاب النكاح» فصل في المحرمات»‎ )٤( 

(5) "البحر"» كتاب النكاح؛ فصل في المحرمات» .۱۸٤-۱۸۳/۳‏ 


و مجلس ”يال يساق وای ا۷ و 


المشايخ في حق أولتك اليهود والنصارى أنّهم مشركون حقا حتّى قيل: 
إن عليه الفتوى. 

قلت وبالله التوفيق: هاهنا فرق دقيق هو أن قضية العقل هي المباينة 
القطعيّة بين الكتابيّة وعبادة غير الله سبحانه وتعالى فإنّها هي الشرك حقا 
والكتابي غير مشرك عند الشرع فكل من رأيناه يعبد غير الحقّ جَل وعلا 
حكمنا عليه أله مشرك قطعاً وإن كان يقر بكب وأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» ولكنا حالفناه هذه القضية في اليهود والنصارى بحكم النص» فإِنّا 
وحدنا القرآن العظيم يحكي عنهم ما يحكي من العقائد الخبيثة ثم يحكم 
عليهم بأنهم أهل الكتاب ويميّزهم عن المشركين فوجب التسليم لورود 
النصّ بخلاف الصابئة؛ إذ لم يرد فيهم مثل ذلك فلم يجز قياسهم على هؤلاء 
ولا الخروج عن قضية العقل في بابهم. 

والحاضل: أن كتابية القائلين بالبنوّة وألوهيّة الغير من اليهود والنضارى 
ارد فا خم غل مداقت الفا اقفر على الود را تن أن نهنا 
قاله ذلك البعض من المشايخ: إن عبادة الكواكب لا تخرج الصابئة عن 
الكتابيّة كول و إن کلام الا الو" اشير سحيو ع عن 
هيه ون الحق مع العلامة صاحب "البحر"“ في تصحيحه إشراكهم إن 


.۱۸۸/١ "الهداية"» كتاب النكاح» فصل في بیان المحرمات»‎ )١( 
.١57/8 انظر "التنوير"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات»‎ )۲( 
.۱۸٤-۱۸۲۳/۲۳ "البحر"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات»‎ )*( 


چ مجلس" المروييسة الو لوامکح اہو لادی ۷9 و 


ارك البتهؤة و التضارئ إن لحت الاطلاف إن قال غاليق انف ويه طهر 
أن انتصار العلامة عمر بن نجيم في "النهر”" والمولى محمّد بن عابدين في 
"ر المحتار"”" لذلك البعض من المشايخ بأن ما مر من حل النصرانية وإن 
اعتقدت المسيح إلها يويّد قول بعض المشايخ» انتهى مبني على الذهول عن 
هذا الفرق فاغتنم تحرير هذا المقام فقد زلّت فيه أقدام» والحمد لله ولي 
الإنعام. 

[:*4!] قوله: ‏ قد يناقش فيه" : 


هذه المناقشة فى الكلية الأولىء» أمّا الثانية فسالمة. 


.٠۹٩-۱۹٤/۲ "النهر"» كتاب النکاح» فصل في المحرمات»‎ )١( 

(؟) انظر "رد المحتار"؛ كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۱/۸١٠-١١٠ء»‏ تحت 
قول "الدر": على المذهب. 

(۳) انظر المرحع السابق» ص٤‏ ه١»‏ تحت قول "الدر": لا عابدة ک و کب لا كتاب لها. 

.١5١-1١١9/١ ٤ "الفتاوى الرضوية"» كتاب السیر»‎ )٤( 

(ه) في "الدر": الأصل عندنا أن كل وطء يحل بملك يمين 06 بنکاح» وما لا فلا. 

في "رد المحتار": قد يناقش فيه بالأمة المملوكة بعد الحرّة» فإنّه يجوز وطؤها ملكاء 
ولا يجوز أن ينكح الأمة على الحرّة, "ط". 

(7) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2155/8 تحت قول "الدر": 


الأصل... إلخ. 


و مجلس ”يال يساق اواد ر د۷ی و 


[*: ؟] قوله: ”2 فهي في العدّة7©: 

أقول: لا يشمل ما إذا كان الحمّل من حربيّ فإنّه لا عدّة عليها وإن لم 
يصح النكاح. 

[rer]‏ قوله: أنه ظاهر ال 

لكن لا للعدّة بل لشغل الرحم كما يأتي ص" “٦‏ من قوله: بل لشغل 
الرحم بحق الغير. 

]۲٤۳۷[‏ قال: أي: "الدر": 7 قبل إقراره به جحاز”©: 

آل او خن ل الل ف اا 

العلم. 

(۱) (و) صح نكاح (حبلی من زنا لا) حبلی (من غيره) أي: الرنا؛ لثبوت نسبه فهي في 
العدة ونکاح المعتدة لا یصح» "طط" ولو من حربي كالمهاجرة والمسبية» وعن ات 
حنيفة: آنه يصح» وصحح الزيلعي المنع» وهو المعتمد وفي "الفتح": آنه ظاهر 
المذهب» "بحر" إمانقطاء من المتن والشرح والحاشية|. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2١51/8‏ تحت قول "الدر": 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2151/8 تحت قول "الدر": 
ولو من حربي. 

.٦٤٤/۸ انظر "الدر"؛ كتاب النكاح؛ باب نكاح الكافر»‎ )٤( 

(ه) ولو زوج أمته أو أمٌ ولده الحامل بعد علمه قبل إقراره به جاز. الشرح. 

(5) "الدر"؛ كتاب النكاح» فصل في المحر مات» .١١٤/۸‏ 


چ ”لکت ال يس ةد لطي ا۷ی و 


[44؟] قال: أي: "الدر": (وبطل نكاح متعة ومُوقّت)27©: 

أقول: التحقيق أن النكاح بلفظ المتعة باطل لانت ا كما 
سياتي © للمحشى عن 'الفقح ١‏ «والتكاح الموقت فاسده واب الفح 
لحلاف الإمام زفر فإه يقول: يصح النكاح ويبطل الشرط كما في 
'الهداية" ورجّحه في "الفتع". 


.٠۷١/۸ "الدر"؛ كتاب النكاح» فصل في المحر مات»‎ )١( 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2177/8 تحت قول 
"الدر”: وبطل نكاح متعة ومؤقت. 

(*) "الهداية"» كتاب النكاح» فصل في بیان المحرمات» .٠۹۰/۱‏ 

.٠١١/۳ "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في بيان المحرمات‎ )٤( 


چ ”لکت الو لکت ہق لدی ا و 


[ انعم ] اقولة 7 کی ی و ر م ا 
[.:: !]| قال: أي: "الدر": ورج نحو صبي ووصي مطلقا على 


المذهس”": 


ا اتوص قو رارك ريس و 
بولايته لا بوصايته» وانظر لو أوصى الأب إلى أحد وارثين متساويين كأحوين 
أو عمّين هل يترججّح على الآحر؟ قضية ما هنا وما يأتي ص ١ه‏ : أن 
لا ترجیح» والله تعالى أعلم. كيف وإذا لم يكن. ١١‏ لم e‏ 
يغبت الولاية لغير الولي بإيصائه» كيف يكون له أن يحجر به على من جعله 
الشرع من الأولياء. 


)١(‏ في المتن والشرح: (هو) لغة: حلاف العدرٌ وعرفا: العارف بالله تعالى» وشرعاً: 
(البالغ العاقل الوارث) ولو فاسقاً على المذهب ما لم يكن مُتهتّكاء وخرج : 
صبيّ ووصيّ مطلقا على المذهب. 

وفي "رد المحتار": (قوله: ووصي) أي: ونحو وصي ممّن ليس بوارث كعبد» وككافر 
داري ا ا كان ی قرا أن 
حاكماً يملك التزويج بالولاية كما سيأتي في الشرح عند بيان الأولياء. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» 2١87/8‏ تحت قول "الدر": ووصي. 

(۳) "الدر"؛ كتاب النكاح» باب الولي» ال 


)٤(‏ انظر المرجع السابق» صاى5؟570-5؟. 


هس مجلس "للدت الجاميسع" يللو طق 
www.dawateislami.net‏ 


سر الس اوت 


[1441] قوله: ”© ولو بكرا عندنا حلاف له : وهو المراد فلا إيراد. 
[؟:: !]| قال: أي: "الدر": (وهوع) أي: الوني (شرط) صحة (نكاح 
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أقول: الوجه تقدير التّفاذ فإن الموقوف من الصحيح غير أنه أراد 
بالصّحة التَّفَاذ كماهو متبادر. 
[*4؟] قوله: ©) لأن الولي عسى أن يفرٌّق”: أي: يطلب التفريق 

فيفرّق القاضى لما م آنفاً. 

)١(‏ في "الدر": وهي هنا نوعان: ولاية دب على المكلفة ولو بكرأ» ووّلاية إجبار 
على الصغيرة ولو ثيبا... إلخ. 

في "رة المحتار": (قوله: ولو بكرا) الأولى أن يقول: ولو ثييا؛ ليفيد أن تفويض البكر إلى 
ونوا لانت ار لك "لبا عليه بن a DE‏ :كوف" دراك الاشارة إلى 
حلاف الشافعي بقرينة ما بعده» أي: نها تدب لا تجب ولو بكرا عندنا خلافاً له. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» 2١85/8‏ تحت قول "الدر": ولو بكراً. 

(۳) "الد" كتاب النكاحء باب الولي» .١185/4‏ 

)٤(‏ ذكر ثبوت نكاح حرّة مكلفة بدون رضا وليء وأن للولي العَصّبة حقّ الاعتراض 
فق فر الكت و "يفخم لای ر ر ان ا لمكب من الر طاو کی ور 
الولي» لأت الول علق أن يرق فيضي وط ء شبهة. 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» 2١89/8‏ تحت قول "الدر": فيفسخه 
القاضي. 

(1) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» 2١83/8‏ تحت قول "الدر": في 
غير الكفء. 


هس قباس الويكة الجميسع" اجو لادی ۷۹ و 
www.dawateislami.net‏ 


[::5؟] قوله: ‏ والفرق إمكان الاستدرالك": 


أقول: قد كان يجري هذا الفرّق فيما إذا زوّج غير الأب والجدّ الصَغيرَ 
والصّغيرة من غير كفء أو بِعْبّن فاحش في المهر مع أنّهم حكموا في 
الفصلين باه لا يصح النكاح أصلا في الأصحّ كما يأتي متنا ص .76", إلا 
أن يفرّق بأن البالغة لها النقص من حقهاء وإِنّما كان للولي الاعتراض لدفع ما 
سيلحقهم فيه من منقصة» ولذا لو تزوّج البالغ بزيادة فاحشة في الْمَهْر جازء 
ولا اعتراض بخلاف القاصر والقاصرة فليس للولي القاصر النظر أو الشّفقة أن 
ينقص من حقهما فحكم بالبطلان نظرا لهماء والله تعالى أعلم. 

[ه؛:؟] قال: أي: "الدر": (ويفتى) في غير الكفء (بعدم جوازه صان : 
ا بطلانه وعدم انعقاده صا كما 5-8 في الصفحة الماضية عن "البحر". 


15 ذكر ها الاعتراض الوق رعا إا ورو جت غير الکن وة روحت يدوت 
مهر المثل؛ (ويفتى) في غير الكفء (بعدم جوازه أصلاً)» "در". 

والفرْق إمكان الاستدراك بإتمام مهر المثل؛ فلذا قالوا: له الاعتراض حثى يتم مهر 
المثل أو يفرّق القاضي» فإذا أَنَمّ المهر زال سببُ الاعتراض بخلاف عدم الكفاءة. 
"رد المحتار" . 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» 2131/8 تحت قول "الدر": و يفتى في 
غير الكف»ء. 

(۳) انظر "التنویر"» كتاب النكاح» باب الولي ۲۳۲-۲۳۱/۸. 

.٠۹۱-۱۹۰/۸ "الد" كتاب النکاح» باب الولي»‎ )٤( 


(5) انظر "رد المحتار"» باب الولي» ۱۸۹/۸ تحت قول "الدر": فيفسخه القاضي. 


هه م لسا لکت الو لوامکۃ لوق لادی )و 


[؛:؟] قوله: ”2 وهذا إذا کان لها ولي ريرض به قبل الد 

أي: لم ينصّ على رضاه صريحاً مع علمه بأنّ الرجل ليس بكُفاء. 
]۲٤٤١۷[‏ قوله: يَشْمّل ما إذا لم يعلّم : النكاح. 

[۲۰٤۸|‏ قوله: فلا بد حينئذ لصحّة العقد من رضاه فيو ار مع العلم 


بعدم الكفاءة كما سيأتي. 


(1) 


() 
000 
05 
ر‎ 
00 
000 
(A) 
000 


[هد؛: ]١‏ قوله: 0 رضي بعده7©: 


حزم به ف ا تبعا نا البو ار 
أقول: والوجه فيه ما سنذكره على هامش ص۹۸٩٤‏ والله تعالى أعلم. 


في "رد المحتار": وهذا [أي: عدم جواز النكاح بغير الكفء] إذا كان لها ولي 
لم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا بعده "بحر" وأمّا إذا لّم يكن لها ولي فهو 
صحيح افد معلا اتقاقاء وقول "البحر": "لم يرض به" يشمل ما إذا لم يعلم أصلاً 
فلا يازم التصريح بعدم الرضا بل السكوت منه لا يكون رضاً كما ذكرناء فلا بد 
حيتئذ لصحّة العقد من رضاه صريحاً وعليه فلو سكت قبله ثم رضي بعده لا يفيد. 
"رد المحتار"» باب الولي» 2151/8 تحت قول "الدر": بعدم جوازه أصلاً. 
لمرحع السابق. 

لمرجع السابق. 

نظر المرحع السابق» ص۱۹۲» تحت قول "الدر": نكحت. 

لمرجع السابق» ص۱۹۱ تحت قول "الدر": بعدم جوازة أضلة: 

"الخيرية": كتاب النكاح, باب الأولياء والأكفاء» صه؟. 

"البحر": كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» 575/9. 

انظر المقولة [5.09 ؟] قال: أي: "الدر": (وإن عرف لا). 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي ب وطق 
www.dawateislami.net‏ 


<o ‘|‏ 0 قوله: 0 في "تصحيح العلامة ا وام 


[s۱ |‏ قوله: فيتقرر ا فكان الأحوط سك باب الترويج عليها 
من ع 2 اھ اة" 


قلت: وأفاد أن الكلام في تزويجها نفسها فقط. 
قلت: ولكن تزويج وليها" بإذنها كتروّجها بنفسها كما أحاب به في 


الا في حواب غير ما سوال مم يدا 


)١(‏ في "رد المحتار": وهو [أي: عدم جواز النكاح بغير الكفء] المختار للفتوى» 
وقال شمس الأثمّة: وهذا أقرب إلى الاحتياط» كذا في 'تصحيح العلامة قاسہ"؛ 
لأنه ليس كل ولي يحسن المرافعة والخصومة ولا كل قاض يُعدل ولو أحسن 
الولي وعدّل القاضي فقد يترك أئفة للتردّد على أبواب الحكام واستثقالاً لنفس 
الحصومات فيتقرّر الضرر ا "فتح". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» 2١91/8‏ تحت قول "الدرٌ": وهو 
المختار للفتوى. 

(*) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» .٠١١/١‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۱۹۱/۸ء تحت قول "الدر": وهو 
المختار للفتوى. 

(ه) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في شرائط النكاح» ١إلاه .١‏ 

() ولكن هذا حيث الولي الأقرب غيرهء أمّا إذا كان هو الأقرب فإقدامه على الترويج 
ينبغي أن يكون رضاً ما لم يكن مغروراً. ١١‏ منه 


00 "الحيرية"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاى ص ده ؟. 


هس قباسلوكةالجاميكم؟ اهو لدی ار و 
www.dawateislami.net‏ 


قلت: وكذا إذا زوجها فضولى فأجازت فإن الإجازة اللاحقة كالوكالة 


السابقة كما نصّوا عليه”"» والله تعالى أعلم. 


[؟45؟] قوله: ‏ فيصدق بنفى الرّضا بعد المعرفة”": بأن قال: لا أرضى. 


)١(‏ انظر "الخيرية"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاء» صه ؟. 

(۲) في الشرح: فلا تحل مطلقة ثلاثاً نكحّت غير كفء بلا رضأ ولي بعد معرفته أي 

[لاساميله» أن خلة المطلقة ادا للزوج الأوّل لا تحصل إن نكحّت غير كفء لم يرضه 
الزن يدها ع كداررا OE‏ 

في "رد المحتار" عن "الحلبية": وقوله: (بلا رض نفي مغن :الك اللاي هو 
رضا الولي والقيد الذي هو بعد معرفته إِيَاهء فيصدٌق بنفي الرّضا بعد المعرفةء 
وبعدمهاء وبوجود الرّضا مع عدم المعرفة» ففي هذه الصّور الثلائة لا تحلء وإِنْما 
تحل في الصورة الرابعة» وهي رضا الولي بغير الكفء مع علمه بأنه كذلك اه. 
قلت: والأنسب أن يقول: مع علمه به عَینا؛ لما فى البق ايفان الولى :ريق 
بتزرّحها من غير كفء» ولم يعلم بالرُوجٍ عَيناً هل يكفي؟ صارت حادثة الفتوى» 
وينبغي أن لا يكفي؛ لأن الرّضاء بالمجهول لا يصح كما ذكره في "الخخانية" فيما 
إذا استأذنها الولي ولم يسم الزوج» قال الأن: الراضا ا ولم أره 
منقولاً اه وأقرّه في 'النهر". لكن ليس على عمومه؛ لما سيأتي في كلام الشارح: 
أنه لو فضت الأمر إليه يصح كقولها: زوحني ممّن تختاره ونحوه» قال الخير الرملي: 
ومقتضاه أن الولي لو قال لها: أنا راض بما تفعلين» أو زوّحي نفسك ممّن تختارين 
ونحوه أنه يكفي» وهو ظاهرٌ؛ لأنّه فوّض الأمر إليهاء ولأنّه من باب الإسقاط اه. 

(*) "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب الولي» 2157/4 تحت قول "الدر": نكحت. 


هس قباسالويكةالجاميكم؟ اهو لادی ار و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


5 ۱ ع IT‏ 3 2 
[ه ؟] قوله: وبعدمها”"': أي: بعد المعرفة بأن لم يقل: رضيت ولم 
تقر عا ل اا 


[:5: ؟] قوله: اها لو فوّضت الأمر إليه بص": 

ا في الا لا ا 

[ه؛ ؟] قوله: كقولها: زوّجني ممّن تختاره”»: وكذلك: أنا راضية بما 
تفعل كما تفيده مسألة في "الخانية" صده ۳۸ . 

[-ه:؟] قوله: لو قال لها: أنا راض بما تفعليه : 

أقول: قول الولي: "رضيت بتزوّجها من غير كفْء" أصرح في الإسقاط 
من قوله: "أنا راض بما تفعلين"» فإن غير الكفاء يدحل في هذا من باب 
العموم وهو منطوق به في الأول فكلام الخير رحمه الله تعالى مناقض تامٌ 
لكلام البحر " رحمه الله تعالى لا مخصّص له» فقول المحشّي” رحمه الله 
تعالى: "إله ليس على عمومه" ليس في محلّه» فافهم. 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح؛ باب الولي» ۱۹۲/۸ تحت قول "الدر": نكحت. 
(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» 2١37/8‏ تحت قول "الدر": فليحفظ. 
(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح؛ باب الولي ۱۹۲/۸ تحت قول "الدر": نكحت. 
)٤(‏ المرجع السابق. 
(5) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في شرائط النکاح» .٠١۸/١‏ 
(1) "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب الولي» ۱۹۲/۸ء تحت قول "الدر": نكحت. 
(۷) "البحر"» كتاب النکاح» باب الأولياء والأکفای .٠۹٤/۳‏ 
09 انظرا رد انار ياك :الولي ۹١4‏ 3 تحت قول الد كفت 


چ مجلس" اکت الو لوامکۃ لجو لدی 0 


إلاه: ؟] قوله: ولأنه من باب الإسقاط2"7: والإسقاط يصح مع الجهالة 


كما في الإبراء. 

أقول: بهذا فارق مسألة إذن البالغة» فإن العقد إليها لا إلى الولي فلا ب 
من رضاها بمعيّن أو إطلاق التفويضء أمّا الولي فليس له إلا حقّ يلتحقه من 
عار» فإذا قال: رضيت بتزوّحها من غير كفاء فقد صرح بإسقاط حقّ 
والإسقاط يصح مع الجهّالة كالإبراء فظهر أن قياس "البحر"“ مع الفارق» 
وأن الصّواب مع العلامة الخير رحمه الله تعالى, والله تعالى أعلم. 

[1ه ؟] قوله: ”" فإنها تحل للأوّل“: 

أقول: أي: إذا عيّنت لهم غير الكضء أو فرّضت مطلقة وإلاّ فقد صرّح 
في السا د۹5 أن الوكيل باع إذا زو جا مدن ليش كفت 
لا يصحّ على قول الأثمّة الثلاثة وهو الصحيح. ١١‏ 

أقول: أي: إن باشر برضاها مع علمه بعدّم الكفاءة لاشتراط المعرفة في 
ص الها كما سيق" اتام ل 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح, باب الولي» ۱۹۲/۸ء تحت قول "الدر": نكحت. 
(۲) "البحر"؛ كتاب النکاح» باب الأولياء والأکفای .٠۹٤/۳‏ 
(۳) في "رد المحتار" تحت قوله: (فليحفظ) وقال الكمال: لأن ا في الغالب 

يكون غير كف» وأما لو باشر الولي عقد الملل فإتها تحلّ للأرل» اه. 
)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح, باب الولي» ۱۹۳/۸ء تحت قول "الدر": فليحفظ. 
(ه) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الوكالة» .١71/١‏ 
(5) انظر "رد المحتار": باب الولي» ۱۹۲/۸ تحت قول "الدر": نكحت. 


چ مجلس" ادويق الو لوامکتۃ لھ لادی در و 


ثم ظهر لي أن ركه التفتيش أيضاً من باب الرضا الصريح؛ لأن التقصير 
من قبله كما يفيده ما يأتي ص١۲“‏ عن الرحمتي وعن "البحر"“ عن 
"الولوالجية". ٠١‏ 

[ده: ]١‏ قوله: 0 هذا كله ما ظهر لي تفقهاً من كلامهب.): 

وكله ظاهرء وقد كان تختلج في صدري تلك الأحكام هكذا ولم أرها 
في كلامهم حتّى رأيتها هاهنا كما كنت أظنَّء والحمد لله. 


)١(‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» ۲۹۰/۸» تحت قول "الدر": 
فلو نكحت... إلخ. 

(۲) انظر "رد المحتار": كتاب النکاح» باب الكفاءة» ۲۹۲-۲۹۱/۸» تحت قول 
الك : كان لهم الخيار. 

(۴) نكاح البالغة غير الكفء صحيح على ظاهر الرواية وللولي حقّ الاعتراض» وليس 
بجائز أصلاً على ما احتاروه للفتوى» وإن لم يكن لها ولي فنكاحها غير الكفء 
صحيح اتفاقاً. 

هنا استظهر العلامة الشّامي: أن المكلفة لو كان لها عصبة صغير فهو بمنزلة من لا ولي 
لها؛ لأنّه لا ولاية له» وكذا لو كان عبدا أو كافراً. ثم قال: والظاهر أن هذا في 
البالغة» أمّا الصّغيرة فلا يصح [أي: نكاحها غير الكفء إن لم يكن لها ولي]؛ 
لآنها لم ترض بإسقاط حقهاء ألا ترى أنها لو كان لها عصبة» فزوّحها من غير 
كفء لم يصح؟ فكذا إذا لم يكن لها عصبةء هذا كله ما ظهر لي تفقهاً من 
كلامهم؛ ولم أره صریحا. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» 4١55/8‏ تحت قول "الدر": وإن لم يكن 
لها ولى::: ال 


چ مجلس" المروييسة الو لوامکۃ اہو لدی )و 


[0:؟] قوله: © والأمٌ بذلك أولى7": 

أقول: وفي بلادنا أترابها وصدائقها من البنات أولى؛ لأنها تظهر لهنّ ما 
في نفسها ما لا تظهر للام للاستحياء منها لا نهر والله تعالى أعلم. 

[41!] قوله: ” فقالا: لا يكون رض : 

ليس هكذا في ا را قال: (قال بعضهم: يبكويها! لا يكن 
187 وقال بعضهم في وول ا ES E‏ إلخم. ل و 
ةا بتر لله ونان على اقول الى کی اكوك قي لمكاو قن غير دع 


)١(‏ تستأذن البكر البالغة في النكاح ويستأذنها الول وهو السنّة كما في الشرح. 

ذكر العلأمة الشامي: أله استحسن الرحمتي ما ذكره الشافعية: من أن السنّة في 
الاستئذان أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسهاء والأمٌ بذلك أولى؛ لأنها 
تطلع على ما لا يطلع عليه غيرُها. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ١94/8‏ تحت قول "الدر": وهو السنّة. 

)و العتلق ا ا غير كت فا فشكت فا لا یکن رضا رقا 
في قول أبي حنيفة: يكون 75 إن كان المزوج 5 أو 16 وإن كان غيرهما 
فلا كما في لضاني هذا من مسألة الصغيرة المزوّحة من عن سن اش قال 
في "النهر": وجزم في "الذراية" بالأوّل بلفظ: قالوا. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۱۹۹/۸» تحت قول "الدر": وأخبرها 
رسوله... إلخ. 

(م "الحانية"» كتاب النكاح» فصل في شرائط النكاح» اه .١‏ 


)٦(‏ المرجع السابق. 


هس قباسللويكةالجاميكم؟ يوسي و 
www.dawateislami.net‏ 


ولو كانت صغيرة يلرّم العقد فإذا كانت كبيرة يتوقف على الرضا كما لو 
زوّجها من كف والجدّ عند عدم الأب في ذلك بمنزلة الأب)» نعم! قد 
a‏ 

]١477[‏ قوله: وجرّم في "الدّراية" بالأوّل بلفظ: قالوا(©: 


aa‏ وك مر وب اا 
وتقديمه دليل التقديم لكن قد علّل للقول الآخر بتعليل قوي ولم يتعقبه» وهو 
متفرّع على قول الإمام في الصغيرة» والأوّل على قولهما فيهاء وقوله هو 
التنفيب: الس 

اقول ويه ى ار أا عدن ااا في ا 
الفاحش فيه في تزويج الصغيرة» فقال: يصح من الأب والجدّ لا غيرء 
وقالا: لا يصح مطلقاًء فإذا كانا وليين في الترويج.... بالعْن عنده لا عندهماء 
فإن زوجا به صغيرة لزم عنده» ولم يصح عندهماء أو كبيرة انعقد موقوفا على 


رضاها عنده لا عندهماء وبه يندفع ما أورد الكمال على الإمام النسفي من أن 


(1) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» 1۹۹/۸ء» تحت قول "الدر": وأخبرها 
رسوله... إلخ. 

(؟) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في شرائط النکاح» .٠١۸/۱‏ 

(؟) المرجع السابق» ص١١١.‏ 


)٤(‏ المرجع السابق. 


چ ”یکت الو میکح الجخ لادی يق 


الفرق بين الأب والجدٌ وغيرهما ليس بشيء كما يأتي ص٣۹٤‏ هذا 
والزيلعي“ حكم AONE‏ إذاالم العو درمت للق 
فشمل ما إذا كان المستأمر أو المزوّج الأب والجدّء ونصّ الكمال: (أن 
الأوجه الإطلاق)» وأقرّه "البحر”" والشلبي“ و"الشرنبلالية" لكن في 
تعليله ما علمت فليتأمّلء والله تعالى أعلم. 


[*د؟] قال: ^ أىج "اللر": حت لو ضيف ده ا 
أقول: تفريع بالنظر إلى الصورة الثانية اق زوجها ثم أخير نت کت 
فرت الم رک انان لطن إلى ورة لادان واف كله إن كان رن كينا 


هو التحقيق فزوج فبلغها فرضيت نفذ أيضا قطعا؛ لأن غاية الردٌ السابق عند 


)١(‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب النکاح» باب الولي» 2509/8 تحت قول "الدر": رده 
الكمال. 

(؟) "التبيين"؛ كتاب النکاح» باب الأولياء والأكفاء؛ .٤۹۸/۲‏ 

(*) "البحر"؛ كتاب النکاح» 0/7٠؟.‏ 
و "الفتح"» كتاب النکاح» .١5//8‏ 

)٤(‏ "حاشية الشلبي'» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاءء »٤۹۸/۲‏ (هامش 
التبيين ). 

(ه) "الشرنبلالية"» كتاب النکاح» باب الولي والکفء 885/١‏ (هامش "الدرر"). 

)١(‏ زوّج الولي البكر البالغة فبلغها الخبر فبكت بصوت لم يكن إذناً ولا ردآء حى لو 
رضيت بعده انعقد. ٠‏ 


000 "الورك كتاب النكاح» باب الولي» ۸ 000 


چ مجلس" المرويية الو لوامکتۃ الوق لادی طق 


الاستئذان إبطال التوكيل فيبقى نكاح فضولي فينفذ بالتتفيذ نعم! وقع 
الحلاف في أن في هذه الصورة هل يكفي السّكوت بعد البلوغ أم لا بد من 
الرضا الصريح؟ والأصح يكقي كما ياي" في الضفبعة القابلة شرحا. 
]١474[‏ قوله: ° كذا في E‏ "ال" 
[141] قوله: ‏ وكونه ردا ترجّح بوقوعه احتمال التقرير”©: 


.5١05-5٠ 5/8 انظر "الدر"؛ كتاب النكاح, باب الولي‎ )١( 

(۲) قول البالغة في أمر زوجها: [غيرُه أولى منه] رذ قبل العقد لا بعده» وسبب الفرق 
أن كلامها يحتمل الإذن وعدمّه» فقبل النكاح لم يكن النكاح فلا يثبت بالشك» 
وبعده كان فلا يطل بالشاكٌ كذا في "الظهيرية". 

(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۲٠۳/۸‏ تحت قول "الدر": رد قبل 
العقد لا بعده. 

.٠١۸ -٠١۷/۱ "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في شرائط النکاح»‎ )٤( 

قله ف د انار کا في ایی وکر مک ا لذ ركوة نکاس إلا بعد 
الصحة رهي بعد 'الإذن» فالظاهر آله ليس ياذن هتا بجر واضل الاشكان 
لصاحب "الفتح"» وأجاب عنه المقدسئ: بأن العقد إذا وقع» ثم ورد بعده ما 
يحتمل كونه تقريراً له وكونه ردا ترح بوقوعه احتمال التقرير... إلخ. 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ٠۲٠٤/۸‏ تحت قول "الدر": رد قبل 


العقد لا بعده. 


و مجلس ”.ال يساق اوا ا و 


ا ا EES‏ 

وانظر هل يكون إجازة؟ ظاهر تعليل "الظهيرية" و"الخانية"“ -بكونه 
شيعا محتملاً- لاء وظاهر قول المقدسي-: (ترجّّح بوقوعه احتمال التقرير)- 
e‏ انين ايدان رين ال للم 

[410 ؟] قوله: فسكتت جاز إجماعا“: أفادا... يثبت إجماعاً. 

[14؛ ؟] قال: أي: "الدر": 7 فسكّت صح في الأصة0": 

قر ل نه فلا a‏ قر لطا اي 
بسكوتها ومقتضى التعليل عدم الانعقاد أصلاً حتّى لو أمضت صريحا لم يفد. ۱۲ 

والصواب: أن الأذ إِنْما هو على الشارح رحمه الله تعالى» فإن كلام 
"الحانية"“ صريح في أن a‏ رودا لك الود اهنا غير يي ا 


)١(‏ لو زوّجها [الولي كابن العم] لنفسه فسكوتها رد بعد العقد لا قبله [هذا عند الطرفين]» 
ولو استأمرها في التزويج من نفسه فسكتت حاز إجماعاء "بحر" عن "الخحانية". 

(۲) "الد" كتاب النكاح؛ باب الولي» 5/8 .٠١‏ 

(؟) "الخانية"» كتاب النكاح» الباب الأول» فصل في شرائط النکاح» .٠١۹/۱‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الولي» ٠۲١٤/۸‏ تحت قول "الدر": ولو زوجها لنفسه... إلخ. 

(ه) في "الدر": لو استأذنها في معيّن فرذت وكيا منه فسكتت صح في الأصحّ 
بخلاف ما لو بلغها فردّت ثم قالت: رضيت لم يجز لبطلانه بالرّد ولذا استحسنوا 
التجديد عند الرُفاف؛ لأن الغالب إظهار التُفرة عند فجأة السماع. 

59 "الدر"؛ كتاب النكاح» باب الولي 5/7 ١؟.‏ 

(۷) هنا بياض في الأصلء لعل العبارة هنا: (كما في "النهر'). 

(۸) هنا بياض في الأصلء لعل العبارة هنا: (لا يكون وشا 

(4) "الخانية"» كتاب النکاح» فصل في شرائط النکاح» .٠١۹/۱‏ 


و ظز مجلس ”الي اق لطي )طق 


أقول: 0 صورة الأولى a‏ فأظهرت النفرّة CATIA‏ 
الال E.‏ 


نفرة فهذا وصريح رَدُها سواء في عدم العمّل لصحة الوكالة بالسكوت 
السابق» فلا تملك رد نكاح صح. 

والثالثة: أن تظهر النفرة في الوقتين فهذا هو المحتاج إلى التجديد؛ لأنه 
كان نكاح فضولي لعدم الوكالة بِالتُفرّة الأولى وقد احتمل بطلانه بعد بلوغها 
الخبر بإظهارها عنده النّفرَة الأحرى» والواقع في بلادنا أَنْهن لا يظهرن نفرة 
بعد النكاح» ما هو إلا السكوت المحض» وهو إحازة كما سمعت» فافهم. 


.5 065-5١ 4/8 "الد" كتاب النکاح» باب الولي»‎ )١( 

(؟) هنا بياض في الأصلء لعل العبارة: (هاهنا ثلاث صور). 
() هنا بياض في الأصلء لعل العبارة: (إذا استأذنها في معيّن). 
)٤(‏ هنا بياض في الأصلء لعل العبارة: (فزوّحها). 

(5) انظر المقولة السابقة. 

(5) هنا بياض في الأصلء لعل العبارة: (و). 

(۷) هنا بياض في الأصلء لعل العبارة: (إذا). 

(۸) هنا بياض في الأصلء لعل العبارة: (فأظهرت). 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي #6 طق 
www.dawateislami.net‏ 


]۲٤۷٠[‏ قال: أي: "الدر": لأن اقل ا ا ع 
E Cl, aa SA a OO‏ 
السماع” : أي: فيحتمل أنّها نفرت من النكاح عند إعلامها به فيبطل العقدء 
ولا يلحقه الرضا فإذا جدّد العَقد بعد ذلك ارتفع هذا الاحتمال اه "ط". 

أقول: فأفاد رحمه الله تعالى أن لو علم أن النفرة من النكاح حقيقة: 
وذلك يعلم بالقرائن فحيقذ يكون ردّاء وبه علم أن الرَدٌ أيضاً قد يكون فعا 
كالإجازة» نّا رَد السّكوتي فلا أعلم له صورة» E‏ 31 
رضاء وعدم الرّضا ليس بردٌء فتبقى على خيارها في الردٌ والإجازة ما لم يقع 
أحدهماء أمّا ما قدّم الشارح“ أن لو زوّجها لنفسه فسكوتها رد بعد العقد فقد 
و أن هذا سهو» وما صوابه: فسكوتها لا يفيد بعد العقد لعدم صحته. 

فتحرّر أن الرذ على قسمين: قولي وفعلي» والإحازة على ثلاثة: هذان 
وسكوتي» وما وراء ذلك ليس برد ولا إحازة فتبقى على خيارهاء والله تعالى أعلم. 
ومن الردٌّ الفعلى: أن تحرّك يدها مشيرة أن لاء فإنه لا يشك أحدّ في 
ک8 رظ ذلك اناد قت "فى الشديق ”أن الك إذا امتاذنها. ا 
صلى الله تعالى عليه وسلم من وراء السترء فح ركت الستر لم يزوحهاء فكما 
أنه دليل النهي قبل النكاح فكذلك تحريك اليد دليل النفي بعد النكاح» وهذا 
ظاهر جا لا يخفى. 
a 05‏ کتاب النكاح» باب الولي» 0/۸ . 
6 الورك کتاب النكاح» باب الولي» 0 
(T)‏ انظر "الدر", کتاب النكاح» باب الولي» 3 0ك 
)٤(‏ انظر المقولة [55 ؟] قال أي: "الدر": فسكوتها رد بعد العقد لا قبله. 
(5) أخرحه عبد الررّاق في "مصئفه" (۱۰۳۱۷)» كتاب النکاح» 5/5 .١١‏ 


و جلس ”.الج يساق لطي يي و 


] قوله؟ 9 فى "الأسل" أن مباشرة و کل الو كيل :رة 
ال وكيل في النكاح لا تكون كمباشرة الوكيل بنفسه": 
ف: فانظر إلى أنكحة الهندء ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلى العظيم. 
[1477] قوله: لا تكون كمباشرة الوكيل بنفسه بخلافه في البيع... إل": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: نص "الغمز" عن "الولوالجية" هكذا: (لو وکل رجلاً فوكل 
الو كيل غيره وفعل الثاني بحضرة الأول فإن كان بيعاً أو شراء يجوز وما عدا 


البيع والشراء من الخصومة والتقاضي والنكاح والطّلاق وغير ذلك ذكر 


)١(‏ في الشرح: الغالية ر اللدرة هنك ا السّماع» ولو استأذئها فسكتّت» 
فوّكل من يزوّحها ممّن سَمّاه جاز إن عرفت الرّوجٍ والمهر كما في "القنية") 
واستشكله في "البحر": بأنه ليس للوكيل أن يوكل بلا إذن» فمقتضاه عدم 
الجواز أو أنّها مستثناة. 

کال الشامى ما يؤيد عدم الجنوان وأن الوكيل ليس له الت وكيل في النكاح» 
وأنه ليس من المسائل التي استثنوها من هذه القاعدة» ثم نقل عن الرحمتي: وفي 
"حاشية الحموي" على 'الأشباه" عن کلام ا في "الأصل": أن مباشرة 
وكيل الوكيل بحضرة الوكيل في النكاح لا تكون كمباشرة الوكيل بنفسه 
بخلافه في البيع. 

(؟) "رد المحتار"» باب الولي» ۲۰۷/۸» تحت قول "الدر": واستشكله في "البحر". 

(١‏ المرجحع اليسائق. 

.۲۹۳/۲ "غمز عيون البصائر"» الفن الثاني» كتاب الوكالة»‎ )٤( 


و لی ليطي و 


عصام في "مختصره": أنه يجوز» وذكر محمد في "الأصل": أنه لا يجوزء 
فإه قال: إذا فعل الثاني بحضرة الأول لم يجر إلا في البيع والشراء 8 
لتخي اه ملخصا. فاد كان هذا هر فاد "الأصل" وقد ذيل بالتصحيع 
فانقطع الخلاف واضمحلت الرواية النادرة وسقط ما في "الخانية"“ فكيف 


نيا ف و وی و که غو ابعر فى 
اال والمحتق لعي في الدر ٠‏ يفك ول غر فق شهدت 
لعافم رجه لذ ال آم ل يطلحوا؛ اة داك علق كو اال اميل 
ا ن EO E O e E‏ 
المحققين العلامة الشامي قدس سره السامي حيث أورد كلام "الأصل” ثم 
ل يبيج إلا باستظهار عدم الجواز مريدا به عدم النّمَاذ؛ِ إذ العقد عَقد 
فضولي فكأنه اقتصر على النقل عن العلامة مصطفى» ولو راجع "الغمز" لرأى 
تصحيح الإمام الولوالجي لما في "الأصل"» ومعلوم: أن رواية "الأصول" إذا 
صححت سقطت كل رواية سواهاء فكان السبيل الجزم دون مجرّد 
الاستظهارء والله تعالى ولي التوفيق. 


.1519/-15/* "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في التو كيل بالنكاح والطلاق»‎ )١( 
.١١ "القنية"» كتاب النكاح» باب في نكاح الأبكار» ص"‎ )۲( 

(۳) "ط" كتاب النكاح» باب الولي؛ .۳٠۰/۲‏ 

۰ 4/۳ "البحر"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاي‎ ()٤( 

(5) انظر "الد" كتاب النكاح» باب الولي ۲۰۷-۲۰۵/۸. 


.٠٤١-٠٤۳/۱۱ "الفتاوى الرضوية"» کتاب النکاح»‎ )٩( 


و مجلس ”ليطيو و و 


000 


|[ قولةء فیاشرته ره كبباشرتة بنفسه 


أقول: في "فتاوى قاضي خان" من كتاب الوكالة: (الوكيل بالترويج 
ليس له أن يوكل غيره» فإن فعل فزوّج الثاني بحضرة الأول جاز) اه. فكأن 
ما في "الغانية" يها مفرّع على هذه الرواية. 

:) قوله: لك "الأصل" -وهو "المبسوط"- من كتب ظاهر الرواية‎ ]۲٠۷١[ 

أقول: وقد ذكر المسألة في وكالة "غمز العيون" ص 20749 بأبسط من 
هذاء ونقل تصحيح ما في "الأصل" عن "الولوالجية"» فانقطع الخلاف. 

]۲٤۷١[‏ قوله: © لأن صاحب "الهداية" صِحّح الأوّل“: 


)١(‏ في "رد المحتار": في "مختصر عصام": أنه جعله كالبيع» فمباشرته بحضرته 
کارت شبد لل یکن ايكون سا في الق رعا عن رواية عصان لکن 
"الأصل" -وهو "المبسوط"- من كتب ظاهر الرواية» فالظاهر عدم الجوازء فافهم. 

(؟) "رد المحتار"» باب الولي» 2707/8 تحت قول "الدر": واستشكله في "البحر". 

(*) "الخانية"» كتاب الوكالة» فصل في التوكيل بالنكاح والطلاق» 55/8 .1517-1١‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الولي» :7٠01/‏ تحت قول "الدر": واستشكله في "البحر". 

(5) "غمز عيون البصائر"» الفن الثاني» كتاب الوكالة» ۲۹۳/۲. 

(7) "الولوالجية"» كتاب الوكالة؛ الفصل الأول» 588/4-.514. 

(۷) زوّج الولي البكر البالغة وبلغها الخبر فثبوت إذنها بالدلالات المذكورة مشروط 
بأن تعلم الزوج ولا يشترط علمها بالمهر» وقيل: يشترط. 

وفي "رد المحتار": (قوله: وقيل: يشترّط) أشار إلى ضعفه وإن قال في "الفتح": إِنّه 
الأوجه؛ أن صاحب "الهداية" صحح الأول. 


(A)‏ برد المحتار"» باب الولي» الى تحت قول ولي وقيل: يشترط. 


چ مجلس" المرويية الو لوامکۃ لھ لدی اه و 


وكذا في "الحلاصة"“ و"البزازية"7© و"الوقاية" و"الإصلاح"9, 
و" الل "00 

أقول :وي يده خديك الطيراتي فى 'الكير جك .ساق عن امير 
المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: (ركان صلى الله تعالى عليه وسلّم إذا أراد 
أن يزوج امرأة من نسائه يأتيها من وراء الحجاب فيقول لها: يا بُنيّة! إن قلانا 
قد حطبك؛ فإن كرهتيه فقولي: لاء فإنّه لا يستحبي أحدٌّ أن يقول: لاء وإن 
أحببت فإن سكوتك إقرارٌ فإن حرّكت الْخذر لم يزوّحهاء وإلاً أنكحها)) اه. 
فذكر الزوج ولّم يذكر المهر. 

]١477[‏ قوله: ”'' كما في "البحر" عن الزيلعي“: 


)١(‏ "الخلاصة"؛ كتاب النكاح» الفصل التاسع في نكاح البکر» 5/5؟. 

(۲) "البرّازية"» كتاب النكاح» الفصل التاسع في نكاح البكر» +/5؟١.‏ 

.۲۲/۲ "الوقاية"» كتاب النکاح» باب الولي والكفء»‎ )٣( 

.٠٠۲/١ "الإصلاح"» كتاب النكاح» باب الولي والكفۇ»‎ )٤( 

.٤۹۲-٤۹۱/۱ "الملتقى"؛ كتاب النکاح» باب الأولياء والکفاءء‎ )٥( 

)١(‏ ذكره الطبراني في "الكبير" (۸۸)» ۷۳/١‏ بمعناه. وعبد الرزّاق في "مصتفه" 
»)۲۸۳٤(‏ كتاب النكاح» باب استثمار النساء في أبضاعهن»› کک 

(۷) في "رد المحتار": قال في "الفتح": : إله الأوجه؛ لأن صاحب "الهداية" صحح الأوّل» 
وقال في "البحر": ا ا عن يعي ندل 
عليه اه. قلت: وعلى القول باشتراط تسميته يشترط كونه مهر المثل» فلا يكون 
السكوت رضأ بدونه كما في "البحر" عن الزيلعي» وبقي على القول بعدّم الاشتراط 
فهل ي يشترط أن يزوّحها بمهر المثل» حتى لو نقص عنه لم يصح العقد إلا برضاها؟. 


Mw 


(۸) "رد المحتار"» باب الولي» ۲۰۹/۸ تحت قول "الدر": وقيل: يشترط. 


چ لسا لکت الو لوامکح لجو لادی اه و 


أقول: سبحان الله! نصّ في "البحر" ص١۲‏ ج٣‏ : (أنه فرّع في 
"اليا "تعلق عدم الط اله إن او ان ر و و مور 
المثل حتى و تورف بدونه) اه. 

نعم! ذكر(" قبله تفريع المسألة على القول بالاشتراط» وهو الذي نقله“ 
المحشّي عن "البحر"» لكن لم يعزه "البحر" إلى الزيلعي ولا إلى أحدء إِنْما الذي 
عزاه للزيلعي” ما جعله حادنّة الفتوى» ثم إن "البحر" لم يقر تفريعه على القول 
بالاشتراط بل استشكله بما لا مرد له» ونقل المحشي تمه في "منحة الخالق") 
خراه عن ا "روفن رودا عله ا ايا نقل'" المحشّي 
لمكن 'النهر" عن "القع جرا شكال لر "+ أن الال مقر اغى 
القول الثاني» أي: عدم الاشتراط دون الأوّل» فسبحان من لا ينسى. 

]۲٤۷۷[‏ قوله: لم يصح العَقّد إلا برضاها؟©: أي: لم ينفذ. 


)١١‏ 'البحر" كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفلى ١/8‏ ؟. 

(۲) "البحر"» كتاب النكاح, باب الأولياء والأکفای .٠۹۸/۳‏ 

(*) انظر "رد المحتار"» باب الولي؛ 2509/8 تحت قول "الدر": وقيل: يشترط. 

)٤(‏ "منحة الحالق"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاءء 48/9 ١؛‏ (هامش "البحر"). 

(5) "رمز الحقائق", لأبي محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني» 
(ت ۵٥‏ ۸۸). (”"فهرس مخطوطات"» 2599/١‏ "كشف الظنون"» 8/9 .)١5١‏ 

(1) لم نعثر عليه في هامش منحة الخالق . 

(۷) "منحة الخالق"» كتاب النکاح» ۱۹۸-۱۹۷/۳ (هامش "البحر"). 


سل 


() "رد المحتار"» باب الولي» ۲۰۹/۸» تحت قول "الدر": وقيل: يشترط. 


چ مجلس" المرويية الو لوامکح لھ لادی )و 


|۲۰۷۸[ قوله: صح عنده حاف لی : أي : نفذ ولزم؛ لان ترك 
ّث عن المهر رضاً بكل مَهْر 


]١ :75[‏ قوله: أي: إذا رضيت بذلك: 


أقول: لوك جه ولك SR‏ اليد الا ذلك أنه 
رمه اله عالق حل قزل وم عل مي الد ون كلك لان 
فضولياً لو زوج بعُبّن فاحش كان منعقداً قطعاء وإنّما معناه نقذ ولزې» قال في 
"الفتح"“ قبل المهر: (معنى لا بكد 1 ا النكاح ا 
تقد جك a‏ وزع يفن وال ل 
][۲٤۸۰[‏ قوله: ورضيت به صح وإلا فلاء ا 
أقول: مذهب الإمام أن السُكوت عن ذكر المهر رضاً بكل مهرء فما 
اشتراط رضاها بعده وقد رضيت» نعم! مقتضاه أن الولي إذا كان هو الوكيل 


)١(‏ في "رد المحتار" عن "البزازية": وإن لم يذكر المهر فزوج الوكيل بأكثر من مهر 
خلافاً لهماء لكن للأولياء حقّ الاعتراض في جانب المرأة دفعاً للعار عنهم اه 
أي: إذا رضيت بذلك. ومقتضاه: أله إذا كان ال وكيل :هو الولي -كما في حادثتناد 
ورضيت به صم وإلا فلا تأمّل. 

(؟) "رد المحتار"» باب الولي» 05/8؟: تحت قول "الدر": وقيل: يشترط. 

(۳) المرجع السابق. 

€3 "الفتح" كتاب النكاح» فصل في الوكالة بالنکاح وغيرهاء عم ۲ 


Mw 


(ة) "رد المحتار"» باب الولي» 059/8 ؟؛ تحت قول "الدر": وقيل: يشترط. 


چ مجلس" المروييسة الو لوامکۃ الوق ا و 


سے لی 


ونقص لم يكن له حقّ الاعتراض؛ لأنّه قد رضي به» فسعيه في نقض ما َم 
من جهته مردود علیه» تأمل. 
E AT a A‏ 
ل CE E‏ 
[۲۸۲] قوله: رده الكمال) بقوله: وما ذكر من التفصيل ليس بشيء(©: 
قد أحبنا عنه على هامشه» فراجعه. 


)١(‏ بعد قول الشارح: وقيل: يشترط [أي: علمها بالمهر] وهو قول المتأخرين؛ "بحر" 
عن "الذحيرة"» وأقرّه المصتف» وما صحّحه في "الدرر" عن "الكافي" رده الكمال. 

في "رد المحتار": (قوله: عن الكافي) أي: ناقلاً تصحيحه عن "الكافي"» فافهم. 

وم وذ المحارامااب الزليف هاه عت فول در دفو كاف 

(8) "جامع الرموز"؛ كتاب النكاح» فصل الولي والكفق .455/١‏ 

.٠۹۹-۱۹۸/۳ "البحر"» كتاب النکاح» باب الأولياء والأكفاى‎ )٤( 

(ه) في "رد المحتار": (قوله: رده الكمال) بقوله: وما ذكر من التفصيل ليس بشيء؛ 
لأن ذلك في تزويجه الصّغيرة بحكم الجبرء والكلام في الكبيرة التي وحب 
مشاورته لهاء والأب في ذلك كالأحنبي. 

(59) "رد المحتار"» باب الولي» 25١9/8‏ تحت قول "الدرٌ": رده الكمال. 

(۷) قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "الفح" على قوله: (والكلام 
في الكبيرة التي وحبت مشاورته لها والأب في ذلك كالأجنبي): ("الفتح"» 157/8). 

أقول: الإمام النسفي لا يغفل عن مثل هذا وإِنّما محط نظره -رحمه الله تعالى- أن 
سكوت البالغة البكر عند الاستكمار أو بلوغ الخبر إِنما يكون رضأ لها فإن 
المستأمر أو المزوّج هو الولي الأقرب» والولي في نكاحها بعد بلوغها ليس إلا 
وليها في صغرها غير آنه يكون الجبر في صغرها ويبقى ولي استحباب بعد كبرها 


چ مجلس" ادويق ال يس ةليط لي و 


وشيء [لعله: "ولو"] من الأولياء غير الأب والجدّ عند عدمه ليس ولي في نكاح 
الصغيرة بغير كفؤ أو بغبن فاحش فلا يكون أيضا ولي نكاحها الكذائي بعد بلوغها 
فلا بكرن سكرها وها إن استأمر أو زوج أما الأب أو الج بعده فولي في نكاح 
صغيرة بغير كفؤ أو بغبن كثير لأنّه لا يفعله إلا لمصلحة راجحة فيكون أيضاً وليا 
في نكاح كذا بعد كبرها فيكون سكوتها زضا إذا كان هن المستامر أو المرراج فهذا 
ما عناه ولا يمسّه ما ذكرتم. أما قولكم: كون الظاهر من الأب أن لا يتركه إلا 
لما يربو عليه لا يقتضي رضاها بت ركه لتلك المصلحة فقد لا تختار ذلك... إلخ. 

("الفتح"» كتاب النکاح» )١57/7‏ 


أقرل: علمنا بأن أباها وافر الرأي كامل الشفقة لا يختار لها إل ما هو أحسن وأكمل 


يرحح رضاها بما يعمله ولا ينزل عن أن يعارض هذا المعارض أعني: ترك التسمية 
أو تسميته الناقص فيهما تراض وتبقى حبيغة الرضا راححة كما كانت. ألا ترى! 
أن الشرع جعل سكوتها إذناً نظرا إلى نها تستحيي عن إظهار الرغبة لا عن الرّد 
كما تقدّم في الكتاب فلو لاحظ أنّها ربما تسكت عن الرّد خوفا لتعارض قضيتها 
الخوف والحياء ولم تترجّح قط حبيئة الرضا.؟١‏ 

(هامش 'الفتح'» صدة١-١53).‏ 
)١(‏ في المتن والشرح: (فإن استأذنها غير الأقرب) كأحنبيٌ أو ولي بعيد (فلا) عبرة 
بسكوتها (بل لا بد من القول كالثيّب) البالغة لا فرق بينهما إلا في السكوت؛ لأن 
(ضاهنا 'يكون بالثلالة كما ذكزة يقولة# وأو ھا هو في مضا من فعل :يدل عانق 
ارا کلب مره و فقا وکیا سن لوطع ودنهوله يها برصاقاء و 
(وقبول التهكة) والصتّحك سروراً ونحو ذلك» بخلاف خدمته أو قبول هديته» اه. 


ذكر هنا في "الفتح" دلالات من الأفعال التي يثبت بها ارفا ثم قال: الحق أن الكل 


من قبيل القول إلا التمكين» فيثبت بدلالة : نص إلزام القول؛ لأنّه فوق القول. 
("الفتحك” 58/9 1). = 


و مجلس ”سال يساق ا 6 و 
AMAN faw/a tac) mi.ne'‏ 


ر أقول: ل زيادة ف ا لذنه ترود فى ال 


[44:]] قوله: 7 لأن مراده إدحال الجميء7): 

أقول: هذا عجيب! فإن مراده إدخال كل دلالة فعلية في القول بقوله0©: 
(والحق أن الكل من قبيل القول إلا التمكين)» ولا شك أن قبول التهئمة 
مطلقا من باب الرّضا ولو بالسكوت» وليس هو فوق القول كالتمكين» وقد 
كان به عليه في "البحر"» فهذا تعليل للشيء بما يفيد نقيضه؛ م ماذا يقال 
5 الضّحك 00 أمّا قول "البحر"7": (أنّه حروف). 

فأقول: غير مسلّم بل مجرّد صوت خفي يسمعه هو لا سائر الناس» وليس 
كل صوت حرفا كالعُطاس والْجُشَاء والشنحنح التي لا يصل بها حرف» وفساد 


- قال العلامة الشامي: واففرظه اقفن "لسرا باد زول النوعة لبس مقرل بإ سكرية؛ 
ا ودا عدو ال اسک ت 

(1) "رة المحتار"» كاب النكاح» باب الولي» 515/8 تحت قول "الدر": لأن 
رضاهما يكون بالدلالة... إلخ. 

(۲) "البحر"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاءء 4/9 ١؟.‏ 

8 زه "في ر وا عدر ف ما ال ت اه وهه ران مت 
كلام "الفتح" أن المراد بقبول التهنقة ما يكون قولاً بالسان لا مجرّد السكوت؛ 
لأن مراده إدخال الجميع تحت القول؛ ولذا لم يستقن إلا التمكين... إلخ. 

ع أزة التشعار "يات لر 109 تا قول الد لأن وشات إل 

(ه) "الفتح", كتاب النکاح» باب الأولياء والأکفای 158/9 . 

(5) "البحر"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأکفای .٠٠٤/۳‏ 

(۷) المرجحع السابق. 


چ مجلس" اکت الج يس ةليط لي و 


الصّلاة لا يقتصر على الحروف بل بكل عمل كثير والضّحك كثير والتبسّم قليل. 

ولئن سلّمّنا فماذا يقال في التبسّم؟! مع أله رضاً في الصحيح وليس 
يعون OSA E‏ انقلا لوا ار 
وبقي أيضاً قبول النّفَقة وقبول المهرء فإتّهما يحصلان قطعاً بلا تكلم بحرف» 
لكا :قد E SU E‏ كلاه القول 
فقد يكون استهزاء كما أفاده في "الخانية"“ وغيرها. 


[هم؛ [r‏ فوله: ايفان سكت عن نفي الولد لاعن جواب الشهئعة9): 

ليس هكذا بل لو سكت أصلا بل لو لم تكن تهنفة رأساء ومضت ملأنها 
وسكت لزمه الولد» انظر "فتاوانا"0 . 

[ ]قول وأا الجوات عد اعتراض "الجر :المج السجدط. 


(۱) انظر "الفتاوى الرضوية". کتاب النکاح» .١4/8-١ 48/١١‏ 

(۲) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في شرائط النکاح» .٠١۸/١‏ 

(؟) وأمًا قوله في "النهر": ولهذا عدّوه في مسائل السكوت» ففيه أن المذكور في مسائل 
السكوت قولهم: إذا سكت الأب ولم ينف الولد مذدّة التهتئة لزمه؛ ومعناه: سكت عن 
نفي الولد لا عن جواب التهنئة» وأمّا الجواب عن اعتراض "البحر" بأن قول "الفتح": 
إله من قبيل القول أي: لا من القول حقيقة بل هو منزل متزلته فلا يرد السكوت 
عند التهنئة؛ ففيه آنه لو كان مراده ذلك لم يحتجّ إلى استثناء التمكين... إلخ. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» 25١١/8‏ تحت قول ال رك 
رضاهما يكون بالدلالة... إلخ. 

(ه) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب النکاح» .١43-١ 45/١١‏ 

(59) "رة المحتار"» باب الوليء تيمم نول "لد" + أن رضاهما... إلخ. 

(۷) "ط"» كتاب النكاح؛ باب الولي» .٠۲/۲‏ 


چ مجلس" المرويية الو لکت لوق لادی ا و 


[40؟] قوله: ولو خلا بها برضاها هل يكون إجازة؟ لا رواية لهذه 
العمالة): وفمدي أن هذا إحازة اه وفي "البرازية": الظاهر أنه إحازة”©: 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول4 ن اها ردت افم اق و القن أن الكل د ها ا 
كانت أمازة ارفا هة الأفعال ادرو الحزى: كما ا تح 
]۲٤۸۸[‏ قوله: ° أي: إن كانت تخدمه من e‏ 
مله فلا101 إلى احير ا 
[۸4] قال 9 أي "الدر": (فالقول قرلهم: الأنكارها الملك 
عليهاء بخلاف ما إذا اعت ردّها بخيار البلوغ وقال الروج: بلغت أو بلغك 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» 25١7/8‏ تحت قول "الدر": ودحوله بها. 

(؟) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب النكاح» الرسالة: ماحي الضلالة... إلخ» .١ 517/١١‏ 

() قوله في الشرح: (بخلاف خدمته) أي: إن كانت تُخدمه من قبل» ففي "البحر" 
عر "موف رو" A A‏ عايه ردقه ما كانس ليل 
برضا دلالة. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الولي» 1/8 :25١‏ تحت قول "الدر": بخلاف خدمته. 

(ه) "ط"» كتاب النكاح» باب الولي ؟/؟8. 

(5) في المتن والشرح: (قال) الزوج للبكر البالغة: (بلغك النكاح فسككت» وقالت: 
ردَدْت) النكاح (ولا ية لهما) على ذلك (ولّم يكن دحل بها طوعاً) في الأصح 
(فالقول قولها) بيمينها على المفتى به وتقبل يّتته على سكوتها؛ لأله وجودي بضمّ 
الشفتين ولو برهنا فبيتتها أولى... إلخ. 

(۷) "الد" كتاب النکاح» باب الولي» ۲۱۸/۸. 


چ لسا لکت الو لواکۃ لوق لدی .6 و 


حر ال الات 


بعد باوغك فسكت فإن القول قوله؛ لأثها تدّعي رفع الملك الثابت؛ لأن الكاح 


كان منعقدا صحيحا نافذا وإن لم يلرّم» وسیأتي شرحا مع تقييد حسن. 
[ ۲۹۰[ قوله: E‏ يكنيه ١‏ كما رادي الطلاق وأنكرت. 
[1441] قوله: فرق بينهما“: لأله إِنْما يدعي فساد ملك نفسه» وهو 


مستبد بالملك فيؤاحذ بإقراره. 


.۲۲۳/۸ انظر "الدرٌ"؛ كتاب النکاح» باب الولي»‎ )١( 

(۲) ذكر في "البحر" في باب المهر عند الكلام على النكاح الفاسد ما نصّه: وإذا 
ادعت فساده وهو صحته فالقول له وعلى عكسه فرّق بينهما وعليها العدة ولها 
نصف المهر إن لم يدحل والكل إن دحل» كذا في "الخانية"» وينبغي أن نستشي 
منه ما ذكره الحاكم شهيد في "الكافي": من آله لو اذعى أحدهما أن النكاح كان 
في صغره فالقول قوله؛ ولا نكاح بينهماء ولا مهر لها إن لم يكن دحل بها قبل 
الإدراك اه. قلت: وقد علل الأخيرة في "البرازية" عن "المحيط" بقوله: لاختلافهما 
في وجود العقدء وعللها في "الذحيرة" بقوله: لأن النكاح في حالة الصّغر قبل 
إجازة الولي ليس بنكاح معنى... إلخ وذكر قبله: أن الاختلاف لو في الصحة 
والفساد فالقول لمدّعي الصحة بشهادة الظاهر» ولو في أصل وجرد العقد فالقول 
لمنكر الوحود. قلت: وعلى هذا فلا استثناء؛ لأن ما في "الخانية" من الأول وما 
في "الكافي" من الثاني ثم إن الظاهر أن ما نحن فيه من قبيل الاحتلاف في أصل 
و اد وا اب E LE‏ 


(*) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۲۱۸/۸ء تحت قول "الدر": فالقول قولها. 


وز مجلس ”اميسال يساق لطيو يبطق 


[143] قوله: وعليها العدّة ولها نصف الْمَهْر"©: 

كما في النكاح الصحيح؛ لأن إقراره لا يكون حجّة في حقها وهو المهر. 
[۲۹۳] قوله: فالقول قوله"": لأنّه منكر. 

]۲٩[‏ قوله: ولا نكاح بينهما'": أي: إن لم يبت بالبيّة؛ لأن 
[هة؛ ؟] قوله: ولا مهر لها“ : لعدم ثبوت النكاح. 

[دد: ؟] قوله: إن لم يكن فل بها 

اَم الول فيو حب ا وهو مهر المثل. 

]۲٠۹۷[‏ قوله: ما في "الحانية" من الأوّل20: 

[54؟] قوله: وما في "الكافي" من الثاني": 

وهو الاختلاف في الوجود والعدم. 

[439؟] قوله: وكذا المسألة الآتية“: مسألة البلواغ0©. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» »5١//‏ تحت قول "الدر": فالقول قولها. 
(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرحع السابق. 

)2 المرحع لسابق. 

(5) المرجع السابق. 

.5١ المرحع السابق» صاة‎ )٦( 

(۷) المرحع السابق. 

(8) المرحع لسابق. 

(9) انظر "الدر"» كتاب النکاح» باب الولي» ۲۲۳/۸. 


چ لسا لکت الج يس ةيل يي و 


حر الع اتاب 


]١5٠[‏ قال: '" أي: "الدر": لأنه وُحودي بضِمٌ الشفتين: 

أي: سواء كان حقيقياً -وهو عدم التكلم- أو حكمياً -وهو التكلم 
بكلام أحنبرً- وكونه وُحودياً في الحكمي ظاهرء وأمّا في الحقيقي فلما ذكر. 

أقول: لکن يرد عليه ها إن فتحت فاها لتقول شيئا تم لم تقل» لم يكن 
هناك ضيب وإن شهد الشاهدان بما وقع لم يفد فتح الفم شيئاء وبقي نها لم تقل 
بعد وهو عدم» فلعل الأولى التعليل بأثها وإن نفت صورة فقد أبعت النكاح» 
والعبرة بالمعنى. 


[.5؟] قوله: ”° كان نفياً صورة ©: 


)١(‏ سبقت العبارة في ما نقلنا من الشرح: (وتقبل بيّنته على سكوتها؛ لأنه وجودي... إلخ). 

(۲) "الدر" كتاب النکاح» باب الولي» ۲۱۹/۸. 

(۳) هنا بحث أن السكوت وجودي أو عدمي» والشهادة لا تقبل على النفي» فإن كان 
السكوت عبارة عن عدم الكلام فهو عدمي لا تقبل البيّدة عليه» وإن كان وجوديا 
عبارة عن ضم الشفتين تقبل البينة عليه. وقال في "البحر" تغليلا قبل الشهادة: أو 
هو نفيّ يُحيط به علم الشاهد فيقبل» وبحث في "السعديّة" في وحودية السكوت: 
بأن المتكرك ترك الا ومک عة الاب ان هذا تفسير باللازم» وبحث 
فيها في قبول الشهادة على تقدير عدميته: بأنه مخالف لما في أيمان "الهداية" من 
باب اليمين في الحج والملاة: من أن الشهادة على النفي قي قله الفا 
أحاط به علم الشاهد أو لا اه. وكذا قال في "البحر" هناك: الحاصل: أن الشهادة 
على النفي المقصود لا تقبل سواء كان نفياً صورة أو معنّى» وسواء أحاط به علم 
الشاهد أو لا اه. 


اا 


19) "رد || تار"» باب الولي» ۸ ت قول "الدر لاله وحودي... إلخ. 


چ مجلس" المروييسة الو لوامکح الهو لادی ا 6 و 


أقول: وعلى هذا يندفع ما كان يتراءي لي من الجواب أنّها وإن قامت 
على النفي صورة» فهي على الإثبات معنى؛ لأن المقصود إثبات التكاح؛ 
فليتأمّل. فإن في "جامع الفصولين "”" ما يويد مقالي» والله تعالى أعلم. 

]۲٠١١[‏ قال: أي: "الدر": (قال) الزوج للبكر البالغة: (بلغك النكاح 
فسكت؛ وقالت: بل رددت) النكاح رولا بيّنة لهما) على ذلك (ولم يكن 
دحل بها طوعاً) في الأصح (فالقول قولها) بيمينها على المفتى به» وتقبل ينه 
على سكوتها؛ لأنّه وجودي بضمٌ الشفتين» ولو بُرهَنا فبيمُّها أولى» إلا أن 
موعن عو ماه ار ار تيا 

1 [قال الإمام 5 رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":! 

قلت: فرض المسألة في تزويج الأقرب» فقوله: (سكت) بمعتى أجزت 
وقوله: (يبرهن على رضاها أو إحازتها) أي: صريحا””. 

[.ه؟] قوله: 6 أو الال 


.٠١١/١ "جامع الفصولين"» الفصل الثاني عشر فصل في الشهادة على النفي»‎ )١( 

(؟) "الدر"» كتاب النکاح» باب الولي» ۲۲۱-۲۱۹/۸. 

(*) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب النكاح» ١١/١۷ه.‏ 

)٤(‏ في ل والشرح متّصِلاً بعبارة المتن المذكورة: (كما لو زوّحها أبوها) مثلا 
زاعماً عدم بلوغها (فقالت: آنا بالغة» والنكاح لم يصح وهي مراهقة» وقال الأب) 
أو الرّوجٍ (بل هي صغيرة) فإن القول لها إن ثبت أن سنّها تسع» وكذا لو ادعى 
المراهق بلوغه» ولو برهنا فبيّئة البلوغ أولى (على الأصح). 

في "رد المحتار": واستشكل بعض المحشين تصور البرهان على البلوغ. قلت: وهو ممكن 
بالحبل» أو الإحبال» أو سن البلوغ, أو رؤية الدّم أو المني كما في الشهادة على الزنا. 

(5) "رد المحتار"» باب الولي» ۲۲۲/۸ تحت قول "الدر": ولو برهنا. 


چ مجلس" المرويية الو يس لوو لدی و و 


أقول: أمّا الشهادة بالحبل فظاهرء والإحبال كيف يشهد به؟ فإن فرض 
أن رجلا رأى مُراهقاً يجامع امرأة ثم رأى لها حبلا كيف يعلم أن الحبل 
منه!ء اللهمٌ إلا أن 154 المراهق زوج المرأة» نعم! المرأة التي جومعت يتأنّى 
لها الشّهادة ببلوغ الذي جامعها بإحباله إِيّاها لإحاطتها بحال نفسها علماًء 
وهذا يعم الزوحة والمأئيّة شبهة أو كَرْهاً أو غير ذلك. 

[504؟] قوله: أو رؤية الدّم أو المي : 

اقول قو يوون الثم قار ونه كر عيضا بو شحاف وقد دنع ناكل 
كثيرة في كتاب الحيض أن الدّم يشتبه كثيراً على التي رأته؛ لا تعرف الحيض 
من الاستحاضة فكيف غيرها؟ الهم إلا أن تشهد المرأة أنها رأتها تلقى الدّم 
ثلاثة أيَام إلى عشرة كل يوم ترى الشاهدة بروز الدّم من فرجها وهكذا 
فيز عق ا ی 

وقد قال في "الخانية"“ من باب التعليق: (رجل له امرأة بنت أربع 
عشرة وغلام ابن أربعة عشر فقال للمرأة: إذا حضت فأنت طالق» وقال 
للغلام: إذا احتلمت فأنت حر فقالت الجارية: قد حضت» وقال الغلام: قد 
احتلمت» قال: تصدق الجارية ولا يصدق الغلام قال: لأن في الغلام يمكن 
أن ينظر كيف يخرج منه المني أمّا حروج الدّم من الفرج لا يعلم أنه حيض 
ولا يفف عليها غيرهاء فقبل قولها) اه. لكن سنذكر في الشهادات" قبول 


س 


)١(‏ "رد المحتار"» باب الولي» ۲۲۲/۸» تحت قول "الدر": ولو برهنا. 
59١‏ "الخانية"» كتاب الطلاق» باب التعليق» .۲۲۳/١‏ 
(*) لم نعثر على هذا الكلام؛ لأنّه من الأبواب المفقودة من هذا الكتاب. 


و ظز مجلس ”اال يساق لطي و 


فا اللساء على العيصض غ مين الحك 01777 

[ه.ه؟] قوله: © والذي يتغابن فيه الناسٌ ما دون نصف المهر”": 

قلت: وهو الأوفق بمسألة التيمّم وجواز التوضوع إذا لم يجد الماء إلا 
بضعف قيمة المثلء 0 رابت في "متحة الخالق" ص٤٤‏ ذ كن غبارة 
ad‏ نزولا قرع القؤلالداق كنا لا يتف اق عم قال 
(تأمل) اه. 

أقول: ولعل الفرق أن الماء يباع بشيء قليل فلا يؤثر فيه عَبْن قليل؛ لأله 
قليل من قليل ما لم يبلغ النصف بخلاف المهورء فالعشر من الكثير غير يسيرء 


)١(‏ "معين الحكام فيما يتردّد بين الحصمين من الأحكام": للشيخ علاء الدّين أبي 

الحسن علي بن خليل الطرابلسي الحنفي» قاضي "القدس" (ت٤ ٤‏ ۸ه). 
("كشف الظنون"» ؟/755١).‏ 

(؟) (وللولي إنكاحٌ الصغير والصغيرة) حبرا (ولو ثيب كمعتوه ومجنون شهرا (ولزم 
التكاح ولو بعُبّن فاحش) بتَقص مهرها وزيادة مهره (أو) زوّحجها (بغير كفء إن 
كان الولي) المزوّج بنفسه بغبن (أباً أو جدا) وكذا المولى وابن المجنونة (لم 
يعرف منهما سوء الاختيار) مجانة وفسقاً (وإن عرف لا) يصح النكاح اتفاقاً. 

في "رد المحتار": (قوله: ولو بعبن فاحش) هو ما لا يتغابن الئاس فيهء قال في 
"الجوهرة": والذي يتغابن فيه الناس ما دون نصف المهر. ملتقطاً. 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ٠٠١/۸‏ تحت قول "الدر": ولو بغبن 
فاحش. 

)٤(‏ "منحة الخالق"» كتاب النكاح» فصل في الأكفاءء ۲۳۷/۳ (هامش "البحر"). 


چ لس اکت الو يس الوق لادی ا ای و 


یر 


0 


ثم رأيت في "الهندية"27 عن "السراج الوهاج" ما نصّه: (والذي يتغابن فيه 
الثافى ا وو ا “الهو وقلا رن ال اه خاو أن الأول هق 
المعتمد وأن الثاني ضعيف وهذا عين ما كان ظهر ليء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[-50؟] قوله: ° وقالا: لا يجوز أن يزوّحها غير كُفْء”2: 

أي: لا يصح النكاح كبا فى ا 

[.ه؟]| قوله: لکن في هذا كلام نذكره قري( : 5 وص or‏ 


وحقق أن الكفاءة معتبرة من جانب المرأة أيضا إذا كان الرّوج صغيرا. 


.5914/١ "الهندية"؛ كتاب النکاح» الباب الخامس في الأکفای‎ )١( 

(؟) قال العلامة الشامي: وهذا [أي: صحة ما أنكح الأب والجد بغبن فاحش أو غير 
كفؤ] عند الإمام» وقالا: لا يجوز أن يزوّحها غير كفء؛ ولا يجوز الحط ولا الزيادة 
إلا بما يتغابن الناس» "ح" عن "المنح". ولا ينبغي ذكر المثال الأرّل؛ لأن الكفاءة 
غير معتبرة في جانب المرأة للرجل» أفاده في "الشرنبلالية"» ونحوه في "ط". 

قلت: وعن هذا قال الشارح: (أو زوّحها) مضافاً إلى ضمير المؤئئة مع تعميمه في القُبّن 
الفاحش بقوله: (بنقص مهرها وزيادة مهره) فلله در ما أمهره! فافهم. لكن في 
هذا كلام ا 

(۳) "رد المحتار"» باب الولي» 2555/7 تحت قول "الدر": أو زوّجها بغير كفء. 

)٤(‏ "الهداية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة, 2١91/١‏ ولفظ "الهداية": لا يجوز. 

(ه) "رد المحتار"؛ باب الولي» 2577/4 تحت قول "الدر": أو زوّحها بغير كفء. 

)١9(‏ انظر المرجع السابق» صاء 2571-5 تحت قول "الدر": لو عين لوكيله القدر. 

(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب الكفاءة» ۲۸۸-۲۸۷/۸» تحت قول 


"ادر" ولا ي 


هس تج س "لوت الجاميسع" اهو انلدي اا و 
www.dawateislami.net‏ 


ET قال: أي: "الدر": (إن كان الولي) المزوّج‎ ]۲٠١٠۸[ 


[ه.ه؟] قال: أي: "الدر": (وإن عرف 20)09: 

أقول: عدم الصحّة في إنكاح جحد عرف بسوء الاحتيار إذا كان هو 
الؤلى لعدم الأت أو غيته غيبة متقطعة أو يكون الأب أيضا معزوفاً بت آم لو 
زوج الجدّ المعروف به حال قيام الأب والأب غير معروف به يجب أن 
ينعقد موقوفاً على إجازة الأب؛ لأنّهِ عقد وقع وله مجيز» هذا ما ظهر لي 
وهذا ظاهر ا 

فإن قلت: أليس قد صرّح في "البحر”" وتبعه في "الحيرية"“ في بالغة 
زوّحت نفسها غير كُفْء بلا رضا ولي أنه باطل ما لم برض به الولي صريحاً 
قبل التكاح عالما بأنّه غير كفء فلا يفيد الرّضا بعده فكذلك ينبغي هاهنا أن 
يبطل تزويج غير الأب والجدّ ولو مع قيامهما إذا لم يكن وكيلاً عنهماء وكذا 
تزويج الج المذكور عند قيام الأب ولا د بالإحازة د لون الإحازة إِنما 
تلحق الموقوف وهذا وقع باطلاً فلا يجاز؟ 

قلت: نصوا: أن الأب أو الج عند عدّمه ولي في الترويج ا أو 
بغبن فاحش عند الإمام» وهو المعتمد» فإذا صدر هذا العقد من غيرهما حال 
)١(‏ "الدر"؛ كتاب النکاح» باب الولي .۲۲۹-۲۲٣/۸‏ 
(۲) "الد" كتاب النکاح» باب الولي» ۲۲۷/۸. 
(۳) "البحر"» كتاب النكاح» فصل في الکفاءت 755/5 
)٤(‏ "الخيرية"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاء, ١/ه؟.‏ 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي ب طق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


ا ا بعاد بن نشي لل لفكي انا 
لبالغة فلا ولاية عليها لأحدٍ فلا تكون فضولية في تزويج نفسها فذهب التوقف 
ولم ببق إلا التّفاذ أو البطلان» والأوّل منتف إذا تزوّحت من غير كفء بلا رضا 
ولي فتعيّن الثاني» والباطل لا يجاز ولا كانت إحازة ما فعلت في نفسها بيد 
الولي لانقطاع الولاية بالبلوغ فلا معى للتوقف فلا يفيد الرضا بعده. 

وكذلك الوم به من جد غير معروف به إِنّما هو إذا كان هو الولي ورلا 
تقو على اراب إن كان ايها غيو تدرو عي رلا بطل؛ لأنّه عقد 
صدر من فضولي؛ إذ لا ولاية للجدّ مع قيام الأب» فلا يملك الإنكاح من 
كفاء فضلاً عن غيره وقد وقع ولا مجيز له؛ لكون الأب معروفاً بسُوء 
الاختيار» فوحب البطلان. 

[٠٠5؟]‏ قال: أي: "الدر": (وإن عرف لا) يصح النكاح اثفاق"©: 

آي لأ فك أضاذ كما ياه على هافق "عدو العيون" ف م0 
وذكرنا شيئاً منه على هامش 'الخيرية" ص۲۲ وسيصرّح به المحشي 
ص۲۱ وقد نص عليه في "التبيين" ص١‏ "21 ج۲ 20. 


(1) "الد" كتاب النكاح؛ باب الولي ۲۲۷/۸. 

(۲) هامش "غمز عيون البصائر"» ص؟؟؟-8؟5. 

ا 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» ۲۹۱/۸ تحت قول "الدر": لا 
حيار لأحد. 


5( التي 0 كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاء .o/Y‏ 


و مجلس ”يال يساق لطي يي و 


ر الح تاوخ 


]151١[‏ قوله: ° إن لم يكن يعرفه"©: 

لفظ "الحانية'”": (إن لم يكن أبو o‏ و کان غالب 
أهل بيته الصّلاح... إلخ)» ومثله يأتي في الكتاب عن "البرّازية" ص ۲ه“ . 

[51]] قوله: ^ لأن المسألة مفروضة... إل : 

فلو كان وقع باطلاً لم يتوقف على عدم رضاها. 

]١516[‏ قوله: وغیرهما: ك"البرّازية"”. 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وإن عرف لا يصح النكاح) استشكل ذلك في "فتح 
الا في ا لو زوج بنته الصغيرة ممن يُنكر أنه یشرب المسكر فإذا 
هو مُدمن له» وقالت: لا أرضى بالنکاح» أي: بعد ما كبرت إن لم يكن يعرفه 
الأب بشربه وكان غلبة أهل بيته صالحين فالنكاح باطل؛ لأنْه إِنْما زوّج على ظَنّ 
أنه كفء اه 

(؟) "رد المحتار"» باب الولي» ۲۲۸/۸» تحت قول "الدر": وإن عرف... إلخ. 

0 "الحانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة) "5/١‏ . 

(٤(‏ انظر و المحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» ۸ ۳۰٥-۳۰‏ تحت قول 
"الدر": فليس فاسق... إلخ. 

(ه) قال العلامة الشامي: النكاح اط اة ما که ي اة لان 
المسألة مفروضة فيما إذا لم ترضَ البنت بعدما كبرت كما صرّح به في "الخانية" 
و"الذخيرة" وغيرهما. 

(5) "رد المحتار"» باب الولي» ۲۲۸/۸» تحت قول "الدر": وإن عرف... إلخ. 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) "البؤّازية"؛ كتاب النكاح» الفصل الخامس» »١١١/١‏ (هامش "الهندية"). 


چ مجلس" المروييسة الو لواکۃ لھ لادی 9ای و 


[:١ه؟]‏ قوله: ”" لعدم الضَّرر المحض ": 
أقول: الأولى إسقاط "المحض" فإثه إذا كان الزوج كفتاً وَالْمَهْر وافرا 
فلا ضرر أصلاً. ١١‏ 


أهره؟] قوله: 0 وكذا لوغ للك 

أقول: وهذا واضح حلي» فإن الذي سوّغ إنكاح الأب من غير كفء 
وهو كمال نظره وَوفور شفقته قام هاهنا أيضا كما في تزويجه بنفسه» نعم! 
إذا وكل أن يزوّحها ولم يعين غير الكفء فزوّحها الوكيل من لا يكافئها 
فلا شك أن المسوغ معدوم فلا يجوز. ١١‏ 

]١515[‏ قال: أي: "الدر": (لا يصح) النكاح (من غير كفأى: 


)١(‏ في "رد المحتار" بعد تعليل بطلان النكاح: ومقتضى التعليل أن السّكران أو 
المعروف بسوء الاحتيار لو زوّجها من كفء بمهر المثل صح لعدّم الضرر 
الحض: 

(؟) "رد المحتار"» باب الولي» ۲۲۹/۸ تحت قول "الدر": فروّحجها من فاسق... إلخ. 

(5) في المتن والشرح: (وإن كان المزوّج غيرهما) أي: غير الأب وأبيه ولو الأ أو 
القاضي أو وكيل الأب» لكن في "النهر" بَحْدا: لو عيّن لوكيله القذر صح. 

ا ی و و ا 
مال وكيا بحثه العلامة المقدسي. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» »۲۳١/۸‏ تحت قول "الدر": لو عين 
و 


(ه) "الدرٌ" كتاب التكاح» باب الولي ۲۳۱/۸. 


هس قباسلوكة اميم اهو انلدي دائ وي 
www.dawateislamı!I.net‏ 


أقول: ظهر لك مما قدمنال"© في الجدّ أن الْحُكم بعدم الصحّة إّما هو 
إا كان غير الأنت .والح هو الولى أي أحدهنا: وقد غرف سو الاحنيانه آنا 
لو زوج غيرهما بقيام ولاية أحدهما غير معروف به فلا يبطل بل يتوقف على 
إجازة الولي؛ لكونه عقدا صدر من الفضولي وله حين وقع مجيز. ١١‏ 

مطلب مهم: هل للعصبة تزويج الصغير امرأة غير كفء له؟ 

[1011] قوله: ”" فلم أر شيئاً صريحاً في ذلك7": 

أقول: الشيء الصريح في هذا ما في "الخحيرية"“ عن "البحر" من قوله: 
(فظاهر كلامهم: أن الأب إذا كان معروفاً بسوء الاختيار لم يصح عَقده بأقل 
من مهر المثل ولا بأكثر في الصغير بِعُبّن فاحش ولا من غير الكفء فيهما 
سواء كان عدم الكنادة بسبب الفسق أو e‏ إلخ). وكأصرح شيء كلام 


)١(‏ انظر المقولة [05٠5؟]‏ قال: أي: "الدر": (وإن عرف لا). 

(؟) في المتن والشرح: (لا يصح) التكاح (من غير كفاء أو بغبن فاحش أصلاً). 

في "رد المحتار": مثله قول "الكنر": "ولو زوّج طفله غير كفء أو بعْبّن فاحش صح» 
ولّم يجز ذلك لغير الأب والجد"» ومقتضاه أن الأخ لو زوّج أخاه الصغير امرأة 
أدنى منه لا يصح وفيه ما مرّ عن "الشرنبلالية": من أن الكفاءة لا تعتبر للرُوج 
كما سيأتي في بابها أيضاء وقدمنا أن الشارح أشار إلى ذلك أيضاً وقد راجعتُ 
كثيرا فلم أر شيا صريحاً في ذلك. 

(۳) "رد المحتار"» باب الولي» مطلب مهم: هل للعصبة تزويج الصغير امرأة بغير كفء 
له؟» ۰۲۳۲/۸ تحت قول "الدر": لا يصح النكاح من غير كفء. 

.57/١ "الخيرية"» كتاب النکاح» باب الأولياء والأكفاءء‎ )٤( 


چ مجلس" المروييسة الج يس ةي لل يق 


"الخانية"“ حيث يقول: (إذا زوّج الرجل ابنه امرأة بأكثر من مهر مثلها أو 
زوج ابنته الصغيرة بأقل من مَهْر مثلها أو وضعها في غير كفء أو زوّج ابنه 
الصغير أ أَمَةَّ أ لني ١‏ اسيك كن ولمعا د تو ول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
وقال صاحياه رتجمهها :الله تعالى: لا يجوزء وأجمعوا على أنه لا يجوز ذلك 
من غير الأب والجدٌّ ولا من القاضي)» وأبين شيء فيه كلام "الهندية”“ إذ 
قال: (لو زوّج ولده الصغير من غير كفء بأن زوّج ابنه َة أو ابنته عبداء أو زوج 
عبن فاحش بأن زوج البنت ونقص من مهرهاء أو زوّج ابنه وزاد على مهر امرأته 
ا صمل أ a‏ جونذ ةو لبقم إلا يسا كان 
الاس فيه» قال بعضهم: فأمّا أصل النكاح فصحيح والأصحٌ أن النكاح باطل 
عندهماء "كافي". والخلاف فيما إذا لم يعرف سُوء احتيار الأب» أمّا إذا عرف 
فالنكاح باطل إجماعا ا اج الوهاج") اوت 

[1514] قال: أي: "الدر": '" (وبمهر المثل صح“ 

وفرق بينه وبين نكاح الفضولي فنكاح الفضولي موقوف غير نافذ 
ونكاح الولي نافذ غير لازم كما في "الهداية"”“ وشتان ما بين ا والنفاذ. 


.٠١١/١ "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الأولياء»‎ )١( 

(؟) "الهندية"» كتاب النکاح» الباب الخامس في الکفای .۲۹٤/۱‏ 

(۳) (وإن كان من كفء وبمهر المثل صح و) لكن (لهما) أي: لصغير وصغيرة 
وملحق بهما (خيار الفسخ بالبلوغ أو العلم بالنكاح بعده). ملتقطاً. 

.۲۳۳/۸ "الد" كتاب التكاح؛ باب الولي‎ )٤( 

(5) "الهداية"» كتاب النکاح» باب في الأولياء والکفای .٠۹٤/۱‏ 


چ ”یکت الج يس ةليط ل لا و 


ف: اعلم: أن هاهنا ثلاثة أشياء: صحة وتفاذ ولزوم. 


فالصحّة أعمّ من وحه من التفاذء فقد يصح الشيء ولا ينفذ كعقد 
فضولي» وقد ينفذ ولا يصح كبيع بشرط» وقد يجتمعان» وذلك ظاهر. 

انرون د ا وس فر 
النافذ غير اللازم بّداهة» وكذا غير الصحيح؛ لأئه إن كان باطلاً فمعدوم» 
الما كبك ميوقت بار وإ کان اسا فو راجت الت 
وجوازه ينافي اللزوم» فكيف الوجوب واللزوم؟ وليس أن كلما صحّ شيء أو 
نفذ لزم وقد ظهر ذلك بما مثلنا. 

إذا علمت هذا فالأقسام أربعة بل حمسة )١(‏ صحيح نافذ لازم أو 
تقول: لازم وحده لاستلزامه الأوّلين» (۲) صحيح نافذ غير لازم 
(۳) صحيح غير نافذ» (5) نافذ غير صحیح» و(5) ما لا ولا ولا. 

الأوّل: كإنكاح الأب ولده الصغير وكتزويج البالغة نفسها من كفاء أو 
من غيره حيث لا ولي لها أو برضاهم. 

الغاني: كتزويج ولي غير الأب والجدّ من كفء بمهر المثل. 

والثالث: تزويج الصغير نفسه أو الصغيرة نفسها بلا إذن وليء ولهما 
حين العقد ولي مجيز» وكترويج الفضولي: ومنه تزويج الأبعد حال قيام 
الأقرب» وكتزويج البالغة نفسها من غير كفاْء بلا رضا الأولياء على ظاهر 
الزوانة العددول عنها افيداة الرماة. 


والرابع: کالنکاح بلا شهود: 


چ مجلس" المرويية الو لوامکۃ لھ لادی وای و 


و 


وأَمّا الذي ليس بصحيح ولا نافذ» ويلزمه -بل جميع الأقسام سوى 
الأوّل- عدم الّروم» فكترويج البالغة نفسها من غير كفء ولها ولي لم برض 
على رواية الحسن المفتى بهاء وتزويج الصغير والصغيرة أنفسهما حيث لا مجيزء 
ونكاح الخامسة والأحت في عدّة الأحت وغير ذلك. 

فالأوّل: لا يحتمل الفسخ. 

والثاني : يحتاج إلى القضاء. 

والغالث: يرتد برد من له الإجازة من دون حاجة إلى القضاء. 

والرابع: يجب فسخه ولا يحتاج إلى القضاء. 

والخامس: ك: لا شيء فافهم» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

]١515[‏ قال: أي: "الدرٌ": (و) لكن (لهما)"©: 

أي: سواء زوج غير الأب أو الجدّ عند عدمهما أو عند غيبتهما غيبة 
منقطعة كما صرّح به في "الخيرية" ص8؟7". 

وانظر هل إذا عاد الأب أو الجدّ حتى عادت ولايته كما نصوا عليه هل 
يكون له أيضا الاعتراض قبل بلوغ الصغيرين أم هو لهما خاصّة حتَّى يبلغا؟ 
فالظاهر هو الأوّل؛ لأنّه لدفع ضرر حفي كما في "الهداية"» أو ضرر غير 
متحقق كما في "الفتح" آخر صفحة ۲ه“ فيكون لمن له النظّرء وإتما النظر 
)١(‏ "الدرّ"ء كتاب التكاح؛ باب الولي .۲۳٤/۸‏ 
(۲) "الخيرية": كتاب النکاح» باب الأولياء والأكفاء .15/١‏ 
(۴) "الهداية"؛ كتاب النکاح» باب في الأولياء والأكفاءء .٠۹٤/۱‏ 
)٤(‏ "الفتح"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاءء .٠۷١/۳‏ 


هس قباس الوكةالجميكم؟ اهو انلدي اوائ و 


سر ال الات 


لدفع الضررء فلماذا يؤر مع إمكان الحصول قبل أن يتقرّر! " إن قلنا 
بحصول ذلك للأب والجدّ ولم يعارضا فهل يكون الإعراض عن الاعتراض 
مبطلا لخيار الصغيرين بعد البلوغ كما لو زوّج الأبوان بأنفسهما؟ 

أقول: والظاهر لا؛ لأنْ النكاح إذا وقع بغيبتهما فقد نفذ غير موقوف 
على إحازتهما فلا ينسب إليهما إيقاعاً ولا إنفاذاً» وإعراضهما عن الاعتراض 
لا يوجحب إبطال حق الصّغيرين كما إذا لم يزاخما طالما يتصرف في مالهماء 
فلبتأمل» وليحرّر. ١١‏ 

]۲٠٠۲١[‏ قال: أي: "الدر": (خيارٌ الفسئن)07: أي: خيار الاعتراض 
ليفسّخ القاضي لما سيجيء". 1۲ 

]۲٠۲١[‏ قوله: ”" والعقد إذا انفسخ يجعل كأنه لم يكن كما في 
اب اللا 


.۲۳٤/۸ "الدر"؛ كتاب النکاح» باب الولي؛‎ )١( 

(۲) انظر "الدر"؛ كتاب النکاح» باب الولي» ۲۳۷-۲۳۹/۸. 

(۳) في المتن والشرح: (ولهما خيارٌ الفسْخ) ولو بعد الدّخول (بالبلوغ أو العلم 
بالنكاح بعده) لقصور الشفقة» ويُغني عنه حيار العتق» ولو بلغت وهو صغير فرّق 
بحضرة أبيه أو وصيّه (بشرط القضاء) للفسخ (فيتوارثان فيه) ويلزم كل المهر. 

في "رد المحتار": (قوله: ويلرّم كل المهر) لأن المهر كما يلزم جميعٌه بالدّحول ولو 
حكماً كالعلوة الصّحيحة كذلك يلرم يموت أحدهما قبل الدحول» أمّا بدون ذلك 
فيسقط ولو الخيار منه؛ لأن الفرقة بالخيار فسخ للعقدء والعقد إذا انفسخ يُجعل 
كانم يكن کیا ا 

'"رزة الفدطار» يبه الول ور بعالا سيف فول "اندر" ايلام کل ا 


چ لسا لکت الج يس ةي لي و 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
هذا واعلم أن من العلماء من قرّر له ضابطة وهي أن كل فرقة جاءت 
من قبل الزوج قبل الدّحول فإنها تنصف المهر» وكل فرقة أنت من قبّلها 
تسقط وهو الذي يبتتى عليه ما ذكر الشامي" عن "القهستاني" عن "النظم"؛ 
ومنهم من استشتی منها يار البلو غ لما مرا" أنه وإن كان منه لا ينصف بل 
يسقط وهو الذي احتاره في "الدرٌ المحتار"“ ولكن ردّهما في "الذخيرة"9©) 


بما إذا ملك الزوجة قبل الدّعول بشراء مثلاً حيث ينفسخ النكاح ويسقط 
المهر كله مع أنْها فرقة جاءت من قبله وحقّق الضابطة بأن كل فرقة جاءت 
من قبله وهي طلاق فإتها تنصف وكل ما جاءت وهي فسخ فإنّها تسقط 
وردّه في "البحر" بردّة الزوج حيث تنصف كما علمت مع أنّها فسخ جاء من 
قبله» ثم قال“: (فالحقّ أن لا يجعل لهذه المسألة ضابط بل يحكم في كل 
فرد بما أفاده الدليل) اه. 

هذا هو الذي حمل العبد الضعيف على الاقتصار على ذكر بعض الصور 
وعدم التعرض لضابط والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه جل مجده أتم وأحك. 


)١١‏ انظر "رد المحتار"» باب المهر» »٠١۷/۸‏ تحت قول "الد ": بطلاق. 
)١(‏ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب النکاح» باب المهر» .٠١۹/۱۲‏ 
)۳( انظر "الدرك کتاب النكاح» باب الولي» ۸ 

(( "الذحيرة". 

)٥(‏ "البحر"» کتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاء» ل ل ا 
)٩(‏ "الفتاوى الرضوية"» کتاب النکاح» باب المهر» .٠١١-۱۲۹/۱۲‏ 


چ مجلس" المرويية الو يس لجو لدی اا و 


]۲١۲۲[‏ قوله: ”© وما ذكره الشارے“ 

من أنه لا يلحق الطّلاق الفسخ. 

[؟5؟] قوله: على حلاف ما بحثه في "الفتح"7": 

قد رجحع عنه ال صا ج وصرح بعدم وقوع الطّلاق في 
عدّة هذا الخيار» راحع "البحر" أُوّل الطلاق» صاهه ”2 جم207. 

[؟5؟] قوله: 2 كذا في "الفتہ"": 


)١(‏ ثم الفرقة إن من قبلها ففسخ لا ينقص عدد طلاق» ولا يلحقها طلاق إلا في 
رد وإن من قبله فطلاق إلا بملك أو ردّة... إلخ. (من الشرح). 

(قوله: ولا يلحقها طلاق) أي: لا يلحق المعتدّة بعدّة الفسخ في العدّة طلاق ولو 
صريحاء "ح". وإِنّْما تلزمها العدّة إذا كان الفسخ بعد الدحول» وما ذكره الشارح 
نقله في "البحر" عن "النهاية" على حلاف ما بحثه في "الفتح". "رد المحتار". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۲۳۸/۸ تحت قول "الدر": ولا يلحقها 
طلاق. 

(۳) المرجع السابق. 

.٠۲٠٣/۳ "الفتح"» كتاب الطلاق»‎ )٤( 

(ه) "البحر"» كتاب الطلاق» .١٠١-٤١ ٤/۳‏ 

(59) في "رد المحتار": (قوله: إلا في الردّة) يعنى : أن الطلاق الصريح يلحق المرتدّة في 
عدتها وإن كانت فرقتها فان ا بالردة غير متأبدة لارتفاعها بالإسلام» 
فيقع طلاقه عليها في العدّة مستتبعاً فائدته من حرمتها عليه بعد الثلاث حرمة مغْيّاة 
بوطء زوج آحرء كذا في "الفتح". 

A إل‎ IRE باب الول ور ان‎ NS 


و مجلس ”يال يساق لطي يي و 
mi.ne'‏ ا إع درج AMAN‏ 


سر ټس ين 


تمافة كما یا د عب E TR AS‏ 


لها فلا يفيد لحوق الطلاق فائدة. 


[هكه؟] N‏ بوايسه حرو N‏ 
57 50000 )€ 8 ا رك 
رجع المحقق عن هذا أيضا صا۲»ء ج” > وصرح بعدم اللحوق ولو 
الحرمة غير مؤبدة» راجع "البحرا ص ج۳ . 
[5ه؟] قوله: لتصريحهم بعدم اللحاق” 0 أي: عدم لحوق الطلاق. 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» 51414/8» تحت قول 
اد تست 

(۲) واعترضه في "النهر": بأثه يقتضي قصر عدم الوقوع في العدّة على ما إذا كانت 
الفرقة بما يوحب حرمة مؤيّدة كالتقبيل والإرضاعء وفيه مخالفة ظاهرة لظاهر 
كلامهم» عرف ذلك من تصفحه اهء أي: لتصريحهم بعدم اللحاق في عدّة خيار 
العتق» والبلوغ» وعدم الكفاءة» ونقصان المهرء والسْبّيء والمهاجرة» والإباء» 
والارتداد» ويمكن الجواب عن "الفتح" بأن مراده بالتأبيد ما كان من جهة 
الفسخ . 

(5) "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب الولي ۲۳۹-۲۳۸/۸ تحت قول "الدرٌ": إلا 
في الرذة. 

.٠۲۹/۳ "الفتح"» كتاب الطلاق»‎ )٤( 

(ه) "البحر"» كتاب الطلاق» .51١5-41١ ٤/۳‏ 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۲۳۹/۸» تحت قول "| 


الردة. 


و مجلس ”اليس اق لطي يي و 
a2 cel Mi ¬.‏ اام 


ل 


E 


[571؟] قوله: ويمكن الجواب عن "الفتح" بأن مراده. بالباييق20: 

لم يبلغ فهمي القاصر إلى محصل لهذا الجواب بل لا محصل له فإن 
المراد إن كان أن القَسسّخ من حيث هو فسخ يقتضي الحرمة اقتضاء مُؤْبّداً غير 
موقت فكل فسخ كذلكء فليس لنا فسخ مؤقتء ألا ترى! أنه لو أسلم بعد 
الردّة لم يرتفع الفسخ الحاصل بهاء وإن كان أن الفسخ يقتضي الحرمة 
الو 5005 ESS Eg E‏ 
تأبيد اله اض “لم قل أن أتمم هذا البَْحَثْ فتح المولى سبحانه وتعالى 
وله الحمد بالجواب وذلك أن ليس المراد عدم تأقيت الفسلخ ولا تأبيد 
الحرمة بل تأبد ما هو فسخ بحيث لا يقبل الزّوال» أي: يكون ما هو سبب 
الفسخ إذا وقع لم يرتفع» وهذا حاصل في النقوض فإن سبب الفسخ في 
الأربعة الأول قضاء القاضي وهو إذا وقع لم يرتفع» وأمًا السبي والهجرة 
فخارحان عن البحث رأساً؛ إذ لا عدّة فيهما كما ينه في "الفتح" ص١۲»›‏ 
ج۲ على أن الوحه فيهما تباين الدّارين» والكائن في دار الْحَرْب في حكم 
الميت حتّى يعتق مُلبّروه وأمّهات أولاده» ويقسم ميرائه؛ بذلك علّل في 
"الفتح"“ مسألة التباين في آخر كلامه النفيس عليه» والموت لا يرتفع في 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» 2573/4 تحت قول "الدر": إلا في 
الردة. 
0 "الفتح'ء كتاب الطلاق› ع EY‏ 


هس تج س"للورتة الجاميسع" اطي ب و #2 طق 
www.dawateislami.net‏ 


انيا وذكر الإباء حلاف ما سيصرّح(© بعد أسطر عن "البحر" أن الطلاق 
يلحق في عدّته» وقد اعتمده آخر ص۷۷۸ . 

ولقن سل قفن الإباء أيضا إنما تفع الفراقة يتفريق القاضئ» ‏ والقضتأء إذا 
وقع لا يرد بخلاف الردّة» فإن الفسخ فيها بنفس الردّة لا (بقضاء القاضي) 
وهي تحتمل الرّوال» فليس ما به الفسخ شيئاً مؤيّدء وبه ظهر أن (عدة الردّة 
في النقوض كالاباء) سبق قلم» فإتها أوّل المسألة. 

وقد صرّح في "الذيرة" بلحوق الطّلاق في عدتها قبل اللحاق» كما يأتي 
قي فويض الطلاق. حا 200/17 اما بعد «اللساق فقن الى مالو فاد 
السبب فلا يلحق الطلاق» وكأنه أراد في النقوض بالردّة الردة مع اللحاق» كما 
حمل عليه كلام الشارح هناء وكلام "البحر”' أوّل الطلاق فحينعذ يستقيم 


النقض» ويشمل الجواب الجواب عن شا كما قرّرناء هذا غاية ان 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» باب الولي» ۲۳۹/۸» تحت قول "الدر": إلا في الردّة. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» .٠٠١/۹‏ 

م لا يندون في الأصل ويتزاءي لي كما أبعت ١‏ محمد أحمد: 

)©( لا يبدون في الأصل ويتراءي لي كما أثبتت. ۲ محمد أحمك. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» ٠٠١/۹‏ تحت قول "الدر": 
وردة مع لحاق. 

(19) "البحر" كتاب الطلاق» ٤١١/۳‏ . 


(۷) لا يبدون في الأصل ويتراءي لي كما أثبتت. ١7‏ محمد أحمد. 


چ مجلس" اکت ال يس يط طق 


لكن يرد على تعليل "الفتح27 أن استتباع الطلاق الفائدة فرع عدم تأبّد 
الحرمة في نفسهاء سواء كان السبب مما يزول أو يدوم» وَإِنّما تبطل...”) 
حصلت الحرمة ولا كا أفصح به المحقق في آحر كلامه الذي 
نقلنا“» ولعل قضية النظّر عدم لحوق الطّلاق شيئاً من الفسوخ؛ لأنْ الفسخ 
يجعل النكاح كأن لم يكن كما قدّم المحشي الآن عن "النهر": والطلاق 
يقتضي سبقة النكاح ويوافقه كلية ما يأتي متنا قبيل تفويض الطلاق» 


ص۷۷۷ : (کل فرقة هي فسخ و وجه لا يقع الطلاق في عدتها)» 
والحصر الآتي شرحاً ص۷۷۸ : (إِنّما يلحق الطلاق لمعتدّة الطلاق)» 
والضابطة التي ذكرها في "البحر””” نقلاً عن "النهاية" عن "المحيط": (الأصل 
أن المعتدّة بعدّة الطلاق يلحقها طلاق آخر في العدّة» والمعتدّة بعدّة الفسخ 


(1) "الفتح"؛ كتاب الطلاق» 577/5. 

(؟) اندرست الحروف من الأصل فت ركنا الفراغ. ٠١۲‏ محمد أحمد. 

(۳) اندرست الحروف من الأصل فت ركنا الفراغ. ٠١۲‏ محمد أحمد. 

)٤(‏ انظر هذه المقولة. 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» 17/8؟» تحت قول "الدر": 
ويلزم كل المهر. 

() انظر "التنوير"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» ۳/۹٥۳-١٥ه٠٠.‏ 

(۷) انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» .٠١٦/۹‏ 


(۸) "البحر"» كتاب النکاح» باب الأولياء والکفای .۲٠۱۳-۲۱۲/۲۳‏ 


چ لسا لکت الو يس اہو لادی ائ و 


لا يلحقها طلاق آخر في العدة) اه 
لکن استفتی في "البح ر" صدهه 25 ج ل عن "الفتح" الردّة والإباء 
قال: (فلا يقع الطلاق في عدّة عن فسخ إلا في هاتين)» وتبعه هو 


ع 


والمقدسي والشارح والمحشي» ورأيت في "العناية" من باب نكاح أهل 
الشّرك» ص٣إه»‏ ج۲ : (طلاق المرتدٌ على امرأته بعد الردّة يقع 
بالاثفاق) اه. 

وذكر”” في تعليله: (أن وقوع الطلاق تابع لإمكان ظهور أثرهء وحيث 
كافك اناه عفر Ea SAE‏ فون 
الْمَحْرَميّة فإن المحليّة غير متصوّرة أبداً فلا يمكن ظهور أنره وعن هذا قالوا: 
إذا ارت الرحل ولحق بدار ات لم يقع على المرأة طلاق؛ لأن تباين 
الدارين مناف للنكاح» فكان منافياً للطّلاق الذي هو من أحكام النكاح» فإن 
عاد إلى دار الإسلام وهي في العدّة وقع عليها الطلاق؛ لأن المنافي وهو تباين 
الدّارين قد ارتفع» ومحليّة الطلاق بالعدّة وهي قائمة فيقع» وإذا ارتدّت 
ولحقت لم يقع طلاق الزوج عليها عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه؛ لأن 
العدّة قد سقطت عنها عنده لفوات المحليّة؛ لأن من كان في دار الْحَرْب 
فهو كالميّت في حقناء وبقاء الشيء في غير محله مستحيل» والعدّة متّى 
)١(‏ "البحر", كتاب الطلاق» 5/9 41. 


(۲) "العناية"» باب نكاح أهل الشرك» ۲۹۷/۳» (هامش "الفتح"). 


(۳) المرجع السابق» ص۲۹۸. 


چ ”لکت الو لوامکتۃ الوق لادی يق 


عطاك الت رلا اود سيريا E‏ "زان عه عنالدتاقية 
SE‏ لأنها في دار الإسلام إل أن تباين الدارين كان مانعا من وقواع 


الطلاق فإذا ارتفع المانع والعدّة باقية وقع» وقال أبو يوسف: يقع الطلاق؛ 


لأن العدّة باقية عنده) اه. 

وأنت تعلم أن في هذا الدليل مثل ما في دليل "الفتح"“ فإلّه إذا وقع 
الطلاق لإمكان غود المحليّة فلأن يقع والمحليّة متوفرة كما في النقوض 
المذكورة أولى؛ وبالجملة فوقو ع الطّلاق في عدّة الردّة قبل اللحاق منصوص 
عليه وإن لم يتحقق لنا الدّليل» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[م؟د؟] قوله: ° فيقيد كلام "البحر" هنا بعدم الأحاق": 

الذي في "ط"“ عن "ح"» فيقيّد كلام "البحر" كالذي هنا أي: كقول 


الشارح هاهناء» وهو الأولى. 


.8557/9 "الفتح"» كتاب الطلاق»‎ )١( 

(؟) في "رد المحتار": وذكر في أُوّل طلاق "البحر": أن الطلاق لا يقع في عدّة الفسخ 
إلا في ارتداد أحدهما وتفريق القاضي بإباء أحدهما عن الإسلام» لكن الشّارح 
قبيل باب تفويض الطلاق قال تبعا ل"المنح": لا يلحق الطلاق عذة الردّة مع 
اللحاق» فيقيّد كلام "البحر" هنا بعدم اللحاق كما لا يخفى. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب الولي» 2573/8 تحت قول "الدر": إلا في 
الردة. 

(:) "ط", كتاب الطلاق» باب الكناية» .٠١۸/۲‏ 


چ ”لیت الج يس الوق لدی فطق 


:"" قوله: ”2 وإليه أشار في "الب‎ ]۲٠۲۹[ 

و"الهداية"7 و"الكافي"7 2 وغيرهما. 

[۲۳۰] قوله: 7 فإته طلاق2: 

أقول: فيه نظرء فان نفس إبائه ليس بطلاق كما يأتي من المحشي في 
نكاح الكافر ص1۳۹" بل الطلاق تفريق القاضي بسبب الإباء» ووجهه كما 


(1) في "رد المحتار": (قوله: وإن من قبله فطلاق) فيه نظر [ذكره هناء ثم قال:] 
فالصّواب أن يقال: وإن كانت الفرقة من قبله ولا يمكن أن تكون من قبلها 
فطلاق» كما أفاده شيخنا -طيّب الله تعالى ثراه- وإليه أشار في "البحر"... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» باب الولي» »۲٤۰/۸‏ تحت قول "الدرٌ": وإن من قبله فطلاق. 

(۳) "الهداية"؛ كتاب النکاح» باب نكاح أهل الشرك .5١ 8/١‏ 

(4) "الكافي"؛ كتاب النكاح, ؟/17١.‏ 

(ه) في "رد المحتار": ومثله في "الفتاوى الهندية"» وعبارته: ثم الفرقة بخيار البلوغ 
ليست بطلاق؛ لأنها فرقة يشترك في سببها الرحل والمرأة» وحيئئذ يقال في 
الوم رن كاضف القرفة د لها لذ e‏ و ويمكن انا تكو 
منها ففسخ» فاشدد يديك عليه» فإنّه أحدى من تفاريق العصا اه "ح". 

قلت: لكن يرد عليه إباء الزوج عن الإسلام؛ فإنّه طلاق مع أنه يمكن أن يكون منها 
وكذا اللعانء فاته مق كل هنيما وهو طلاق: 

(5) "رد المحتار"» باب الولي» 4١1/8‏ 7؛ تحت قول "الدر": وإن من قبله فطلاق. 

(۷) انظر "رد المحتار"» باب نكاح الكافر» 2575/8 تحت قول "الدر": وإباء المميز. 
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(۸) "الهداية"» كتاب النكاح» باب نكاح أهل الشرك 45١4/١‏ ملختصا. 


و ظز مجلس ”اال يساق لطي و 


يح بإحسان» وإذا فات الأول وجب الثاني فناب عنه القاضي في 


التسريح)؛ وهذا كما ترى لا يتأنّى من قبل المرأة. ١١‏ 

[١+هم]‏ قوله: (" لما كان ابتداؤه منه... إل": 

أقول: هذا قد يقضي بعكس المقصود؛ لأن الحكم للجزء الأحير ولذا 
حرم ما لحمته حرير لا ما سداه؛ لأنّه لّم يدم الثوب إذ ذاكء كذلك لما كان 
الابتداء من الرّوجٍ لم يتم الأمر به بل بهاء فكانت أحق بالنسبة منه» فالأقرب 
أ هبي االات هو قذف الزوج فلولاه لما كان» والقذف المقتضي 
للعان السبب للتفريق لا يتأتى إلا من الزوج فكان طلاقاء والله تعالى أعلم. ۱۲ 

|[ ] قوله: ^ ويرك على صانش "الف 1لا 


)١(‏ في "رد المحتار": قلت: لكن يرد عليه إباء الزوج عن الإسلام فإنّه طلاق مع أله 
يمكن أن يكون منهاء وكذا اللّعانء فإله من کل منهما وهو طلاق» وقد يجاب 
عن الأوّل بأنه على قول أبي يوسف أن الإباء فسخ ولو كان من الزوج» وعن 
الثاني بأن اللّعان لَمّا کان ابتداءه منه صار كأنّه من قبله وحده فليتأمّل. 

(۲) "رد المحتار"» باب الولي» 541/4 7» تحت قول "الدرٌ": وإن من قبله فطلاق. 

(۳) أورد صاحب "الذخيرة" ضابطاً ذكر فيه: أن كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل 
الحول وهي فسخ من كل وجه توحب سقوط كل المهر» فاعترض عليه صاحب 
"البحر" بقوله: ويرد على صاحب "الذحيرة": إذا ارتد الزوج قبل الُحول فإنّها 
ا بتي اليك ی كل رکا م اله لخ مف كل الل ب عا ف 
فالحقٌ أن لا يجعل لهذه المسألة ضابط» بل يحكم في كل فرد بما أفاده الدليل اه. 


)٤(‏ "رد المحتار" باب الولي» 14/4 تحت قول "الدر": إلا إذا احتار ... إلخ. 


و مجلس ”.اليا لطي و 


اظ 3 با ع "البدائع" E‏ ه20 


[*"ه؟] قوله: يجب عليه نصفه": 
الظر ها با في المير 7542" وة 
[؛ 5 ]١‏ قال: 9 أي: "الدن": مع ليان ب : 


قد ذكر المحشّي”": أن لا مهر إن فسخ قبل الدحول. 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» باب الولي» 2741/8 تحت قول "الدر": وتلك الفسخ يحصيها. 
(8) "رد المحتار"» باب الول 48/8 8 تحت قول "الدر”: إلا إذا امار نفسه بخيار عفق. 
(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب المهر» .٠١۷/۸‏ 
(5) انظر المرجع السابق» صاره". 
(ه) نقل الشارح رمه الله عن الت اللي" كلما يجمع الفرقات التي تلحق النكاح 
وفيه: 
فرق النكاح أتتنك جمعا نافعاً | فس طلاقٌ وهذا الدرّ يحكيها 
تبان الدار مع نقصان مهر كذا | فسادٌ عَقَد وفَقَدُ الكفء يَنعيها 
تقبيل سبي وإسلام المحارب أو | إرضاع ضرتها قد عد ذا فيها 
حيار عتق بلوغ ردّة وكذا ملك لبعض وتلك الفسخ يُحصيها 
أمّا الطلاق فجَبٌ عة وكذا إيلاؤه ولعان ذاك يتلوها 
قضاء قاض أَنَّى شرط الجميع حلا ملك وعتق وإسلام أتى فيها 
تقبيل سبي مع الإيلاء يا أمَلي تباين مع فساد العقد يدنيها 
(5) "الدر"؛ كتاب النكاحء باب الولي 44/8 ؟. 


(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» 454/8 ؟» تحت قول "الدر": مع 
نقصان مهر. 


هس تج س "للدت الجميسع" ااي طق 
www.dawateislami.net‏ 


[هعه؟] قال: أي: "الدر": كذا فسادٌ عقد": وفي العقد الفاسد إن 
طلق أو تارك أو فسخ -والحاصل واحد- قبل الدحول لا يجب شيء كما 
يأتي عن "ح" صالاه”2. 

[*ه؟] قال: أي: "الدر": 007 هاهنا لا مهر بلا وطء حقيقي 
اسا آنه :تكاس باطل علق الم به 

: قال: أي: "الدو": الكفء ينعيها“‎ ]۲٠۳۷[ 

أقول: هذا كما ترى مبني على حلاف المفتى به. 

وقد بقيت صورة» وهو ما إذا زوّج فضولي كولي أبعد حال قيام الأقرب 
فردٌ من له الردّه حيث يكون فسخاً ولا مَهْر إن لم يدحل» وإن دل فالعقر 
فغيرت هذا اللفظ إلى قولي: ورذ الوقف يقفوها. 

[م+ه؟] قال: أي: "الدو": تقبإ : 

أقول: هذا أيضاً يرد على ضابطة صاحب "الذحيرة" المارّة في الصفحة 
الجن ان تقبيله فسخ كما نص عليه هاهناء ويجب فيه نصف المهر 


(۱) "الد" كتاب النکاح» باب الولي» 45/8 ؟. 

(۲) انظر "رد المحتار"» باب المهر» 457/8 تحت قول "الدر": إن يكن دخل. 

(۳) "الدر"؛ كتاب النکاح» باب الولي 45/8 ؟. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) المرحع السابق. 

)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الوليء ولول تست فول "لد إلا 


إذا احتار... إلخ. 


چ ”لکت الج يس ةليط طق 


کا افيد الم و 

زدعه؟] قال: أي: "الدر": ب هل[ اهو أو حشيق: 

[.:ه؟] قال: أي: "الدر": إرضاعٌ ا 

طهر للكبيرة إن لم رطا "مين" ف 

[541؟] قال: أي: "الدو": حيار عتق لو 

لا مهر فيه أصلاً ولو الخيار منه إذا وقع الفسخ قبل الدحول كما مرّ 
جا آخر ا 

[؟4:ه5؟] قال: أي: "الدر": 000 للموطووة 0 مهرهاء ولغيرها 


a O O تفيقه: لو‎ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء »٠١۷/۸‏ تحت قول "الدر": 
بطلاق . 

(۲) "الد" كتاب النکاح» باب الولي» 15/7 ؟. 

(۳) المرجع السابق» ص”؛ ؟. 

.7١/9 انظر "التنوير"؛ كتاب النکاح» باب الرضاع»‎ )٤( 

(5) "الد" كتاب النکاح» باب الولي» 55/7 7. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۲۳۷/۸» تحت قول "الدر": 
ويلزم كل المهر. 

(۷) "الد" كتاب النکاح» باب الولي» 45/8 ؟. 


(۸) انظر "التنوير"؛ كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» 5117-5148/8. 


چ لس اکت الو CEC‏ 


مطلب في فرق النكاح 
[+:5؟] قوله: ”2 على قول الثاني" : 
اقول قد ع الإمام. 
[544؟] قوله: © أي: لو أسلمت ا ا الذي يان .ار 
ص۳۸٦‏ مع آخحر ص70 يقتضي أنه إن لم يدحل بها وأسلم فعرض 
الإسلام عليها فأبت ففرّق القاضي لا مهر لهاء وإن أسلمت فعرض عليه فأبى 
ففرّق فلها نصف المهر» وليحرّر مع ما هاهنا وفي آحر الكنايات. 


9غ في رة التحار :وقد علمت أن كوت إشلام 'الخريي قشعا مقر ع على قزل 
الثاني. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي مطلب في فرق النكاح» 3140/8 
تحت قول "الدر": وتلك الفسخ يحصيها. 

(5) في "رد المحتار": (قوله: أما الطلاق... إلخ) أي: اما الفرقة التي هي طلاق فهي 
الفرقة بِالْحَبّ والعُنّة والإيلاء والّعانء وبقي حامس ذكره في الفتح » وهو إباء 
الزوج عن الإسلام» أي: لو أسلمت زوجة الذميّ وأبّى عن الإسلام فته طلاقٌ 
بخلاف عكسه» فإتّها لو أبت يبقى النكاح... إلخ. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الولي» 2547/8 تحت قول "الدر": أمّا الطلاق... إلخ. 

() انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نکاح الكافر» ٦۳۱-٦۳۰/۸‏ تحت 
قول "الدر": طلاق ينقص العدد. 

(5) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 4/ 5ه5*» تحت قول "الدر": 


إِنْما يلحق الطلاق لمعتدّة الطلاق... إلخ. 


و ظز مجلس ”اليس ةلد لطي و 


[ه:ه؟] قوله: بخلاف عكسه( : 
أقول: انظر ما يأتي ص1۳۹ . 
[ئ:ه؟] قوله: 060 إلا اللعان 5 وانظر ما ا ص۷۸ . 


ع 


[5540] قوله: 2 فسيأتي أن ارتداد أحدهما... إلخ": أي: في باب 
نكاح الكافر ص٣٤ ٦‏ . 
[م:ه !| قوله: رووا 


0 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۲٤۷/۸‏ تحت قول "الدر": اما 
الطلاق. 

(۲) انظر "رد المحتار" كتاب النکاح» باب نكاح الکافر» ۳۱/۸٦و٤۳٦.‏ 

(۳) في "رد المحتار": قدّمنا عن "الفتح": أن كل فرقة بطلاق يلحّق الطلاق عدتها إلا 
العاف لكل عررمة E‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۲٤۸/۸‏ تحت قول "الدر": أَمّا الطلاق. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 2955/9 تحت قول "الدر": 
وكل فرقة هي طلاق. 

(5) ذكر صاحب "النهر" في نظمه: أن كل فرقة يشترط لها قضاء قاض سوى ثمانية 
وهي التي ذكرها في البيتين الأأخيرين. 

قال العلآمة الشامي: ويرد عليه الفرقة بالرّدٌة فسيأتي أن ارتداد أحدهما فس في 
الحال. وقد غيرت البيت الأير إلى قولي: [بسيط] 

إيلاؤه ا مصاهرة تباین مع فساد العقد يدنيها 

(۷) "رد المحتار"» باب الولي» ///5 27 تحت قول "الدر": حلا ملك... إلخ. 

(۸) انظر "الد" كتاب النکاح» باب نكاح الکافرء .٦٤٤/۸‏ ۰ 

(4) "رد المحتار"» باب الولي» ۰۲٤۸/۸‏ تحت قول "الدر": حلا ملك... إلخ. 


و مجلس ”يال يساق ل دا و 


اقول معاي ا ١‏ أن في دكين ارا اله يجا إلى 
تفريق القاضي. 
[::ه !| قوله: إيلاؤه ردة أيضا ماھ 


أقول: وإذ قد زدت رد النكاح الموقوف» وفيه أيضاً لا يشترط القضاء 
غيّرت الشطر الأوّل إلى قولي: تباين» ردّةء رد مصاهرة» والله تعالى أعلم. 
فكان الذي ينبغي أن يحفظ بعد تغييرات الحلبي والشامي والعبد هكذا: 
إن لكا لاقي ر دز “نيع طللاق :وهنا الدن يحكها 
فساده١‏ نقصها للمهر بالغة؟ تباين الدار” رد الوقف؟ يقفوها 
إرضاعهاه شرك نصرانية" صهره۷ أتاه من عرسه أو منه يأتيها 
خيار/ عتق بلو غ٩‏ ردّة١٠‏ وكذا ملك لبعض١١‏ وتلك الفسخ يحصيها 
أمّا الطلاق فجب١2‏ عنّة؟ وكذا إيلاؤه؟ ولعان؛ ذاك يتلوها 


إسلام حربية أو زوجهاه وكذا إسلام ذمية؟ والمرء آبيها 
كل بحكم سوى سلم المحارب أو ملك وعتق» فساد قول موليها 
تباين» ردة» رد» مصاهرة شرك الكتابية استظهار حاكيها 


أشار”" في الأخير أنه استظهار عمّن حكى هذه الأشعار يعني: العلامة 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» 2570/8 تحت قول 


"الدر": وهي مجو سية. . . إلخ. 
(۲) "رد المحتار"» باب الولي» »۲٤۸/۸‏ تحت قول "الدر": حلا ملك... إلخ. 
(؟) انظر "رد المحتار"» باب الولي» »۲٤۸/۸‏ تحت قول "الدر": حلا ملك... إلخ. 


چ لسا لکت او يس لوق لادی ای و 


أي : رددثه وأردت فسخه بحكم القاضى . 


]۲٠١١[‏ قوله: ‏ بلغت الآن أي الآن بالغة©©: 


أقول: ووحه آحرء وهو إرادة القرب بقولها: (الآن) وهذا شائع في 
الكلام. 


)١(‏ في المتن والشرح: (وبطل حيار البكر بالسّكوت) لو مختارة (عالمة ب) أصل 

في "رد المحتار": فلا يشترط علمها بثبوت الخيار لهاء أو أنه لا يمتد إلى آخر 
المجلس» وينبغي أن تقول في فور البلوغ: احترت نفسي ونقضت النكاح» فبعده 
لذ بيبطل حقها بالتأعير حتّى يوجد التمكين» اه. ملتقطاً. 

0 ك1 المع د كتاب النكاح»› باب الولي» T/A‏ تحت قول "الدث": عالمة 
بأصل النكاح. 

(0) في الشرح: ولا يمد [خيار البلوغ] إلى آحر المجلس؛ لأله كالشفعة» ولو 
اجتمعت [الشفعة مع حيار البلوغ] تقول: أطلب الحقين» ثم تبدأ بخيار البلوغ؛ 
أنه ديني» ونُشهد قائلة: بلغت الآن. 

في "الحاشية" بعد نقل عبارة عن "البزازية": وحاصله أنها تعني بقولها: بلغت الآن أنْي 
الأذ اعد قا بكرن كذ ر ی یک الحا الک ارک اوهو 
الصريح» فافهم. 

0١‏ 3 المحتار"» کتاب النكاح» باب الولي» Yor‏ ت 8 ا 


وتشهد... إلخ. 


هس تج س"للوتة الجميسع" اطي ب ۷ا و 
www.dawateislami.net‏ 


| هه ؟] قوله: فافهه'"©: تعریض ال ط. 

[«هه؟] قال: ”2 أي: "الدر": ولو ادّعت التمكين کرها": 

وكذا لو أنكرت الوطء أصلاً (أي: بعد بلوغها؛ لأن قبل بلوغها لا يسقط 
ارا كما مر ا Cs‏ كا لقو قو نينا كما نان حاشية 
ص1۴ عن الطر طوس ©. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» »٠٠۳/۸‏ تحت قول "الدر": 
وتشهد... إلخ. 

(۲) في الشرح: ولو اعت التمكين كرهاً صدّقت» ومفاده أن القول لمعي الإكراه 
لو في حبس الوالي. 

(۳) "الدر'ء کتاب النکاح» باب الولي» .۲١۹/۸‏ 

.۲۳٤/۸ انظر "الدرٌ"؛ كتاب النکاح» باب الولي»‎ )٤( 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب المهر» 4۱۲/۸» تحت قول "الدر": كما 
جه الطرسوسي. 

(5) في "الجواهر المضية"» :۸۲-۸١/١‏ (أنه أحمد بن علي الطرطوسي): هو إبراهيم 
بن على بن أحمدء نجم الدين» أبو إسحاق الطرسوسي الدمشقي» (ت۸١۷ه)»‏ 
من تصانيفه: "رفع الكلفة عن الإحوان"» "الأعلام بمصطلح الشهود والحكام'» 
"الاختلافات الواقعة في المصنفات", 'محظورات الإحرام"؛ "الإرشادات في ضبط 
المشكلات"» ومنظومة في الفقه الحنفي» "أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل" 
وغيرها. ("الدرر الكامنة"» 247/١‏ "معجم المؤلفين", .)45-414/١‏ 


oo dg تتفيس‎ a 


[عوهه؟] قال: ^ الد ان ا5 

أقول: لا يكفي» فإن الأحت مع البنت ليست عصبة بنفسها مع اصالها 
بالميت بلا توسط أنثى. 

[ههه ؟] قوله: ”© فما قيل من أن الفتوى على الثاني©): 

قاله في "المضمرات" كما في "شرح النقاية"0 . 

[١ده؟]‏ قوله: ^ قال في "النهر": وحكي فيه عد ار راد 


)١(‏ في المتن والشرح: (الولي في النكاح) لا المال (العصبة بنفسه) وهو من يتصل 
بالميّت حتّى المعتقة» (بلا توسسّط أنثى) بيان لما قبله (على ترتيب الإرث والحجب). 

(۲) "الدر", کتاب النكاح» باب الولي» ۲٥۹/۸‏ . 

(5) في المتن: فإن لم يكن عصّبة فالوّلاية للأُم. 

في الحاشية: أي: عند الإمام» ومعه أبو يوسف في الأصِح» وقال محمّد: ليس لغير 
العصّبات ولاية» وإلما هي للحاكم» والأوّل الاستحسان» والعمل عليه إل في 
مسائل ليست هذه منهاء فما قيل من أن الفتوى على الثاني غريب [قاله]؛ لمخالفته 
المتون الموضوعة لبيان الفتوى» من "البحر" و"النهر'. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الولي» »۲٦٤/۸‏ تحت قول "الدر": فالولاية للأم... إلخ. 

(ه) "شرح النقاية" للبرحندي» كتاب النكاح» فصل نفد نكاح حرة... إلخ» .٠١/۲‏ 

(3) في المتن والشرح: (فإن لم يكن عصبة فالولاية للأ ثم لأ الأب» وفي "القنية" عكسه. 

في الحاشية: أي: حيث قال فيها: أمٌ الأب أولى في الترجيح من الأمٌ قال في "النهر": 
وحكي عن خواهر زاده وعمر النسفي تقديم الأحت على الأم؛ لأنها من قوم 
الأب» وينبغي أن يخخرّج ما في "القنية" على هذا القول اه. 


(۷) "رد المحتار"» باب الولي» 5515/4»: تحت قول "الدر": وفي "القنية" عكسه. 


وز مجلس ”اليا لطي وائ و 


أقول: عبارة "النهر" على ما نقل في "الحيرية" ص755©: (هذا الترتيب 
عورا ريج لكرا بس المي به كما في" الحلاضة ب وحكي عن خرادر 
زاده... إلخ). قال الخير الرملي بعد نقله: (فقد علمت به ضعف ما في 
"القنية"؛ لأنّه مقابل لما عليه الفتوى) اه. فكان على المحشي رحمه الله تعالى 
أن يأتي بعبارة "النهر" بتمامها ليفيد سقوط ما في "القنية" إفادة الرملي. 

]١51[‏ قوله: 7" لم يذكره في "الكنر9”: أي: ما ذكر من الأولاد. 

مه ؟] قوله: لاه عام 9 أي: المذكوز. 

]۲٠٠۹[‏ قوله: ”^ فيما إذا كان في اا 


.؟4/١ "الخيرية"؛ كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاء»‎ )١( 

e IOS N عق لخم‎ EE 
فالولاية للأمٌ ثم للأحت... إلخ يخالفه» لكن اعتذر عنه في "البحر": بأنّه لم يذكره‎ 
في "الكنر" بعد الأم؛ لأنه حاص بالمجنون والمجنونة.‎ 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» 777/8 تحت قول "الدر": كم لشت 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) في الشرح: صغيرة زوّحت نفسها ولا ولي ولا حاكم ثمة توقف» ونفذ بإجازتها بعد 
بلوغها؛ ا وهو السلطان. في "رذ المحتار": واستشكله في "البحر": بأنهم 
فالا كل عفدا سرا حال رر و بطل لا كرتت تم فال ال ف فة 
باعتبار أن مجيزه السلطان كما لا يخفى اه. وهذا مبني على كفاية كون ذلك المكان 
تحت ولاية السلطان وإن لم يكن تحت ولاية قاض» وعليه فبطلان العقد يتصوّر فيما إذا 
كان في دار الجر أو الي أو«النفازة وتو الله يشلا القرى انان إل 


سل 


)١(‏ "رد المحتار"» باب الولي» ۲۷۳/۸ تحت قول "الدر": توقف... إلخ. 


وز لیل ویکت المح رماوا :يق 


أقول: والمراد هاهنا بدار الحرّب ما ليس عليها ولاية لمسلم لا ما 
اجتمعت فيه الشرائط الثلاثة فحينئذ يدخل فيها بلاد في أيدي الكفرة أجروا 
فيها أحكامهم وشعائر أديانهم الباطلة مع خريانا اشعاتر الاشيلاة أنضا علي 
الإعلان» فإتها وإن كانت دار الإسلام حقيقة كما حققناه في "فتاوان"(“ 
لكن لا ولاية عليها لمسلم فالنكاح الواقع فيها لا مجيز له حين الوقوع فيبطل 
وذلك أن المدار على انقطاع ولاية المسلم ولذا بطل في البحر والمفازةء 
كذا هذا. 

[50] قال: أي: "الدر": (وللولي الأبعد الترويج بغيبة الأقرب) فلو 
زوّج الأبعدٌ حال قيام الأقرب توقف على إحازته": 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: فأفاد أن الأبعد عند حضور الأقرب فضولي فإذا تولى الشطرين 
بطل. فلو كبيرة فلا بد من الاستعذان (قبل العقد اه "'ش"') حتى لو تزوجها 
بلا استفذان» فسكتت أو أفصحت بالرضا لا يجوز عندهما؛ (لأنّه تولى طرفي 
النكاح وهو فضولي من جانبها فلم يتوقف عندهما بل بطل "ش" وقال أبو 


ف : 1 اا تا (Om‏ 
يوسف: يجوزء اه مزيدا من حاشية الشامي ١‏ 


)١(‏ انظر "الفتاوى الرضوية". الرسالة: "إعلام الأعلام بأن هندوستان دار الإسلام'» 
1-1.0164 

(؟) "الدر"» كتاب النکاح» باب الولي» .۲۷٣-۲۷٤/۸‏ 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب النکاح» .١١5/١١‏ 


وز جس وکت المح مووا ائ و 


[اده؟] قوله: )0 والظاهر أن شک تھ هنا دلت : 

أقول: في نكاح "الفتح”" قبيل المهر: (الصبىٌ إذا باع أو اشترى» أو 
تزوّج يتوقف على إجازة الولي في حالة الصغر فلو بلغ قبل أن يجيزه الولي 
تأجعار لقني ناته كاتف بعر ممه ولخ O‏ أرقا اا فقوله 
وتعفد ابن قال جر زتها ك ف کا 
إحازة» وإلاً لكانت نافذة وكذا تقييده بإجازة الصبرٌ؛ إذ لا حاجة للنافذ إلى 


الإجازة» وهل تريد أنصّ من قوله: (ولا تنفذ بمجرّد بلوغه) فإنّه صريح قاطع 
أنُها لم تكن نافذة بعد» ويأتي“ مثل ما في "الفتح" للمحشّي رحمه الله تعالى 
في بيع الفضولي عن "جامع الفصو لين" ا 


)١(‏ في المتن والشرح: (وللولي الأبعد الترويج بغيبة الأقرب) فلو زوج الأبعد حال قيام 
الأقرب توقف على إحازته» ولو تحوّلت الولاية إليه لم يجز إلا بإجازته بعد التحوّل. 

كر لسار" و نف على رن ت أن اا رويد شا غير بء 
فللولي الاعتراضٌ ما لم رض صريحاً أو دلالة كقبض المهر ونحوه» فلم يجعلوا 
سكوته إحازة» والظاهر أن سكوته هنا كذلك» فلا يكون سكوته إحازة لنكاح 
الأبعد وإن كان حاضراً في مجلس العقد ما لم يرض صريحاً أو دلالة» تأمّل. 

(؟) "رد المحتار"» باب الولي» ۲۷١/۸‏ تحت قول "الدر": توقف على إجازته. 

.٠۹۸/۳ "الفتح"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاء» فصل في الوكالة... إلخ»‎ )٣( 

(4) انظر "رد المحتار"» كتاب البيوع» فصل في الفضولي» 4/٠١‏ تحت قول "الدر": باع... إلخ. 

(ه) إشارة إلى أن لقائل أن يقول: إن فرض كلام "الفتح" فيما إذا لم يجز الولي» ويمكن 
أذ يكرة الشكوتك إحانة يكن الس فين أن كوه قرلا أو فيلت ال مكنا يعد 
البلوغ؛ فيتحقق بأن فعل الصبي ولم يعلم الولي ولم يبلغه الخبر» ثم بلغ الصبيّ 
فافهم» والله تعالى أعلم. ٠۲‏ منه رضي الله تعالى عنه. 


هس تج س "اورت الجميسع ايلب و 
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[؟15] قوله: ‏ وعليه الفتوی: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
قلت: وكذا قال: (عليه الفتوى) في "الولوالجية" كما في 'مجمع 
الأنهر"» قال القهستاني في "جامع الرموز": (هو الصحيح» وبه يفتى) اه“ . 
]۲٠١٠۴۳[‏ قوله: وقال في "الذحيرة": الأص: 
وكذا في "التبيين "“ عن شمس الأئمّة السرحسي ومحمّد بن الفضل“) قال: 


وهذا اخسن كما ف الد 


س 


)١(‏ في "رد المحتار": احتلف في حد الغيبة فاحتار ا ل"الكتز"» أنها مسافة 
القصرء ونسبه في "الهداية" لبعض المتأخُرين» والزيلعي لأكثرهم» قال: وعليه الفتوى اه. 
وقال في "الذحيرة": الأصح أنه إذا كان في موضع لو انتظر حضوره أو استطلاع 
N,‏ الذي حضر فالغيبة منقطعة» وإليه أشار في الكتاب اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» 2575/8 تحت قول "الد ": مسافة 
القصر... إلخ. 

(۳) "مجمع الأنهر"» كتاب النکاح» باب الأولياء والکفای .499/١‏ 

.475/١ "جامع الرموز"» كتاب النكاح» فصل الولي والكفء؛‎ )٤( 

(5) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب النکاح» ١١/85/ه-5817.‏ 

(1) "رد المحتار"» باب الولي» ۲۷٦/۸‏ تحت قول "الدر": مسافة القصر... إلخ. 

(۷) "التبيين"» كتاب النكاح؛ باب الأولياء والأكفاي ؟/ه١ه.‏ 

(۸) قد مرت ترجمته ۳۹۸/۲. 


.۲۸١/١ "الهندية"» كتاب النكاح» الباب الرابع في الأولياء»‎ )٩( 


هس قباس لوكت الاميكم؟ اهو لادی 7ا و 
www.dawateislami.net‏ 


|<[ فوله: 63 اال 60 للامام E‏ 
[ > ه؟] قوله: وصحّحه ابن الفضل”": بقوله: 50 ف 
ا 
[٦ ٦|‏ ة ل : ۳ ليك ۱ MH ow,‏ 1 "الحقا (O)‏ 
١‏ | فوله: وفي شرح الماتقى عن ئق ‏ : 
كنا 5 "جواهر الأحلاطى"'» "هندية". 
[9ه١]‏ قوله: والأحسن الإفتاء بما عليه أكثر المشايخ": 


ف ما قفن هذا" ارما ان العا الفا اقل ركس اة 


3 


)١(‏ في "رد المحتار": وفي "البحر" عن "المحتبى' و"المبسوط": أنه الأصحّء وفي 
"النهاية": واحتاره أكثر المشايخ» وصححه ابن الفضل» وفي "الهداية": أنه أقرب 
إلى الفقه» وفي "الفتح": أنه الأشبه بالفقه» وأنّه لا تعارض بين أكثر المتأحرين 
وأكثر المشايخ» أي: لأن المراد من المشايخ المتقدّمون: وفي "شرح الملتقى" 
عن "الحقائق": أنه أصح الأقاويل» وعليه الفتوى اهء وعليه مشى في "الاحتيار" 
و"النقاية" ويشير كلام "النهر" إلى احتياره وفي "البحر": والأحسن الإفتاء بما عليه 
أكثر المشايخ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» 2707/8 تحت قول "! 
القصر... إلخ. 

(؟) المرحع السابق. 

)٤(‏ انظر المقولة ]۲١٠۳[‏ قوله: وقال في "الذحيرة": الأصح. 

(5) "رد المحتار"» باب الولي» ۲۷٦/۸‏ تحت قول "الدر": مسافة القصر... إلخ. 

(5) "الهندية"» كتاب النكاح» الباب الرابع في الأولیای ۲۸۵/۱. 

(۷) "رد المحتار"» باب الولي» 775/8, تحت قول "الدر": مسافة القصر... إلخ. 


و سجس اي ةط و 
أ6 م امد اعأعخدرد م WWW‏ 


ل 


: مسافة 


اقفر إلى كر من سا ماعن فف ب اک علا بل وج 
التعويل على ما أفتى به أكثر المشايخ رحمهم الله تعالى. 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

قلت: والزيلعي مع قوله للأوّل: (عليه الفتوى) ذكر تصحيح الثاني عن 
شمس الأئمة السرحسي ومحمّد بن الفضل قال : (وهذا أحسن) اه. 
وقال في "جواهر الأحلاطي": وعليه الفتوى كما في "الهندية". 

ورأيتني كتبت ههنا على هامش "رد المحتار"“ على قول "البحر": الأحسن 
الإفتاء ...إلخ ما نصّه: (قلت: لا سيّما في هذا الزمان فإن العجلة الدخانية قد 
ردت مسافة القصر إلى أكثر من مسافة ساعتين» فكيف يبنى الأمر عليها بل 
وجب التعويل على ما أفتى به أكثر المشايخ رحمهم الله تعالى اه)» ما كتبت. 

أقول: وشيء آخر E‏ القول الثاني بني الأمر على الحاحة والتضرّرء 
ولا شك أن الولاية إما هي للنظر ودفع الضّررء فكان من الفقه إثبات الولاية 


للذي يلي الأقرب عند كونه بحيث لو وقف الأمر على رأيه لتضررت به 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» 2507/8 تحت قول "الدر": مسافة 
القصر... إلخ. 

(؟) "التبيين"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاي ؟/ه١ه.‏ 

(؟) "الهندية"؛ كتاب النكاح» الباب الرابع في الأولياء» .585/١‏ 

)٤(‏ انظر المقولة السابقة. 


و مجلس ”اال يساق رای د و 


و 


القاصرة» وعدمه عند عدمه كما إذا كانت صغيرة 85 ولا كفو يستعجل 
ولا حرج في الانتظار» ففيم يفتات على الأب الشفيق ويوكل الأمر إلى بعيد 
سحيق» وربّما لا يؤمن أن يترك النظر لها لمصلحة نفسه أو لجلب حطامء 
فظهر أن في القول الأوّل سلب الولاية حيث يحتاج إليها كالمختفي في 
البلد» وإثباتها حيث لا حاجة إليها كما في هذه الصورة هذاء ورأيتني كتبت 
على قول "الدر”7©: وثمرة الخلاف... إلخ ما نصّه: 

(أقول: وحيث المدار عند أهل القول الثاني على فوات الكفو فكما لم يعتبر 
مان ر للانتقال كذلى لا نظر إليها عند عدم الفوات 
والاستعجال فلو وجدت ولم يفت الكفو بانتظاره أو استطلاع رأيه لم يجز 
تزويج الأبعد على الثاني حلاف للأول فالشمرة غير محصورة فيما قال: هذا ما 
ظهر لي فليحرر)» اه. وهو كما ترى ظاهر محرّر لما علمت» ولما مر من 
عبارات "الملتقى" و"الذحيرة" وغيرهما فإن مفاهيم الخلاف معتبرة في عبارات 
العلماء بالوفاق كما نصّوا عليه بالإطباق ثم رأيت في "مجمع الأنهر"": (فلو 
انتظره الخاطب لم ينكح الأبعد) فهذا عين ما فهمت ولله الحمد والله 


سبحانه وتعالى أعله). 


)١١‏ انظر المقولة [١077؟]‏ قوله: وثمرة الخلاف فيمن احتفى في المدينة. 
(؟) انظر "الفتاوى الرضوية"» باب الولي .5/1//١١‏ 
)۳( 'مجمع الأنهر"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاء, . 


(4) "الفتاوى الرضوية"» باب الولي» ۹۰-۰۸۸/۱۱ه. 


چ مجلس" المرويية الو لواکتۃ الوق لدی ای و 


[هده١]‏ قال: © أي: "الد" ر": ما لم ينتظر الكفء اللعا كي ا 

هل المراد لک موا أن الكفء المعين؟ تردّد فيه في "منحة الخالق" 
أخخر صفحة ٥‏ واستظهر أن المراد المعين. 

أقول: ولق التحقيق أن المراد بين بين فلا يجب فوت الكفء اصن 
ولا يكفى فوت هذا الكفء بعينه إذا كان هناك كفء آخر يرضى بالانتظار» 


يرشدك إلى ذلك ما حقق في "منحة الخالق" آحر ص١۳‏ فيما إذا امتنع 


الولي 00 من تزويجه من هذا الكفء 0 التزرويج من كفء آخرء 
. وقد قال في "الفتح" آخر صفحة .ه( : (إن إثبات ولاية الأب بالنص 
E‏ الكفء إذا ظفر به للحاحة إليه؛ إذا قد لا يظفر بمثله إذا فات بعد 
صلم هه قدا هر الفقةه قيلط في الور عا ٠١‏ 
]۲٠۷١[‏ قال: أي: "الدر": وثمرة الحلاف فيمن احتفى في المدينة": 
أقول: وحيث المدار عند أهل القول الثاني على فوات الكفء فكما 


)١١‏ ذكر في المتن: [حد الغيبة] مسافة القصرء وقال في في الشرح: واحتار في "الملتقى": 
الم كاد الحاظطب خرابه واعتمده الباقاتق: وتقل ابن الكمال: أن غلية 
الفتوى» وثمرة الحلاف فيمن اختفى في المدينة هل تكون غيبة منقطعة؟. 

(۲) "الدر"؛ كتاب النكاحء باب الولي» .۲۷١/۸‏ 

(۳( "منحة الخحالق"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاي YYTY/Y‏ (هامش "البحر"). 

)٤(‏ المرجع السابق» ص٤‏ ۲۲» (هامش "البحر"). 

VT 'الفتح'» کتاب النكاح» باب الأولياء والأكفاى‎ )٥( 

(5) "الد" كتاب النكاحء باب الولي» .۲۷١/۸‏ 


چ مجلس" المروييسة الو يس لوق لادی ای و 


لم يعتبر مسافة القصر شرطاً للاتتقال كذلك لا تعتبر علّة تامّة له» بل إن 
وجدت” المسافة ولم يفت الكفء بانتظاره أو استطلاع رأيه لم يجز 
تزویج الأبعد على الثاني ححلافا للأوّل فالثمرة غير محصورة فيما قال» هذا ما 
يظهر لي فليحرّر, والله تعالى أعلم. ١١‏ 
[1571] قوله: " وفي "المحيط ": للسرحسي كما في "الهندية”". 
[57؟] قوله: وقد علمت ما فيه : 


في "الفتاوى الرضوية": (كذلك لا نظر إليها عند عدم الفوات والاستعجال فلو 
وجدت وله يفت... إلخ). [انظر "الفتاوى الرضوية"» .]5/4/1١١‏ 

)١(‏ في المتن: (ولو زوّجها الأقرب حيث هو جاز على الظاهر). 

في الحاشية: أي: بناء على أن ولاية الأقرب باقية مع العيبةء وذكر في "البدائع" 
احتلاف المشايخ فيه» وذكر: أن الأصمّ القول بزوالها وانتقالها للأبعدء قال في 
"المعراج": وفي "المحيط": لا رواية فيه» وينبغي أن لا يجوز لانقطاع ولايته» 
وفي "المبسوط": لا يجوز» ولئن سلم فلأتها انتفعت برأيه» ولكنْ هذه منفعة 
عت نيا اشا فلا ييتى الحكم عليها اه. وكذا ذكر في "الهداية" المنع َه 
التسليم بقوله: ولو سلم» قال في "الفتح": وهذا تَنزل» وأيْد الزيلعي المنع من 
حيث الرواية والمعقول» وكذا في "البدائع". وبه عُلم أن قوله: (على الظاهر) ليس 
المراد به ظاهر الرواية؛ لما علمت من أله لا رواية فيه» وإِنّما هو استظهار لأحد 
القولين» وقد علمت ما فيه من تصحيح خلافه ومنعه في أكثر الكتب. 

(۲) "رد المحتار"» باب الولي» ۲۷۷/۸ تحت قول "الدر": جاز على الظاهر. 

(۳) "الهندية"» كتاب النكاح» الباب الرابع في الأولياء» ١/585؟.‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الولي» ۲۷۸/۸ تحت قول "الدر": جاز على الظاهر. 


هس قباسالوكةالجاميكم؟ اهو لدی ی و 
www.dawateislami.net‏ 


لكن في "الحانية"27: (إن زوّجها الأقرب حيث هو اختلفوا فيه والظاهر 
هو الجواز) اه. ومثله في "الظهيرية"". 

وعليه فرّع الإسبيجابي في "شرح مختصر الطحاوي”" فقال: (إن وقع 
عقد الأقرب والأبعد معا فلا يجوز كلاهما وكذلك إن كان لا يدرى السابق 
من اللاحق) اه. وكذا مشى عليه في "البحر" كما تقدّم آخر صده 2081١‏ 
والشارح ماد 8 إل E‏ من ألفاظ التصحيح 
كالأصجٌ وقاضيخان من أجل من يعتمد على ترجيحه فإذن هما قولان 
مصحّحانء لا أنه استظهار من المصتف والشارح من عند أنفسهما فيضمحل 
بإزاء قول "البداقم "© لخلافه هو الأصحء 4 على ذا ار بض كاد ا 
وليين مستويين في الدرجة كالأخوين والعمين كما في 'الهندية"“ عن 
"البدائع"» فأيهما زوّج جازء وإن زوّجا فالعبرة للسابق وإن وقعا معا أو 


لم يدر بطلا كما علمت» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


(1) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الأولياء» .٠١١/١‏ 

(۲) "الظهيرية", كتاب النكاح» الباب الثالث» ص۲٤‏ . 

(۳) "الحاوي شرح مختصر الطحاوي » كتاب النکاح» ص 17؟. 

(4) انظر "رد المحتار"؛ باب الولي »۲۷٤-۲۷۳/۸‏ تحت قول "الدر": وليّان مستويان. 
(5) انظر "الد" كتاب النكاحء باب الولي» ۲۸۱/۸. 

(5) "البدائع": كتاب النکاح» فصل وأما شرط التقدّم فشيئان» ؟/513. 


(۷) "الهندية"؛ كتاب النكاح, الباب الرابع في الأولياء» .۲۸١/۱‏ 


و ظز جس ”ايساق وای ا و 


[علاه ؟] قوله: 9 لم يصدق على ذلك إلا 010 أ إذا أنكرا بعد 
بلؤغهها كينا "في الاد ومنيد 15 اه على اطا 
]٠٠۷[‏ قوله: © أن الخلاف فيما إذا أقرّ الولي في صغرهما©: 


فبلغا وأنكرا لم يصح إقراره اه "حانية"". أي: عند الإمام حلافا لهماء 
yT‏ 0 كزلك ص ف "الائة"00 


)١(‏ في "رد المحتار": قال الحاكم الشهيد في "الكافي" الجامع لكتب "ظاهر الرواية": 
وإذا أقرٌ الأب أو غيره من الأولياء على الصغير أو الصغيرة بالنكاح أمس م يُصِدّق 
عاق :ذلك إل ك أو تارق ا ور قن فول أن ب 

(؟) "رد المحتار"؛ باب الولي» 2587/8 تحت قول "الدر": ولو أقرٌ... إلخ. 

(۳) "الحانية"؛ كتاب النكاح» فصل في شرائط النكاح» .٠١١/١‏ 

)٤(‏ انظر المقولة ]۲١۷۹[‏ قوله: وقد علمت أن الأول... إلخ. 

(ه) في "رد المحتار": ونقل في "الفتح" عن "المصفى" عن أستاذه الشيخ حميد الدين: 
أن الحلاف فيما إذا أقرّ الولي في صغرهماء وإليه أشار في "المبسوط" وغيره قال: 
وهو الصحيح وقيل: فيما إذا بلغا وأنكرا فأقر الولي؛ أَمّا لو أقرٌ في صغرهما يصح 
اتفاقأء واستظهره في "الفتح"» وقد علمت أن الأول ظاهر الرواية وأنّه الصحيح. 

(5) "رد المحتار"» باب الولي» ۲۸۲/۸» تحت قول "الدرٌ": ولو أقرٌ... إلخ. 

(۷) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في شرائط النكاح» .٠١١/١‏ 

(۸) انظر المقولة ]۲١۷۹[‏ قوله: وقد علمت أن الأول... إلخ. 

(3) "رد المحتار"» باب الولي» ۲۸۲/۸» تحت قول "الدر": ولو أقر... إلخ. 


.٠٦١/١ "الحانية"» كتاب النكاح؛ فصل في شرائط التكاح»‎ )٠١( 


و ظز مجلس ”اال يساق ودی اد و 


قبيل فصل نكاح المماليك. 
[1077] قوله: وأنكرا فأقرّ الولي: بعد بلوغهما. 
]١570[‏ قوله: يصح او إن أنكرا بعد رارفهما: 
[07؟] قوله: واستظهره”": أي: هذا القيل. 
[ه/اه؟] قوله: وقد علمت أن الأوّل... إل^“: 


والحاصل: أن في ظاهر الرواية يشترط عند الإمام ملكه الإنشاء حين 
إنكارهما فإن أنكرا في صغرهما وأقرّ الولي فإقراره نافذء وإن أنكرا في كبرهما 
لا ينفذ إقرار الولي» سواء يقر الآن» أو كان أقرٌ في صغرهما؛ لأنّه لا يملك 
الآن إنشاء وإن كان يملكه حين أقر. وعندهما يشترط أن يملك الإنشاء في 
اا a E O‏ 
نفذ؛ لأنه أحبر عمًا كان يملكه وإن لم يملكه الآن» هذا ما ظهر لي بالنظر في 
كلام "الخانية"» والله تعالى أعلم. 

ولكن ما نقل“ عن "الفتح" من نصب القاضي جنا يدل فق إن 
إقراره في صغرهما أيضاً لا ينفذ مطلقاً إلا بشهود وإن كان إنكارهما في 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۲۸۳/۸» تحت قول "الدر": ولو 
افر لس 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) انظر المرجع السابق» تحت قول "الدر": بأن ينصب القاضي... إلخ. 


هس تج س "لوت الجميسع اطي هطق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


صغرهماء فتأمّل. ١١‏ 

ئم رأيت في إقراز "غمز العيون"27 عن "البخر" عن "المخيط": رلو قر 
بالنكاح على الصغيرة لم يجز إلا بشهود» أو تصديقها بعد البلوغ عند الإمام» 
وكالاا قلس تت وول ا ا لفون و و 
هذه المسألة على قول الإمام مخرّحة من قولهم: إن من ملك الإنشاء ملك 
الإقرار... إلخ). 

فتبيّن أن الحلاف في الصور جميعاء أعني: إذا أقرّ في صغرهما فأنكرا 
فيه» وحينئذ ينصب القاضي حصما عنهماء وفيما إذا أقرٌ في صغرهما فأنكرا 
بعد بلوغهماء وفيما إذا أنكرا بالغين فأقرٌ لم يصدق في الكل عند الإمام خلافا 
لهماء فلا أدري ما قول الإمام فقيه النفس؛ إذ يقول": (الصحيح أن الحلاف 
فيما إذا أقرٌ في صغرهما فبلغا وأنكرا لم يصح إقراره) اه. والله تعالى أعلم. 

|۲۸۰[ قوله: أنه الصحيع”): 


ص 


إن إقرار الولي لا يصح مطلقا إلا بشهود؛ إذ لا نكاح إلا بهم. 

)0( 'غمز عيود البصائر"» الفن الثاني» كتاب الإقرار» ۹/۲ ل 

جيه المرجع السابق» ص۱۰۹ ۳. 

)( "الحانية"» کتاب النكاح» فصل في شرائط النكاح» ٦ ١‏ 

)6 ا المسحتار"» کتاب النكاح» باب الولي» الى تحت قول الوك 0 


أقر... إلخ. 


چ لسا لکت ال يس يط طق 


[1541] قوله: ”2 وكذا ما في "البحر" عن "الظهيرية"... إل<(": 

دك السا فين الاه م باط عر هدل 

]١58[‏ قوله: فحق الفسخ ا يعني: حق الاعتراض ليفسخ 
القاضي كما مر في باب الأولياء ص۸1٤“. ٠۲‏ 


[عمه ]١‏ قوله: للكل © ©: 


1 ذكر فى الح أن الكفاوة حى الول لا حى العراة. 

واعترض عليه العلآمة الشّامي بقوله: وفيه نظرٌ بل هي حت لها أيضاًء بدليل أن الولي لو 
زوج الصغيرة غير كفء لا يصح ما لم يكن أب أو جد غير ظاهر الفسق» ولما في 
الد فيل الق الام هي انال فى إتفاء: مهن المدل ا أبي حنيفة 
للمرأة وللأولياء كحي الكفاءة» وعندهما للمرأة لا غير اه. وظاهر قوله: كحق 
الكفاءة الأثفاق على أله حقّ لكل منهماء وكذا ما في "البحر" عن "الظهيرية": لو 
اتتسب الرّوج لها نسباً غير نسّبه فإن ظهر دونه وهو ليس بكفء فحقّ الفسخ ثابت 
للكل؛ وإن كان كفقاً فحقّ الفسخ لها دون الأولياء» وإن كان ما ظهر فوق ما احبر 
فلا فسخ لأحدء وعن الثاني أن لها الفسخ؛ لأنها عسى تعجر عن الْمُّقام معه اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» ۲۸۹/۸» تحت قول "الدر": هي 
حق الولي لا حقها. 

.١514/١ "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة»‎ )٣( 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الكفاءة» ۲۸۹/۸» تحت قول "الدر": هي حق... إلخ. 

(5) انظر "الد" كتاب النکاح» باب الولي» .183-1١/84/8‏ 


(5) "رد المحتار"» باب الكفاءة» 589/8» تحت قول "الدر": هي حق... إلخ. 


هب يلس "ال وة المح “القن لاهين . لل ل 5 omg‏ 


dl 


بابالکناءة 


فإن رضيّت كان للأولياء حق الفسخ. ١١‏ "حائية". 
حلاف لزفر. 0 "قاضي ان" 
]۲۸١[‏ قوله: فلا فسخ لأحد: 
إن كان كفقاً وإلاً كان النكاح لازماً في حقها وللأولياء الاعتراض كما 
إذا تزوّج قرشية على أنه عَجَمِي فإذا هو عربيّ كما في "الخانية"“. ١١‏ 
|۸1 0 قوله: ¢ ويأتي تمام الكلام على ذلك هناك 9" : 
ا مال أ الا ا ا ی ا 


للتعزير. 1۲ 


.١514/١ "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة»‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» باب الكفاءة» 2584/8 تحت قول "الدر": هي حق... إلخ. 

(۳) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» .١514/١‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الکفاءة» ۲۸۹/۸» تحت قول "الدر": هي حق... إلخ. 

(5) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» .١514/١‏ 

(5) في "رد المحتار": ومن هذا القبيل ما سيذكره الشارح قبيل باب العدّة: لو تروجته 
على أنه حر أو سني أو قادرٌ على المهر والنققة فبان بخلافه» أو على أله فلان ابن 
فلان فإذا هو لقيط أو ابن زنا لها الخيار اه. ويأتي تمام الكلام على ذلك هناك. 

(۷) "رد المحتار" باب الكفاءق ٠/۸‏ 4 تحت قول "الدر": هي حق... إلخ. 

(8) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العنين وغيره» 2559/٠١‏ تحت قول 


"الدر": لها الخيار. 


و ظز مجلس ”لياق اوی اد و 


]۲١۸۷[‏ قوله: لم يبق لها حقّ الكفاءة لرضاها بإسقاطها": 

أقول: فرض مسألة "الولوالجية"" في عدم العلم من قبل ولا رضا إلا 
بعد العلم والجواب ما يأتي“ عن الرحمتي. ١‏ 

[۲۸۸] قال: ‏ أي: "الدر": فلو نكحت رجلا ولم تعلم حاله... 1-6 

فلخ ذكر الحا بأسط من هذا فق الاه رالد عن ال 
Ag NS E Ê‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": زاد في "البدائع" على ما مرّ عن "الظهيرية": وإن فعلت المرأة 
ذلك فتروّجهاء ثم ظهر بخلاف ما أظهرت فلا خيار للرّوج؛ سواء تبيّن نها حرّة 
أو أمة؛ لأن الكفاءة في جانب النّساء غير معتبرة اه. وقد يجاب بأن الكلام كما 
مر فيما إذا زوحت نفسها بلا إذن الولي» وحينعذ لم يبق لها حقّ في الكفاءة 
لرضاها بإسقاطهاء فبقي الحق للولي فقط» فله الفسخ. 

(؟) "رد المحتار"» باب الكفاءة» ۲۹۰/۸» تحت قول "الدر": هي حق... إلخ. 

() "الولوالجية"» كتاب النكاح» الفصل الثاني» .۳۲٠/١‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» باب الكفاءة» 2550/8 تحت قول "الدر": فلو نكحت... إلخ. 

(ه) في الشرح: فلو نكحت رجلاً ولم تعلم حال فإذا هو عبد لا خيار لها بل 
للأولياء» ولو زوّحوها برضاها ولم يعلموا بعدّم الكفاءة» ثم علموا لا حيار لأحد» 
إلا إذا شرطوا الكفاءة» أو أخبرهم بها وقت العقد فروّحوها على ذلكء ثم ظهر 
أله غير كفء كان لهم الخيار» "ولوالجية". 

(5) "الدر"؛ كتاب النکاح» باب الكفاءة» ۲۹۰/۸. 

(۷) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» .154,1785/١‏ 

(۸) "الهندية"؛ كتاب النكاح, الباب الخامس في الأکفاءء ۲۹۳/۱. 


هس تج س "للدت الجميسع" اهو لادی ردد وي 
www.dawateislamı!I.net‏ 


[5مه ؟] قال: أي: "الدر": بل ل 


أقول: إثبات الخيار في هذه المسألة وفي التي تليها إِنّما هو على ظاهر 
الرواية ولا غروء فإن المسألة من مسائلها كيف! وإن "الخانية”" روتها عن 
'الأصل"» أمَا على المختار للفتوى فلا يصح النكاح فيهما أصلًء ما مسألة 
لفان كحك اا قدي الها ماشية على الززو انالك ج ا علد 
الظاهر فظاهرء وأمّا على المختارة فلأن إقدامهم على الترويج مع ترك 
الفخص عن الكفاءة والزوج يحتمل الحالين يقوم مقام الرضا بعدّم الكفاءة» 
وقد قال في "الفتح" كما تقدّم ص27488: أن الولي لو باشر عقد المحلل 
حلت للأوّل وأرسلها إرسالاً فشمل ما لو علم بعدم الكفاءة وما لو ترك 
التفخّص ولّم يعلم شيئاً فافهم» والله تعالى أعلم. 


[r۹۰]‏ فوله: ¢ فلا يخالف ما قدمناه0: 


.۲۹ ۰/۸ "الدر", كتاب النكاح» باب الکفاءة»‎ )١١ 

(؟) "الخانية"؛ كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» .١51/١‏ 

(*) انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب الولي» ۱۹۳-۱۹۲/۸ء تحت قول 
"الدر": فليحفظ. 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: لا خيار لأحد) هذا في الكبيرة كما هو فرض المسألة 
يليل قولةة “تكست برجلا وقولةة ور اها اذ يخال ما كناد في البانت اليا 
عن "النوازل": لو زوج بنته الصغيرة ممن ينكر أنه يشرّب المسكر... إلخ. 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» ۲۹۱/۸» تحت قول "الدر": لا حيار 


لأحد. 


هس قباس لوكت الجميسع" اطي اد و 


أقول: 0 ديه فيما إذا لم يكونوا مغرورين من قبل الزوج 
بأن يخبرهم أنه كفء ثم يظهر خلافه بدليل أنه أثبت الخيار فيما إذا غرّهمء 
ومسألة "النوازل" مفروضة فيمن أنكر بشرب المسكر فيكون مسألة الغرور» 
اوا و كاز دقان 
لا قيدا فإن المدار على الاغترار ولا شك أن من يخبئ حاله وغلبة أهل 
O REY‏ الغرور» ولذا بني الكلام آحرا 
على عدم عرفان الأب بشربه وكون غلبة أهل بيته صالحين فقط وعلى هذا 


أيضاً ل١‏ تخالف؛ إذ لو وقع مثله للأولياء لكانوا أيضاً مغرورین» ا أا | إذا زوج 
الأب من دون مرجّح للصّلاح ولا فحص عنه فالظاهر”" هو جواز النكاح إن 


)۱( وا بحمد الله تعالى تصديقه في "الهندية" عن "الذحيرة"» فإنّه قال في تصوير 
الما ها رخ روج ابعه ال ام ج عن عن اه ا لذ برب 
الخمر فوجده الأب و إلخ). |"الهندية"؛ كتاب النکاح» الباب الخامس» ۲۹۱/۱]. 

فلم يذكر الإنكار وبتی على الظن ويأتي مثله في الكتاب عن "البزازية"» صاة؟5. ٠١‏ 
منه. [انظر "رد المحتار"؛ كتاب النكاح» باب الكفاءة 4/8 ٠05-8٠‏ 7]. 

(؟) وانظر "جامع الصغار" ص١٤‏ عبارة "جامع الصغار": (زوّج ابنته الصغيرة من 
رجحل على ظن أنه مصلح لا يشرب الخحمر فوجده الأب مُدمناًء وكبرت الابنة 
وقالت: لا أرضى بالنكاح إن لم يعرف أبوها بشرب الخمر وكان غالب أهل بيته 
صالحين فالنكاح باطل أي: يبطلء وهذه المسألة بالاثفاق» والمسألة المختلفة 

بين أبي حنيفة وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم ما إذا علم الأب أن الزوج ليس 
01 ومع هذا زوّجها منه علم آنه تأمّل غاية التأمُل وعرف هذا الك اة 
في حقهاء ما هنا ظنّه كفا فالظاهر آله لا يتأمّلء نظيره السّكران إذا قصر في مهر 
ابنته لا يجوز» والصاحي لو فعل ذلك يجوز؛ لأن الظاهر من حال السّكران أله 


چ لسا لکت الو لوامکح الوق ا و 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


لکنا يس ر سوه تايح 


شاء الله تعالى؛ لأن الترويج من غير كفء كما لا يكون إلا لمصلحة تريد 
على الكفاءة» فكذلك ترك الفخْص عن ذلك مع احتمال الأمرين يشير إلى أنه 
نظر إلى مصلحة سوغت عنده بين الكفاءة وعدمها فلم يحتج إلى الفحصء 
ولا يتأثى عذر الغرور لعدم ما يرجّح الصّلاح على الظنٌ» فكان من قبله 
انين لطت بها لشمفقه ا ال تقر إلا الاح يلاف غيره 
وبالجملة فمحط النظر أن حمل فعله على رعاية مصلحة أهمٌ هل يكون عند 
علم العدم أو عند عدم العلم من دون اغترار ولا مبالاة أيضا؟ والظاهر الثاني 
فليحرّر والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[١1وه؟]‏ قوله: 00 إن كِ يكن يعرفه الأب": ا 0 لفظ "الخحانية". 

١١ قوله: أهل بيته©: وفي "البزازية" كما يأتي: أهل بيتها.‎ ]٠۹۲[ 


لا يتأمّل ومن حال الصاحي أنه يتأمّل). ["أحكام الصغار"» ص؟ ة]. 

لكن تقدّم أن رضا الولي لا يغبت إلا إذا رضي صريحاً قبل النكاح عالما بأنّه غير 
كف»ءء لكنّه فيما إذا تزوّحت بنفسهاء أمّا هاهنا فهم زوّجوهاء فجاز أن يقوم ترك 
الفحص مقام الرّضاء فليحرّر. ١١‏ منه. 

)١(‏ في "رد المحتار": فلا يحالف ما قدمناه في الباب المارٌ عن "النوازل": لو زو 
ا دن يكز أله يكرت المتكر 3ك هل قذي لتم ارقايف عدا کک 
اشع كدر البرك وريه N‏ دل دخ هد 
فالتكاح باطل؛ لأنه إِنْما زوج على ظن أنه كفء اه. 

(۲) "رد المحتار"» باب الكفاءوة» 2531/8 تحت قول "الدر": لا حيار لأحد. 

(7) انظر المقولة: [1١51؟]‏ قوله: إن لم يكن يعرفه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الكفاءة» 2531/8 تحت قول "الدرٌ": لا حيار لأحد. 

(5) انظر المرجع السابق» صه >١‏ تحت قول "الدر": فليس فاسق... ا 


چ مجلس" المرويية الو مکح الوق لادی اد و 


[5ه؟] قوله: صالحيد2: 

وانظر ما كتبت على "جامع الصغار"9© صة4”©. ١١‏ 

]١554[‏ قوله: فالنكاح باطل : أي: يبطل. "جامع الصغار"» صاة204. 

[هوه؟] قوله: 2 لأنه إذا لم يشترط الكفاءة... إلخ“: هذا دليل ما 
مر" آنه لا حيار لأحد فكان الأنسب أن ينقل هذا القول لا ذاك. ٠١‏ 

[دوه؟] قال: © أي: "الدر": فليس فاسق كفعاً لصالحة “: 


5 


)١(‏ "رد المحتار"» باب الكفاءة» 791/8», تحت قول "الد 
(؟) "حامع الصغار"-"جامع أحكام الصغار": للشيخ الإمام مجد الدين أبي الفتح 
محمد بن محمود الأسروشني (ت517ه). ("كشف الظنون"» ۱۹/۱ و050). 

تدان اساي جكاء ا 

)٤(‏ "رد المحتار"؛ باب الكفاءة» ۲۹۱/۸» تحت قول "الدر": لا حيار لأحد. 

(ه) " أحكام الصغار"» مسائل الكفاءة» شارب الخمر ليس بكفي 7 

(5) في "رد المحتار: (قوله: كان لهم الخيار) لأنه إذا لم يشترط الكفاءة كان عدم 
ا بعتم الكقاوة مق الول وفيا انعا مرق و وبحده:" لما اذ كرنا أن ا 
اوع شف ين aE E‏ لمعن لكي 
بسبب عدم الكفاءة حال عدم الرّضا بعدم الكفاءة من كل وجه» فلا يشت حال 
وجود الرّضا بعدم الكفاءة من وجه» "بحر" عن "الولوالجية". 

(۷) "رد المحتار"» باب الكفاءة» ۲۹۱/۸» تحت قول "الدر": كان لهم الخيار. 


: لا حيار لأحد. 


(8) انظر "الد" كتاب 6 باب الكفاءة» ۲۹۰/۸. 

(9) في الشرح في بيان أن لکا ر دياه في اعرا والعجّم: فليس فاسق كفئا 
لصالحة أو فاسقة بنت صالب مُعلناً كان أو لا على الظاهر, ' أنهر". 

0١9‏ الد" كتاب النكاح» باب الکفاءق 8/؟.". 


وز مجلس ”يال يساق ودی اد و 
MAAK Asal islami.net‏ 


بابالکناءة 


س £ 


أقول: ويدحل فيه فاسق العقيدة من باب أولى؛ فإن التعير ب"رافضي” أو 

ي" أشدّ وأعظم من التعيّر بمن أتى بعض المفسقات من دون إعلان 
كما لا يخفى» وقد صرح في إنامة اة ٠‏ أن فسى العقيدة شد وأحبك: 
واهذ اهما لا ترق فيه ١‏ 

[9ه؟] قوله: (" فالنكاح باطل بالاثفاق”": بمعى أنه سيبطل. ١١‏ 

[54ه١]‏ قال: أي: "الدر": علا E‏ 

أقول: ولا يذهب عنك أن المدار على لحوق العار فافهم. ١١‏ 


[ووه]] قوله: 7 هذا استظهار من صاحب "النه ": 


)١(‏ "الغنية"» فصل في الإمامة وفيها مباحث» ص؛ »١١‏ بتصرف يسير. 

(۲) في "رد المحتار": قال في "البزازية": زوج بنته من رجل ظلّه مصلحاً لا يشرب 
مُسكراً فإذا هو مُدمن فقالت بعد الكبر: رن بالتكاح إن لم يك كن أبوها يشرب 
الس ل عرفت و أهل بيتها مصلحون» فالنكاح باطل بالاثفاق اه. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» ٠٠/۸‏ تحت قول "الدر": فليس 
فاسق... إلخ. 

.٠٠٠١/۸ "الد" كتاب النكاح» باب الكفاءة»‎ )٤( 

(ه) في الشامية : (قوله: على الظاهر) هذا استظهار من صاحب النهر» لا كما 
يتوّهم من أله ظاهر الرواية» فإله قد صرّح في "الحائية" عن السرحسي: بأنه لم ينقل 
عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية في هذا شيء» والصحيح عنده أن الفسق لا يمنع 
الكفاءة اه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» ٠٠١/۸‏ تحت قول "الدر": على 
الظاهر 


و مجلس ”لال يساق لطي بطق 


و 


أقول: لا حاحة إلى الاستظهار فقد قال في "الخانية": (قال بعض 
مشايخ ا رعا ا اک كلها ت الصالح معلنا کان 
الفاسق أو لم يكن» وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمّد بن الفضل رحمه 
الله تغالى) اه. 

قال قله" a O‏ رعو لد كما الفا وق :اذا كان يقلن 
يحرج كران ل بكرن كفا للا مو بدك الال بون كان بر 
ذلك ولا يُعلن يكون كفعاً لبّنات الصّالحين» وإن كان مستخفا عند الئاس 
0 أه. 

لول رفا جا تداك ع ما جه شن أن الد على لوق 
العار فأطلق القول في المعلن أنه لا يكون كفتاء وقال في المسرّ يكون» ثم 
قال: (إن كان مستختفاً عند النّاس لا يكون)» وهذا هو صريح الحقّ الذي 
لا يعدل عن كيف وقد صرحو أن المسألة إذا لم تكن فيها رواية عن 
الإمام فالمرجع ما قال الإمام الثاني وقد قدّمه كما ترى في "الخانية" 
ع 

فالحاصل: أن من عرف الناس فسقه لا يكون كفعاً لصالحة بنت صالح 
وإن كان يخفي وإلاً فهو كفء لعدم التعيّره والله تعالى أعلم. ١‏ 
)١(‏ "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» .١517/١‏ 
(؟) "الخانية"؛ كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» 1/١‏ ملتقطاً. 


وز مجلس ”اليس اق لطي و 


ع اتاب 


OS Î‏ أ ”لد لو تُطيق الجماع7): 

أقول: أي: منه أو من غيره» وكذا إن كانت تشتهى للجماع فيما دون 
الفرج أخذا مما يأتي في اققات ص ١١.29.١١‏ 

[85.1] قوله: ° ما في "الفت "° : ا لا 

]١101[‏ قوله: ‏ یسون بالستراباتيّة!”: 


01١‏ في الشرح في بيان أن الكفاءة تعتبر مالاً: بأن يقدر على المعجل ونفقة شهر لو 
غير محترف» وإلاً فإن كان يكتسب كل يوم كفايتها لو تُطيق الجماع. ۰ 
في "الشامية": فلو صغيرة لا تطيقه فهو كفء وإن لم يقدر على النفقة؛ لأنّه لا نفقة 

لهاء "فتح"؛ ومثله في "الذخيرة". 

0 0 كتاب النكاح» باب الكفاءة؛ 537//8. 

(؟) انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب النفقة»٠ ٤۸1-٤۸٥/١‏ . 

)٤(‏ في بيان اعتبار الحرفة في الكفاءة: والذي يظهر أن شرف النسب أو العلم 
يجبر نقص الحرفة» بل يفوق سائر الحرفء ويؤيده ما في "الفتح": أنه روي عن 
أقي تست ای ج سه أو ی ا عرق مزح اا ها يقابل تمي 
الآخر كان كنع لماه ملتفظا. 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» »۳٠۸/۸‏ تحت قول "الدر": فمثل 
حائك... إلخ. 

(5) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» .٠١۳/١‏ 

(۷) في "النهر" عن "البناية": في مصر جنس هو أحسٌ من كل جنسء وهم الطائفة 
الذين يسمون بالسراباتية اه. 


وين "ره اا ا کا ت فول ل فاس مع الكل . 


چ مجلس" الت الو يس لوق لادی ی و 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


هم الرّبالون كما ات د م 
جع ] قال أئ: لر والوحة فيه لاه 20 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

وفي "ردٌ المحتار”؟؟ عن الخير الرملي عن "مجمع الفتاوى" عن "المحيط": 
(العالم یکرت كدو للعلريف رأث شرف الحسب أقوى... إلخ). 

قال: (وذكر أيضاً [يعني الرملي]: آله حزم به في "المحيط" و"البزازية" 
و"الفيض" و"جامع الفتاوى" و"الدرر"... إلخ)» وتمام تحقيقه فيه. 

وفي "الفتاوى الخيرية لنفع البرية": (قد قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: ((للعلماء درحات فوق المؤمنين بسبع مائة درحة ما بين كل درجتين 
مسيرة حمس مائة عام))» وهذا مجمع عليه و كب العلم طافحة بتقدّم العالم على 
القرشي ولم يفرق سبحانه وتعالى بين القرشي وغيره في قوله تعالى: «هَلْيَسْتَوِى 


دس سيم د سر ص سياس 


الَزِيْنَيَعْلَموْنَ وَالَزِيْنَلايَعْلَبُوْكَ# [الزمر: 4]) اه ملتقطا. 

)١(‏ انظر "رد المحتار"» باب الكفاءة» »۳۱١/۸‏ تحت قول "الدر": فأحس من الكل. 

(۲) في المتن والشرح: (العجمي لا يكون كفؤا للعربية ولو) كان العجمي (عالما) أو 
سلطانا (وهو الأصح) فت" ر "الينابيع" . وادعى 58 ا ا ظاهر و 
وأقرّه المصتف» لكن في "النهر": إن فسّر الحسيب بذي المنصب والجاه فغير 
كفء للعلوية كما في "الينابيع"» وإن بالعالم فكفء؛ لأن شرف العلم فوق شرف 
النسب والمال كما جزم به البزازي وارتضاه الكمال وغيره والوجه فيه ظاهر. 

زوه "الد" كتاب النكاح» باب الكفاءة» 30 50 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» باب الكفاءة» 71١4/4‏ تحت قول "الدر": لكن في النهر... إلخ. 

6 المرجع السابق. 

59 "السيرية", مسائل شی ۲۳۶٤/۲‏ 


هس تج س "لوت الجميسع" اهو انلدي اا و 
www.dawateislami.net‏ 


فلت وا دنا بک دين مايا لأنّه هو العالم حقيقة» وأمّا أصحاب 
الضاال :فر من الجهال قان الجهل الدر كي اشع وأحسم وصاحبه في الذارين 
أحقر وأوضع» صغارهم كالأنعام بل هم أضل وكبارهم كالكلاب لا بل أذل» 
أحر ج الدارً قطنو ٩‏ قال: حدثنا القاضي اللحسيق نلاعا اذا محمد يف غيل الله 
المخرمي نا إسماعيل بن أبان ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي غالب عن 
آي أمامة رضي اله “تعالى غنه قال+ قال.رسؤل الله لى لذ الى غا و 
((أهل البدع كلاب أهل النار))» وأحرحه عنه أبو حاتم الخزاعي في "جزئه 
الحديثي" بلفظ: ((أصحاب البدع كلاب أهل النار))» ولابن نعيم في 
"الحلية"27: عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: 
((أهل البدع شر الخلق والخليقة))» قال العلماء": الخلق: الناس والخليقة: 
البهائم» نسأل الله السلامة والعفو والعافية. 

م أقول: يجب التقييد أيضا بما إذا لم يكن من المتناهين في الدناءة المعروفين 
بها كالحائك الدبّاغ والخصّاف والحلاق ونظرائهم فإ المدار على وجود العار في 
عرف الأمصار كما صرّح به العلماء الكبار» قال المحقق على الإطلاق في "فتح 
القدير "“: (الموجب هو استنقاص أهل العرف فيدور معه) اه. 

ر السار زونك فلم أن امرخ هن امتتقاقن اهل اعرف 


)١(‏ "العلل المتناهية"» كتاب السئة وذم البدع» ر: 2557 2154/1١‏ (عن "الدار قطني'). 
(۲) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" »)١۲۳١۸(‏ أبو مسعود الموصلي» //7؟5. 
(۳) انظر "فيض القدير"» حرف الهمزة» تحت الحديث: ۰۲۷٦۱‏ 84/9. 

و"المرقاة"» كتاب الديات» باب قتل أهل الردة... إلخ تحت الحديث: 9549 .٠١۹/۷‏ 
)6( 'الفتح'» کتاب النكاح» فصل في الكفاءة» لم 


() انظر "رد المحتار"» باب الكفاءة» »۳١١-۳١ ٠۰/۸‏ تحت قول "الدر": فأحس من الكل. 


چ لس اکت الو لوامکۃ لھ لادی 9ای و 


فيدور معه» فعلى هذا من كان أميرا أو اعا له وكان ذا مال ومروءة وحشمة بين 
الناس لا شك أن المرأة لا تتعير به في العرف كتعيّرها بدباغ وحائك ونحوهما 
زان كان الأ أو تابعه ك رال الناس؟ لأن العدان ها عل الق والرفعة ل 
الذانيا) ٠اه‏ امقر :وله إشلة أن العلوية ىدنال عر بالأفاغنة. والمغول 
المحلين بحلية العلم والفضل فإتهم في أنفسهم يعون هنا من الشرفاء الأنجاب فإذا 
انضاف إلى ذلك فضل العلم جبر نقص نسبهم بالنسبة إلى العلوي بخلاف الحاكة 
والحلاقين وأمثالهم فإن التعيّر بهم لا يزول بعلمهم, اللهم إلا إذا تقادم العهد 
وتناساه الناس وظهر له الوقع في القلوب والعظم في العيون بحيث لم يبق العار 
لبّنات الكبار وذلك قليل جدًا في هذه الأمصار بل لا يكاد يوجد عنه الاعتبار ومن 
عرف المدار عرف أن الحكم عليه يدار فافهم واعلم» والله سبحانه وتعالى أعل. 

[104] قوله: ‏ وفاطمة مع على رضي الله عنهما": 

أقول: لكنّ الزهراء وبّعلها وأبناهما كلهم في الجئة مع أبيها أيضا 
كالصديقة وسائر أمّهات المؤمنين صلى الله تعالى على الحبيب وعليهم 
1 و 1 36 ب 5 0 5 e WY‏ و دسم داس 2 
أجمعين وبارك وسلم آمين! لأن الله تعالى يقول: «الحَقكًا بهم ذَرَيّكَهُمْ و ما 
شا مو س و سر وك ديه 
التنهم من عبَلِهم من شىء [الطور: .]2١‏ ۲ 
a 0)‏ كتاب النكاح» باب الكفاءة» ااا ۷۱. 

تعالى عنهما. 
(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» 2515/4 تحت قول "الدرٌ": ولذا 


500 


چ لس اکت الو لوامکۃ الوق لادی دای و 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


اقل أ لر لرن عن PES‏ هذا 
عرفهم وأمّا في عرفنا فيتحمّلون التّفقة لا المهر فينعكس الحكم. ٠١‏ 
كنك ] قال ی الد وفزوبعه اة ان ای فد عند 


الإمام وهو القياس وبه نأحذ كما في "جواهر الأخلاطي". 

أقول: فقد احتلف الإفتاء فوجب الرّجوع إلى قول الإمام وعليه اقتصر 
في الخاية ٠‏ و كف فى المترن ٩‏ 

]۲٠٠۷[‏ قال: أي: "الدر": (أمره بترويج امرأة فزوحه أمة جاز)7": 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أي: نفذ؛ لأن الكلام نمه في النفاذ لا في الجوازء أفاده السّادات الثلاثة 
المحشّون ح» طء ش وهو أحصّ من وجه من الصحّة والحل جميعاًء فقد 
ينفذ عقد ولا يصح ولا يحل كالبيع عند أذان الجمعة إلى أجل مجهول وقد 


)١(‏ في المتن والشرح: (الصبي كفء بعتن أبيه بالنسبة إلى المهر لا) بالنسبة إلى 
(النفقة) لأن العادة أن الآباء يتحمّلون عن الأبناء المهر لا النققة» "ذخيرة". 

(۲) "الدر", كتاب النکاح» باب الكفاءة» 5819//8. 

(۳) في المتن والشرح: (أمره بتزويج امرأة فزوجه أمة حاز)» وقالا: لا يصح وهو اسحتسان» 
"ملتقى" تبعاً ل"الهداية". وفي "شرح الطحاوي": قولهما أحسن للفتوى... إلخ. 

.۳۲۳/۸ "الدر"» كتاب النكاح» باب الكفاءة»‎ )٤( 

(ه) "جواهر الأخحلاطي"» كتاب النكاح» فصل في تعريف الأولياء» صء 4. 

(5) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الوكالة» .١57/١‏ 


يال 


(۷) "الدر"؛ كتاب النکاح» باب الكفاءة, ۳۲۳-۳۲۲/۸. 


چ بل مجلس" المروييسة الو لوامکتۃ لھ لادی ا و 


يصح ويحل ولا ينفذ كبيع فضولي مستجمعاً شرائط الصحّة والحل؛ قال في 
"رد المحتار"”“: (ظاهره أن الموقوف من قسم الصحيح وهو أحد طريقين 
للمشايخ وهو الحق... إلخ» وقد يطلق بمعنى اللزوم قال في رهن "الدد"20©: 
(القبض شرط اللزوم كما في الهبة) اه. قال الشامي: (قال في "العناية": هو 
مكلف الزواية لونم قال O‏ يرق الاق إلا لمقيوط داهو وال 
اللمتعوون000 E E‏ تحرو الوه :إلا E‏ 
والقبض ليس بشرط الجواز في الهبة فليكن هنا كذلك» اه. وحاصله: أن 
تن هنا SAN‏ بالضكة كنا E‏ 
وفقعندايياف "عمد العيؤن"90: ولو جار أي: لزم تأجيله لزم أن يُمنع الْمَُرض 
عن مطالبته قبل الأحل ولا جَبْر على المتبرّع) اه. 

بعر اشم مظنا ا والنفاذ فقد يصح الشيء وينفذ ولا لزوم 
كتزويج العم من كفء بمهر المثل ولا لزوم لموقوف فهو ظاهر ولا لفاسد؛ 
لأنّه واحب الفسخ» ومن وجه من الت فقد يلزم ولا بعل الاعات 


119 انظ "3 السار كنات لر تت فول "الددر + ف 
(۲) انظر "الدر"» كتاب الرهن» 87/١٠١‏ . (دار المعرفة بيروت). 
(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الرهن» 287/٠١‏ تحت قول "الدر": شرط اللزوم. (دار المعرفق. 
)٤(‏ "السعدية" = الحواشي السعدية على "العناية": لسعد الله بن عيسى بن أمير خان 
الشهير ب سعدي حلبي وسعدي أفندي الرومي ونه ذه). 
("كشف الظنون" ۲٠٠١/۲‏ "رد المحتار"» ؟/هه). 
وفع "غبراغيون:البضاتر" القن الات كاب المداينات: ٠‏ ة۴ 


و جس وکت المح لمق ل لطي ۷ا و 


المكروهة, والله تعالى أعلم.”) 
مطلب في الوكيل والفضولي في النكاح 


[304؟] قوله: ” وانظر ما قدمناه في باب الولي: آخر صوغ ©. 


.588-5/7/١١ "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب النکاح» باب المحرمات»‎ )١( 

(۲) في الشرح: وأجمعوا آنه لو زوّحه بنته الصغيرة أو مَولينه لم يجزء كما لو أمره بمعيّنة 
أو بحرّة أو أمة فخالف» أو أمرنّه بترويجها ولم تعين فزوّحها غير كفء لم يجز 
أثفاقاً. وفي "رد المحتار": (قوله: كما لو أمره بمعيّنة) محترز قول المتن: (امرأة) 
بالتنكير» ومثله ما لو عيّن المهر كألف فزوّحه بأكثرء فإن دحل بها غير عالم فهو 
على خياره؛ فإن فارقها فلها الأقل من المسمّى ومهر المثلء ولو هي الموكلة 
وسَمّت له ألفاً فزوّحهاء قال الروج -ولو بعد الدّحول-: تروحتك بدینار؛ 
وصدّقه الوكيل إن أقرّ الزوج أنّْها لم توكل بدينار فهي بالخيار» فإن ردت فلها 
مهر المثل بالغاً ما بلغي ولا نفقة عدّة لها؛ الد و أن التتعرل عضا :فى 
نكاح موقوف» فيوجب مهر المثل دون نفقة العدّة» وإن كذبها الرّوج فالقول لها 
مع يمينهاء فإن ردّت فباقي الجواب بحاله... إلخ. قال في "البزازية": وهذا إن 
ذكر المهرء وإن لم يذكر فزوجه بأكثر من مهر المثل بما لا يتغابن فيه الناس» أو 
زوّحها بأقل منه كذلك صح عنده حلاف لهماء لكن للأولياء حق الاعتراض في 
جانب المرأة دفعاً للعار عنهم اه. وانظر ما قدّمناه في باب الولي. 

() "رد المحتار"» كتاب النكاح» مطلب في الوكيل والفضولي في النکاح» ٠۲٠/۸‏ 
تحت قول "الدر": كما لو أمره بمعينة. 

(5) انظر "رة المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» »۲٠۹/۸‏ تحت قول "الدرٌ": 


وقيل: يشترط. 


هس تج س"للوتة الجاميسع" اطي ل و و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


: قوله: ° وقيل... إل"‎ ]۲٠۰۹[ 
قائله شيخ الإسلام خواهر زاده كما في "الفتح"7".‎ 
قوله: . فهاق)0©.‎ ]١5١[ 


)١١‏ هذا في بيان أن الواحد الذي ليس بفضولي ل طرفي النكاح بإيجاب يقوم مقام 
القبول في حمس صور: كأن كان ولاه أو وكيلاً من الجانبين» 9 أصيلاً من 
جانب ووكيلا أو وليَاً من آخر» أو ولا من جانب وكيلاً من آخر. وصورة 
إيجاب يقوم مقام القبول: كقوله مثلا: زوحت فلانة من نفسيء» فإنّه يتضمّن 
الشطرين» فلا يحتاج إلى القبول بعده» وقيل: يشترط ذكر لفظ هو أصيل فيه 
ك"تروّحت فلانة"» بخلاف ما هو نائب فيه ك"زوجتها من نفسي"» "رد 
المحتار" عن "البحر" عن "الفتح". 

وفي "فتح القدير": (قال شيخ الإسلام خواهر زاده: هذا إذا ذكر لفظاً هو أصيل فيه 
أمّا إذا ذكر لفظاً هو نائب فيه فلا يكفيء فإن قال: تررحت فلانة كفىء وإن قال: 
زوّحتها من نفسي لا يكفي؛ لأنّه نائب فيه» وعبارة "الهداية" صريحة في نفي هذا 
الاشتراط... إلخ). ["الفتح"» كتاب النكاح» فصل في الوكالة وغيرهاء .]١517/9‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» ۳۲۹/۸ تحت قول "الدر": يقوم 
مقام القبول. 

(۳) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في الوكالة بالنکاح وغيرهاء .٠۹۷/۲۳‏ 

)٤(‏ قال في صور تولّى الواحد طرفي النكاح: والحمسة السابقة نافذة اتفاقاء "رد 
النتدمان" : 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح؛ باب الكفاءة, »۳۳١/۸‏ تحت قول "الدر": ولو من 


جائت. 


هس تج س"للتة الجميسع" اطي ب ۹ائ و 
islami naf‏ 4 جسى ra‏ ررم ١ N1‏ 


أي: بين الأئمّة الثلاثة حلافا لزفر كما في "الهداية"”“. ١١‏ 


[511] قوله: ‏ قدمنا الكلام”": اول صعم 06 . 


.٠۹۷/۱ "الهداية"» كتاب النكاح» فصل في الوكالة بالنكاح وغيرهاء‎ )١( 

(۲) في الشرح: يشترط لأزوم عقد ال وكيل موافقئُه في المهر المسمى. 

قال العلامة الشّامي: قدّمنا الكلام عليه عند قوله: (بمعيّنة)» [وقد نقلت كلامه 
تماما]. ١‏ محمد أحمد المصباحي. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» 2541/8 تحت قول "الدر": موافقته 
في المهر المسمى. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» /5؟5؛ تحت قول "الدر": 


كما لو أمره بمعينة. 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي لبه و 


[؟151] قوله: ”© ولو قال: بكل فرقة من قبّله"©: 

أقول انظر ما قدّم في باب الولي و 

[11] قوله: © ثم طلقها قبل الدّول©: انظر ما تقدّم ص؛ . ه©. 
]۲۱٤[‏ قوله: ‏ أو تزوّحها على eet ês‏ 


)١(‏ قال في بيان صور يجب فيها نصف المهر: (ونصفه بطلاق قبل وطء أو خلوة). 

في "رد المحتار": ولو قال: كل 07 من قبله لشمل مثل ردته» وزناه» وتقبيله» 
ومعانقته لام امرأته وبنتها قبل الخلوة. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 551/8: تحت قول "الدر": بطلاق. 

ر( انظر "رد المستار". کاب النكاحء باب الولي» ۲٤۲/۸‏ تحت قول "الدر": إلا 
إذا احتار نفسه بخيار عتق. 

(4) في "رد المحتار" عن "البحر" عن "القنية": لو تبرّع بالمهر عن الرّوج ثم طلقها 
قبل الدُحول أو جاءت الفرقة من قبّلها يعود نصف المهر في الأول والكل في 
الى إلى ملك لزز :ال 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 2558/48 تحت قول "الدر": وعاد 
النصف إلى ملك الزوج. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب الولي» »۲٤۳-۲٤۲/۸‏ تحت قول 
"الدر": إلا إذا احتار نفسه بخيار عتق. 

a أي :آم نميه‎ ARE 
سكت عنه» "نهر". فدخل فيه ما لو سَمّى غير مال كخخمر ونحوه» أو مجهول‎ 
الجنس كدابة وثوب» قال في "البحر": ومن صور ذلك: ما إذا تروحها على ألف‎ 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي ائ طق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


8 00 
أقول: في هذه الصّور تفصيل فإنُه إذا تزوّحها على حكمهاء فحكمت 


ب 
ع 


بمهر المثل أو أقل فلها ذلك» وإن حكمت بأكثر فلها مهر المثل إلا أن 
يرضى الزوج» وإذا تزوّحها على حكمه فحكم بمهر المثل أو أكثر فلها 
ذلك» وإن حكم بأقل فلها مهر المثل إلا أن ترضى الزوحة» وإذا تزوّحها على 
حكم أجنبى فحكه بمهر الل فلها ذلك وكذا إن حكم بأكثر إلا أن 
يرضى الزوجء وكذا إن حكم بأقل إلا أن ترضى الزوجة. 

]۲٠٠١[‏ قوله: أو على أن يهب لأبيها ألف دره: 

قلاف نا إذاءقيل؟ يوني الأبيها عنها آل كان الت ھر کیا في 
ال ١‏ 


على أن ترد إليه ألفاء أو تروّجها على عبدهاء أو قالت: زوّحتك نفسي بخمسين 
دينارا وأبرأنك منها فقبل» أو تزوّجها على حكمهاء أو حكمه» أو حكم رجل 
آخرء أو على ما في بطن جاريته» أو أغنامه» أو على أن يهب لأبيها ألف درهم» 
أو على تأخير الدَّين عنها سنة -والتأحير باطل- أو على إبراء فلان من الدين» أو 
على عتق أخيهاء أو طلاق ضرتها. وليس منه: ما لو تزوّجها على عبد الغير 
لوجوب قيمته إذا لم جز مالكه... إلخ. 

)1١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» ۳۷١/۸‏ تحت قول "الدر": فيما إذا 
م يسم مهراً. 

(۲) المرجع السابق. 

© "التفانية"+ كاب التكاسء باب في ذكر مسائل الت ١‏ ۷ 


هب ”لکت الو يس ةليط ائ و 


[5517] قوله: أو تروّحته بمثل مهر اما" : 

في "الهندية"”" فصل حَهالة المهر عن "العتابيّة": (تزوّحها على قدر مهر 
فلانة يجب مهر المثل ولا يزاد على المسمى والقول قول الزوج في مقدار 
ال هدوت ا دكن ادمات ۱۲ 

[510؟] قوله: * ولهذا كان لها أن تطالبه به قبل الدحول: أي: تسأل 
لا أن تذعي وتجبر إلا في المعجّل مطلقاء وفي المؤجّل بعد حلول الأحلء 
وفي المؤحر بعد الموت أو الطّلاق كما يأتي”"2 للمحشّي في الجلد الرابع. 


)١(‏ في "رد المحتار": وليس منه: ما لو تزوّحها على عبد الغير لوحوب قيمته إذا 
لم جز مالكه» أو على حَجة لوجوب قيمة حَجّة وسط لا مهر المثل -والوسط 
ب ركوب الراحلة- أو على عتق أخيها عنها لثبوت الملك لها في الأخ اقتضاءً؛ أو 
تزوّحته بمثل مهر أمّها وهو لا يعلمه؛ لأنّه جائز بمقداره» وله الخيار إذا علم اه. 

E SES ODS 

(۳) "الهندية"» كتاب النكاح» الفصل الخامس في المهر تدخله الجهالةء .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": استفتى الشيخ صالح بن المصنف من الخير الرملي: عمًا لو طلبت 
المرأة مهر مثلها قبل الوطء أو الموت هل لها ذلك أم لا؟ -فأحابه بما في 
"الزيلعي"-: من أن مهر المثل يجب بالعقد» ولهذا كان لها أن تطالبه به قبل الدحول» 
فيتأكد ويتقرّر يموت أحدهما أو بالدحول على ما مرّ في المهر المسمّى في العقد اه. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »۳۷١/۸‏ تحت قول "الدر": أو مات 
عنها. 

)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب القضاء» فصل في الحبس» 2985/١5‏ تحت قول 
"الدر": قلت: ظاهره: ولو بعد طلاق. 


هس تج س "اورت المحم" اي ب اا و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


]١514[‏ قوله: ” في "القاموس ": ال ا إل: 

أقول: بل المكعّب النعل فافهم. ١١‏ 

|۲۹[ قال: )9 أي: "الدر": 1 فول و ا 

أقول: هذا للتّفاذ وإلاً لو زاد وقبل عنها في المجلس أجنبيّ يجب أن 
تصحٌ الزيادة» والتوقف على إجازتها؛ لأنها قبلت بفضولي. ١١‏ 

| ق "اقلت + إن كان الف الكو منه... إل : 


)١(‏ المتعة لمن زوحت بلا مهر درع وحمار وملحفة لا تزيد على نصف مهر المثلء 
قال فخر الإسلام: هذا في ديارهم» أمّا في ديارنا فيزاد على هذا إزار ومككب. 

قال:الغلامة الثامى : وافئ "القانوس"+ لمكب“ الموشي من البُرود والأثواب اله 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ۳۷۷/۸» تحت قول "الدر": وهي درع... إلخ. 

(۳) يجب بطلاق قبل وطء أو حلوة نصف المهر المفروض» لكن ما فرض بعد العقد» 
أو زيد على ما سَمّی» فإتها تلزمه بشرط قبولها في المجلس أو قبول ولي الصغيرة» 

€3 الكو کتاب النكاح» باب المهر» 1 

(5) قال في بيان المانع الحسَيّ من ثبوت الحلوة: (كمرض لأحدهما يمتع الوطم) أي: أو 
يلحقه به ضر قال الزيلعي: وقيل: هذا التفصيل في مرضهاء وأمًا مرضه فمانع مطلقا؛ 
لاله لا يعرى عن تكن وسور قاد وهو الصحيح اه. قلت: إن كان التكسر والفتور 
كاله يذ ود ار مُضِراً له كان مثل المرأة في اشتراط المنع أو اکرو 
کالصحیح» فما وجه کون مرضه مانعاً من صحّة الخلوة؟!... إلخ. مقطا 

(7) "رد المحتار"» مطلب في أحكام الخحلوة» ۳۸۸/۸ تحت قول "الدر": كمرض ... إلخ. 


هس قباس "لوت الجاميسع اهو لادی 9 ۷ئ و 
www.dawateislami.net‏ 


لول 4 كر خوط فرطم فى الال جا بغت الاي ل بر 
وهو قادر عليه إن حمل نفسه على فعله» لكنه يكون مشغول الخاطر بالمرض 
فلا يرغب في الجماع مع القدرة وعدم التضرر. ١١‏ 


[151] قوله: ‏ القرّن بفتح رائه أرحح من إسكانها": وهو الماشي 
على الجادّة» إن المرض فعل محركاً أو فعال بالضم. ٠١‏ 

[155] قوله: ”" ومقتضاه ترادف القرن والركق: بل الأظهر أنه يعم 
الرّئق وهو التلاحم» والعقل وهو العْدّة والذي يكون المانع فيه العَظّم. ٠١‏ 

[*؟5؟] قوله: © لان الأحكام: أي: أحكام الخلزة: لما امات 
فتكون في بعض الأحكام كالوطء وفي بعضها لا تكون كمثله يجب... إلخ. 


(1) ذكر من المانع الحسّي ارق بفتحتين: التلاحم, والقَرْن بالسكون: عَظْمٌ لكن نقل الخير 
الرملي عن "شرح الروض" للقاضي زكريًّا: أن القرّن بفتح رائه أرجح من إسكانها. 

(؟) "رد المحتار"» باب المهر» ۳۹۰/۸» تحت قول "الدر": بالسكون. 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: عَظم) في "البحر" عن "المغرب": اقرف في الفرج مانع 
يمتع من سلوك الذكر فيه إمّا غدّة غليظة أو لحم أو عَظمٌ وامرأة رتقاء: بها ذلك 
اهء ومقتضاه ترادف القرن والرئق. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب المهر» ۳۹۰/۸» تحت قول "الدر": عظم. 

(ه) الخلوة كالوطء في وقوع طلاق بائن آخر [في عدّة الخلوة] على المختار. وفي 
"الذخيرة": وأمًا وقوع طلاق آحر في هذه العدّة فقد قبل: لا يقع» وقبل: يقع» وهو 
أقرب إلى الصّواب؛ لأن الأحكام لما احتلفت يجب القول بالوقوع احتياطاً. . . إلخ. 


"اليا 10 3 دن فول االدا مركن ف وفرع لوقو باحر راع 


هس تج س "اورت الجميسع" اطي ب هطق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


[4] قوله: ° إذا لم تكن معتدّة بخلاف هذه : 

أقول: هذا التعليل يقتضي لحوق الطّلاق الآحر وإن كانت الخلوة 
تادة اياي في العدة: أن الح وحويها ببطلق العلوة ولو فاد ١‏ 

[5]] قال: ‏ أي: "الدر": فقالت: بعد الدّحول©: أي: الخلوة. 


]١7[‏ قوله: ”لم تظهر نَم للاحتلاف": 


)١(‏ والحاصل: آله إذا حلا بها ا OE‏ لم طلقا 2 ا فلا شبهة في 
وقوعهاء فإذا طلقها في العدّة طلقة أحرى فمقتضى كونها مطلّقةَ قبل الدّحول أن 
لا تقع عليها الثانية» لكن لَمّا اختلفت الأحكام في الخحلوة في أنها تارة تكون 
كالوطء وتارة لا تكون جعلناها كالوطء في هذاء فقلنا بوقوع الثانية احتياطا 
لوجودها في العدّة» والمطلّقة قبل الدّعول لا يلحقها طلاق آحر إذا لم تكن معتدٌة 
بخلاف هذه. 


(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» ٠٠٠١/۸‏ تحت قول "الدرٌ": وكذا في 
وقوع طلاق بائن آحر... إلخ. 

99) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدة»٠ ۲٦٦-٠٠١/١‏ تحت قول 
"الدر": أي: صحيحة. 

)٤(‏ في المتن والشرح: (ولو افترقا فقالت: بعد الدحول» وقال الزوج: قبل الدحول 
فالقول لها) لإنكارها سقوط نصف المهر. 

(5) "الدر"؛ كتاب النکاح» باب المهر» ٤١١/۸‏ . 

() قال العلامة الشّامي: يطلق الدّحول على الوطء وعلى الخلوة المجرّدة فلو كان 
الاحتلاف بينهما في الوطء مع الأثفاق على الخلوة لم تظهر ثمرة للاختلاف. ملتقطاً. 

( "رة المحتار". بات المهرء 411/4 تحت قول "الدر": فقالت: بعد الدحول. 


چ مجلس" اکت الو لکت لھ لادی ا۷ی و 


أقول: نعم تظهر في بعض أحكام ليست الخلوة فيها كالوطء كالتزويج 
مثل الثيّبات» وحصول الإحصان» وملكه الرّحجعة بعد الطلاق إلى مرتين» وهذا 
أقرب الكلء فلو طلقها بعد الخلوة فأقرّت بها وأنكر الوطء كان للاحتلاف 
ثُمرة واضحةء نعم! لا يتمشى تعليل الشّارح فيما إذا اتفقا على الخلوة. ١١‏ 

[9ة؟] قال: أي: "الدر"؟ قبل الدغرل: أي: الخلوة: ١‏ 

ل ] قال أي "الدر": وإن انکر الوط أ + وإن: كان هو 
أيضاً منكراً لإنكاره الوطء أي: الحكمي وهو الخلوة» لكن المعتبر إنكارها 
لا إنكاره؛ لكونة مدعا م 3 

[؟5؟] قوله: © أنه لم بطاها 2 س ك انكرت له منعوله وإن 


. ٤١١/۸ "الدر"؛ كتاب النكاح» باب المهر»‎ )١( 

(۲) في الشرح متصلاً بالعبارة السابقة: قال الزوج: قبل الدحول فالقول لها لإنكارها 
سقوط نصف المهر وإن أنكر الوطء؛ ولو لَّم تُمكنه في الخلوة فإن بكرأ صحّت 
ولا لا. 

(5) "الد" كتاب النکاح» باب المهرء ٤۱۲/۸‏ . 

)٤(‏ في الشرح: وإن أنكر الوطء» ولو لم ُمكنه في الخحلوة فإن بكرا صِحّت وإلآ لا؛ 
أن لكر اا قيطا ha‏ 

في "رد المحتار”: وفي بعض الدسخ: (وإن أنكرت) بالتاءء والمعنى أن القول لها وإن 
أنكرت أنه لم يَطأها في هذا الول الذي اعته» لكنّ الأولى أن يقول: وإن 
اعترفت بعدم الوطء؛ لأنّه لم يدّع الوطء حتّى يقابل بإنكارها له. 


(5) "رد المحتار"» باب المهر» »4١17/8‏ تحت قول "الدر": وإن أنكر الوطء. 


چ مجلس" ادويق الج يس ةد لطي ۷ا و 


أنكرت وقالت: إِنّهِ لم يطأها. ١١‏ 

[Y1 |‏ قال: 00 أي : ال (و 9 5 قبل وطء رج 

ای بالقضاء أو اة کا مر ص٤٤‏ 6 

[۳] قوله: ° لمقابلتها بغير متقوم : دليل للرجعية. ١١‏ 

[17] قال: ”2 أي: "الدر": لفوت رضاها بفوات النفع: تعليل 
للصورة الأولى دون الثانية كما سيشير“ إليه المحشي ا 


الله تعالى. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (قبضّت ألف المهرء فوهّبته له وطلقت قبل وطء رجع) عليها 
(بنصفه) لعدم تعين النقود في العقود. 

(۲) "الدر"؛ كتاب النکاح» باب المهر» ٤۱۷/۸‏ . 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٠١۸/۸‏ تحت قول "الدر": 
بمجرّد الطلاق. 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: الأولى... إلخ) لو تزوّحها على ألف وعتق أحيها أو 
طلاق ضرّتها بلفظ المصدر لا المضارع عتق الأخُ» وطلقت الضرّة بنفس العقد 
طلقة رحعية؛ لمقابلتها بغير متقوّم وهو البضع» وللرّوحة المسمّى فقط. 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء »٤۲١/۸‏ تحت قول "الدر": الأولى... إلخ. 


ا 


3 


(5) في المتن والشرح: (نكحها بألف على أن لا يخرجها من البلد أو لا يتزوّج عليها 
أو) "نكحينا وعلى ألك. إن أقام بها بوغلى الفين. إن أخرحها فإن وفى واقام فلها 
الألف وإلاً فمهر المثل) لفوت رضاها بفوات النفع. ملتقطاً. 

(۷) "الد" كتاب النکاح» باب المهرء ٤۲۲/۸‏ . 


(۸) انظر "رد المحتار"» باب المهر» ۲۲/۸» تحت قول "الدر": بفوات النفع. 


چ مجلس" اکت الو يس ةد ليطي فطق 


| !]| قوله: 00 حيث أفسد الشرط ا 

اقل ا التق رظ فا کر اد شراک کر او أو افوا 
سمه الثاني لذ كره هنا ثانيا يفيد كه الحاصل الآتي“. ٠١‏ 

لكن انظر ما كتبنا“ على "البحر الرائق" والمسألة محتاجة إلى زيادة 


درون و فا الل ا لق ؟ ١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولا يزاد على ألفين» ولا ينقص عن ألف بخلاف ما لو 
تزرّحها على ألف إن كانت قبيحة» وعلى ألفين إن كانت جميلة فإنه يصح 
الشرطان) اثفاقاً في الأصح؛ هله الجيالة مقطا وفي "رد المحتار": حواب عما 
يرد على قول الإمام» حيث أفسد الشرط الثاني في المسألة المتقدمة. 

مماازة ها حاف ال ا تع فقول اندر" الله اجا 

(8) انظر "رد المحتار"» باب المهر» 5/8 ؟4؛ تحت قول "الدرٌ": لقلّة الجهالة. 

)٤(‏ قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "البحر" على قوله: أن 
الشرط الأول صحيح عنده: ["البحر"؛ كتاب النکاح» باب المهر» ۲۸۲/۳|. 

يفيد. أن المراد الأول ما تقدم ذكره عند الاشتراط كما أفاده يقوله: "وكذا إن قدم 
شرط الألفين"» فربّما يؤيده ما نقل العلامة الشلبي في حاشية "التبيين" عن العلامة 
الإتقاني ما نصّه: (ولأبي حنيفة أن الشرط الأول قد صم لعدم الجهالة فيه فتعلق 
العقد به ثم لم يصح الشرط الثاني؛ لأن الجهالة نشأت منه ولم يفسد النكاح؛ لأن 
الشرط الفاسد لا يؤثر في النكاح فلمًا حالف الشرط الأوّل وجب لها مهر المثل؛ 


أن في ذلك الشرط فغ اه ["التبيين": كتاب النكاحء باب المهرء | 
حط كلام العامة الشاتي أن المع فرط الاق فان وجك ل م الال وإلا فدهن اله 
و 5 مي شر وجد لزم وإلا فمهر 

فعا (هامش "البحر"» صلاء 8-1 .)١٠١‏ 


و مجلس ”اميسال يساق ودی اا و 


مطلب في النكاح الفاسد 
[:*+؟] قوله: ”2 كالدّحول في الفاسد": 
أي: فيحرم قبل الثفاذ كما صرح به العلماء. ١١‏ 
[ه>؟] قال: أي: "الدر”: كشهود”": 
أقول: قد مرّت فروع ام يان النكاح بدون شهود لا ينعقد 
وقدّمنا الكلام على ذلك على هامش صه 4 ٤‏ » فليراجع. ١١‏ 
[15] قوله: ^ كما يعلم مما سيأتي... إل2(": 


)١(‏ في المتن والشرح: (ويجب مهر المثل في نكاح فاسد) وهو الذي فَقَدَ شرطاً من 
شرائط الصحة كشهود. وفي "رد المحتار": (قوله: في نكاح فاسد) وحكم 
الدّخول في النكاح الموقوف كالدّحول في الفاسد» فيسقط الحد» ويثبت 
النسب» ويجب الأقل من المسمّى ومن مهر المثل. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء مطلب في النكاح الفاسدء 2441/8 
تحت قول "الدر": في نكاح فاسد. 

(5) "الدر"؛ كتاب النکاح» باب المهرء 41/7 4. 

)٤(‏ انظر المقوله: [1755] قوله: فليست بشرط لصحته. 

(ه) في "رد المحتار": ومقتضاه الفرق بين الفاسد والباطل في النكاح» لكن في 
"الفنتح" قبيل التكلم على نكاح المتعة: أنه لا فرق بينهما في النكاح بخلاف البيع؛ 
نعم في "البزازية" حكاية قولين في أن نكاح المحارم باطل أو فاسد والظاهر أن 
المراد بالباطل ما وجوده كعدمه» ولذا لا يثبت النسب ولا العدّة في نكاح المحارم 
ا كنا يطو نا ساق تفي و ا تهنا القا كه ا 


(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء 55/8 5» تحت قول "الدرٌ": كشهود. 


و مجلس ”ميال يساق وای ار و 


سيذكر فيها حلافه» ج۳» ص۲۳۷ . ١١‏ 
[rav]‏ قوله: بيك أو بغير و تقدّم ع2 "النه " ف O‏ 1 ما 
ذكر الشارح“ هنا وهو الفساد في التزوّج بلا شهود دون البطلان. ٠١‏ 


[۲۳۸] قوله: فالدحول فيه لا پوحب: 


انظر ما سيأتي ص۹۸1 وص-۹ “۹٩۹‏ وص 29.1١‏ ويفيدك فرقا 


۸۲-۸۱/۱۲ انظر "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب... إل‎ )١( 
تحت قول "الدر": لكن في "القهستاني"... إلخ.‎ 

(۲) في "رد المحتار": وفسّر القهستاني هنا الفاسد بالباطل» ومثله بنكاح المحارم 
وبإكراه من جهتها أو بغير شهود... إلخ. وتقييده الإكراة بكونه من جهتها قدّمنا 
الكلام عليه أوّل النكاح قبيل قوله: وشرط حضور شاهدين» وسيأتي في باب 
العدّة أنه لا عدّة في نكاح باطل» وذكر في "البحر" هناك عن "المجتبى": أن كل 
نكاح اختلف العلماء في جوازه كالنكاح بلا شهود فالدُحول فيه موجبُ للعدّة: 
أمّا نكاح منكوحة الغير ومعتدّته فالدحول فيه لا يوحب العدّة إن علم أنّها للغير؛ 
لاله لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاء قال: فعلى هذا يفرّق بين فاسده وباطله 
في العدّة» ولهذا يجب الح مع العلم بالحرمة؛ لأنّه زنا كما في "القنية" وغيرها. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء 47/48 4: تحت قول "الدر": كشهود. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» باب الولي» 45/8 ؟2» تحت قول "الدر": اا 

(5) انظر "الدر"؛ كتاب النكاح» باب المهر» ٤٤١/۸‏ . 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٤٤۲/۸‏ تحت قول "الدر": كشهود. 

(۷) انظر "رد المحتار"» باب العدة» 2554/٠١‏ تحت قول "الدر": فلا عدة لزنا 

(۸) انظر "رد المحتار"؛ باب العدة» 5٠04-8 .7/٠١‏ تحت قول "الدر": فلا عدة في باطل. 

(9) انظر "التنوير"» كتاب الطلاق» باب العدة»٠ .۳۳۷/١‏ 


هس تج س "لوكت الجميسع اطي ب وطق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


E A E ES a 


01 وو TL‏ سكا عن E‏ 
لمعنّى فيها لا تدحل تحت العقد لعدم المحلية ولأمر عارض تدخل ومن 
الأول المحارم وذات الروج والمشركة ومن الثاني جمع الأختين ا 
بالتعاقب. ١١‏ 

]۲٠۳۹[‏ قوله: إن علم أنّها للغير": 

لو تروج امرأة الغير الما بذلك ودعل بها لا تجب العدّة عليها حتى 
لا يَحرّم على الرّوج وطوهاء وبه يفتى؛ لأنْه زنا والْمَرنيَّ بها لا حرم على 
زوجهاء "بحر"» ج٤»‏ ص ١ه .22١‏ ومثله في "البزازية" من العدّة ص لاه 79 


ومثله في "الفتح" عن "الذيرة" مع لفظ: (به يفْتّى) ج٠‏ صوب 9 ؟٠١‏ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدةء »۳٠۷/١ ٠١‏ تحت قول "الدرٌ": 
ومنه. 

(۲) انظر "الدر"؛ كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» 515-5115/4. 

(۳) انظر المرجع السابق» صا .515-51١‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2159/8 تحت قول 
"الدر": والمضمومة إلى محرمة. 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 57/8 4» تحت قول "الدر": كشهود. 

() "البحر", كتاب الطلاق» باب العدة 78/4؟. 

(۷) "البزازية"» كتاب الطلاق» الفصل الثامن في العدةء »٠٠۷/٤‏ (هامش "الهندية"). 

(۸) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب العدة» .١٤۷/٤‏ 


چ مجلس" اکت الو يس الوق لادی ار و 


]۲۹٤۰[‏ قوله: فلم ينعن آا: 

أقول: قوله: (لم ينعقد اصن وقول إل الا (إِنه زنا) يقتضي أن 
لا يثبت فيه النسب» لكن نص في "البحر" عن "البدائع" على حلاف ذلك 
كنا راق الع تدده اا "التو كليم أن "لقو" انموي ايا E‏ 
"البدائع" فليراجع وليحرر. ١١‏ 

[541]] قوله: ولهذا^: أي: للإجماع على حرمته. ١١‏ 

[1545] قوله: يجب الحد مع العلم بالحرمة0©: 

أقول: وجوبه إِنّما هو إذا وطئ من دون تزوّج ولم يدع ظنّ الحلء أمّا 
إذا تزوّج فلا حد بشبهة العقد» وحلاف الصاحبين إنما هو في ترّوج المحارم 
ووطئهن بعده مع علم الحرمة لا في غيرهنٌ كمعتدّة الغير وغيرها كما حققه 
في "الفتح"» وسيأتي” في الحدود والكلام هاهنا في النكاح. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 47/4 4» تحت قول "الدر": كشهود. 

(۲) "البحر"» كتاب الطلاق» باب العدة» 57/4 5. 1 

(59) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدة» فصل في ثبوت النسب» 
٠‏ » تحت قول "الدر": والنكاح صحيح. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 47/4 4؛ تحت قول "الدر": كشهود. 

(5) المرجع السابق. 

(5) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب العدة» 517/4 .١‏ 

(۷) انظر "رذ المحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب الحد والذي 


ل وجب ۸-۸/١‏ تحت قزل "الدر": لكن في "القتهستاقي" .0+ إلغ: 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي ب ب و 
www.dawateislami.net‏ 


فإن قلت: لا يكدر هذا ما قصده بالاستشهاد» فإن المراد إبانة أن حرمة 


هذه مجمع عليهاء ولا شك أن شرط الح كونه حراماً إجماعياً فثبوت الحدٌ 
(ولو في بعض الصور أعني: إذا)“ كان الوطء من دون تزوّج دليل على أن 
الحرمة إجماعية؟ 

قلت: كلا! وإثما يدل غلى الإجماع على حرمة الوط هن :دون نكا 
ولا ملك يمين وهو ظاهر لا يحتاج إلى استشهاد (و) بعد التزوج لا حد 
فلا استشهاد؛ فافهم. 

]۲٠٤۳[‏ قوله: ‏ لا فرق بينهما في غير العدّة0": 

أقول: بل في عدّة أشياء”»: 


E E ES ETS‏ ل انا عند اعد 

(۲) والحاصل: أنه لا فرق بينهما في غير العدّة» أمّا فيها فالفرق ثابت» وعلى هذا 
فيقيّد قول "البحر" هنا: (ونكاح المعتدّة) بما إذا لم يعلم بأنها معتدّة» لكن يرد 
على ما في "المجتبى" مثل نكاح الأحتين معاًء فإ الظاهر أنه لم يقل أحد بجوازهء 
ولك انكر و ا ل ا اهر أن المعيّة في العقد لا في ملك المتعة؛ 
الا حسما عن ا اا ا قطعا: 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 57/8 24 تحت قول "الدر": كشهود. 

(٤)‏ رات في "الهداية" من نکاح الرقيق ص٠‏ 55» ما نصه: (بعض المقاصد في 
النكاح الفاسد حاصل كالنسب ووحوب المهر والعد. |"الهداية": .]۲٠١/١‏ 


زاد "الفتح": (والنفقة) اه. منه رضي الله تعالى عنه. ["الفتح". 717/9 7]. 


و سجس اطي ل يو و 


الاي ترت الم في ابد درو الناطال كايا شا في ا 


بابه. في تكاح كافر مسلمة ولا شك أن :وجتوب: العدّة :وثبوت" الست 
لاوم 

الثالث: يجب مهر المثل ولا يزاد في الفاسد على المسمى وفي الباطل 
يجب بالغاً ما بلغ مطلقاً لبطلان التسمية فكأن لم يسم كما تقدّم قبل باب 
الولي ت 4۸ 

الرابع: في الفاسد فساد الملك وفي الباطل عدمه وإن اعتبرت صورته 
دارئة للحد؛ وذلك لأن الباطل معدوم شرعاً. 

الخامس: الوطء في الفاسد حرام وليس بزناً وفي الباطل زنا محض وإن 
لم يحد» فليس كل زنا موجباً للح فيعذب هذا في الآحرة عذاب الزناة 


ولك الضاذاف مهد نكي كدو O‏ والعله يد ينبغي أن يح قاذف الأوّل 


.545//١١ انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب العدة‎ )١( 

(۲) انظر "العالمكيرية"» 5/4 5: (ولو ادُعى ا في يد امرأة وأقام شاهدين على 
النكاح غير أنهما لم ركنا أو كانا محدودين في قذف أو أعميين فإني 
لا أثبت النسب وأوجب المهر والعدّة هكذا في "المحيط'). ١١‏ منه رضي الله 
["الهندية"» كتاب الدعوى» الباب الرابع عشرء الفصل الثامن؛ 4 ملخضا]. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 4١59/8‏ تحت قول 
"الدر":“فلها مهن الكل 


و سس جلس ”.لياق لد اطي لويوب و 


لا قاذف هذا عند من يفرّق وإطلاقهم النفي مبني على ما اشتهر من عدم 


السادس: يختلج بالبال أن الباطل لا يحتاج إلى المتاركة بخلاف 
الفاسد؛ لأن المعدوم لا حكم له وكيف يحجر زوج امرأة تزوّحها غيره مع 
علمه بأنّها لغيره عن وطنها ما لم يقل هذا الثاني: تركتك أو طلقتك فإنها 
إذن تصير محبوسة عن زوجها المحقق لحق زوجها الباطل 120 
بخلاف حرمة صهر أو رضاع طار كما إذا قبّل أمّ امرأته؛ لأن النكاح كان 
اضيا E E‏ ولع "بق e‏ أن البقاء أسهل من 
الابتداء على أن في المصاهرة المذكورة خلافاً ولعل الباطل نكاح امرأة 
شك مغلا لكان اماع وباتجملة ليقام ماح إلى تحرين كي وال 
تعالى أعلم. ١١‏ 

]۲٠٤٤[‏ قوله: لم يقل أحد با 

أقول: نعم ولكنّ المانع من حارج وليس في نفسها صفة تنافي المحلية. 

[ه؛ ] قوله: فالمتأخر باطل قطع("©: 

أقول: وغلى ما قفا فاسيد ل ياطن, ١+:‏ 
)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب النكاح» باب المهر» 59/8 5» تحت قول "الدر": كشهود. 


)٣(‏ انظر المقولة [1757؟] قوله: لا فرق بينهما في غير العدة. 


چ بل ”لکت الو لوامکتۃ الوق لادی و طق 


[547؟] قوله: 27 وفي "الحانية": لو تزوّج مَحرّمه... إلخ: 


لفظها'": (إذا تزوّج بذات رحم محرم منه نحو الأمّ والبنت والأحت 
والعمّة والحالة» أو تروّج بامرأة أبيه أو ابنه ودحل بها لا حدٌ عليه في قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه مهر مثلها بالغاً ما بلغ... إل فأطلق 
القول وذكر في المثال ن فأفاد شمول محرمات الرضاع 
کلت كل اوی + 


]۲۹٤۷[‏ قوله: عليه مهر مثلها بالغا ما بلغ : أي: لا عبرة بما سمي. 


)١(‏ في رد المحتار": وفي "الخحانية": لو تزوّج مُحرمه لا حد عليه عند الإمام» وعليه 
مهر مثلها بالغاً ما بلغ اه. فهي مستفناة إلا أن يقال: إن نكاح المحارم باطل 
ا هن ا اا تويكو دلت خمرة الخلا وان لوي الدرق 
بينهما كما أشار إليه في "البحر". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء 4٤٤/۸‏ تحت قول "الدرٌ": ولم يرد 
مهر المثل... إلخ. 

(۳) "الخانية"» كتاب النكاح» باب في ذكر مسائل المهر» .٠۷١/١‏ 

)٤(‏ تمامه فيها: (وقال أبو يوسف ومحمّد والشافعي رحمهم الله تعالى: إن علم أنّها 
ذات رحم محرم منه عليه الحد ولا مهر عليه وإن لم يعلم كان عليه المهر 
ولا حد عليه). ٠١‏ ['الحانية"» كتاب النكاح» باب في ذكر مسائل المهر» .]١077/١‏ 

وفي "البزازية" ج٤»‏ ص؛ 2١4‏ [هامش] "هندية": (نكاح المحارم فاسد أم باطل قيل: باطل» 
وسقوط الحد بشبهة الاشتباه» وقيل: فاسد وسقوط الحد بشبهة العقد). ١١‏ منه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 44/4 5» تحت قول "الدر": ولم يزد 


مهر المثل... إلخ. 


هم لسا لکت الو اوسلجو لادی ۷ر و 


[1544] قوله: فهي مسىتشناة : 

أقول: لا يختصّ الاستثناء بهاء بل كل محرمة لا لعارض بل لمعنّى فيها 
كذات زوج أو مشركة كذلك فيجب مهر المثل بالغاً ما بلغ ولا عبرة 
بالتسمية أصلاً؛ لأنها ليست محلا للعقد فلم تدحل تحته» فبطل التسمية 
بخلاف ما إذا جمع بين أحتين بعقد» حيث المنع للجمع لا لمعنى في شيء 
منهما كما تقدّم قبل باب الولي ص۸٤‏ فليحفظ. ١١‏ 

[1145] قوله: إن نكاح المحارء“ 


أقول: سای ص۲۳۷ اث عن "النهر" تصحيح بوت التسيت في 
نكاح المحارم» وعن الرملي عن العيني وغيره: (يثبت النسب عنده)» 
فالظاهر أنه فاسد عنده لا باطل» فإذن لا بد من الاستشاء. ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 444/8» تحت قول "الدر": ولم يزد 
مهر المثل... إلخ. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» :»١759/8‏ تحت قول 
"الدر": والمضمونة إلى محرمة. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» ٤٤٤/۸‏ تحت قول "الدر": ولم يزد 
مهر المثل... إلخ. 

٠۸٠/٠١ انظر "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب... إلخ‎ )٤( 
E E 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب... إل 285/١١‏ 


ET‏ قول الك : وحور و 'الفتح '. .. إلخ. 


چ ”لکت الو مکح لھ لادی هطق 


[.ه "!| قوله: باطل لا فاسد0): وبمثل هذا يجاب عق كل نأ ES‏ 
من المحرمات لعدم | لجا ١,‏ 


[] قوله: ° وعدم مجيء Î‏ 

أقول: فيه إيماء إلى صحّة المتاركة منها وإلاً لقال: وعدم مجيئه إليهاء 
فافهم. 1۲ 

]۲٠٠۲[‏ قوله: ‏ مع أن فسخ هذا النكاح يصح... إل 


١ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» ٤٤٤/۸‏ تحت قول "الدر": ولم يزد 
مهر المثل... إلخ. 

(۲) انظر المقولة ]١514/[‏ قوله: فهي مستثناة. 

(9) في "رد المحتار": (قوله: أو متاركة الزوج) في "البزازية": المتاركة في الفاسد 
بعد الدحول لا تكون إلا بالقول ك: خليت سبيلك أو تركتك» ومجرّد إنكار 
النكاح لا يكون متاركة... إلخ» وعدم مجيء أحدهما إلى الآخر بعد الدّحول 
لبس نار كدو رتو صف الا بالفول) وقال اساي BEET‏ لاشو 
اا حو الأ بالقول اف 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٤٤۸/۸‏ تحت قول "الدر": أو 
متاركة الزوج. 

(ه) وحص الشارح المتاركة بالزوج كما فعل الزيلعي؛ لأن ظاهر كلامهم أَنّْها لا تكون 
مو و مع أن فسخ هذا النكاح يصح فق كل منهما بمحضر الآخر 
اتفاقاء والفرق بين المتاركة والفسخ بعيدٌ» كذا في "البحر". 

(1) "رد المحتار": كتاب النكاح» باب المهر» »٤٤۹/۸‏ تحت قول "الدر": أو 


متاركة الزوج. 


هس تج س "الت الجميسع" اجو لادی وطق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


أقول: يتراءي لي ا تعالى أعلم- أن ما د من أن "لكل منهما فسخه" 
فيما إذا وقع فاسداً كما إذا نكحها بلا شهود؛ وأمّا هذا فيما إذا طرأ الفساد 
بمصاهرة مثلا فلا تفرد بالفسخ بل لا بد من متاركة الزوج» تأمّل وراحع. 

ومن الحكمة فيه أن لو حوزنا فيه تفرّدها بالفسخ شاعت الفتن» فكل 
امرأة تريد أن تفارق زوحها تقبل ابنه مثلا بشهوة فيفسد النكاح فتفسخه 


س 


مستبدّة به وتنکح من شاءت وهذا باب يجب سدّه» والله تعالى أعلم. ١١‏ 
]۲٠٠۳[‏ قوله: “ فالحق عدم الفرق ولذا جزم به المقدسي”": فيتأنى 
المتاركة أيضاً من قبلها كالفسخ. ٠١‏ 
[10] قوله: وتمامه فيما علقناه على "البحر": ذکر فيه استناد 
الرملي بفرع في "جامع الفصولين" وبين أنه عليه لا له. ١١‏ 


. ٤٤٤/۸ انظر "الدر"» كتاب النكاح» باب المهر»‎ )١١ 

(۲) والفرق بين المتاركة والفسخ بعيدٌ كذا في "البحر"» وفرّق في "النهر": بأن 
المتا ركة في معتى الطلاق» فيختص به الزوج» أمّا الفسخ فرفع العقد» فلا يختص 
به وإن كان في معنى المتاركةء وردّه الخير الرملي: بأن الطلاق لا يتحقق في 
الفاسد» فكيف يقال: إن المتاركة في معنى الطلاق؟! فالحق عدم الفرق» ولذا 
جزم به المقدسي في "شرح نظم الكنز"... إلخ وتمامه فيما علقناه على "البحر". 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٤٤۹/۸‏ تحت قول "الدر": أو 
متاركة الزوج. 

059 المرجع السابق. 

(5) "منحة الخالق"؛ كتاب النكاح, باب المهر؛ .۳١٠/۳‏ 

(5) "جامع الفصولين"» الجزء الثاني» الفصل الثلاثون» .٠٤/۲‏ 


و ظز مجلس ”لياق لطي و و 


[ده+؟] قوله: وتمامه فيما علقناه على "البح ": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
كو “فيه اناد ارم وا ليون له “بل علية: كما ينه فى م 
الخالق””"©) وبالجملة فلا يثبت من كلامهم إلا اختصاص الرّوجٍ بالمتاركة 


نّم لا يشم خلافه أصلاً. 

اقول وقول الهر 4107 إن المتاركة فى امع الطلاق: معا .أن 
المتاركة في الفاسد في معنّى الطلاق في الصحيح فلا يمسّه ما ذكر الرملي 
وأيده الشاميء وأمّا الاستشكال بقولهم كما في "الدر"”»: (يثبت "لكل واحد 
منهما فسخه ولو بغير مَحضّر من صاحبه دخل بها أو لا" في الأصحّ خروجاً 
عن المعصية» فلا ينافي وجوبه بل يجب على القاضي التفريق بينهما). 

فأقول: يتراءي لي -والله تعالى أعلم- أن هذا فيما إذا وقع ناد كيه 
إذا أنكحها”'' بلا شهود أو بعد ما مس أمّهاء وذلك لأنه لم يثبت له اليد 
ال عا افلا و كان الكل نوها متعم إزالة المعفنة وما كرو عات 
من تخصيص المتاركة بالزوج فهو فيما إذا طرأ الفساد فح لا تتفرّد بالفسخ؛ 


)١(‏ "رد المحتار"» باب المهرء 45/8 4» تحت قول "الدر": أو متاركة الزوج. 
(؟) "جامع الفصولين"» الجزء الثاني الفصل الثلاثون» 84/5. 

(۳) "منحة الخالق"؛ كتاب النکاح» باب المهر» ٠٠٠/۳‏ 

(5) "النهر"؛ كتاب النکاح» باب المهر» ؟/58؟155-5. 

(5) انظر "الدر"» كتاب النكاح؛ باب المهر» 444/8 -445. 

(5) في "جد الممتار": (نكحها) كما مر في المقولة: [؟51755]. 


وز مجلس ليس اق اواد او و 


لأنْه ليس دفعا بل رفع ليد شرعية ثبتت للزوج فلا بد من متاركته والحكمة 
فيه أن لو جوّزنا تفردها فيه بالفسخ لشاعت الفتن» فكل امرأة تريد أن تفارق 


زوجها تقيّل ابنه مثلاً بشهوة فيفسد النكاح فتفسخه مبتدأة* وتنكح من 
AI‏ 


شاءت وهذا باب يجب سده 
E Î‏ أي "الدرا د وإن 0 تعلم المرأة بالمتا ركة": 
تاق عسات E E‏ اتوت انلك يع 
]۲٠١۷[‏ قال: أي: "الدر": في الأصح: هكذا صحّحه في 'الفتر". 
[554؟] قال: أي: "الدر": (وتعتبر مده : 


dl‏ ل ا 


أ في شية د المسعار": معدم 

.401١-443/1١١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب المحرمات»‎ )١ 

ةوقل لمكا تابس كي فوفد الرقطه NE‏ وفع فر ا 
متاركة الزوج وإن لم تعلم المرأة بالمتاركة في الأصحٌ ويثبت النسب احتياطا 
بو وتعتبر مده وهي ستة أشهر. 

(۳) "الدر" كتاب النکاح» باب المهر» ٤٤۸/۸‏ . 

.٠۲١ 899/١٠ انظر "الد" كتاب الطلاق» باب العدق‎ )٤( 

(ه) "الدر"؛ كتاب النکاح» باب المهرء .٤٤۹/۸‏ 

6 'الفتح'» كتاب النكاح» باب المھں 45/8 ؟. 

(۷) "الدر"» كتاب النكاح» باب المهر» ٤٥١/۸‏ . 

(8) "البحر"» كتاب النکاح» باب المهر» ۲۹۹/۳. 


و مجلس ”اال يلاق وای يق 
MAAK Asal islami.net‏ 


[ودد؟] قوله: ° أما الإرث فلا ثبت فيه" : 

أي: توارث الزوجينء أا الأولاد فإرئهم عن امهم بديهي» فإن أولاد 
الزنا ترث عن أمّها فكيف بهؤلاء! وكذا عن أبيهم للحكم بثبوت النسب 
ب 

EE OATES] 

هگا :نة أرق الد وف ال "لخدا الد کن رخو 
E ad‏ 

:" قال: أي: "الدر": لعبد اقترض‎ ]]571١[ 

ويأتي آخر الحوالة عن "الفتح" عن "الصغرى" صاره 74: (أن القرض 
بشرط النفع فاسد). 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ويثبت النسب) أما الإرث فلا يثبت فيه» وكذا النكاح 
الموقوف» "ط" عن أبي السعود. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح؛ باب المهر» ٠٠٥١/۸‏ تحت قول "الدر": ويثبت 
اا 

(۳) وذكر |"النهر"] من التصرفات الفاسدة إحدى وعشرين» ونظم منها العشرة التي 
في "الحلاصة"» وفي النظم: ثم الهبة مضمونة يوم قبض» وصح ببعه لعبد اقترض» 
"الشرح . 

(5) "الدر"؛ كتاب النكاح» باب المهر» 457/7. 

(ه) المرجع السابق» ص؛ 45 . 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الحوالة» »۲٤۲/٠١‏ تحت قول "الدر": وقالوا... إلخ. 


وز مجلس ”يال يساق لطي يي و 


ح( الح اتا 


مطلب في بيان مهر المثل 
[۲۹۲] قوله: لم أرحكم ما إذا ساوت المرأة0: 
أقول: ر هذا فرض للا پو جحد» فالمساواة في جميع الأمور المعتبرة 
من السنْ والجمال والمال والعقل والدّين والعلم والأدب والخلق كالمحال 
العادي في شخصين تقذ د وإنْما يعتبر الأقرب فالأقرب» ولا شك 


أن إحداهما تكون أقرب وأشبه على ما هو المعتاد. ١١‏ 
[57؟] قوله: 7" إذ لا يمكن ذلك إلا عند 5ب OES‏ 


)١(‏ في بيان أن مهر مثل المرأة مهرٌ امرأة تمائلها من قوم أبيهاء ويستفاد اعتبار الترتيب من 
قول "الخلاصة": ويعتبر بأحواتها وعمّاتهاء فإن لم يكن فبنت الشقيقة وبنت العم. 

في "رد المحتار": وقال في "البحر": ولم أر حكم ما إذا ساوت ا امرأتين من 
أقارب أبيها مع اختلاف مهرهما هل يعتبر بالمهر الأقل أو الأكثر؟ وينبغي أن كل 
مهر اعتبره القاضي وحكم به فإنّه يصع لقلة التفاوت اه. 

(۲) "رد المحتار"» مطلب في بيان مهر المثل» 570/8» تحت قول "الدر": ومفاده... إلخ. 

(۳) ذكر في "البحر" مخالفة بين ما في "الخلاصة" و"المنتقى" وبين ما في ا'لمحيط '. 
وسعى العلامة الشامي في رفع الحلاف بتبيين محامل العبارات» وحاصل البحث: 
أن القاضي يحكم بمهر المثل إذا قدّمت الزوجة ية أن مهر مثلها كذاء أو إذا أقرٌ 
به الزوج وهذا في "الحلاصة" و"المنتقى"؛ وفي "المحيط": أن للقاضي تقدير مهر 
المثل زاد أو نقص. فحمله العلامة الشامي أن تقدير القاضي يكون عند عدم 
وحود من يساويها من قوم أبيها ومن الأجانب» وحمل كلام "الخلاصة" 
E Ta,‏ رودو لجان Oy‏ بعد الساتن كن كدق لزيا 
والنقصان, لكن القاضي يحكم بما يغبت من الشهادة أو إقرار الزوج» وعند عدم 


هس تجا س"للورتة الجاميسع" اهو انلدي ائ و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


حر ال الات 


وجود الممائل': 

أقول: إذا لم يوجد المماثل ينظر القاضي إلى مهر امرأتين إحداهما أدون 
من هذه والأحرى أعلى منهاء ثم ينظر التفاوت بينهنّ فيجعل مهر مثل هذه 
E‏ فقاومل فلا ا بف r E‏ 
والنقصان مما اذى إليه اجتهاده. ١١‏ 

[5-4!] قوله: ° كلها أو بعضها": أي: أكثرها الذي عليه تدور 
رحي الرغبات أكثر مما سواه وهو الجمال والبكارة والحداثة نظرا إلى غالب 
لانن قسن فضت فى هلاه ترح غالبا على المفضولة وإن كانت ارجح فى 
العقل والأدب مع اشتراكهما معا في وجود العقل والأدب» وعند ذلك يسقط 
النظر الآتي وقد يشير إليه قول "الصيرفية"“ الآتي في الصفحة القابلة“ حيث 


وجحود المماثل يفرض مهر المثل بنفسه» وما يقدّره القاضي يكون جارياً مجرى 
نون لطاع وغل هذا لذ قار أيضا فيه ریا ر شا ا بكج ذلك :إلا ك 
وجود المماثل. 
)١(‏ "رد المحتار"» باب المهر» 477/8» تحت قول "الدر": وما في "المحيط"... إلخ. 
(۲) فإن لم يوجد من يُمائلها في الأوصاف المذكورة كلها أو بعضها فالقول لارّوج 
6ر5 الفيعتا "ماياب افون 410 تحت فول "اندر" إن لم برجا 
)٤(‏ "الفتاوى الصيرفية" لمجد الدين أسعد بن يوسف بن علي الصيرفي» (ت/8١٠١ه).‏ 
("كشف الظنون"» ۱۲۲۰/۲ "فهرس مخطوطات"» ۰/۲ ۳). 
(5) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٤٦۸/۸‏ تحت قول "الدر": فإن 


لم يوجد. 


هس قباس لوكةالجاميكم؟ اهو انلدي هو و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


حكم الجمال والبكارة والحداثة تؤيدانه. ١١‏ 
[؟] قوله: (" وإلآ فلا يعطى لهما شيء”": 
للشّرع ولا يترك هّملاً ولا يمكن استباحته مَجَّاناء فليتأمّل. ١١‏ 
مطلب في ضمان الولي المهر 
[حدد !]| قوله: ا 
لأنها هبة لم تقبض. ١١‏ 
[771؟] قوله: لا حاجة إلى القبض”©: لاله بيع. ١١‏ 


)١(‏ في "البحر" عن "الصّيرفيّة": مات في غربة وخلف زوجتين غرييتين تُدّعيان المهر 
ولا بينة لهماء وليس لهما أخوات في الغربة» قال: يُحكم بجمالهما بكم ينكح 
مقلهما؟ قيل اله: ‏ يتلق بالبلدان» قال إن:وجحد في يلدهما يسال وإلا فلا يعطى 
لبا اش واف 

(9) رالتاز" كاب التكاح»: باب المهر»45/3+ تحت قؤل "الذر": فإن لم 
يوجد. 

(") في "الفيض": ولو أعطى ضيعة بمهر امرأة ابنه ولم تقبضها حتى مات الأب فباعتها 
المرأة لم يصح إلا إذا ضمن الأب المهر ثم أعطى الضيعة به فحيئذ لا حاجة إلى 
ا 

»٤۷۷/۸ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» مطلب في ضمان الولي المهر»‎ )٤( 
تحت قول "الدر": ولا رحوع... إلخ.‎ 


(5) المرجع السابق. 


هس قباس"الوكةالجاميكم؟ اطي ائ و 
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مطلب في منع الزوجة نفسها لقبض المهر 
[۲۹٦۸|‏ قوله: )0 بعد انحل ا فقبله بالأولى. ؟ ١‏ 


:) 72 فوله: 0 لا لو أحالها به الزو‎ [۲٦۹| 
لو كان الزوج أحالها بالمعجل على غريم له على أن أبرأته عن المهر‎ 
١١ ففي الاستحسان ليس له أن يدخل بها حتّى تأحذ المهر هكذا في "الذحيرة".‎ 


ا 


)١(‏ لو رضيت المرأة بوطء أو خلوة ثم امتنعت عن الرّوج لأخذ القدر المعجّل من 
المهر كانت ناشزة لا نفقة لها عندهما إلا أن تمنعه من الوطء وهي في بيته» فان 
َلك لبس كطي ركيد A PR‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» مطلب في منع الزوجة نفسها لقبض 
المھں ٤۷۸/۸‏ تحت قول "الدر": رضيتهما. 

معن ر ا ا را وا عن رچ ا 
الامتناع إلى أن يقبّض المحتال» لا لو أحالها به الزوج اه. وأشار إلى أن تسليم 
المهر مقدم ماو كان عيا اوها بخلاف البيع القع عر وك وما يلم ها 
لأن القبض والتسليم معا متعذر هنا بخلاف البيع كما في "النهر" عن "البدائع"؛ 
وتمامه فيه؛ لكن في "الفيض": لو حاف الزوج أن يأحذ الأب المهر ولا سل 
البنت يؤمر الأب بجعلها مهيّئة للتسليم ثم يقبض المهر. 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٤۷۹/۸‏ تحت قول "الدر": لأحذ ما 


(ه) "الهندية"» كتاب النكاح» الباب التاسع» الفصل الحادي عشرء .٠٠۸/١‏ 


و ظز جس ”.لياق وای وطق 


: قوله: والتسليم 2 ا ھن‎ ]۲٠۷۰[ 

أي: في بعض الصّور كما إذا كان المون فيد ما “كه صوره بذلك 
في "الفتح". ١١‏ 

[1>؟] قال: ٩‏ أي: "الدر": م 

لبطلان التأحيل» فكان كالمعجل فيجري فيه حكمه من جواز المنع. 

[؟0ت؟] قال: أي: "الدر": إا التأحيل لطلاق أو موت فيصح 


أقول: في "الحاية : (رجل ترج امرأة بالك على أن كل الألف 
مؤجّلء إن كان الأحل معلوما صح التأحيل» وإن لم يكن لا يصح وإذا لم يصح 
التأحيل يؤمر الزوج بتعجيل قدر ما يتعارفه أهل البلدة؛ فيو حذ منه الباقى بعد 
الطلاق أو بعد الموت» ولا يجبره القاضي على تسليم الباقي ولا يحبسه) اه. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 479/8» تحت قول "الدر": لأحذ ما 

(۲) "الفتح"» كتاب النکاح» باب المهر» 5/8/5 ؟. 

(۳) إلها الامتناع لعل القدر المعجل إن لم يؤجل كله]ء إا إذا جهل الاجر جهالة 
فاحشة فيجب حالاًء "غاية". إلا التأحيل لطلاق أو موت فيصحٌ للعرف» "بزازية". 
وق الاي ليا سعد أجله كلد ون هت اسان 

. ٤۸٠/۸ "الدر"» كتاب النكاح» باب المهر»‎ )٤( 

.٤۸اص المرجحع السابق»‎ )٥( 

59 "الحانية"» كتاب النكاح» باب ذكر مسائل المهر» .٠۷١/١‏ 


هس تج س"للوتة الجميسع" اطي ب و طق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


فقد أفاد أنه عند عدم صحّة التأحيل تأجل" للموت أو الطلاق» أو إِنْما 
تعجل منه ذلك البعض لمكان العرف» فحيث لا عرف بتعجيل شيء كبلادنا 
يبقى الكل مؤجّلاً إلى الفراق» هذا مفاد "الخانية"» فليحرّر. ٠١‏ 

وساي ام مد ۴ ولو نانع روا ا أو طلفها بعد 
عشرين سنة مثلاً من وقت النكاح فلها طلب محر المهر؛ لأن حقّ طلبه إِنْما 
ثبت لها بعد الموت أو الطلاق لا من وقت النكاح... إلخ)» وفي 
"الهندية"“: (قال: نصفه معجّل ونصفه مؤجّل ولم يذكر الوقت للمؤجّلء 
قال بعضهم: يجب الا وبعضهم: يقع على الفرقة بالموت أو بالطلاق» 
وروي عن أبي يوسف ما يؤيّد هذا القول» "بدائع". تأحيل المهر لا إلى غاية 
معلومة قال بعضهم: يصح وهو الصحيح؛ لأن الغاية معلومة في نفسها وهو 
الطلاق أو الموت» "محيط"). ١١‏ 

فتحرّر -والحمد لله- أن التأحيل على ثلاثة أقسام: 

الأول ا ر عع مهو ك الحا 
والدياس فيصح. 

والثاني: أن يوقت بغاية مجهولة جهالة فاحشة كهبوب الرياح ونزول 


)١(‏ وهو الصحيح "عالمكيرية" عن "المحيط". ؟١‏ منه رضي الله تعالى عنه. 
|"الهندية" کتاب النكاح» الباب السابع» الفصل الحادي عشرء ۱[ 
(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب القضاء» فصل الحبس» ١ ١/15‏ تحت قول "الدر": 
إلا في الوقف... إلخ. 
2( "الهندية"2 کتاب النكاح» الباب السابع» الفصل الحادي عشر» ۸/۱ 1 ملتقطاً. 


وز ”سال يلاق لطي ووی و 


الأمطار فلا يصح و یجب حال وهو الذي في الوا ليجع انار 
والغالث: أن یذ کر كونه مؤجّلاً ولا يتعرّض ببيان لأجل أصلاً فصت 
ويتأخّل للموت أو الطلاق» وهو الذي في "الخانية'”© و'الهندية" 
و"المحيط"“ وهو معنى قول الشارح: (إلآ التأحيل لطلاق أو موت فيصحٌ 
للعوقة آي إلا ان بيلك ا ارا يشير تفلل وک اا 
ومسكنه فون انة E‏ فيصح ويتأجّل لطلاق أو موت لمكان 
عرفت ود مض نول اللينديكة ”ادناه a‏ الف 


[770؟] قوله: 7 والاستحسان مقدّه0: 


م1١‎ ١ص "غاية البيان"» كتاب النكاح» باب المهر»‎ )١١ 

(۲) 'البحر' كتاب النكاح» باب المھں .٠٠١۰/۳‏ 

(۳) "الخانية"» كتاب النكاح» باب المهر» فصل في حبس المرأة... إلخ .٠۷۷/١‏ 

.۳٠۸/١ "الهندية". كتاب النكاح» الباب السابع في المهر» الفصل الحادي عشرء‎ )٤( 

(5) "المحيط"» كتاب النكاح» الفصل السادس عشر في المهور» ۲۲۳/۳. 

(5) المرجع السابق. 

(۷) [احتلف الإفتاء في جواز الامتناع وعدم جحوازه» قال العلأمة الشّامي:] والاستحسان 
مقدّم» فلذا جزم به الشارحء وفي "البحر" عن "الفتح": وهذا كله إذا لم يشترط 
الول قبل حلول الأجل؛ فلو شرطه ورضيت به ليس لها الامتناع اتفاقا اه. 

(۸) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 5487/8» تحت قول "الدر": وبه يفتى 


استحساناً. 


چ لسا لکت الع يس ةيل تق 


قلت: لكتهم قالو”؟: (الفتوى متّى اخحتلفت رجح ظاهر الرواية). ١١‏ 

لكو رانس فى" ا عزاابعو طاس الرواش عن أ يوست 
في قوله الثالث الذي ثبت عليه فانظر ص٤‏ ۳> لكن نص في "الفتح"7": 
الها عم و 

[1575] قوله: إذا لم ي يشترط الدحول ا 

أقول: وعرف بلادنا الدّحول قبل أداء شيء منه والمعروف كالمشروط 
فلا يكون لها الامتناع بالاثفاق. ١١‏ 

[70] قال: 7 أي: "الدر": على حكم الحلول”": 

أي: الأداء عند الطلب. ١١‏ 


.۳۷/۹ انظر "الد" كتاب النکاح» باب الرضاع»‎ )١( 
.۳۸۸/۳ و"البحر"» كتاب الرضاع»‎ 

(۲) انظر "الدر" كتاب النکاح» باب الرضاع» ۳۷/۹. 

(۳) "الفتح"» كتاب النكاح» باب المهرء ۳ ملخصاً. 

.۲٣۰/۲ قد مرت ترجمته‎ )٤( 

(ه) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٤۸۲/۸‏ تحت قول "الدر": وبه يفتى 
Ey‏ 

(5) نقل الشارح عن "النهر": لو تزوّحها على مائة على حكم الحلول على أن يعجّل 
أربعين» لها منعه حتى تقبضه. 


(۷) "الد" كتاب النکاح» باب المهر» .٤۸۱/۸‏ 


چ مجلس" ادويق الع يس الوق لدی يي تق 


]١7[‏ قوله: 00 وفي "الفتح": ا 


إن ما احتاره رواية "النوادر" عن أبي يوسف 


[؟] قال: © أي: "الدر": أو غاسلة لا فيما عدا ذللك“: 


وسيأتي ثم ص٣۹‏ 


لفظ "الخلاصة"”2 عن "مجموع النوازل" للفقيه أبي الليث: (يجوز 
للزوج أن يأذن لها بالخروج إلى سبعة مواضع: زيارة الأبوين وعيادتهما 
وتعزيتهما أو أحدهماء وزيارة المحارم» فإن كانت قابلة أو غسالة» أو كان 
لها على آخر حقء أو كان لآحر عليها حقّ تخرج بالإذن وبغير الإذن» 


والحج على هذاء وفيما عدا ذلك من زيارة الأحانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن 


)١(‏ للمرأة ما لم تقبض المعجّل زيارة أبويها كل حُمعة مرّة بلا إذنه» لكن قيّده في 
"الاختيار" بما إذا لم يقدر أبواها على إتيانهاء وفي "الفتح": أنه الحق. 

(۲) "رد المحتار"» باب المهر» 4/65/8» تحت قول "الدرٌ": أو لزيارة أبويها. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» ١٠/١۷١-۷۲ء»‏ تحت قول 
"الدر": على ما احتاره في "الاحتيار". 

)٤(‏ [في بيان مواضع يجوز للمرأة الخروج فيها:] فلا تحرج إلا لحق لها أو عليها أو 
لزيارة أبويها كل جمعة مرة» أو المّحارم كل سنة» ولكونها قابلة أو غاسلة لا فيما 
عدا ذلك وإن أذن كانا عاصيين. 

(5) "الدر", كتاب النکاح» باب المهر» 485-4/865/8. 


49 'الخلاصة") کتاب النكاح» الفصل الثامن عشر في الحظر والإباحة» ل 


هس تج س "لوت الجميسع" ااي لب .)و 
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و 


لها ولو أذن وخرجت كانا عاصيين» وإن وقعت لها نازلة إن سألها الروج من 
العالم وأخبرها لا يسعها الخروج وإن امتنع من السؤال يسعها الخروج من 
غير رضاء الزوج) اه مختصراً. ومثله في غيرهاء وفي "الهندية"“ عن 
"الخانية": (لو أرادت المرأة أن تخرج لزيارة الْمّحارم كالخالة والعمّة 
والأحت فهو على هذه الأقاويل) اه. 

أقول: فعدّهم الأمّ من مواضع جواز الخروج وتمثيلهم المحارم بالنساء 
وعدهم القابلة والغاسلة في صور الجواز وإِنّما تخرجان إلى النساء دون 
ارال ددر على ان الكو اها العرو إن اران واا ج 
فكما لا يباح الخروج إلى الرحال الأحانب كذلك إلى النساء الأحنبيات؛ إذ 
لو جاز خروج المرأة لزيارة الأجنبيات وعيادتهن وولائمهن لما كان 
لتخصيص ذكر القابلة والغاسلة معنّى ولا لتخصيص ذكر الام والخالة والعمّة 
والأحت بل قد يأتي في النفقات ص54.١0":‏ المنع عن الوليمة مطلقاء قال 
الشامي”": (ظاهره ولو كانت عند المحارم؛ لأنْها تشتمل على جَمع فلا تخلو 
من الفساد عادةًء "رحمتي") اه. وقال ط: (أطلق فيها فشمل ما إذا كانت 


للوالدين في غير وقت الزيارة) اه. فكيف يقال بجواز الخروج إلى الأحنبيّات 


0 "الهندية": كتاب الطلاق» الباب السابع عشر الفصل الثاني ١إلادهة.‏ 
(؟) انظر "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب النفقة» ١١/4/اه.‏ 
(۳) انظر "رد المحتار"» باب النفقة» 2514/١١‏ تحت قول "الدر": والوليمة. 


(5) "ط"» كتاب الطلاق» باب النفقة» 58/5 5؟. 


و مجلس ”لياق لطي )و 


في الولائم» وكذلك المآتم؛ للاشتراك في العلة ومن لم يعرف أهل زمانه فهو 
جاهل. ١١‏ 


مطلب: مسائل الاختلاف في المهر 
[778؟] قوله: "2 يتحالفان في الصور الثلاث": 
إذا لم تكن ليها يثة مدي 
[1775] قوله: قال في "البحر": ولم أر من رجح الأوّل7): 
الا ق ق ا 


)00 إذا افق لزان أن د كان سمي في العقد» واحتلفا في قدر المهر المسمى 
حال قيام النكاح وليست البيّنة عند أحدهما فمهر المثل هو المعيار» لكن يتحقق 
هنا ثلاث صور: )١(‏ أن يكون مهر المثل كما قالت الزوجة أو أكثر. (؟) أن 
يكون كمافال افر وس أن يكو ا أي كرما قال رال هما فاليت: 

وحاصل الحكم على تخريج الرازي هو التحالف إذا حالف مهر المثل قولهماء أمّا إذا 
وافق قول أحدهما فالقول ل وهو المذكور في "الجامع الصغير"» وعلى لخريج 
الكرحي يتحالفان في الصور الثلااث» م مهر المثل» وصححه في 
"المبسوط" و 'المحيط"'» وبه حزم في "الكت" في باب التحالف» قال في "البحر": 
ولم أر من رجّح الأوّل» وتعقبه في "النهر"... إلخ. 

)( زد المحتار"» کتاب النكاح» باب المهر» مطلب: مسائل الاحتلاف في المهر› 
EON‏ تحت قول الكر 2 فالقول لمن شهد له مهر المثل. 

)( "الهندية'» كتاب التكاح» الباب السابع في المهرء الفصل الثاني عشر» ۹/۱ ۳١‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب المهر» ٤4٥/۸‏ تحت قول "الدر": فالقول لمن شهد... إلخ. 

(5) "الهندية"» كتاب النكاح» الباب السابع في المهر» الفصل الثاني عشر» .٠٠۹/۱‏ 


هس قباسللويكةالجاميكم؟ ايلب .)و 
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حان ونصه: (ذكر أبو كن اناق برضية له مالي أن التحالف في فصل 
واحد -إلى قوله:- وهو الصحيح). ١١‏ 

[۰] قوله: ^ ولاه أنه يكون القول للزو ج : فعلى هذا إن 
بَرُهنا ولم يعلم مهر المثل يقضى لهاء وإن تحالفا ولم يعلم يقضى له فليتأمُل 
وليحرر. ١١‏ 

أقول: ولقائل أن يقول: يسأل الزوج عن مهر مثلها فما ذكره بيمينه 
قضي به في الصورتين» ولعل هذا هو مراد المحشّيء فافهم. ٠١‏ 

ثم رأيت في 'الحانية"“ و"الهندية"9©: (إذا ادّعت مهرها على وارث 
زوحها أكثر من مهر مثلها إن كان الوارث مقرأ بالنكاح يقول له القاضي: 
أكان مهرها كذا أكثر من مهر مثلها؟ فإن قال الوارث: لاء يقول القاضي: 
أكان كذا إلى أن يأتي على مقدار مهر المثل» فبعدَ ذلك إذا قال الوارث: لاء 
ألزمه القاضي مقدار مهر المثلء ويُحلفه على الريادةء هذا إذا كان القاضي 
يعرف مقدار مهر مثلهاء فإن لا يعرف يأمر أمناءه بالسؤال ممّن يعلم أو 


يكلفها إقامة البيّة على ما تدع أه. 


)١(‏ في المتن والشرح: إن احتلفا (في قدره حال قيام النكاح فالقول لمن شهد له مهر 
المثل) بيمينه (وأي أقام بيّنة قبلت). قال العلامة الشامي: بقي ما إذا لم يعلم مهر 
المثل كيف يفعل؟ والظاهر أنه يكون القول للزوج؛ لأثه منكر للزيادة. 

(؟) "رد المحتار"» باب المهر» 455/8» تحت قول "الدر": فالقول لمن... إلخ. 

(۳) "الخانية"» كتاب الدعوى والبينات» فصل فيما يتعلق بالنكاح... إلخ؛ ۰۲ ملتقطاً. 

(1) "الهندية"» كتاب الدعوى» الباب الثاني عشرء 5/5 .١٠١‏ 


و مجلس ”يال يساق لطي و 


]۲٦۸١[‏ قال: أي: "الدر": بيمينه"“: على دعوى الآحر وتمام تفصيله 


في "الهندية" ن "العا صه ١‏ ۹ 
[۲۸۲] قوله: ‏ لکن کان عليه حذف EREY‏ 


ر0 لتر "كعاب لکا بات ال 24/7 . 

(؟) "الهندية"» كتاب النكاح» الباب السابع في المهر» الفصل الثاني عشرء .٠٠۹/۱‏ 

© حاضل اللخت كما دك وفيمه العلامة الشامي بتوضيح: أن المرأة. اعت أن 
مهرها المسمّى ألفان» وادّعى الزوج أنه ألف» فهنا ثلاثة أقسام: 

أن يكون مهر المثل موافقاً لدعوى الزوجة أو لدعوى الزوج؛ أو لا يوافق قول 
أحدهما بل يكون بينهما: )١(‏ وإذا لم تكن بينة تحالفا ويقبل حلف من أيّد قوله 
مهر المثل. (۲) وإن كانت البيّنة عند أحدهما تقبل بينته شهد مهر المثل له أو لغيره 
ا ی لأس ا :روزن و كل وا ا ا تقل ا ن عالق 
قوله مهر المثل؛ لأن البيّنات لأثبات حلاف الظاهر؛ وإذا كان مهر المقل بيتهماء 
مثلاً ادّعت ألفين وادّعى ألفأ» ومهر المثل ألف ومس مائة قضي بمهر المثل. 

ولفظ المتن والشرح: (وإن كان) مهر المثل (بينهما تحالفاء فإن حلفا أو برهنا قضي 
به» وإن برهن أحدهما قبل برهاته). 

قال العلامة الشامي: [هذا بيان القسم الثالث؛ وهو إذا لم يوافق مهر المثل قول الزوج 
ولا قول الزوحة»] وقوله: "فإن حلفا" راجع إلى المسألة الأولى [أي: إذا لم تكن 
بينة وحلفا يقبل قول من أيده مهر المثل]ء وقوله: "أو برهنا" راحع إلى الثانية 
[أي: إذا أقاما البينة تقبل بينة من حالف قوله مهر المفل] ثم اعترض العلامة 
الشامي على عبارة المتن قائلاً: لكن كان عليه حذف قوله: "تحالفا"؛ لأنه إذا 


هس تج س "اورت الجميسع" اي لل .)و 
www.dawateislami.net‏ 


5 300 : 1 
قوله: (تحالفا)... إل ٤‏ 

قرلا عله ف اط ونان ا ها ر جف 
من قوله: (وإن كان بينهما) مسألة مستأنفة» وجمع فيها: ما إذا برهنا وما إذا 


لم يبرهن أحذهما وإذا لم برهن أحد» وحينئذ لا غبار عليه. ٠١‏ 


= وتعقب على هذا الاعتراض العلامة أحمد رضا قائلاً: فكان عليه إسقاط "فإن حلفا 
أذ وهنا" أيضاء فان SS‏ نون عمينا تقد في المسألة 
الأولى والثانية» ولا حاجة إلى الإعادة» بل يكفي أن يقال: إن مهر المثل إذا كان 
بينهما قضي به سواء حلفا أو برهناء فإن الحلفين والبرهانين ساقطان للتعارض 
وعدم موافقة أو مخالفة مهر المثل أحد الحلفين أو البرهانين). 

ثم أوضح العلامة أحمد رضا: أن قوله: "وإن كان بيتهما تحالفا فإن حلفا أو برهنا 
قضي به» وإن برهن أحدهما قبل برهاثه" مسألة مستأنفة» وليس قوله: "حلفا" 
N N EE ET‏ :نموا إلى المسألة الثانية بل 
المسألتان كانتا في صورة موافقة مهر المثل قول أحدهماء وانقضى بيانهماء وهذه 
مسألة مبتدأة لصورة كان فيها مهر المثل بينهما. 

وتحصل فيها ثلاث صور: )١(‏ عجزهما عن البينة» وفيها التحالف» وإن حلفا فالقضاء 
بمهر المثل. (۲) إقامة كل واحد منهما البينة وفيها القضاء بمهر المثل. (7) إقامة 
أحدهما البيّنة» وفيها القضاء لمن له البيّنة. ٠١‏ محمد أحمد الأعظمي 
المصباحي. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 491/8؛ تحت قول "الدر": وإن 


EE 


چ ”لکت الج يس ةي لل و 


[۸۳] قوله: ”2 إذا نکل يقضى بألفين على ما عرف“ 

نف عليه في "العا فم ال ا 

]۲٠۸٤[‏ قال: أي: "الدر": إن احتلفا [في المهر] (في قو سال قيام 
النكاح فالقول لمن شهد له مهر المثل) بيمينه وأ أقام دات راء 
(شهد له أو لهاء أو لاء وإن أقاما فبيْسها) مقدّمة (إن شهد له» وبینته إن شهد 
لها وإن كان بينهما تحالفاء فإن حلفا أو بَرْهنا قضي بهء وإن برهن أحدهما 


قبل برهاثه) أنه و5 دعوا 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: قوله: (وإن كان بينهما) مسألة مستأنفة غير داحلة تحت قوله: 


)١(‏ وفي التحالف تتحقق صورة أخرى: أن تحلف الزوجة وينكل الزوج وبالعكسء 
فإن نکل الزوج (فيما إذا اذعت ألفين» وادّعى ا المثل ألفا وخمس 
نانم متسن.. التك. aa‏ افش كما لان E‏ ,واف تكله الور 
وحن الس الفا ايا ازات بالط كذا في "العناية"» واعترضه في 
"السعدية": بأنه إذا نكل يقضى بألفين على ما عرف أن اهما نكل لزمه دعوى 
الآخر اه. 1 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء 4517/8 تحت قول "الدرٌ": 
تحالفا. 

(۳) "الخانية"» كتاب النكاح» باب في ذكر مسائل المهر» فصل في اختلاف الزوجين 
في المهر :۱۸۲/١‏ 

.5١9/١ "الهندية"» كتاب النكاح» الباب السابع في المهرء الفصل الثاني عشر»‎ )٤( 

(ه) "الدر"» كتاب النكاح» N EAREKE‏ 


وز مجلس ”اميسال يساق لد لطي )و 
mi.ne'‏ ا إع درج AMAN‏ 


(وإن أقاما)» جمع فيه: ما إذا برهن أحدهما أو كلاهما أو لا أحد» فبين 
أحكام الصور الثلاث وقد احتار قول أبي بكر الرازي الذي صحّحه قاضي 
حان في "شرح الجامع الصغير”' والسغناقي في "النهاية"“ وجزم به في 
الوا 0 ومني فى "اوور انو لوي لقابو وفيا O‏ عالت ا 
إذا كان المهر بينهما فسقط كلا اعتراضي العلامة الشامي: أله كان عليه 
دقع E‏ دالت ود وان قولف "ون برشد 
أحدهما" يغتى عنه قوله قبله: "وأي أقام بينة قبلت... إلخ”")» فللّه درّه ما 
أمهره» وقول الكرحي: (إنْهِما يتحالفان مطلقاً سواء شهد المهر له أو لها أو 
TO‏ ابا السئيية "1 لوجم نراقي لكي لذي 
باب التحالف. 


.٠۸۹/۱ "شرح الجامع الصغير" لقاضي حان» كتاب النکاح» باب المهور»‎ )١( 
. (؟) النهاية‎ 

(۳) 'الملتقی'» كتاب النكاح» باب المهرء .٥۳۰-٥۲۸/۱‏ 

.۲٠۷/١ "الهداية"» كتاب النكاح» باب المهر»‎ )٤( 

(5) "التبيين"» كتاب النكاح» باب المهر» ۷۸/۲ء. 

(5) انظر "رد المحتار"» کتاب النکاح» باب المهر» 1491/8 -43/8. 

(۷) "المبسوط"» كتاب الطلاق» باب المهور» .٦۳/۳‏ 

(۸) "المحيط"» كتاب النكاح» الفصل السادس عشر في المهور» ۲۲۹/۳. 
(4) "الكبر", كتاب الدعوی» باب التحالف» صما 1*. 


هس تج س "اورت الجميسع" ايلب و 


أقول: لكن الأول هو المذ كور في "الجامع 1 1 كما في الال 
فترجّح به بعد تكافو التصحيحينء خلافاً لما في "البحر””: آله لم ير من رجّح 
الأول؛ فلذا جعلنا عليه المجول) وا التوفيق””'. 
[6؟] قوله: لق و"الجامع اأ "00 
الذي ف ال" ع "البدائع" عن "الجامع ال حلاف زا 
لل 
ص : 


|۸1“ ۲[ قوله: 00 ولا يحكم بمهر ا الأولى إسقاط "الباء". ١١‏ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» ٤۹٥/۸‏ تحت قول "الدر": 
فالقول لمن شهد له مهر المثل. 

(؟) "البحر"» كتاب النکاح» باب المهر» 5/7 51. 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب النکاح» باب المهر» .1810//١‏ 

)٤(‏ في المتن: وفي الطلاق قبل الوطء حكم متعة المثل. في "رد المحتار": ذكر في 
ال أن في رواية "الأصل" و"الجامع اش وان القول للزوج في نصف 
المهر من غير تحكيم للمتعة. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» ۰٤۹۸/۸‏ تحت قول "الدر": حکم 
متعة المثل. 

(59) "الهندية", كتاب النكاح» الباب السابع في المهرء الفصل الثاني عشر» .571/١‏ 
(۷) إذا وقع الاختلاف في قدر المهر المسمّى بعد موت الزوجين فالقول لورئة 
الزوج» ولا يحكم بمهر المثل؛ لأن اعتباره يسقط عند أبي حنيفة بعد موتهما. 

(۸) "رڈ المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» //.٠.ه)‏ تحت قول "الدرٌ": القول 

لورثته. 


چ ”لکت الج يس ةد لطي و 


مطلب فيما يرسله إلى الزوجة 
[۸۷] قوله: ^ ل ا إذ لو ذكر المهر فهو 
من المهر قطعاً أو غيره فمن غيره جزماً. ٠١‏ 
[1544] قال: أي: "الدر": لوقوعه": في هذه الصورة. ٠١‏ 
[5-؟] قوله: ”© فإثه أعمٌ من الْمُهيَا للأكل وغيره(“ 
الزل لكان E‏ دج بوكر اين الك سيو ره 1 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولو بعث إلى امرأته شيئاً ولم يذكر جهة عند الدفع غير) جهة 
(المهر) كقوله لشمع أو حتاء. 

في "رد المحتار": و يذكر... إلخ) المراد أنه لم يذكر المهر ولا غير "ط". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» مطلب فيما يرسله إلى الزوجة» 
٠ه‏ تحت قول "الدر": ولم يذكر... إلخ. 

99 "الدر"» كتاب النكاح» باب المهر» 6ه ١‏ ه. 

)٤(‏ بعث الزوج إلى امرأته شيا ولم يذكر أله من المهر أو الهدية» ووقع الخلاف 
فقالت: هو هدية» وقال: هو من المهر فالقول له بيمينه في غير المهياً للأكل» ولها 
بيمينها في المهيّأ له. ذكر العلامة الشّامي هنا بحثاً للعلامة ابن الهمام ثم نقل عن 
"البحر": وهذ البحث موافق لما في "الجامع الصغير"» فَإنّه قال: إلا في الطعام 
اشير بوكر ا ی ل ر دا 

(5) "رد المحتار"» باب المهرء »١١١/۸‏ تحت قول "الدر": لأن الظاهر يُكذبه. 

() اندرست الحروف في الأصل» ولعلّ العبارة هكذا: لكن فسّره في "الهداية" بما 
يكون 55 للأكل ["الهداية", كتاب النکاح» باب المهر» ۲۰۸/۱]. ١7‏ محمد أحمد 
المصباحي: 


چ ”لکت الع يس ةيل يق 


سر ال الات 


قل آي "الدر":: الأله معاوضة 0 لا هبة حتى لا يرحع 
في الْهّلاك. 1۲ 
]۲٠۹١[‏ قال: أي: "الدر": 0 مع الكراهة. ١١‏ 
[+33؟] قال: أي: "الدر": (ولو اذعت) : الزوجة الستكوحة. ١١‏ 
مطلب: أنفق على معتدّة الغير 
[۲۹۳] قوله: ^ يرحع اف 


)١(‏ في المتن والشرح: لأنه معاوضة» ولم تم» فجاز الاسترداد (وكذا) يستردٌ (ما 
بعث هدية وهو قائم دون الهالك ات لأنه في معنى الهبة (ولو ادّعت أنّه) 
أي: المبعوث (من المهرء وقال: هو وديعة فإن كان من جنس المهر فالقول لهاء 
وإن كان من حلافه فالقول له). 

(۲) "الدر", كتاب النكاح» باب المهر» //51. 

١9س(‏ المرجع السابق. 

)٤(‏ المرحع السابق. 

(ه) في المتن والشرح: (أنفق) رحل (على معتدّة الغير بشرط أن يتزوّحها) بعد عدّتها (إن تزوجته 
روه تطاناء روزن E SE a‏ 

في "رد المحتار": حكى في "البزازية" في هذه المسألة ثلاثة أقوال مصحّحة: حاصل الأول: 
أنه يرحع مطلقاً شرط التزوّج أو لاء تروّحته أو لا؛ لأنه رشوة. وحاصل الثاني: أنه إن 
لم يشرط لا يرجع. وحاصل الثالث -وقد نقله عن "فصول العمادي"-: أنه إن تزوّحته 
لا يرجع» وإن أبت رجع شرط الرجوع أو لاء إن دفع إليها الدراهم لتنفق على نفسهاء 
وإن أكل معها لا يرجحع بشيء صلا اه. وحاصل ما في "فتح القدير" حكاية الأول 
والأخير» وحكى في "البحر" الأول بغ ثم قال: وقيل: لا يرحع إذا زوجت نفسها... إلخ. 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» مطلب: أنفق على معتدة الغير» 
١ه‏ تحت قول "الدرٌ": أنفق على معتدة... إلخ. 


چ لسا لکت الج يس ةيل يتطق 


في "الهندية"”“ عن "القنية" عن قاضي خان: أنه الأصحّ. ١١‏ 

[534؟] قوله: إن لم يشرط لا يرجھ" : وإن شرط رحع إن أبت» في 
"الهندية"7© عن "القنية" عن الصدر الشهيد: أنه الأصح. ١١‏ 

٠۲ القول الثاني: الذي في "البحر"".‎  :هلوق‎ ]۲٠۹٠[ 


.5 07/5 "الهندية"» كتاب الهبة» الباب الحادي عشرء‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 4/8 ١5؛‏ تحت قول "الدر": أنفق على 
معتدة الغير... إلخ. 

(۳) "الهندية"» كتاب الهبة» الباب الحادي عشر» 07/54 5. 

توصل EE‏ دكي لازن E‏ سك NE‏ 
اش ثم قال: وقيل: لا يرحع إذا زوحت نفسها... إلخ. يفهم منه عدم الرحوع 
بالأولى إذا تروّحته ولم يشترط» وقوله: (وإن أبت... إلخ) يفهم منه أنه إن أبت 
وقد شرطه يرحع» فصار حاصل هذا القول الثاني أنه يرحع في صورة واحدة» وهي 
ما إذا أبت و كان شرط التزوّجء ولا يرجع في ثلاث» وهي ما إذا أبت ولم يشترطه» 
أو تزوّحتُه وشرطه» أو لم يشرط فهذه أربعة أقوال كلها مصحّحة, والذي اعتمده 
فقيه النفس الإمام قاضي خان هو القول الأوّلء فإنّه ذكر: أنه إن شرط التزوّج 
رجع؛ لأنّه شرط فاسد» وإلا فإن کان ا فقيل : يرحع» وقبل: لا ثم قال: 
وينبغي أن يرجع؛ لأنّه إذا علم أنه لو لم تتزوّج لا ينفق عليها كان بمنزلة الشرطء 
كالمستقرض إذا أهدى إلى المقرض شيئاً لم e‏ إليه قبل الإقراض كان 
حراماء وكذا القاضي لا يجيب الدعوة الخاصّة ولا يقبل الهدية من رحل لو لم يكن 
قاضيا لا يهدي إليه» فيكون ذلك بمنزلة الشرط وإن لم يكن مشروطاً اه. اشا 

(5) "رد المحتار"» باب المهر» //5١ه:‏ تحت قول "الدر": أنفق على.. إلخ 

(7) "البحر"؛ كتاب النكاح؛ باب المهرء */ 14؟8. 


و مجلس ”اال يساق اوا اا و 
WWW Hawataic| ımi.ne'‏ 


[1557] قوله: فهذه أربعة أقوال": على ما قرّر المحشي. 

الثاني: الذي في "البزازية"“: يرجع إن شرط تزوّحت أو أبت» وإن 
يشرط فاا كذلك: 

والغالث: الذي في "البحر": الرجوع قوط ال واا جا 
حتى إن فقد أحدهما لا يرحع. وحاصل ثالث "البزّازية" وهو الرابع: الرجوع 
بالإباء لا غير. وبالجملة فمنهم من أوحب الرجوع بالإباء لا غير» ومنهم من 
أو ست لماه قفن ا وات الاحتمالات كان تقول: إِمَا أن تشرط للرّجحوع 
الشرط» أو الإباء» أو كلاهماء أو ا شی ء» والله تعالى أعلم. ؟* ١‏ 

]۲٠۹۷[‏ قوله: ذكر: أنه إن شرط التزو ج : ذکره“ في فصل حبس 
المرأة تفننها للمهن: ١+‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 25١5/8‏ تحت قول "الدرٌ": أنفق على 
معتدة الغير... إلخ. 

(۲) "البوّازية"» كتاب النكاح» الفصل الثاني عشر» 5/5؟١.‏ (هامش "الهندية"). 

(؟) "البحر"؛ كتاب النکاح» باب المهرء 4/9 ؟5. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» ۸/١٠ه»‏ تحت قول "الدر": أنفق على 
معتدة الغير... إلخ. 

(5) "الخانية"» كتاب النكاح» باب المهر» فصل في حبس المرأة نفسها بالمهر» .٠۷۹/۱‏ 


چ مجلس" اکت الج لواکۃ ةي ل طق 


[۲۹۹۸] قوله: ”2 مشروط بالتروج”": 

فاجتمع الشرط والإباء» فاجتمعت الأقوال على الرّجوع. ١١‏ 
]۲٠۹۹[‏ قوله: ل كلام في أن له الجر 

وكذا الثاني لتحقق الشرط. ٠١‏ 

[۲۷۰۰] قوله: أمّا على الغالث“: آي والرابع. ١١‏ 


[1701] قوله: وينبغي الرجوع7): قبل التزوج والإباء. ١١‏ 


)١(‏ فما يقع في قرى "دمشق" من أن الرحل يخطب امرأة» ويصير يكسوها ويهدي 
إليها في الأعياد» ويعطيها دراهم للنفقة والمهر إلى أن يكمّل لها المهر فيعقد 
عليها ليلة الرفاف»› فإذا أبت أن تتزوجه ينبغي أن يرجع عليها بغير الهدية الهالكة 
على الأقوال الأربعة المارّة؛ لأن ذلك مشروط بالتزوّج كما حققه قاضي ان 
فيما مر. 

وبقي ما إذا ماتت» فعلى القول الأوّل لا كلام في أن له الرجوعء أمّا على الثالث فهل 
يلحق بالإباء؟ لم أره» وينبغي الرجوع؛ لأن الظاهر أن علّة القول الثالث أله كالهبة 
المشروطة بالعوض وهو التزوج كما يفيده ما في "حاوي الزاهدي"... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 51/8) تحت قول "الدر": أنفق على 
معتدة الغير... إلخ. 


() المرحع السابق» صلا١اه.‏ 


هس قباس "الوك الجميسع" اجو لدی ردا و 
www.dawateislami.net‏ 


[۲۷۰۲] قوله: ‏ فقال: لها رجز أي: بالرضاء أو القضاء. ١١‏ 

[070] قوله: © شرّط التروّح: أي: صرّح به أو لا وإلا فالشرط 
حاصل دلالة. ١١‏ 

]۷٠ >[‏ قوله: ولذا قلنا: الأولى: وإِنّما قال: الأولى؛ لن الطمع 
هاهنا يقوم مقام الشرط كما حققه قاضي حان. ٠۲‏ 


)١(‏ أمّا على الثالث فهل يلحق بالإباء؟ لم أره» وينبغي الرجحوع؛ لأن الظاهر أن علة 
القول الثالث أنه كالهبة المشروطة بالعوض وهو التزوّج كما يفيده ما في "حاوي 
لعفي RE SS N‏ إن ست لقي انا 
لا رُجوع لها بعده ولو قائمة» ثم سكل فقال: لها الرجوع لو قائماء قال الزاهدي: 
والتوفيق أن البعث الأول قبل الرّفاف قم حصل للرّفاف فهو كالهبة بشرط العوض 
وقد حصلء فلا ترجع» والثاني بعد الزّفاف فترجع اه. 

(؟) "رد المحتار"» باب المهر» 2511/8 تحت قول "الدر": أنفق على معتدة الغير... إلخ. 

(6) في المتن: (إن تزوّجتّه لا رجوع مطلقا). 

في "رد المحتار": (قوله: مطلقا) تفسير الإطلاق في رطمي كنا بل عليه كلام 
المصئّف في شرحه-: شرط التزوج أو لم يشرطه» ولذا قلنا: الأولى أن يقول: 
بطمع أن يتزوّحها ليتأثى الإطلاق المذكورء وهذا القول هو الثالث» قد اعتمده 
المصتف في "متنه" و"شرحه"» وقال في "الفيض": وبه يفتى. قوله: "وإن أكلت 
معه فلا" أي: لأنّه إباحة لا تمليك أو لأنه مجهول لا يعلم قدره» تأمل. 

(4) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 514/8: تحت قول "الدر": مطلقاً. 

(5) المرجع السابق. 

(5) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في حبس المرأة نفسها بالمهر» .٠۷۹/۱‏ 


هس قباس الوكةالجاميكم؟ اھو لدی اا و 
www.dawateislami.net‏ 


]۲۷٠٠[‏ قوله: لا يعلم قدره» تأمّل0©: الوجه الأول هو الصّواب في 
EE‏ فى ذا 
مطلب في دعوى الأب أن الجهاز عارية 
[705؟] قوله: (© سوى ما يكون على الروحة... إلخ": وفي بلادنا 
الكل تمليك مطلقاً عرفاً مطرداً فاشيا في الأشراف والأوساط وكثير من الأداني. 
]۲۷٠۷[‏ قوله: “ كان القول قوله فيه": استظهر ش2" أواحر العارية 


)١١‏ "رد المحتار"» باب المهرء 251/8 تحت قول "الدر": وإن أكلت معه فلا. 

(۲) في "رد المحتار": والعادة الفاشية الغالبة في أشراف الناس وأوساطهم دفع ما زاد 
على المهر من الْجّهاز تمليكاً سوى ما يكون على الرّوجة ليلة الرّفاف من الحلي 
والثياب» فإن الكثير منه أو الأكثر عارية. 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء مطلب في دعوى الأب أن الجهاز 
عارية» //؟55» تحت قول "الدرٌ": فالقول للأب. 

)٤(‏ في المتن والشرح: (جهز ابنته تح اذعى أن ما دفعه لها عارية» وقالت: هو تمليك» 
أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه» وقال الأب) أو ورثته بعد موته: (عاريّة ف) 
المعتمد أن (القول للزوج ولها إذا كان العرف مستمرًا أن الأب يدفع مثله جهازا 
عار آنا وان سطع كم کر و ونالتول لذي كما ر كان 
أكثر مما يجهز به مثلها. في "ارة البعفان":والطاس آله إن أمكن اک ا راد 
على ما يُجهّر به مثلها كان القول قوله فيه» وإلاً فالقول قوله في الجميع» "رحمتي". 

(5) "رد المحتار"» باب المهر» 5/8 55 تحت قول "الدرٌ": كما لو كان... إلخ. 

59 انظر "رة المجعازن") كاب العازيةة 4519/1 تحت قول "الد :فان القول له 


(دار المعرفة بيروت). 


چ ”اکت الو يس لوق لدی يق 


أن القول له في الجميع مطلقا. ١‏ 
]۲۷٠۸[‏ قوله: فالقول قوله في الجميع» "رحمتي”"): 
جزم طا مطلقا أن القول له في الزائد. 
[۲۷۰۹] قوله: ‏ في "شرح منظومته": 
في فصل العارية والهبة(» س0 
]17١[‏ قوله: وينبغي ان نکن الحكم فيما تدعيه الأ وولي الصغيرة 

إذا زوّحها كما مرّ؛ لجريان العرف في ذلك... إل“ : 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 14/8؟55: تحت قول "الدر": كما لو 
كان... إلخ. 

(؟) "ط", كتاب النكاح» باب المهر» ؟/51. 

)٣(‏ في المتن والشرح: (والأمٌ كالأب في تجهيزها) وكذا ولي الصغيرة. في "رد 
المحتار": ذكره ابن وهبان في "شرح منظومته" بحثاً حيث قال: وينبغي أن يكون 
الحكم فيما تدّعيه الام وولي الصغيرة إذا زوّحجها كما مرٌ؛ لجريان العرف في 
ذلك» لكن قال ابن الشحنة في "شرحه": قلت: وفي 8 عندي نظر اه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 5714/8: تحت قول "الدر": وكذا 
ول السا 

(5) "شرح منظومة الوهبانية". 

)١(‏ هكذا يبدو لنا من نسخة مجمع الإسلامي. 

(۷) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 54/8؟5: تحت قول "الدر": وكذا 


ا 


چ مجلس" الت الو لکت الوق لدی طق 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أي: نهم إِنْما يُجهّرون من أموالهم فكان الظاهر شاهداً لهب(2. 

حاو؟] قوله دفي ال 

أقول: لا تردّد في بلادنا حتّى في الأجنبي فإنا نعلم قطعاً أن من زوّج 
فيئة احج قراب نينا AS Rela‏ لافار 
ولا يخطر بباله أصلا أله يرحع فيه يوماً من الأيّامِ؛ ولو أراد ذلك ليم وعد 
عاد اة الحم فاليا المدا ز على الف والعرك نا طا غا 
والله تعالى أعلم. ١١‏ 

]۲۷٠١[‏ قوله: في الأمّ والجد”؟: تمام عبارته0: (وفيما يدّعيه الأحنبي 
بعد الموت لآ يقل إلا سنق له وت ال اة هكذا: 
ومن في جهاز البنت قال: أعرة يصدق والإشهاد يشرط أظهر 


(۱) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب النکاح» باب الجهاز» ۲۳۷/۱۲. 

(۲) في "رد المحتار": وتردّد في "البحر" في الم السا وقال إن مال السك ارات 
واقعة الفتوى» ولم يجد فيها نقلاء وكتب الرملي: أن الذي يظهر ببادئ الرأي أن 
الأَمٌّ والجدٌ كالأب. 

(9) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 2575/8 تحت قول "الدر": وكذا 
ولي الصغيرة. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(2) انظر "الدرٌ"؛ كتاب العارية» »١۱۸/١١‏ (دار العرفة بيروت). 


6 "الوهبانية" : 


و مجلس ”اال يساق لطي و 


تأمل» فان ظاهر کلام شر حه ظا إلى عبارة متنه يفيد أن دعوى 
الأحنبي الغارية لا ل إلا م فزكون الحاضل :أن فى الأب والأم ا 
حلافاء قيل: يصدقون في دعوى العارية طلقا وقيل: لا إلا باللإشهاد وهو 
الأظهر لتعارف التمليك منهم» أمّا الأحنبي فلا يصدق إلا ببيّنة كما إذا قضى 
الوارث دين مورثه يرجع في التركة» والأجنبيّ لا إلا ببيّنقه وكما إذا كفن 
الواونك وو اح 1لا ننه اله رار E A‏ فى دوه 
غيره بغير أمره يكون متطوعاً بخلاف المعيّر إذا افتك ملكه من الرهن فأذى 


ما على المستعير إلى المرتهن» فليتأمّل وليتدبر وليحرّرء والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

]07٠[‏ قوله: أن الأمّ والجدّ كالأب... إل: 

أمّا الام فلمسألة في "القنية" وأمّا الج فلما ذكرو”": (أنّه كالأب 
إلا في مسائل ليست هذه منها) اه. 

الزل ]كا OS ACD E a E‏ كان ارقت وم 
بالأب لم يلحق الجدّ بالأب لقولهم: (إنّه مثله إلا في مسائل)» ولو كان 
يشمل الجدٌ وحب كونه مثله وإن كان التصريح باه ليس كمثله إلا في 
سال و بالخئلة فالمدار علق العرق» فالكل سراد كما د كر ١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» باب المهرء ٥۲٤/۸‏ تحت قول "الدرٌ": وكذا ولي الصغيرة. 
(۲) "القنية"» كتاب النكاح» باب فيما يتعلق بتجهيز البنات» صده ؟١.‏ 

(۳) انظر "منحة الخالق"» كتاب النکاح» باب المهر» 57/7. 

449 أنظر المقوكة السابفة: 


چ ”یکت الج يس ةي لي و 


[1لا؟] قال: 0) ا "الدر": (ولو دفعت في تجهير ها): 


ف أقول: دلت المسألة أن هبه الفضولي صحيحة وأن السكوت مع 
العلم إحازة إذا ثبت الرّضًا ولو دلالة كما هاهناء فإن التجهيز مما يفعله 
الرحل» ولو تفعله المرأة فلم تكن إلا معينة له في كفاية مُونته» وكان كمسألة 
ذبح غنم أضجعها القصاب وأشباه ذلك الآتية في الغصبء أمّا حيث لم يثبت 
الرضا فالظاهر اله :له يجعل إحارة» ولذا لم يكن سكرته ارضا فيها إذا زات 
الأ على القدر المعتاد» فإن وهب رجحل من مال آخر لثالث وسلمه وهو 
كف وال كان هناك اما يدل علن الرضا فدات وإلا كرا كان له الدغری 
هذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

مطلب في مهر الكفار 

[٠70؟]‏ قوله: إذا كان بغير ملك اليميد ": كما قيد به في ا 

من الأحكام. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولو دفعت في تجهيزها لابنتها أشياء من أمتعة الأب بحضرته 
وعلمه وكان ساكتاء وزفت إلى الزوج فليس للأب أن يستردٌ ذلك من ابنته) 
لجريان العرف به. 

(۲) 'الدر"» كتاب النكاح» باب المهر» 5/8 ؟ه. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» مطلب في مهر الکفار» ۳۳/۸ه» 
تحت قول "الدر": الوطء في دار الإسلام. 

)٤(‏ "الأشباه"» الفن الثالث» أحكام غيوبة الحشفة» ص۲۸۷. 


چ مجلس" ادويق الو يس الوق لدی يتطق 


[5؟؟] قال: 27 أي: "الدر": إلا في ا 

في "الظهيرية" من القسم السابع؛ فصل المهر: صبي أو مجنون جامع يبا 
تأنه مويه ya AES‏ له تازه YO‏ 
الفكليف» فتراد هذه على المسكنيات: "احموق "° ٠۴‏ 


][۲۷٠۷[‏ قوله: ^ كذا في "الأشباه"0: 
قال الحمَّوي: (ذكر المصئف في غيبوبة الحشفة ثمان مسائل؛ 


س 


)١(‏ في "الدر": الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن حدّ أو مهرء إلا في مسألتين: صبي 
نكح بلا إذن وطاوعته» وبائع أمته قبل تسليم» ويسقط من الثمن ما قابل البكارة» 
الفلا ٠‏ 

(۲) "الدر"؛ كتاب النکاح» باب المهر» //575. 

(۳) "غمز عيون البصاثر"» الفن الثاني» كتاب النکاح» 1/7 ملتقطاً. 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: إلا في مسألتين) كذا في "الأشباه" من النكاح» وفيها من 
أحكام غيبوبة الحشفة: أن المستثتئى ثمان مسائل» فزاد على ما هنا: الذميّة إذا 
كحت بغر مهل الم ألما وكانوا يديرت أذ لا مهر فلا مهر» :والسيّد 'إذا زوج 
مته من عبده فالأصح أن لا مهرء والعبد إذا وطئ سيّدكّه بشبهة فلا مهر أحذاً من 
قولهم فيما قبلها: إن المولى لا يستوحب على عبده ديناء وكذا لو وطئ حربيّة أو 
وطئ الجارية الموقوفة عليه أو وطئ المرهونة بإذن الراهن ظائاً الحلء قال: 
ينبغي أن لا مهر في الثلاثة الأخيرة» ولم أره الآن اه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء ٠۳۳/۸‏ تحت قول "الدر": إلا في 

(5) "غمز عيون البصائر"» الفن الثاني» كتاب النکاح» ۴/۲ ملتقطاً. 


چ ر لسا لکت الو يس لجو لدی تق 


فالمستثتى عشرة) اه. 
أقول: هذا عدبا فان الا TT‏ ۱۲ 


]۲۷٠۸[‏ قوله: فالأصحّ أن لا مهر”©: هو الصحيح» "صيرفيّة". وقيل: 
يجب ثم يسقطء ولُمَرة الحلاف يمكنْ أن تظهّر فيما لو زوّج الأب أمة ابنه 
الصسّغير من عبده» فمن قال: يجب ثم يسقط قال بالصسّحّة» ومن قال: بعدم 
الوحوب أصلاً قال بعدمها وهو قولهماء وبه جزم الولوالجي من المأذون» 
ا 

[۲۷۱۹] قوله: وكذا لو وطئ و أي: في دار الإسلام؛ لأن يها 
الكلام ويفهم ما لو وطئها في دارها بالأولى. ٠١‏ 

]۲۷٠١[‏ قوله: أو وطئ الجارية“: 

أقرل: بحث في ان الموقوفة عليه كالمرهونة كما يأتي“ في 
الحدودء أي: فهي من شبهة الفعل فيجب التقبيد بظنّ الحل» ولا يتعلق به 
ق رظانا ال لان الستائل في "الأسباه" على غر هذا التزقيت 
ويتخطلل بينهما المسألة الثانية المذكورة في الشرح. ٠١‏ 
وق "30 انسار" بات لمعيو 8ه تنك كول "ندا كن سافن 
(۲) "غمز عيون البصائر"» الفن الثاني» كتاب النكاح» 207/7 ملتقطا 
(۳) "رد المحتار"» باب المهر» ۳۳/۸ه» تحت قول "الدرٌ": إلا في مسألتين. 

)٤(‏ المرحح السابق. 
(ه) انظر "الدر"؛ كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب الحد... إلخ» .۷١/١١‏ 
55 انظ "وك CS‏ الف مامت 


چ ”لکت الج يس يط ل طق 


[71؟] قوله: ظانا الحا : قال الشيد التحيوي”'؟: (أفاد بمشهومة أله 
إذا لم يظنّ الحل لا يكون الحكم كذلكء فليحرّر ذلك) اه. 

أقول: هذه من شبهة الاشتباه وشرط سقوط الح فيها ظته الحلء قال 
في "التنوير”: (لا حدّ بشبهة الفعل إن ظنْ حله كوطء المرتهن المرهونة) اه. 
فلا حاجة إلى تحرير وهي محررة. ١١‏ 

]۲۷۲١[‏ قوله: 7 فينبغي لزوم المهر لوقوع الوطء“: 

أقول: إن قلت: لم لا يجعل وطؤه -أعني: إقدامه عليه اک أحذه في 
الإيلاج قبل قيب او و فيقع الوطء -أعني: غيبوبة الحشفة 


8 "رد المسعان", باب المهره ٠۹۴۳/۸‏ تحت قول الدر :إلا فى مسالتين: 

(۲) "غمز عيون البصائر"» الفن الثالث» أحكام غيبوبة الحشفة» .١١١-١١۲/۳‏ 

(۳) انظر "التنوير"» كتاب الحدود» ۷۳-٠٤/۱۲‏ ملتقطاً. 

)٤(‏ في "رد المحتار": ونقل ح عن حدود "البحر" في نوع "ما لا حا فيه لشبهة 
المحل": أن من هذا النوع وطء المبيعة فاسدا قبل القبض لا حدّ فيه لبقاء الملك: 
أو بعده؛ لأن له حقّ الفسخ» فله حقّ الملك فيهاء وكذا المبيعة بشرط الخيار للبائع 
لبقاء ملكهء أو للمشتري؛ لأنْها لم تخرج عن ملكه بالكلية اه. قال ح: وهل لا مهر 
في هذه الأربع؟ إطلاق الشارح يشعر بذلك» فليراجع. قلت: أَمّا الأولى فداحلة في 
مسألة بيع الأمة قبل التسليم فلا مهر» ومثلها المبيعة بخيار للبائع؛ لأن وطئها يكون 
فسخاً للبيع» أَمّا المبيعة فاسدا بعد القبض فينبغي لزوم المهر لوقوع الوطء في ملك 
غيره» وكذا المبيعة بخيار للمشتري إن أمضى البيع» فافهم. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» ۸/٤۳ه»‏ تحت قول e‏ في 
ا 


ور "لمكت الجامكح “لمق نادي لا )و 


في ملك اة :ولا د ولا “نهر ییات وشیا في ال راد کل 
تصرّف لا يحل بلا ملك كنظر إلى فرج داحل بشهوة) إذا فعله البائع والخيار 
إن كان ا فاتجه بحث ح. 

قلت: جوابه أن الفسخ في البيع الفاسد قبل القبض أو بعده إِنّما يكون 
بعلم صاحبه» فقبل العلم لا فسخ وقد ثبت ملك المشتري بالقبض بخلاف 
الفسخ في الخيار حيث يصح بلا علم صاحبه إذا كان بفعل كوطء أو نحوه 
نعم! إن كان بالقول N Ea‏ ۱۲ 

[۲۷۲۳] قوله: إن أمضى البيع» فافههم'": 

أقول: قول ح: (لأنها لم تحرج عن ملكه بالكليّة) شاهدٌ أن الكلام على 
ما قبل إمضاء المشتري العقد» وقد نصّوا أن الخيار إذا كان للمشتري يخرج 
المبيع من ملك البائع ولا يدحل في ملك المشتري؛ ويبقى للبائع أيضاً علقة 
ملك؛ إذ ريّما يرد فيعود إليه» وهذا معنى قول ح: رلم تخرج عن ملكه بالكلية). 

:2 قال: أي: "الدر": نكح بلا إذن"‎ ]۲۷۲٤[ 

أقول: وكذلك إن زنى بها وطاوعت ب يأتي"2 في الحدود» نعم! إن 


)١(‏ انظر "الدر"» كتاب البيوع» باب خیار الشرط» »۳١۹-۳۰۸/۱٤‏ ملخصاً. 

(۲) انظر "الدر" و "رد المحتار"» كتاب البيو ع» باب حيار الشرط REE‏ 

و8" المكفاز" ا ا و ا ول ر ا فى فان 

. ١٤١ص "تحفة الأخيار"» كتاب النكاح» باب المهر»‎ )٤( 

(5) "الدر"؛ كتاب النکاح» باب المهر» 4/8 51. 

)١9‏ انظر "رد المحتار" كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه» 
5 تحت قول "الدرٌ": لا عليه ولا عليها. 


چ مجلس" المرويسة ال يس ةي ل تق 


كانت مكرفة م رحني الثدر على الف كما يد كر ای لهذم ل 

[7؟] قال: أي: "الدن": وبائع أمته"؟: بائع نكح أمته. ١١‏ 

]۲۷۲١[‏ قوله: ° "ولوالجية””: 

الولوالجي إِنْما تعض لسقوط المهر ولا يلزم من سقوطه سقوط الحذء 
وكأنه تركه لظهوره؛ لأن المبيع قبل التسليم في ضّمان البائع ويعود إلى ملكه 
بالؤلكك؟ كان RET‏ اا 

أقول: سقوط المهر مع وحوب الح يحتاج إلى بيان» فليتأمّل. ١١‏ 

مطلب في مهر السرّ ومهر العلانية 
[770؟] قوله: 2 المسألة على وحهين: الأوّل... إل“: 
بوني E‏ ناتف نالب كو :الهو 


.٠٠١/۸ "الدر"؛ كتاب النكاح» باب المهر»‎ )١( 

(۲) قوله: "ويسقط من الثمن" أي: من المشتري ويثبت له الخيار كما لو أتلف جزءا 
منهاء "ولوالجية". [ملخصاً من "رة المحتار"]. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء ٠۴١/۸‏ تحت قول "الدر": ويسقط. 

)٤(‏ "غمز عيون البصائر"» الفن الثاني» كتاب النكاح» 0 ملخصاً. 

(ه) تصالح الزوجان سرا على مهر وتعاقدا علانية على مهر آخر فالمهر مهرٌ السرّ 
وقيل: العلانية. 

ا تسود مو "الذسي ولد المجالة عاق و 

(5) "رد المحتار": كتاب النكاح» باب المهر» مطلب في مهر السرّ ومهر العلانية؛ 
4 تحت قول "الدر": المهر مهر السرّ... إلخ. 

(۷) "الهندية"» كتاب التكاح» الباب السابع في المهر» الفصل الثامن» .51١5-318/١‏ 


چ مجلس" المرويية الو يس لوق لدی )و 


مطلب في الفرق 
[۲۷۲۸] قوله: ”2 بعد بلوغهما(": 
اقول كاف مه سو سيو إل مط ا هليه أن كل 
عقد صدر من فضولي ولا مجيز له بطل. ١١‏ 
مطلب: على أن الكمال ابن الهمام بلغ رتبة الاجتهاد 
[۲۷۲۹] قوله: ‏ قال الكمال0©: في باب نكاح الرقیق. ١١‏ 


بين الإذن والإجازة 


)١(‏ ليس للمولى إجبار مكاتبه ومكاتبته بل يتوقف على إجازتهما ولو صغيرين» يحتمل 
أن يكون المراد أنه لا ينفذ نكاح المولى عليهما ولو كانا صغيرين» بل يتوقف 
على إجازتهما بعد بلوغهما. 

(۲) "رذ المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الرقيق» مطلب في الفرق بين الإذن 
زلا ا عدف فول وار ر 

(؟) انظر "رد المحتار"» باب الولي» ۲۷۳/۸ تحت قول "الدر": توقف... إلخ. 
و"تبيين الحقائق"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأکفاءء ؟/575. 

)٤(‏ قال الكمال: الذي يقتضيه النظر عدم ارقف على :إسازة الو يعد الح ا 
بمجرّد عتقها ينفذ النكاح؛ لما صرّحوا به من أنه إذا تزوّج العبد بغير إذن سيّده 
فأعتّقه نفذ؛ لأنّه لو توقف فإمّا على إحازة المولى -وهو ممتنعٌ لانتفائه ولايته- 
وَإِمًا على العبد» ولا وجه له؛ لأنّه صدر من جهته» فكيف يتوقف؟!. 

(ه) "رد المحتار"» باب نكاح الرقيق» مطلب: على أن الكمال اين الهمام بلغ رتبة 
الاجتهاد» ۷۷/۸ه» تحت قول "الدر": وبحث الكمال هنا غير صائب. 

(5) "الفتح". كتاب النکاح» باب نكاح الرقيق» ۲۷۰/۳. 


چ مجلس" اکت الج يس ةليط يتطق 


[۲۷۳۰] قوله: ‏ لا يتأتّى هناء فافھہ: 

أقول: البول إِنْما ينقي الداحل وكذلك الوم والمشي وهما لا ينقيان ما 
على الإحليل وكذلك البول» ولذا زيد "بعد غسل الذكر” ففيم الفرق؟ فلو 
مشى أو نام حى حصل نقاء الباطن وغسل الذكر ثُمّ عاد كان كمن بال 
رقف EOE‏ 


(1) عزل عن أمته فإن ظهر بها حل حل نفيّه إن لم يعد قبل بول. 

في "رد المحتار": ينبغي أن يراد: بعد غسل الذكرء أي: لنفي احتمال أن يكون على 
رأس الذكر بقيّة منه بعد البول فترول بالغسل. 

وبه ظهر أن ما ذكروه في باب الغسل: أن النوم والمشي مثل البول في حصول الإنقاء 
لا يتأى هناء فافهم. 

(؟) "رد المحتار"؛ كتاب النكاح» باب نكاح الرقيق» »٥۸۸/۸‏ تحت قول "الدرٌ": إن 


لم يعد قبل بول. 


چ مجلس" ادويق الع يس يط ل طق 


مطلب في الكلام على أبوي النبي صلى الله عليه وسلّم وأهل الفترة 


[71؟] قوله: 27 أما الماتريدية"©: 


حاصل ما هنا أن الموحّد منهم ناج بالإجماع والمشرك معاقب باثفاق 
أصحابناء والغافل ناج عند البخاريين ا وعند غيرهم إن لم يجد مدة 
يتمكّن فيها من التأمّل في دلائل وحدائيّة الله تعالى. ١١‏ 

[57] قوله: نعم البخاريّون من الماتريدية": 


أقول: قال في "شرح الفقه الأكبر" ص۷ا١؛“‏ ما نصّه: (قال أئمّة 


)١(‏ في "رد المحتار": وأمًا الاستدلال على نجاتهما [نجاة أبوي الرسول الكريمين] 
بأنُهما ماتا في زمن الفترة فهو مين على أصول الأشاعرة: أذ مق مانت رل غه 
الدعوة يموت ناجيا أَمّا الماتريدية: فإن مات قبل مُضيّ مدّة يمكنه فيها التأمّلء 
ر د ا ول عفرا وذ قاب عليه ما ما إذا اعفد كفرا أو مارت يعد 
المدّة غير معتقد شيئاء نعم البخاريّون من الماتريدية وافقوا الأشاعرة» وحملوا قول 
الإمام: [لا عذر لأحد في الجهل بخالقه] على ما بعد البعثة» واحتاره المحقق ابن 
الهمّام في "التحرير"؛ لكل هذا في غير من مات معتقدا للكفر. 

(؟) "رد المحتار"» باب نكاح الكافر» مطلب في الكلام على أبوي النبي صلى الله عليه 
وشل وأهل الفترة» 515/4» تحت قول "الدر": ولدت من نكاح لا من سفاح. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ "منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر"» ص07 : للعلامة علي بن سلطان محمد 
القارئ» (ت٤١١١ه).‏ ("كشف الظنون" ۱۲۸۷/۲ "هدية العارفين"» .)۷١١/١‏ 


و مجلس ”اال يساق رای )ا و 


"بخارا": عندنا لا يجب إيمان ولا يحرم كفر قبل البعثة كقول الأشاعرة» 

وحملوا المرويّ عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى على ما بعد البعثة... إلخ). 
]١7[‏ قوله: 9 لكن ها البالغ في شاهق الجبل عند 

هؤلاء المشايخ [أي: جاه امار امو اقل ايان الك مالفا فاك 


ولو أتوا بالشّركء والعياذ بالله تعالى اه "فواتح الرحموت". ١١‏ 
[rvr<|‏ فوله: في غير من مات دا ا ا فهو مختصْ بمن 
أهمل مذدّة التأمّل ومع ذلك لم يعتقد إيمانا E,‏ 


)١(‏ في "ردٌ المحتار": لكن هذا في غير من مات معتقدا للكفر» فقد صرّح النووي والفخر 
الرازي: بأن من مات قبل البعثة مش ركا فهو في النار, وعليه حمل بعض المالكية ما 
صِحّ من الأحاديث في تعذيب أهل الفترة» بخلاف من لم يشرك منهم ولم يوحّد 
بل بقي عمره في غفلة من هذا كله» ففيهم الخلاف» وبخلاف من اهتدى منهم 
بعقله كقسّ بن ساعدة» وزيد بن عمرو بن تُفيل» فلا حلاف في نجاتهم» وعلى 
هذا فالظنّ في کرم الله تعالى أن يكون أبواه صلى الله عليه وسلم من أحد هذين 
التسفين ديل قل إن اا صلی الله عليه وسل كلك ر دود لمر ا 
فبك ن السجرينَ 4 [الشعراء: ۲۱۹]» لكن رده أبو حيّان في "تفسيره". 

(؟) "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» 2515/8 تحت قول "الدر": 

(۳) "فواتح الرحموت"» المقالة الثانية» الباب الأول في الإحكام» 5 ملتقطاً. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» ٦٠١/۸‏ تحت قول "الدر": 


هس قباسالوكة الجاميسع" اهو نادي لب و 
www.dawateislami.net‏ 


[۲۷۳۰] قوله: مش رکا فهو في النار: 

أقول: رده الإمام الو 5 بصريح الحديث على خلافه. ١١‏ 

]۲۷۳٠[‏ قوله: بعض المالكية: هو العلامة ا شارح "صحيح 
مسلم". ١١‏ 

[70] قوله: من أحد هذين القسمين'2: بل الظنَ في كرم المولى 
سبحانه وتعالى أن الأبوين الشريفين من القسم الثاني 2 
آمنة رضي الله تعالى عنها فقد روي عنها ما هو نص في توحيد الله تعالى وذمٌ 
الأصنام كما نقله الررقاني". ٠١‏ 

[؟7؟] قوله: بل قيل: إن آباءه صلی الله عليه و كلين ا 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» »٦٠١/۸‏ تحت قول "الدر": 
ولدت من نكاح... إلخ. 

(۲) انظر رسالتي السيوطي: "السبل الجلية في الآباء العلية"» صه 4 -535» و"مسالك 
الحنفاء في والذي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم"» صاة .١ 51-1١‏ 

59 "رد المحتار"» باب نكاح الكافر» 515/8» تحت قول "الدر": ولدت من نكاح... إلخ. 

)٤(‏ هو أبو عبد الله محمد بن خلفة (خليفة) بن عمر الأبي» المشهور بالأبي» 
(ت ۸۲۷ أو ۸۲۸ه)» عالم بالحديث حافظ» فقيه من المالكية» من كتبه: "إكمال 
إكمال المعلم لفوائد كتاب مسلم"» "شرح المدونة". 

("معجم المؤلفين" ۲۷۸/۳ "الأعلام", 5/5 .)١١‏ 

(ه) "رد المحتار"» 2515/8 تحت قول "الدرٌ": ولدت من نكاح... إلخ. 

(5) "شرح الزرقاني"» اقا ا ا ا الله عليه وسل RN‏ 

(۷) "رد المحتار"» كتاب النكاح» ٦٠١/۸‏ تحت قول "الدر": ولدت من نكاح... إلخ. 


چ ”اکت الو يس لوق لدی اا و 


هو الذي احتاره الإمام الرازي” تحت الآية» وبيّنه الإمام الستيوطي بأبين بيان 
وهو الذي نقول به» وعليك بالزرقاني. ٠١‏ 

]۲۷۳١[‏ قوله: لكن رده أبو حيان7": هذا الذي زعمه هذا الثحوئ“ 
رده الإمام ابن حجر أبلغ رد وأقام الطامة الكبرى عليه فيه كما نقله الفاضل 
الزرقاني» فعليك به فَإنّه فیس مهم. ١١‏ 


]۲۷٤٠١[‏ قوله: ‏ لا عدّة من الكافر": لا عدّة من كافرء أقول: أي: 
)١(‏ "التفسير الكبير"؛ الشعراء» تحت الآية: 2519 ///1؟ه. 

(۲) "رذ المحتار"؛ كتاب النكاح» 2515/8 تحت قول "الدر": ولدت من نكاح... إلخ 
(۳) هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الغرناطي الجياني» الأندلسي» النحوي» 
( ت ٤٥‏ ۷ھ)» له: "البحر المحيط" "'عقد اللآلي". "التجريد لأحكام سیبویه '. 

("الدرر الكامنة"» "١١-۳٠۲ /٤‏ "هدية العارفین"» .)٠١١-٠١۲/۲‏ 

(5) "شرح الزرقاني"» المقصد الأوّل» ذكر وفاة أمه صلی الله عليه وسلم» .٠٠١ ٤٣٤-۳۳۱/۱‏ 

(5) في المتن والشرح: (كل نكاح حرم بين المسلمين لفقد شرطه) كعدم شهود 

(يجوز في حقهم إذا اعتقدوه) عند الإمام (ويقرون عليه بعد الإسلام). في "رد 

المحتار": هو الصحيح كما في "المضمرات"» "قهستاني". وعند زفر و يجوز » 

وهما مع الإمام في النكاح بغير شهود» ومع زفر في النكاح في عدّة الكافر» "ح". 

قال في "الهداية": ولأبي حنيفة: أن الحرمة لا يمكن إثباتها حقا للشرع؛ لأنهم 

لا يخاطبون بحقوقه» ولا وحه إلى إيجاب العدّة حقا للزوج؛ لأنه لا يعتقده 

بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم؛ لأنه يعتقده اه. وظاهره أنه لا عدّة من الكافر 
عنك الإمام أصلا. 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» »٦۱١/۸‏ تحت قول "الدر": 


عند الإمام. 


هس تجا س "لات الجميسع" ايلب طق 
www.dawateislami.net‏ 


ل ان لبا فان هن أن اا کا إن المت عرض عله 


الإسلام فأبى ففرّق القاضي تجب عليها العدّة. ٠١‏ 

]١741[‏ قوله: "© وكذا العدّة لا تنافيها": أي: حالة بقاء النكاح فقد 
يجب العدّة على المنكوحة من غير زوجها مع بقاء نكاحها مع زوجها نعم! 
تنافي ابتداء النكاح فلا يجوز تزوّج المعتدّة. ١١‏ 


]۲۷٤۲[‏ قوله: ‏ لا طلاق عنده: 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» 2771/8 تحت قول 
"إن طلاق ينقص العدد. 

(۲) في المتن والشرح: (أسلم المتزوّحان بلا) سماع (شهود أو في عدّة كافر معتقدين 

في "ردٌ المحتار": هذا التعليل إِنّما يظهر فيما إذا ترافعا وهما كافران» أمّا بعد الإسلام 
فالعلة ما في "البحر": من أن حالة الإسلام والمرافعة حالة البقاء» والشّهادة ليست 
فرظا فا و كلا العدة ل نافيها: 

(۳) "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» »٦۲۰/۸‏ تحت قول "الدر": 
)٤(‏ في المتن والشرح: (إذا طلقها ثلاثا وطلبت التفريق فإنه يفرّق بينهما) إجماعا 
(كما لو حالعها ثم أقام معها من غير عقد» أو تزوج كتابيّة في عدّة مسلم). 
في "ردٌ المحتار": لأن هذا التفريق لا يتضمّن إبطال حقّ على الزوج؛ لأن الطلقات 

الثلاث قاطعة لملك النكاح في الأديان كلهاء "بحر". قلت: لكنٌ المشهور الآن 
من اعتقاد أهل الذمة آنه لا طلاق عندهم» ولعلة مما غيروه من شرائعهم. 
5( رد المحتار". كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» Y۸‏ تحت قول "الدر": 


فاته يفرق بينهما. 


چ مجلس" اکت الج يس ةي لل طق 


هذا هو المعروف من التصارى» بل الملاعنة يطعنون في الإسلام بتشريعه 
الطّلاق وكذا كفرة "لهند" لا يعرفون الطلاق أصلاً فضلاً عن قطع الثلاث» 
نعم! كان الطّلاق معروفاً في العرب في الجاهليّة أيضاًء لكن في قطع الثلاث 
نظر بل ورد" أن في صدر الإسلام كان بعضهم يضار المرأة بأن طلّقها فإذا 
كادت أن تخرج من عذتها طلقها أخرى وهكذا إلى ما يشاء فنزل القرآن 
العزيز بتحديد الثلاث» وهذا يقطع حديث القطع قطعاً. ۱۲ 

[74؟] قال: أي: "الدر": (أو تروّج كتابية)!©: 

قيّد بها؛ لأن المسلم لا يتروّج كافرة غيرها. ١١‏ 

[غ:74؟] قوله: ( وتُعرّر المرأة“: 

اقل ا “42001148 لو رر كاف له رات 9 قت 
aE E O‏ 


.٠٠ ٤/۲ كتاب الطلاق واللعان»‎ :»)١١35( أحرجه الترمذي في "سننه"‎ )١( 

(۲) "الدر"» كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» .٦۲۳/۸‏ 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: أو تروج كتابية في عذة مسلم) وكذا لو تزوّج الذمي 
مسلمة حرّة أو أمةء ففي "الكافي" للحاكم الشهيد: أنه يفرّق بينهماء ويعاقب إن 
دخل بهاء ولا يبلغ أربعين سوط وتعزّر المرأة ومن زوّجها له وإن أسلم بعد 
النكاح لم يترك على نكاحه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب نكاح الکافر» 2577/8 تحت قول "الدر": أو 
تڙوج كتابيّة في عدّة مسلم. 

(5) انظر "الد" و "رد لحف ا ت الطلاق» باب العدّة» فصل في ثبوت النسبء ٤۲۸/١١‏ . 


چ مجلس" اکت الو يس الوق لدی طق 


[ه:7؟] قوله: 27 لا عدّة من الكافر”"©: أي: على كافرة كما قدّمنا"”. 


أقول: الحاصل لما تقرّر مما مر آحر صفحة ٦۳۳‏ ويأتي آخر 
OF‏ صا © مع ما علقنا ثمه: (أنْه لا عدّة لكافر ولو ذمَيا 
على كافرة» ولا عدّة لحربي على امرأة ولو أسلمتء إِنْما العدّة لذمي على 
امرأته إذا أسلمت). ١١‏ 

[745؟] قال: “ أي: "الدر": (إذا أسلم أحد الزوجين)”2: الكائنين 


)١(‏ بعد بحث وتقرير في مسألة العدّة: وكذا ما قدّمناه من ترحيح القول بأنّه لا عدّة 
من الكافر عند الإمام أصلاًء تأمل. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح» 5/8 57: تحت قول "الدر": أو توج كتابيّة في عدّة مسلم. 

(*) انظر المقولة ]۲۷٠١[‏ قوله: لا عدّة من الكافر. ۰ 

. انظر "رد المحتار"» باب نكاح الكافر» 2517/8 تحت قول "الدر": عند الإمام‎ )٤( 

(5) انظر المرجع السابق» ص١55.‏ والمقولة: ]١745[‏ قوله: ومن حكمه وجوب. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» ٦۳۸/۸‏ » تحت قول 
"الدر": وليست بعدة. والمقولة: ]۲۷٠١[‏ قوله: وليست بعدة. 

(۷) في المتن والشرح: (إذا أسلم أحد الزوحين المجوسيين» أو امرأة الكتابي عرض 
الإسلام على الآخر فإن أسلم) فبها (وإلاً فرق بينهما ولو كان) الزوج (صبيا 
مميّزاً) اثفاقاً على الأصح (والصبيّة كالصبيّ وينتظر عقل) أي: تمييز (غير المميّر» 
ولو) كان (مجنوناً) لا يننظر لعدم نهايتهء بل (يعرض) الإسلام (على أبويه) فأيْهما 
ل ل ل 
عليه بالفرقة: 

(۸) "الد" كتاب 0 باب نكاح الكافر» .٦1۲۷/۸‏ 


و مجلس ”يال يساق اوا ردا و 


[۷ء۲۷] قال: أي: "الدر": (عرض الإسلام على الآخر'": أي: عرض 


عیں 


القاضي لا أن يذكر له أحدّ من الناس ألا ترى! أنهم قالوا: بامتناع العرض في 
دار الحرب لعدم الولاية كما يأتي آخر صاء 7514". 

ا ا کو ا ای 
اا رت ا قاطي فر ك دة فة آل ها ف روجو واا 
بانت بلا عرض ولا إباء حقيقي بل حكمئ. ١١‏ 

]۲۷٤۸[‏ قال: أي: "الدر": لعدم نهايته": 

أقؤّل: اتغز لو كات مفقودا ومقتطى هذا العلل أن لا يفظر ولان 
دفع الضّرر عن المسلمة ولا معتّى هاهنا للعرض على أب أو أمْ؛ِ لأن العاقل 
البالغ لا يبع أحداً فيتعيّن نصب عتَصْمهم عنه؛ ليقضي عليه بالفرقة. وانظر ما 
لو لم يكن العرض عليه لشّوكته كحكام التصارى في بلادناء ومعلوم أن 
الضّرر ينال» وانظر لو شرّدت امرأة كافرة في "الهند" إلى "مكة المكرّمة" 
وأسلمت ثمه» ومعلوم أن "الهند" دار الإسلام فلا بينونة بتباين الدّار» وإيجاب 
بريد من "مكة"؛ لعرض الإسلام عليه بعيد» فهل يكتفى بإرسال كتاب وإذا 
لم مطاف رات فجتل .سكزنا فيكون إباء آل امال أن الاب 
)١(‏ "الد" كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» //5717. 

(۲) انظر "رد المحتار": كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» »٦۳۷/۸‏ تحت قول 

"الدر": إقامة لشرط الفرقة. 
() "الدر"؛ كتاب النکاح» باب نكاح الکافر» 1۲۹/۸. 


چ لسا لکت الو CS‏ 


بعضها وصل» وسكت البعيد أم كيف يفعل؟ ليحرّر كل ذلكء والله تعالى أعلم. 
تو اقول ای قن ماله ا في واو ارآ 


نوصل وحيفة زی ارال ع كلب نان ی على انط أن 


00 العرض لعدم الولاية تتربص كمذة العدّة وتخحرج عن التكاح وهذا 
بور انيه :لقتو وك القالقة مترونحا بو 34 القانية لبا قرم أن لحن العاف O‏ 
أن يذكر له ذاكر بل عرض من له الولاية؛ كي يفرّق إذا آبى» وليس هذا لنا 
O DS ak‏ قفد SLO E‏ ثاب U‏ 
انحل له كر 

]۲۷٠۹[‏ قوله: 7 ومن حكمه وحوب العدة": في دارناء اما لو أسلمت 


.٦1۳۸-٦۳۷/۸ انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب نكاح الکافر»‎ )١( 

(۲) في المتن والشرح: (والتفريق) بينهما (طلاق) ينقص العدد (لو آبى لا لو أبت) 
لأن الطّلاق لا يكون من النساء. 

هذا عند الطرفين» وقال أبو يوسف: إِنّه فسخ. قال في "البحر": وأشار بالطّلاق إلى 
وجرت دة غاا :إن كان محل "ييا لأن الاد كاتف سلب تقلا ات 
أحكام الإسلام» ومن حكمه وجويبُ العدّة وإن كانت كافرة لا تعتقد وجوبها 
فالزو ج مسلم والعدة ا ا لا تبطل بديانتهم. ثم قال في "البحر": وأشار 
أيضاً إلى وقوع طلاقه عليها ما دامت في العدّة كما لو وقعت الفرقة بالخلع أو 
بالْجَبّ أو العْنَّدَه كذا في "المحيط"؛ وظاهره أله لا فرق في وقوع الطّلاق عليها 
بين أن يكون هو الآبي أو هيء وظاهر ما في "الفتح" أنه حاص بما إذا أسلمت 
وأَبَى هوء والظاهر الأول اه. 


ا 


)۳( رد المحتار"» كتاب النكاح» “T/۸‏ تحت قول "الدر": طلاق ينقص العدد. 


چ لسا لکت الو يس لھ لادی يق 


في دارهم فتربص بنفسها ثلاثة قروء ولو غير مدحول بها كما ير 
تربص أقيم مقام الإباء وليس بعدّة» ثم لا عدّة؛ إذ لا حطر لملك حربي. ١١‏ 


(۱) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» 2578/8 » تحت قول 
اللو e‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» 1۳١/۸‏ تحت قول "الدر": 
طلاق ينقص العدد. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب الولي» 407/8 48-57 ؟. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» 2591/8 تحت قول "الدر": 
طلاق ينقص العدد. 

8ق رد ا الفح امبر ی ا و 
الزوحين الذميين وفرّق بينهما بإباء الآحر فإنّه يقع عليها طلاقه وإن كانت هي 
الآبية» مع أن الفرقة فسحٌ وبه يتنقض ما قيل: إذا أسلم أحد الزوجين لم يقع عليها 
طلاقه اه. 

)٦(‏ "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» 5781/8: تحت قول "الدر": 
طلاق ينقص العدد. 


(۷) المرجع السابق. 


هس تج س "الت الجميسع" ااي لب طق 


في نكي والفسخ لا يلحقه الطّلاق. 
مطلب: الصبيّ والمجنون ليسا بأهل لإيقاع الطلاق بل للوقوع 
[4] قوله: ”© وهذا وهم عندي» 
انظر ما كتب الفقير في "فتاواه'”". 
0 قال: 29 أى: الل" إن دحلت الدار 1 


وكذا لو قال لها: إن دخلت الذار فدحلت وهو مجنون. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (وإباء المميّز وأحد أبوي المحنون طلاق) في الأصح» وهو 
من أغرب المسائل» حيث يقع الطلاق من صغير ومجنون» "زيلعي". وفيه نظر؛ 
إذ الطلاق من القاضي وهو عليهما لا منهماء فليسا بأهل للإيقاع بل للوقوع. 

في ار لبمار لقال نتسين الأدة ی دوعر يس ا أن هذا الک 
غير مشروع أصلاً في حق الصبي» إن اا کون ميغلا للطلاق» وها 
وهم عندي. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» مطلب: الصبي والمجنون ليسا 
بأهل لإيقاع الطلاق بل للوقوع» 1۳٤/۸‏ تحت قول "الدر": فليسا بأهل 
للإيقاع. 

(۳) انظر "الفتاوى الرضوية". كتاب الطلاق» 5١/554-ه5”؟‏ و٤۷٣.‏ 

)٤(‏ في الشرح: لو قال: إن جننت فأنت طالق» فجن لم يقع بخلاف إن دخلت الدار 
فدحلها مجنوناً وقع. 

(5) "الدر"؛ كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» 554/8. 


و مجلس ”اليا لطي ا۲ و 
MAAK Asal islami.net‏ 


[70؟] قوله: ١”‏ لأنه لا قهر لأحد عليه": 

أقول: الآن قد تقاسم الملوك البحار ولا تجري السفن في بحر أحد 
منهم دكن A E‏ تن على A‏ أرقا إلا A‏ 
فليحرر. ١١‏ 


[1751] قوله: صار حربيً“: 
الول إن سل حك ا رت الاحكاء بيدا “كما له پک 


[rv°۸|‏ فوله: 0 وقد عدم الواح دو اج سس مط ف ما شط طن امعان 


(ثمة) أي: في دار الحرب وملحق بها كالبحر الملح (لم تبن حتى تحيض ثلاثا) 
أ تی الكلة شور ول هان فا لسرملا القرفة ا اي 
وليست بعدّة لدحول غير المدحول بها. علل في "النهر" إلحاق البحر الملح 
بدار الحرب بقوله: لأنّه لا قهر لأحد عليه... إلخ. وهل حكم البحر الملح في 
غير هذه حكم دار الحرب» حتى لو حرج إليه الذمّي صار حربياً وانتقض عهده: 
وإذا حرج إليه الحربيّ وعاد قبل الوصول إلى داره ينقض أمانه ويعشر ما معه؟ 
يحرر» اط" 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» 555/8» تحت قول "الدر": 
كالبحر الملح. 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: إقامة لشرط الذرقة) وهو مضي هذه المدّة مقام السبب 
وهو الإباء؛ لأن الإباء للا يعرف إلا بِالعَرض» وقد عدم العرض لانعدام الولاية) 


هس قباسللويكة الجميسع" اهو انلدي )و 
www.dawateislami.net‏ 


ال 

أفاد أن المعتبر عرض القاضي لا كل أحد. 8 

[5ه7؟] قوله: على قياس قول أبي يوسف بغير طلاق7": 

دليل للقولين أي: آنه بعدم إسلامه إلى أن تحيض ثلاث حيض يجعل 
قن وإن لم يكن ES‏ الاناط يعلد EES‏ 


آبيا نكما کاو لود فدهت رما فود لقال ۱ 

[78؟] قال: أي: "الدو": وليست بعدة0: 

وذلك لأن هذا الترئص لانتظار أنه يسلم في هذه المدّة فلا تبين» وإن 
لم يسلم يجعل آبيا حكماًء فبعد مرور هذه المدّة تجعل مطلقة عند الطرفين 
والعدّة لا تتقدّم الطلاق. ١١‏ 


ومست الحاجة إلى التفريق؛ لأن المشرك لا يصلح للمسلم؛ وإقامة الشرط عند 
تمدن العاف جا كاذ مضنت هده اة ضار ما رة تفريى الفا تكو 
فرقة بطلاق على قياس قولهماء وعلى قياس قول أبي يوسف بغير طلاق لأنّها 
بسبب الإباء حكما وتقديراء "بدائع". 

0 "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» “T/A‏ تحت قول "الدر": 
إقامة لشرط الفرقة. 

(۲) "رد المحتار"؛ كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» »٦۳۸-۹۳۷/۸‏ تحت قول 
"الدر": إقامة لشرط الفرقة. 


وال 


(*) "الد" كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» .٦۳۸/۸‏ 


چ ”اکت الج يس ةي ل يغ و 


]۲۷٠١[‏ قوله: ”2 وهل تجب العدّة بعد مضي هذه المدّة؟0©: 


لأنها صارت مطلقة بعد مُضِيّها. ١١‏ 

[877] قوله: فإن كانت المرأة 0 بأن أسلم زوحها. ١١‏ 

[77؟] قوله: لا عدّة على الحربية“: لعدم ثبوت حكم الشرع في 
EOS‏ 

[774؟] قوله: وإن كانت هي المسلمة: 

انظر إذا أسلمت كافرة في "الهند" فلا يجري فيها التعليل بالهجرة» فهل 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وليست بعدّة) أي لنست. هده المنذة غلة؛ لأن غير 
المدحول بها داحلة تحت هذا الحكمء ولو كانت عذة لاختص ذلك بالمدحول 
بهاء وهل تجب العدّة بعد مضي ا ا ار رد 0 000 
لا عدّة على الحربيّة» وإن كانت هى المسلمة فخحرجت إلينا فتمّت الحيض هنا 
فكذلك عند أبي حنيفة خلافاً لهما؛ لأن المهاجرة لا عدّة عليها عنده خلافاً لهما 
كما سيأتي» "بدائع" و"هداية . وجزم الطحاوي بوجوبهاء قال في "البحر": 
وينبغي حمله على اخحتیار قولهما. 

(۲) "رد المحتار": كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» 1۳۸/۸ تحت قول "الدر": 
وليست بعدة. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) "العناية"» كتاب النكاح» باب نكاح أهل الشرك» */591» (هامش "الفتح"). 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» »٦۳۸/۸‏ تحت قول "الدر": 
وليست بعدة. 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي لب #4 طق 
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يجب عليها العدّة بعد ذلك التربّص؛ لأن الطلاق إِنّما وقع بعدها وهي 
بإسلامها قد الترمت أحكام الإسلام» ومنها العدّة كما مر عن "البحر" آخر 


بل 


ص1۳۸؟ والجواب لا؛ لأن الدّار وإن كانت دار الإسلام فكفارها حربيُون» 


وقد قال في "الهداية"27 في تعليل مسألة المهاحرة: (ولأبي حنيفة أنّها أي: 
العدّة أثر النكاح المتقدّم وحبت إظهاراً لخطره ولا حطر لملك الحربي» 
ولهذا لا تجب على الْمَسبيّة) اه. فهذا حكم عامٌ منشأه الحربيّة لا الهجرة 
فيشمل كفار بلادنا فلا عة لهم أصلاً على من أسلمت من أزواجهم وإِنّما 
يتربّصن الترئص المذكور لانتظار إسلامه؛ فإذا مضت ولم يسلموا بِنَّ لا إلى 
عدّة, والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[775؟] قوله: فخحرحت إلينا"”©: 

قيّد به لإفادة الحكم فيما إذا لم تخرج وأقامت ثمه بالأولى إذا وقع 
عليها الطلاق حيشذ في دار لم تدحل تحت حكم الشّرع» والأجمع والأشمل 
أن يقول: تتربّص ثلاث حيض لحصول الإباء فتطلق وتبين» لا إلى عدّة مطلقا 
سواء أقامت أو حرجت لما في "الهداية" في ذليل الإمام: أن العدّة للحطرء 
رولا حطر لملك حربي)؛ والسلام. ١١‏ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» انا نکاح الكافر» ٦۳۱-٦۳۰/۸‏ تحت 
قول "الدر": طلاق ينقص العدد. 

(۲) "الهداية"؛ كتاب النكاح» باب نكاح أهل الشرك .5١6/١‏ 

(*) "رد المحتار"» كتاب النکاح» ٦۳۸/۸‏ تحت قول "الدر": وليست بعدة. 

.٠٠١/١ "الهداية"» كتاب النكاح» باب نكاح أهل الشرك‎ )٤( 


چ لسا لکت الو يس لوو لدی يي و 


١١ قوله: ا (. ال كانت لإثبات الإباء.‎ e 


م قوله: عند أبي حنيفة7": : إذ لا حطر لملك حربي دا 

[55؟] قال: 9 أي: ا إذ أهل الحرب كالموتى”): 

لا تن أن كافرة في "الهند" إن أسلمت بانت بدون تربص يقام مقام 
الإباء بناء على أن "الهند" وإن كانت دار الإسلام فكفارها حربيُون؛ إذ لا ذمّة 
OS,‏ لسري مرق الس OAR‏ وؤللك؟ أن NE‏ 
نما هي بتباين الدارء AEE‏ (لو أسلمة خرية 
ثمه لم تبن حتّی تتريّص). ١١‏ 

[vv]‏ قوله: )032 فيقع طلاقه عليها في العةة0). 


[v1] 

[7507؟] قوله: هى" : حتى كان وقوع الطّلاق في دارنا. ١١‏ 
|۲۷۹۸[ 
١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» باب نكاح الكافر» ٦۳۸/۸‏ تحت قول "الدر": وليست بعدّة. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) "رد المحتار"» باب نكاح الكافر» //578: تحت قول "الدر": وليست بعدة. 

.5١5/١ "الهداية"» كتاب النكاح» باب نكاح أهل الشرك‎ )٤( 

(ه) لو حرج أحدهما [أحد الزوجين] إلينا مسلماً أو أحرج مُسبياً بانت بتباين الدّار؛ 
إذ أهل الحرب كالموتى؛ ولا نكاح بين حيّ وميت. ملتقطا. 

(1) "الدر"؛ كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» .٦٤١/۸‏ 

(۷) انظر "التنوير"» كتاب النكاح؛ باب نكاح الكافر» 1۳۷-٦۴۹/۸‏ ملخصاً. 

(۸) في "رد المحتار": قال في "الفتح": ويقع طلاق زوج المرتدة عليها ما دامت في العدّة؛ 
لأن الحرمة بالردّة غير متأبدة» فإنْها ترتفع بالإسلام» فيقع طلاقه عليها في العدّة... إلخ. 


He 


6 0 المحتار"» باب نكاح الكافر» ۸ 5غ تحت 0 ل : فسخ. 


چ لسا لیت الو وکح لوق لدی 0 


وا ا النسيرة ' وآخرها'" ل"الفتح" وأوّل ص0۷۷۹ 


0( 0 ل" البحر"» وقل يفيده 


مفهوم ما هاهنا N‏ كمومه نماو بحافية ايها 


للمقدسي» ومر شرا د ا 


a 


من تصريحهم بعدّم اللحاق في عة الردة وهو الموافق لضابطة 
في المتن ص۷۷۷ وضابطة أحرى في الشرح ص۷۷۸ وقدّمنا تمام 


الكلام ص .۰ 0 3 فراجعه. 1۲ 


)١١‏ انظر "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات» »٠٠١/۹‏ تحت قول "الدر": 
وردة مع لحاق. 

(۲) انظر "رذ المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» »٠٦/۹‏ تحت قول "الدر": 
إنما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاق... إلخ 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» ٠١۷/۹‏ تحت قول "الدر": 
إنما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاق... إلخ. 

(4) انظر "الدر"» كتاب النکاح» باب الولي» ۲۳۸/۸. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاحء باب الولي 2355/8 تحت قول "الدر": إلا 
في الردة. 

(1) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» »٦٤١-٦٤٤/۸‏ تحت قول 
'الدر": فسخ. 

8/9 انظ رد المجعاز" باب ال المع ته فول الد إلا في الردة: 

(۸) انظر "التنویر"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» 9/هه". 

(9) انظر "الد" كتاب الطلاق» باب الکنایات» 57/9ه8-/اه7. 

)٠١(‏ انظر المقولة ]۲٠۲۷[‏ قوله: ويمكن الجواب عن "الفتح" بأن مراده بالتأبيد. 


چ مجلس" المروييسة الو لواکۃ لھ لدی هت و 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


[71؟] قوله: 07 رفاوت مسلمة قبل الحيض”": 
قيّد به نظرأ إلى قولهما إذا عادت بعد ما حاضت لا يقع أثفاقاً. ؟ ١‏ 


[+//؟] قال: 7" أي: "الدر": وعليه نفقة العدُة): 

أقول: كان عليه رحمه الله تعالى أن يقدّم هذه المسألة على قوله: 
(ولغيرها)؛ لأنها في الموطوءة» ومن قوله: (ولغيرها) إلى قوله: (قبل تأكده) 
الكلام في غير الموطوءة. ١١‏ 

[۲۷۷۳] قوله: 7 لكنّ المدحول بها... إل“: 


5 


)١(‏ في "رذ المحتار": والمرتدّة إذا لحقت فطلقها زوجها 2 عادت مسلمة قبل 
الحيض فعنده لا يقع» وعندهما يقع. 

(۲) "رد المحتار"» باب نكاح الكافر» »٦ ٤٥/۸‏ تحت قول "الدر": فسخ. 

(۳) في المتن والشرح: (وارتداد أحدهما) أي: الزوحين (فسخ) فلا ينقص عدداً 
(عاحل) بلا قضاء (فللموطوءة) ولو حكماً (كل مهرها) لتأكده به (ولغيرها 
نصفه) لو مسمًى أو المتعة (لو ارتذ) وعليه نفقة العدّة (ولا شيء) من المهر 
والنفقة سوى السكتى» به يفتى (لو ارتدت) لمجيء الفرقة منها قبل تأكده» ولو 
ما "في الع ورتا ووسيا العمل تسان 

.5145//8 "الدر"؛ كتاب النكاسح» باب نكاح الكافر»‎ )٤( 

(5) في المتن والشرح: (لو ارتد) وعليه نفقة العدّة (ولا شيء) من المهر والنفقة. 

قال العلامة الشامي: قد علمت أن الكلام في غير المدحول بهاء وهذه لا نفقة لها لعدم 
العدّة» لا لكون الردة منهاء لكن المدحول بها كذلك لا نفقة لها لو ارتدت... إلخ. 

(5) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» 545/8: تحت قول "الدر": 
والنفقة 


هس قباس "الت الجميسع" اطي ب )و 


ار 
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أقول: هذه حزازة أحرى» فكان حق العبارة أن يقول: وارتداد أحدهما 
فسخ عاجلّ فللموطوءة ولو حكماً كل مهرها مطلقاً لتأكده به وعليه نفقة 
العدّة لو ارد لا لو ارتدّت إلا المسمّى وبه يفتى» ولغيرها نصفه لو مسمّى أو 
المتعة لو ارتدٌ» ولا شيء لو ارتدّت أصلاً؛ لمجيء الفرقة ا قبل ا ده 
والله تعالى أعلم. ٠١‏ 


[۷۷] قوله: (" أو يُصرفها إليه إن كان مَصرة: 

أن انام إلى :ويه ولا a E‏ 
"الفتح" بلفظ: (يشتريها من الإمام أو يهّبها له لو مَصرفاً) اه. 

أقول: ويجوز أن يكون الضميران للزوج أي: يُصرفها إلى نفسه لو 
مضرقا باغ :على مسألة الظفر وقد كتت:فهامك هذا ن رايت المصرح' ينه 
هكذا في "منحة الخالق" ج۳» ص٠‏ 758 )» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ في الشرح بعد ما سبق من قوله في المرتدّة: وصرحوا بتعزيرها حمسة وسبعين» 
وتجبر على الإسلام وعلى تجديد النكاح حرا لوا" هی دار وة 
الفتوى» "والوالجية". 

قال في "القنية" بعد ما مر عن الفتح": ولو كان الزوج عالماً استولى عليها بعد الردة 
تكون فيئاً للمسلمين عند أبي حنيفة» ثُمّ يشتريها من الإمام» أو يصرفها إليه إن 
OE‏ فلو أفتّى مفت ا ليذا الام ی کا 

(۲) "رد المحتار"» باب نكاح الكافر» 2550/8 تحت قول "الدر": وحاصلها... إلخ. 

(۳) انظر "الد" كتاب الجهاد, باب المرتدٌ» .١ ١8/١‏ 

)٤(‏ "منحة الخالق"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» ۳۷٤/۳‏ (هامش "البحر"). 


چ مجلس" المرويية الو لواکۃ ہق لدی ا و 


[707؟] قوله: ‏ وفي زماننا بعد فتنة التّر... إلت0"©: 

أقول ما ذكره فيه وقفتان: 

الأولى: جعله الدّار دار حرب بمجرّد إجراء أحكام الكفر مع أن الدار 
عند الإمام تبقى دار الإسلام ما بقي فيها حكم من أحكام الإسلام. 

والثانية: حكم التملك بمجرّد استيلاء الزوج عليها وهما في دار حرب 
عنده فكيف يملك ما لم يحرز بدار الإسلام؟ كتب المذهب طافحة بذلك 
وانظر ما في "الهداية"“ في باب الغنائم وما فيهاء وفي "فتح القدير"0, 
و"الدرٌ المختار"(” قبيل باب استيلاء الكفار. ٠١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ولو استولى عليها الزوج) فيه اختصار مخل» وعبارة 
"القنية" بعدما تقدّم: قلت: وفي زماننا بعد فتنة التَّتَر العامة صارت هذه الولايات 
التي غلبوا عليها وأحروا أحكامهم فيها ك"خوارزم" و"ما وراء النهر" و "حراسان" 
ونحوها صارت دار الحرب في الظاهر» فلو استولى عليها الزوج بعد الردة 
يملكهاء ولا يحتاج إلى شرائها من الإمام؛ فيفتى بحكم الرّقّ حسما لكيد الْجَهّلة 
وکال علا شار ا ال الك : 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» »٦١١/۸‏ تحت قول "الدر": 
ولو استولى عليها الزوج. 

(۳) "الهداية"» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء .۳۸۷/١‏ 

2 "الفتح' كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء م 

(5) انظر "الدر": كتاب الجهاد» باب المغنم وقسمته» فصل في كيفية القسمةء 


“۲ 


هس قباس الوكةالجميكم؟ اهو انلدي ر و 
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مطلب: الولد يتبع خير الأبوين دينا 
[707؟] قوله: 27 فعليه البيان": 
الدلائل إلى هنا تفيد أن الحكم كذلك إن زى مسله بولية: ۱۲ 
[۲۷۷۷] قوله: :اناف أن التبعية0ة): 


انظر ما يأتي عن شرح تلخيص "الجامع الكبير" صاء 1٥‏ . 


)١(‏ في المتن: والولد يتبّع حير الأبوين ا نقل العلامة الشامي عن "فتاوى الشّهاب 
الشلبي": واقعة الفتوى: مسلم زنا بنصرائيّة» فأتت بولد فهل E‏ 2 
دک أن عندنا اعتبروا الجزئيّة الحقيقيّة في عدم حل بدت الرّنا للرّاني احتياطاء 
فالاحتياط هنا أيضاً يقتضي أن يثبت الإسلام للولد نظراً إلى ما هو أنفع له ديناء ثم 
قال: فمن ادّعى أنه لا بذ من النسبة الشرعيّة فعليه البيان» "رد المحتار". والدلائل 
فيها بسط وتفصيل» فليراحع. ١‏ محمد أحمد الأعظمي. 

(۲) "رد المحتار"؛ كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» مطلب: الولد يتبع حير الأبوين 
ديناً» 4 : تحت قول "الدر": والولد يتبع حير الأبوين دينا. 

(5) في عبارة الأستروشني بعد ما حقق أن لد لكا لاموصي سلما وملام جذه: أنه قبل 
البلوغ بع لأبويه في الدّين ما ل يَصف الإسلام اه. قال العلامة الشامي: فأفاد أن 
التبعيّة لا تنقطع إلا بالبلوغ أو بالإسلام بنفسه وبه صرح في "البحر". 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب نكاح الكافر» ٠٠١۷/۸‏ تحت قول "الدر": الولد يبع حير الأبوين ديناً. 

(5) في المتن: بلغت المسلمة المنكوحة ولم تصف الإسلام بانت اه. 

في "رد المحتار": أي: من زوجها؛ لأنها لم يبق لها دين الأبوين لزوال التبعيّة بالبلوغ, 
وليس لها دين نفسهاء فكانت كافرة لا ملّة لهاء كذا في "شرح التلخيص" اه. 


[انظر "رد المحتار"» كتاب النكاحء باب نكاح الكافر» .]1٦۸/۸‏ 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي ا و 
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[07؟] قوله: أو بالإسلاء: 

أقول: أو الارتداد بنفسه والعياذ بالله تعالى» فإن ردّة الصبيّ العاقل 
صحيحة عندنا. ١١‏ 

[0705؟] قوله: أو بالإسلام بنفسه» وبه صرح ا 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

ولفظه””: (ولا تزول التبعية إلى البلوخ» نعم تزول التبعية إذا اعتقد دينا 
وكين برف رذ فلل الأدزاة عع ماق Ea‏ 

|۷۸۰[ قال: (° أي : "الد ": لتناهي التبعية20: 


أي: انتهائها على الميت فلا تنتقل منه إلى الباقي منهما. ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب نکاح الکافر» ٦٥۷/۸‏ تحت قول "الدر": 
الولد يتبع حير الأبوين ديناً. 

3( المرجع السابق. 

(۳) "البحر"» كتاب الجنائز» فصل السلطان احق بصلاته, ؟/8184. 

)٤(‏ "الفتاوى الرضوية"؛ /؟/477. 

(5) في المتن والشرح: (ولو تُمجّس أبو صغيرة نصرائيّة تحت مسلم وقد مانت الام 
نصرائيّة لم تببن) لتناهي التبعيّة بموت أحدهما ذمّياً أو مسلماً أو مرتثاء فلم تبطّل 
بكفر الآخر اه. ا 

35 ار کا النكاح» باب نكاح الكافر» 11۳/۸. 


چ سال یکت الو لوامکۃ لجو لدی ادت و 


[1781] قوله: ”2 والحق أنه على قول من اعتبر... إل<(": 

يقول العبد الضعيف غفر له: بقي له محملان آخران: 

ا الدرانان بسار واا وا ويد اميل 
بينهما بل تجب التسوية في المأكول والملبوس والمشروب والسّكتى أيضا 
ا 

والثاني: أن يراد ما يزاد على التفقة من الهدايا والعطايا فلا مانع من 


إيجاب التسوية بينهما فيهاء وأحرج الحاكم في "المستدرك”" عن أمّ 

)١(‏ قال في "البدائع": يجب عليه التسوية بين الحرّتين والأمتين في المأكول 
والمشروب والملبوس والسكتّى والبيتوتة» وهكذا ذكر الولوالجي» والحق أنه على 
قول من اعتبر حال الرحل وحده في النفقة» وأمّا على القول المفتّى به من اعتبار 
حالهما فلا فإن إحداهما قد تكون غنيّة والأحرى فقيرة» فلا يلزم التسوية بينهما 
ا في النفقة اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب القسم» 4/لاء» تحت قول "الدرٌ": وفي 
الملبوس والمأكول. 

«ه في "الفتاوى الرضوية" بعد قوله: كالبيتوتة مطلقا: (وإليه الإشارة بقوله: فلا يلزم 
التسوية بينهما مطلقاً في النفقة» على أن مطلقاً ناظر إلى المنفي دون النفي فيكون 
محصله سلب الإطلاق لا إطلاق السلب فإنّه غير سديد). 

|"الفتاوى الرضوية"» كتاب النکاح» باب القسمء ۲۷۹-۲۷۸/۱۲]. 


(۳) أخرحه حاكم في "المستدرك" (7078)» كتاب النکاح» .٥۳۳/۲‏ 


هس قبا س "للدت الجميسع" اهو انلدي اد و 
www.dawateislami.net‏ 


الزن ام سلح رضي الل الى ها أن الي سان الل الى عليه روسل 
قال لها: ((إنْي لا أنقصك شيعا مما أعطيت فلانة رحيين وجرن ومرفقة 


ا E‏ 1 0 2 لك 2 لا اه غير أ هذه الأشياء ها 
يجب على الزوج؛ لأنها من أدوات الطعام والشراب والمنام. ١١‏ 

[178] قوله: ‏ يله القاضي”©: أي: إذا كان ذلك لعجز على ما 
فصل في باب العئين”"» أمّا لو لم يأتها قصدا فَإنْما يجبره القاضي على أن 
يأتيها أو يطلقها كما يفيده ما في الظهار“. ١١‏ 

[۲۷۸۳] قوله: يۇ جله القاضي و ثم يفسخ ا أي : إن طلبت. 

[vas]‏ قوله: 4 فوالله لولا الله د عاق أصله هكذا: 


وا اناق يبيد E ES A ES‏ 
(۲) "رد المحتار"؛ كتاب النكاح» باب القسم» 9/4» تحت قول "الدر": ويسقط 
حقها بمرّة. 
(۳) انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب العنين وغیره» ١٠/515؟545-9,‏ 
)٤(‏ انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب الظهار» .151/٠١‏ 
(5) "رد المحتار"؛ باب القسم» 25/8 تحت قول "الدر": ويسقط حقها بمرّة. 
ند أن المراد إيلاء الحرة» ويؤيد ذلك أن عمر رضي لله تعالى عنه لما سمع في 
الليل ا تقول: 
فوالله لولا الله حشى عواقبه لرٌحزح من هذا السرير جوانبه 


ر "زه اجار نباب العم 5و تحت فول ار بيولا وبل م ي 


چ لسا لکت الو يس لجو لدی اد و 


ألا طال هذا الليل وازورٌ حانبه وليس إلى جنبي خليل ألاعبه 
فوالله لولا الله تُحشى عواقبه ١‏ وأكرم بَعْلي أن تنال مراكبه 


لزعزع من هذا السرير جوانبه 


زعزع أي: حرك وهو المرادء لا زحزح أي: أبعد. ١١‏ 
[۲۷۸۰] قوله: ‏ أقول: ما نقله عن ابن مجد: 


أقول: سيأتي ص٥۸۸‏ عن "حاشية الفتال “ عن "تأسيس النظائر "° 


"قال الحموي» وقد اسراح ابن ند أن في تآسين النظائر وغيرة: أله إذا لم يويحد 
نص في حكم من كتب أصحابنا يرجع إلى مذهب مالك» وأقول: لم أر حكم ما 
لو تضررت من عظّم آلته بغلظ أو طول وهي واقعة الفتوى اه. قال العلآمة 
الشامي: أقول: ما نقله عن ابن مجد غير مشهورء ولم أر من ذكره غيره» نعم ذكر 
"الو" اسن "داواي ارمع قن توعان دح ذياعة ا ی "أن يون 
مكايا مان إلى فا 
(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب القسم» »١١/94‏ تحت قول "الدر": "نهر" 
بحثاً. 
(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» 557-51/9) تحت قول 
"الدر": يجامع مثله. 
م" "لناشية النعال" ك در الأسزار" على "الدر النكهار"#العليل بق مةد بن 
إبراهيم بن منصور الدمشقيء الشهير ب الفتال» الحنفي» (ت84١١‏ أو ١۸١١ه).‏ 
("معجم المؤلفين"» 1۸۹/١‏ الأعلام"» ۲۲/۲ "هدية العارفين", 55/١‏ "). 
(5) "تأسيس النظائر": لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي» (ت١۳۷ه).‏ 
("كشف الظنون". 7814/١‏ ). 


هس مجلس لوكت الجميسع" ايب طق 
www.dawateislami.net‏ 


للفقيه ابي الليث» فالنقل عن ابي الليث ثابت» وابو الست إمام متبو ع» 


وعجيب قوله'": (لم أر من ذكره غيره) مع أنه هو الذي ينقله فيما بعد عن 
"حاشية الفتال"» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[78؟] قوله: أن بعض أصحابنا... إل2("©: 

لفظه فيما سيأتي”": (مال أصحابنا إلى بعض أقواله)» فتنّه. ١١‏ 

|۲۷۸۷] قوله: 7 ريّما يفهم من سمنه عظم آلته0©: 

أي: كبر ذكره» وأقول: ليس هذا محل "ربّما"؛ بل هو مفهوم بالأولى؛ 
لأن طول الذكر إذا كان أكثر من قدر عتق الرّحم كان تضرّر المرأة به أكثر 
من تضرّرها بما إذا كان سمن الذكر أكثر من سعة الفرج» فان هذا يتحمّل 
وذلك مما لا يكاد یطاق كما لا يخفى. ١١‏ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب القسم» 2١7/9‏ تحت قول "الدر": "نهر" 
بحثاً. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب القسم» 217/9 تحت قول "الدر": "نهر" 
ا 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرحعة» 2551/9 تحت قول "الدر": 
يجامع مثله 

)٤(‏ في "الأشباه" في بيان ما يحرم على الرّوج من وطء زوجته مع بقاء النكاح: وفيما 
ا ا الا ا لعف ذاو عرض آل مله اق وريّما يفهم من سمنه عظم آلته. 


لكر إل إل 


0١‏ ا e‏ کتاب النكاح» باب القسم» ۹ ]2 تحت قول "ا نهر 


£ 


و مجلس ”الال يساق اوا :)و 


[۲۷۸۸] قوله: ‏ فلا جمع في لفظ واحد”) 


الله ىل شرل بافاوون افك Se a E‏ 
بل بالتخصيص» وذلك أن الآية ظنية فجاز تخصيصها بخبر الواحدء وحينكذ 


)١(‏ مدّة الرّضاع حولان ونصفٌ عند الإمام» وحولات عندهماء واستدلُوا لقول الإمام 


بقولة الى لوَحَبْلُهُ د فطلّة تَلقُوْنَ شرا [الأحقاف: ]١١‏ أي: مدّة كل منهما 
الزن غين أن النقص في الأوّل قام بقول عائشة: ((لا يبقى الولد أكثر من 
ستتين))» ومثله لا يعرف إلا سماعاًء والآية مؤوّلة لتوزيعهم الأحل على الأقل 
والأكثرء فلم تكن دلالتها قطعيّة» على أن الواحب على المقلّد العمل بقول 
المجتهد وإن لم يظهر دليله. أورد في "الفتح" على الاستدلال المذكور لمذهب 
الإمام إيرادين أحدهما: أنه يستلزم كون لفظ (ثلاثين) مستعملاً في إطلاق واحد 
في مدلول ثلاثين وفي أربعة وعشرين» وهو الجمع بين الحقيقة والمجاز بلفظ 
الخد انها أن أسناء العدد لا يتجوز بشي # ما في الأعن نض عليه كير من 
المحققين؛ لأنها بمنزلة الأعلام على مسمياتها اه. وأحاب الرحمتي بأن حمله 
وفصاله مبتدآن» وثلاثون حبر عن أحدهماء ا الثاني» وحذف ر فأحد 
الخبرين مستعمل في حقيقته» والآخر في مجازه» فلا جمع في لفظ واحدء 
و(أحاب) عن الثاني بأثه أطلق الشهر في قوله تعالى: (٠‏ الْحَمٌ أشْهْرُ مَغلُوفتٌ 4 
[البقرة: 517 ]١‏ على شهرين وبعض الثالث اه. قلت: وفيه: أن الشهر ليس من أسماء 


العدد... إلخ. 


)( رد المحتار" 2 كتاب النكاح» باب الرضاع» 0/۹ تحت ق ا : على 


أنه إل 


هس قباس الويكةالجاميكم؟ اهو لادی ردد و 
islami naf‏ 4 جسى ra‏ ررم ٧۷‏ 


يرتقع الإيرادان من رأس.. ١7‏ 

]١ 7 05[‏ قوله: أن ال انس وااو 

أقول: رحمك الله وإيّاناء لم يرد الرحمتي بهذا الاستشهاد على جواز 
إرادة أربعة وعشرين من ثلاثين» بل حاصل الجواب: أن ليس هاهنا التجوز 
في ثلاثين بل في التمييز» فكما جاز إطلاق الشّهر على ثلثه جاز على أربعة 
ا تيرقام عقر شير وهنا ليزه ع شر امنيا 
ذكر» وحينئذ نقول: إن المعتى بالشهر مدّة معيّدة تجمع أيّاماً ولها أمثال في 
العام فيشمل الشهر الحقيقي والمجازي» وهذا عموم المجاز لا الجمع؛ أو 
نقول: الخبر مع التمييز محذوف في أحدهما والمراد بالتمييز في أحدهما 
المجاز» فلا جمع. ١١‏ 

[۲۷۹۰] قوله: © ولا يخفى قرّة دليلهما”"©: 

أقول: لا فى أن هذا في المخسب نص عليه المحشى حت ياي 


)١(‏ "رد المحتار"» باب الرضاع» 80/8 تحت قول "الدر": على أن... إلخ, 

(؟) في "رد المحتار": (قوله: والأصحّ أن العبرة لقوّة الدليل) قال في "البحر": ولا يخفى 
رة دليلهماء فإن قوله تعالى: هوَالْوَايلِتيُرْضِعْنَ) الآية [البقرة: ۲۳۳] يدل على أنه 
لا رضاع بعد التمام» وأمّا قوله تعالى: قان آرَادَا فِصَالَاعَنْ راض مها الآية 
[البقرة: ]١7+‏ فإئما هو قبل الحولين» بدليل تقييده بالتراضي والتشاور» وبعدهما 
لا يحتاج إليهما. 


(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الرضاع» 55/9؛ تحت قول "الدر": والأصح 


أن الخبرة لقوّة الدليل. 


چ بل ”لکت الع يس لجو لادی طق 


ما نحن فعلينا اتباع ما رجّحوه وصحّحوه كما قدّم الشارح”") وعند 
اعدف السا يريك فول ا بل قال فى ابر وغو يعمل قر 
وإن أفتي بخلافه إلا لضرورة فكيف ن وقد أفتي به أيضأء وحيشذ فالأحوط أن 
يعمل بقولهما في الفطام وبقوله في التحريم عملاً بالاحتياط في الموضعين. 

[۲۷۹۱] قوله: لا رضاع بعد التّمام7": 

قلنا: نعم يتم الرّضاع الواجب بالحولين إجماعا فإذا كان محمل الآية 
تيوق ثلا لكو ارهد كن الها هي ' لسر 

[۷۹۲] قوله: عن تراص مهما [البقرة: 7م5] 0): 

وَل وُرِفَلَاجْتَاءَعَلَيْهَا 4 [البقرة: ۲۳۳]. ۲ 

[۲۷۹۲] قوله: لا يحتاج إليهما"©: 

أقول: ذهول عن مذهبنا الأصوليَ أن لا حجّة في المفهوم» وماذا 
تقولون في قوله تعالى: وَمَيَِيكُمُ لفحو ركم [النساء: ۲۳]» وقوله تعالى: 


قَحَتِبُوْهُمْ إن ءَ نتم فِيِهِمْ حيرا 4 [النور: *"] إلى غير ذلكء» وللقيدين فائدة 


.80-5 4/9 انظر "الد" کتاب النکاح» باب الرضاع»‎ )١( 

(۲) "البحر"» كتاب الرضاع» ۳۸۹-۳۸۸/۳. 

6 3 المحتار"» كتاب النكاح» باب الرضاع» 1/3 تحت قول "الدر": والأصح 
أن الم رة الدلير.: 

(ه) المرجع السابق. 


چ ”لکت الو وکح لوق لدی اد و 


جليلة على ما يظهر للعبد الضعيف» وهو أن الوحوب قد تم بالحولين ولكن 
رما يكون أنفع للولد إبقاء الإرضاع إلى زمان قليل كشهر أو شهرين أو 
سّة أشهرء والمرأة مظئة أن تستعجل الفصال؛ لما عليها في الإرضاع من 
الفاق كذلك الربجحل :أن الإرضاع يضر بحمال المرأة ومع ذلك أودع 
الله في قلوبهما الشفقة التامّة على الولد والنظر فيما هو أحسن له والأمٌ أ 
as‏ تدا نميا رن الى أذ وكوف اتفال رهما عد 
تراضٍ منهما وتّشاور؛ كي يتوفر النظر للولد» فأشار بالتشاور إلى مراعاة قضية 
العقل وتدبّر عواقب الأمور» وبالتراضي إلى مراعاة جهة الشفقة» فإتّها تمنع 
الرّضا بالتقصير فيما هو أحسن له» هذا ما ظهر ليء والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

٤[‏ ۷۹[ قوله: ” حرمتها بسبب الصهرية(": 

اقول :نا ى ا 


ا ا انها ر :قاد لسن اوتام و و بسي ةذ 


"فق "رذ اسار و ما يز من اي امعداء أن الغدرفة سيب الأضاع 
معتبرة بحرمة النسب» فشمل زوجة الابن والأب من الرّضاع؛ لأنّها حرام بسبب 
النسب» فكذا بسبب الرّضاع» وهو قول أكثر أهل العلم» كذا في "المبسوط" 
"بخر"؛ وقد استشكل في "الفح" الاستدلال على تحريمها بالحديث؛ لأن حريتها 
ضيه الع 31 لذ اليه 

(۲) "رد المحتار"» باب الرضاع» 45/5» تحت قول "الدرٌ": ما يحرم من النسب. 

(۳) "نقد البيان لحرمة ابنة أي اللبان": للشيخ أحمد رضا الحنفي القادري 


(ت ۰ ٤۱۳ه).‏ ("حياة أعلى حضرة" ؟/57). 


چ ”لکت الو مکح الوق لادی اد و 


ER‏ الناكح وبئوته لم تحرم حليلتهماء وقيد الأصلاب في الكريمة 
لإخراج الْمتبنّى» CMe‏ 
فإنّهِ نزل بنطفته» ونطفته من صلبه فمن صار ابنه لأجل لبنه كان ابنه من 
صلبه» وبالله التوفيق. ١7‏ 

]۲۷۹٠[‏ قال: ”“ أي: "الدر": (إلآ َم أيه وأحته)(© 

اعلم أن هاهنا نكتة نفيسة ألهمني المولى عزوجل» eT‏ 
(إن فلانة حرام) أن الوصف العنواني | مَناط الحرمة» فحيث وحد وجدت» 
وإن كان بعض المواد مما يوحد فيه الوصف المذكور وتفارقه الحرمة فلا يصح 
القول المزبور» ثم نوط الحرمة بالوصف إِنّما يكون على وجهين: 

أحدهما: أن يكون الوصف هو المؤثّر في التحريم كقولنا: الام حرام؛ 
فإن حرمة الأمٌ ّما هي لأنها أَمْ. 

والآخر: أن لا يكون له مدحل في التحريم ولكن يلزمه ما له المدحل 
فيه كقولك: أمّ الأحت نسباً حرام» فإن أموميّة الأحت وإن لم يكن هو 
الموثّر في التحريم» وإلاّ لحرمت أمّ الأحت رضاعاً أيضاً لكن ذلك في 
النسب لا يخلو عن مور في التحريم» وهو كونها أَمّك أو موطوءة أبيك. 
)١(‏ في المتن والشرح: (فيحرم نه انا جم ف مك انميت ا م أ أيه وأحته) استثناء 

منقطع؛ لأن حرمة من ذكر بالمصاهرة لا بِالنسّب» فلم يكن الحديث متناولاً لما 

ل و و ل د 


(؟) "الد" كتاب النکاح» باب الرضاع» 49/9. 


و مجلس ”يال يساق لطي اود و 


N TTR‏ رامقا اليس قافنا 
للحرمة بشيء من الوحهين» فيكفي في صدقه وجود الوصف المذكور في شيء 
من المواد مع عدم الحرمة» وليس معناه أن الوصف المذكور مناط الحل حى 
يلرم وجود الحل خيث وده وبما قرّرنا 7 تبين أنه يكفي لنا في صدق السالبة إبداء 
ماذة تفترق فيها الحرمة عن الوصف وإن كانت مصاحبة له في كثير من الموادء 
فصدق قولنا: لا تحرم أمّ الأحت رضاعا؛ لانفكاك الحرمة عن ذلك الوصف فيما 
إذا كانت اما نسبيّة للأحت الرضاعية غير مرضعة لهذا الرحلء ولا حليلة أبيه 


الرضاعي وإن كانت أُمّ الأحت الرضاعية حراماً إذا كانت هي المرضعة له أو 

حليلة أبيه الرضاعي» وقس على هذا سائر المستثنيات» والله تعالى أعلم. ١١‏ 
[-75؟] قال: ”2 أي: "الدر": أحت لأ“: 
قلت: وكذ العكس أي: لأحيه لأمّه أحت لأبيه. ٠١‏ 
[57/510] قوله: ‏ ولو بسنین: متعلق بالقبل والتعك عتمي 7 

)١(‏ في المتن والشرح: (وتحل أت أيه رَضاعاً و) كذا (نسبا) بأن يكون لأخيه 
لأبيه حت لأمْ. ملتقطاً. 

(۲) "الدر"؛ كتاب النکاح» باب الرضاع» ٥۷/۹‏ 

(*) في المتن: ولا حل بين رضيعي امرأة ولا بين الرضيعة وولد مرضعتها. 

في "رذ المحتار": أطلقه فأفاد التحريم وإن لم , تُرضع ولدّها النسبي . م الع وشمل 
أيضاً ما لو ولدثه قبل إرضاعها للرّضعية» أو بعده ولو بسنين. ملتقطاً. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الرضاع» 258/9 تحت قول "الدرٌ": وولد 


مرضتعها. 


چ ”لکت الج يس ةليط لي و 


[۲۷۹۸] قوله: ”' أن اللبن لا يتصوّر... إل<(): 

أقول: هذا التعليل يوجب أن لا يُحرّم لبن بنت تسعء فَإِنّها أيضا لا تتصور 
منها الولادة؛ لأن ذلك أدئى مدّة بلوغها ولا علوق بلا بلوغ» فأقل ما يمكن 
ارلا مها في هن تشع بونضق “لا فلت :والجوات» أن الغراه بالولادة 
الحَبل» واللبن ينزل قبل الولادة» وحاز أن ينزل مع العلوق» فافهم. ٠١‏ 

[574] قوله: ‏ بأن يغيّره عن كونه لبنً9©: 

أقول: نهر الاي :رتم مشر ماد رمه الله عا ققال»بإن لم يعر 


(۱) في المتن والشرح: (ولبنُ بكر بنت تسع سنين) فأكثر (محرّم) وإلاً لا. 

في "رد المحتار": أي: وإن لم تبلغ تسع سنين» فتزل لها لبن لا يُحرّمء "جوهرة"؛ لأنهم 
تمتو على أن الل لذ صر إلا ممن تتصوّر منه الولادة» فيحكم بأثه ليس لبناً. 

(۲) "رة المحتار"؛ كتاب النكاح» باب الرضاع» 50/4: تحت قول "الدرٌ": وإلا لا. 

(۳) في المتن والشرح: (وكذا) يُحرّم (لبن ميتة ومخلوط بماءء أو دواء أو لبن أخرى 
أو لبن شاة إذا غلب لبن المرأة). ا 

في "رد المحتار": أي: على أحد المذكورات» وفسّر الغلبة في أيمان "الحانية" من 
خوف 7 ا وكا هاه ناخ عا س ی لدو ا بره غ رند لوقل 
الثاني: إن عير الطعم واللون لا إن غيّر أحدهما "نهر" ونحوه في "البحر" ووفق 
في "الد المنتقى" فقال: تعتبر الغلبة بالأجزاء في الجنس» وفي غيره بتغيّر طعم أو 
لون أو ريح كما روي عن أبي يوسف اه. 

)٤(‏ "رد المحتار"؛ كتاب النكاح» باب الرضاع» ٦۱/۹‏ تحت قول "الدر": إذا غلب 
لبن المرأة. 

(ه) "الخانية"» كتاب النکاح» باب الرضاع» .٠۹۲-۱۹۱/۱‏ 


و مجلس ”اليس لاق لد ططق 
mi.ne'‏ ا إع درج AMAN‏ 


الدواء اللبن تث, تثبت الحرمة» وإن غير لا ث فيكو وقال ا 


إن غيّر َعم اللبن ولونه لا يكون رَضاعاًء وإن غيّر أحدهما دون الآحر يكون 
رضاعا) اه. وفي "مجمع الوا افيه في الجنس بالأجزاء وفي غيره إن 
لو دواو ال ف لفتيع: ا ا ف 
إن عير طّعم اللبن ولونه لا يكون رضاعاء وإن غيّر أحدهما دون الآخر يكون 
ا كما في "الكفاية") اه فهذه العبارة أي: عن محمد لا تبعد عمًا قال 
الإمام الثاني كل البعد» فإن التغيير يحتمل تغيير الأوصاف مع بقاء اللبن على 
لبنیته كما إذا حاط بشيء غير طعمه ولونه وريحه ولم يخرحه عن سيلانه 
وقوّته في تغذيته» لکن ينبغي أن يكون المراد“ هو هذا" كما عبر به في 
كن لذ مناط التحريم فو ای ا شري لل لامر 
(إنبات اللحم وإنشاز العظم هو المعتبر في الباب) اه. 

وقال في "الفتح"0©: (التغذّي مُناط التحريم) اه. وفيه" أيضاً: (إذا كان 
ارا بالماء فيكون غير مُنبت لذهاب قوّته ولا عبرة بالمَظتة عند تحقق 


.555/١ "مجمع الأنهر"» كتاب الرضاع»‎ )١( 

(۲) وهو لمحمد» وهو نص رواية الوليد عن محمد كما في "الزيلعي" ص٥۱۸‏ عن 
"المنتقى". ١١‏ منه. ("التبيين"؛ كتاب الرضاع» ؟/519-788). 

)۳( أي: غير الذات. ١١‏ منه. 

.٠٠٤/۲ "النهر"» كتاب الرضاع»‎ )٤( 

.rov/\ "الدرر"» كتاب الرضاع»‎ 8١ 

(1) "الفتح"» كتاب الرضاع» 515/7. 

(۷) المرجع السابق. 


چ مجلس" لکت الو يس الوق لدی تق 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


اللو عن المثبت”") اه. وأمّا الشّرب فلأن التحريم متعلق بالرّضاع ولا يطلق 
الرضاع إلا على ما يشرب لا ما يؤكل؛ وبه ظهر أن الراحح قول محمّد ولذا 
قدّمه في "الخحانية" وهو إنہا يقدم الأظهر الأشهر» فل" يعارضه ما في 
"الهندية"9؟ عن "السراج الوهاج" مما يفيد ترجيح القول. القالث أن المعتبر 


وإروحةه أو خد هذه الأشياء :وقيل: الغلبة عند أبن يواسف رة الله تعالى 
تغيّر اللون والطعم» وعند محمّد رحمه الله تعالى إحراحه من اللْبنيّة) اه. 

كيف ولو حلب قدر رطل من لبن امرأة ومزج بسُكر كما هو معتادٌ في 
ألبان البهائم وشيب بشيء من زعفران فلا شك أن الأوصاف 1ك 
واأيعرع لخد ان شرل عع تسريه اديس عا ارول يشر 
إلا ا ل والزعفران تابعان ولم يخرجاه عن سيلانه ولا عن التغڌي 
به وإنباته اللحم وإنشازه العظم فتحرّر بحمد الله تعالى: أن الراحح قول 
محمّد وأن معناه حرو ج اللبن عن لبنيّته وأن خروجه عنها بزوال السيلان أو 
انكسار قو التغذي» والله تعالى أعلم. 

[١٠؟]‏ قوله: ووفق في "الدرٌ المنتقى "": 

أقول: أيّ مساغ للتوفيق مع أن الرواية عن الإمامين في شيء واحد وهو 
() في نسختنا "الفتح": الْححُلوٌ عن المثنة. 
5 "اليندية": كتانب الرضاي 868/5 
(*) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الرضاع» 51/9» تحت قول "الدر": إذا غلب 

لبن المرأة. 


چ ”لکت الج يس ةي لل تق 


الدواء. 


]۲۸٠١[‏ قوله: 7" وهو أظهر وأحوط: وهكذا في "التبيين"7”. 
[0] قال: * أي: "الدر": (وأرضعت فحكمه من الأول)“: أي: 
E AGES OED,‏ فيح ESN‏ 

NE A E EE 


5 ص 


A SOE ل‎ aS قوله: 9 , جف ا ع و دن وق وات‎ [r۸۰] 


(1) في المتن والشرح بعد ما سبق: (أو لبن شاة إذا غلب لبن المرأةء وكذا إذا استويا) إجماعا 
لعدّم الولو ةع" حرع ‏ و عاء اد للد حالف ان ملا قيل: وهو الأصح. 

في "رد المحتار": قال في "البحر" وهو رواية عن أبي حنيفة» قال في "الغاية": وهو 
زايا عوط برواي 5 زوم اميد الاق برا الم 

(۲) "رد المحتار"؛ باب الرضاع» 57/9: تحت قول "الدر": قيل: وهو الأصح. 

(۳) "التبيين"» كتاب الرضاع» 1۳۹/۲. 

)٤(‏ في المتن والشرح: (طلق ذات لبن فاعتدّت وتزوّحت) بآخر (فحَبلت وأرضعت 
كته من الأول س تللم مقطا 

.,/ 'الدر'» كتاب النكاح»› باب الرضاع»‎ )٥( 

() انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب الرضاع» ۷۲/۹ تحت قول "الدر": 
طلّق ذات لبن. 

(۷) انظر "الدر"» كتاب النكاح» باب الرضاع» /3_,. 

(۸) في "رد المحتار": (قوله: طلّق ذات لبن) أي: منه» بأن ولدت منه؛ لأنه لو تروج 
امرأة ولّم تلد منه قط ونزل لها لبن وأرضعت ولداً لا يكون الزوجٌ أبا للولد؛ لأن 
سه ' لد رسيت الولكدة مس :و إذا شفع انضرع ا كان كل ال نذا 


چ مجلس" المروييسة الو وکح الوق لدی ا و 


0 
ا 1( 
]۲۸٠٤[‏ قوله: لابن زوج المرضعة: لا منها. ١١‏ 
o el‏ ا Ee‏ 
[۲۸۰٠۹|‏ قوله: ولو كان ا الرضيع 
[ ۲۰[ قوله: ^ افيه م قبل أن تلد للزوج كما تفيده 
E‏ 


لو ولدت للرّوجٍ فنزل لها لبن فأرضعت به ثم جف لبنها ثم در فأرضعته صبيَة فإن 
لابن زوج المرضعة التزوّج بهذه الصبيّة» ولو كان صبيّاً كان له التروّج بأولاد هذا 
الرحل من غير المرضعة» بحر " عن "الحانية". 

)١(‏ "رد المحتار"» باب الرضاع» ۹ تحت قول "الد ": طلق ذات لبن. 

(۲) المرجع السابق. 

(ه) في "ردٌ المحتار": (قوله: والوطء بشبهة كالحلال) صورته: وطفت امرأة 
بشبهة» فحبلت وولدت» زر لم ارشغت ا كان 8 للواطيء بشبهة» 
لا للزروجء ومثله صورة الزناء اھ 32 

6 5 المحتار"» كتاب النكاح» باب الرضاع» Y۹‏ خن قول الك والوطء 
بشبهة كالحلال. 

(۷) انظر "التنوير"» كتاب النکاح» باب الرضاعء ۷۳-۷۲/۹. 


و مجلس ”.ال يساق لطي ردا و 
mi.ne'‏ ا إع درج AMAN‏ 


١٠١ قوله: 9" ولكن الثابت... إلخ": مقوله.‎ ]۲۸٠۸[ 


]۸۰۹[ قوله: إذا أقَر. .. 1 و مفعول يۇ حد. 1۲ 
[ ۸۱[ قوله: 9 ايو فق إل: 


)١(‏ في المتن والشرح: (قال) لزوجته: (هذه رضيعتي نَم رحع صدّق ولو ثبت عليه 
بأن قال) بعده: (هو حقّ كما قلت ونحوه فرق بينهما). ملتقطأً. 

في "رد المحتار": قوله: (هو حق)» أو ما في معناه حتّى يمتنع الرّحوع بعده نعم 
يول مرخ قول صباحن "الميسوط": ولكن الفامت غل الأقراز كالمحدد له بعد 
العقد: أنه إذا أقرّ بذلك قبل العقد, ثم أقرّ به بعده يقوم مقام ذلك. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الرضاع» 4//ا/ا» تحت قول "الدر": هكذا 
فسّر الثبات في "الهداية" وغيرها. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ في المتن والشرح: (و) الرّضاع (حجته حجة المال) وهي شهادة عَذلين أو عدل 
وعَدلتين. 

وفي رذ اليساز” أقاد اله لومم يكير الراعيي اراق كان اد رجداته قا ا 
بعده» وبه صرح في "الكافي" و"النهاية" تبعاً لما في رضاع "الخانية", لكن في 
محرّمات "الخانية": إن كان قبله والمخبر ع ثقة لا يجوز النكاح» وإن بعده 
وهما كبيران فالأحوط التنزهء وبه جزم البرّازي معللاً بأن الشك في الأوّل وقع في 
الجواز» وفي الثاني في البطلان» والدفع أسهل من الرفع؛ ويوفق بحمل الأول على 
ا ا لج تغلم -عذالة المخيرة أو عن ها في "البحيظ" هق أن ف روايفيج: 
ومقتضاه أنه بعد العقد لا يعبر فاق إلخ. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الرضاع» »۸١/۹‏ تحت قول "الدر": وهي 
شهادة عدلين... إلخ. 


چ مجلس" اکت الو لوامکح الوق لدی تق 


]18١١[‏ قوله: ويوفق بحمل الأوّل... إلت(": 


(Ma © 


أي: ما في رضاع "الخانية N.‏ 


[۲۸۱۲] قوله: ‏ أو المتاركة بالقول: 
ا Ê SD‏ 
ومر حاشية ص/الاه يق أن المتاركة تكون من قبل المرأة أيضاء 


وض هلاه(" متنا: أن لكل منهما فسخه بغير محضر من الآخر. ١١‏ 


.۲٠٠-۲۰٤/۱۱ انظر "الفتاوى الرضوية". كتاب النکاح» باب المحرمات»‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الرضاع» 28١/9‏ تحت قول "الدر": وهي 
شهادة عدلين... إلخ. 

(۳) "الخانية"» كتاب النکاح» باب الرضاع» .١917/١‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": النكاح لا يرتفع بحرمة الرّضاع والمصاهرة» بل يفسد» حتّى 
لو وطئها قبل التفريق لا يجب عليه الحد» اشتبه الأمر أو لم يشتبه» نص عليه في 
"الأصل"» وفي الفاسد لا بد من تفريق القاضي أو المتاركة بالقول في المدحول 
بها» وفي غيرها يكتفى بالمفارقة بالأبدان اه. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب الرضاع» ۸۳/۹» تحت قول "الدر": لتضمنها. 


3 


ع 


(5) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 143/48 5»؛ تحت قول "الدر": أو 
متا ركة الزوج. 
(۷) انظر "التنوير"» كتاب النکاح» باب المهر» .٤٤٤/۸‏ 


چ مجلس" المروييسة الو يس الوق لدی تق 


الآية 


و 


4 


لنت 


2 ا 12 4 
الحقئَاب بهم ذْرَيكَهُْوَ مَآلثلهُم م منْعَمِلِهمْ مّنْ ثئي 


يدوزم 


اد انْسَلَحَالَشْهْرنْحمكَافْشُلُواالْمش كين ا i‏ 


قَا صفح الصَفْمَ الْجَِيْلَ AAS SSS‏ 


چ مجلس" اکت الج يس لوق لدی تق 


ور س د 9 
أَحِ للك لَيْكَةَ لضام الرقث ال نسايكم E‏ 


دعاق سَبِيْل رَبك بك پالحكة RAGES‏ 


يعوا دنهو طيعُوا الرَسوْلة أولى الَْصْرِ نك ks:‏ 


SARA A ألم اشهرمغلومت‎ 


OQ 


۷۹ 


1۷۹ 


EA 


د0 


۲1۲-4۹ 


oY 


1۷۹ 


۷۹ 


اتوم انتم فِيْهمْ خَيْد E O aT‏ 


i €‏ تِبْوهُمْ|إنْعَلِبتَم فِيِهمْ مک ابل ناا لوخ أ اسه ستو ON SES‏ 


E] 7‏ 
2 ا قوه 


مسهون ا ا ا ا ل 

دنا ل سك أسو 9 
قاتلا مونب باشىلاباليۈمالاخ N Besa‏ 
تلقوا بايِيكم ال الشمُلكة SÎ‏ ل ا و VE‏ 


تَنْكَحُوا مَاتَكَم| بوك ا الات انم ا E Soa‏ 


اليك حف اشْدُنَفْسَاإلَامَااشهَا لوالو أ جا تالف VA ee SEDA‏ 


ايكلف الْهُنْفْسًا لا وْسْعَهًا ل مو ف ل ل ESOS‏ ةا 


یھکم معن انيلم یقات و 3 الذين ويش د كك ا NN‏ 


2 


ES 0 00101 شُهرُادهَوْعَزْلٍِ منک‎ 3E 


لشبس تَجْرِقْ لست ها * ذلك قازر يرالْعِلِيُم AA eee‏ 


هس قباسللويكةالجاميكم؟ اهو لادی لب و 


1 
1 
د 
5 
0 
2 
ل 
pu‏ 
ها 


وحن ِل ةتون هرا ® 
7 1 7 

رك ست ويام امو 

ہویم اتی حچو ركم E‏ 


بيك اتن حجر ر a‏ 


1 ê 
RASS A وَالْوَا لوت يرضح‎ 


اوفقوو و وو ووو واو و وو ووو ووو و ووو و ووو وف ووو اواولا فقون 


TAT 


۷ 


۳۰ 


۹ 


۷ 


"o0 


۳۹ 


چ مجلس" اکت الو يس الوق لادی ۷ و 


و 


00 0 0 ا 
وقتدلوهم حتى لاتلون فتنة اا ا د INA‏ 


E‏ دم و ل 2 او س ر 
انحا مَائَكح ابَأوكم من اليْسَاءِ CEN SSAA‏ 


وَلَنْ تجن لِسْنَة اللْوتبُريلا قو انو اوم لووط لج وف اروم TERE‏ 


هَلْيَسَْوِى الْزِيِنَ يَعْلَبُوْنَو الزِيْنَلَايَعْلَبُونَ زد AE‏ 


وو 


EE 7‏ قي 1ه وموو 2005 راک داور ا و 
ايها انين امنا آنفقۇا مِنْ يبت مَاكْسَبْكُمْوَمِئَاآخَْجْتَالَكُمْ E. eA‏ 
ر 


7 0 و2 4 
يابا الزين منوا أوفوا بالعقودٍ AT aaa AAS‏ 


و 2 ره ر 2د 
يُرْضْعْنَأوْلادَهنَّ حَوْلَين 6 ملين E A NT‏ 


چ ”لکت الو يس الوق لدی ا۷ و 


الحديث الصفحة 


أمّا اثتتين فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة TE ASS‏ 


إن الإسلام يُهدم ما كان قبله» وإن الهجرة هدم ما كان قبلهاء وإن الحجّ 


يهدم ما كان قبله ETE‏ 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1[ ا اذ eh rn hr‏ 
إن الله عز وجل قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم 0 OVS‏ 
أن لنبى يه كان يعتكف ف العشر الأواحر من رمضان NS Secs‏ 


5 لود للفراش وللعاهر الحجر انس لو ETN eas aera as gaye‏ 


إن سبعت لك سبعت لنسائى ORR‏ ا ا ا ا ا ا الات 
أهل البدع شر الخلق والحليقة 1 1 1 ا SEs‏ 
آهل البدع كلاب أهل النار ااا ا O‏ ا ل 


ياكم والغيبة فإن الغيبة أشدّ من الرّنا إن الرحل قد يزني ويتوب RAE case RSS‏ 


چ لسا لکت الو يس الوق لادی ل لق 
WWW.dawateislami.net‏ 


جل لكل کر اا E O O‏ 


حرجنا في رهط يريد "مكة" حتّى كنا بالربذة رفع لنا خباء 500 
دعا لأمّته عشيّة عرفة» فأحيب: إلي قد غفرت لهم ما خلا المظالم e‏ 


سثل رسول الله يق عن الرجل يتبع المرأة حراماً أينكح ابنتها؟ ERE‏ 


عهد إلينا رسول الله ## أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد e‏ 
فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل 11 
الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس OAL‏ 


فط ركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون a‏ 


قال رحل: يا رسول الله! إِنّي زنيت بامرأة في الجاهلية» أفأنكح ابنتها؟ قال: 
لا أرى ذلك» ولا يصلح أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها . 


1° 


1Y 


٥١ 


و لی لکت المح رماوا ا و 
www.dawateislami.net‏ 


كان ويه | 


مش ركة في عهد قريش؛ إذ عاهدهم E SS‏ 


لها: يا بنيّة» إن فلاناً قد حطّبك» فإن كرهتيه فقولي: لا AR‏ 
لك تجو البية إل 2 EER AAR‏ 


للعلماء درجحات فوق 


لمؤمنين بسبع مائة درحة ا ا 00 


ود عليهما السلام من بناء بيت المقدس لالم ام ةم مالم 


ما روي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه قي يوم 


ففق :وما اذاه إلا لما 


رأى من تنزل الرحمة o‏ لأسا سوا مله لان ل د ا ا 


¥ 


۷Y 


TA 


ىك 


To 


"ao 


1 


TEN 


هم مجلس" الت الو يس لھ لادی ۷9 و 


من حج عن أبيه وأمه فقد قضى عنه حجتّه وكان له فضل عشر حجج O ١‏ 


من حح فلم برفث ولم يفسق رجّع من ذنوبه كيوم ولدته أنه ل 
من سأل اناس أموالهم تكثرا فإنْما يسأل جمر جهنّم؛ فليستقل منه أو ليستكثر. ٠۸١‏ 
من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته قي وجهه خموش E ss‏ 


من سأل من غير فقر فإنّما يأكل الجمر ES SS‏ 


من طاف بالبیت حمسین مرّة حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمَه VO 1 GARE‏ 
من نظر إلى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمّها وبنتها ead‏ انق 
من نظر إلى فرج امرأة وبنتها لم ينظر الله إليه يوم القيامة ١‏ لذ 
ويغفر لشهيد البرٌ الذنوب كلها إلا الدَّين ولشهيد البحر الذنوب والدّين n‏ مذ 


بر اک 11 ذنت إلا الديخ ل 


ا المت الجمهسص' د بلجت حدم 


الاسم الصفحة 


إبراهيم بن علي بن أحمد: الطرطوسي: الطرسوسي TAS‏ 1 ا OTN.‏ 


إبراهيم بن موسى بن أبي بكر علي: الطرابلسي: برهان الدين SEE‏ ال 


PAT RES SAA E E زد أ‎ 


بن راهويه = إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مخلد الحنظلي: أبو يعقوب foo‏ 


5 


بو الجنوب: حَبشىّ بن جنادة بن نصر بن أسامة السلولي سس اط ا A‏ 


0 


بو الحسن: علي بن سليمان: الدمنتى البُجْمْعَوي المالكي TANS. sms e‏ 


بو الشيخ: عبد الله بن محمد بن جعفر A‏ ا ل WANT‏ 


بو المنذر: أسد بن عمرو بن عامر القشيري 0 ا DN‏ 


بو حماد: عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني NS 4 ETAR‏ 


أبو حيان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف: النحوي 0 EE‏ 


لفيروز آبادي 00105 0 1 1 ا 


أبو عبد الله: محمد بن عبد الواحد بن أحمد- بن عبد الرحمن :السعدي» 
لاسن السالسى اللي الدسسين اا N‏ 


چ ”اکت الو يس الوق لادی لق 


أبو يحبى: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا شيخ الإسلام الشافعي A‏ 


أبو يعقوب = ابن راهويه: إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مخلد الحنظلي 


إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مخلد الحنظلي: أبو يعقوب ل 
أسد بن عمرو بن عامر القشيري: أبو المنذر طق قو سو واو اله ول ل ê‏ 


الأندريتي: عالم بن العلاء: التاتارحاني RO‏ 


الاوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد SEGARA OAS‏ 


البجْمْعَوي: أبو الحسن علي بن سليمان: الدّمنتي المالكي 1 


برهان الدين: إبراهيم بن موسى بن أبي بكر علي الطرابلسي EASA‏ 
التاتارخاني: عالم بن العلاء الأندريتي 5277 
التمرتاشي: أحمد بن إسماعيل بن محمد إيدغمش الحنفي Sa‏ 
حبْشي بن جنادة بن نصر بن أسامة السلولي: أبو الجنوب E‏ 
حسين بن محمد بن حسين: السمعاني ا ا ESER‏ 
الحفني: محمد بن سالم بن أحمد الشافعي ا 


Yo 


56 
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1۳1 


۷ 
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to 
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١15 
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1۸٨ 
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چ مجلس" اکت الج يس ةليط ل۷ و 


السمناقى = السميقاني: حسين بن محمد بن حسين: السمعاني ش25 


شيخ الإسلام زكريا: أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الشافعي .. 


شيخ لإسلام: علي بن الحسين بن محمد السغدي: أبو الحسين TEE‏ 
الطإرطوسي: الطرسوسي: إبراهيم بن علي بن أحمد 0-9 0 0 


عالم بن العلاء الأندريتي: التاتارحاني BES‏ اس اس 


عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد: الأوزاعي ال ا انر O‏ 


عبد القادر بن يوسف: قدري أفندي a SR a a a a ae‏ له عله ماحم له به بد ها 


عبد المقتدر بن عبد القادر بن فضل رسول: العثماني ESSERE NEE‏ 


العزيزي: علي بن أحمد بن محمد الولاقي الشافعي 000 
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چ مجلس" المروييسة الو يس ہق لدی طق 


علي بن أحمد: بن محمد العزيزي البولاقي الشافعي ad‏ 


على بن الحسين بن محمد السغدي: شيخ الإسلام: أبو الحسين A‏ 
عياض : قاضي عياض: بن موسى بن عياض بن عمرو المالكي a‏ 
عيسى بن أبان بن صلقة: أبو موسى 000 
قاضي عياض : عياض : بن موسى بن عياض بن عمرو المالكي eS‏ 
قدري أفندي: عبد القادر بن يوسف AR SSS As RS‏ 


مجد الدين: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر» آبو طاهرء 


الشيرازي الفيرو زا بادي الشافعي ةزب زد زد 001 00 
محمد بن سالم بن أحمد: الحفنى الشافعى ورا اوأر وال الل ESAS iS‏ قار ما 
محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكرا 3 جل من م ل ل ا 


محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي» المقدسي الصالحي 


الحنبلي الدمشقي» أبو عبد الله O lt‏ 


الشيرازي الفيروزآبادي الشافعى RATA SRSA‏ 


Vo 
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و مجلس وکت المح لمق لد لطي و 


بن يوسف بن علي بن يوسف: النحوي: أبو حيان م YT‏ 


محمد صالح بن عبد الله المدني E RESA‏ 
المدني: محمّد صالح بن عبد الله ES CG E‏ 
النحوي: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف: أبو حيان مين AT RETR‏ 


چ ”لکت الو لواکۃ الوق لدی )و 


الكتاب 
أدب الأوصياء: للمولى علي بن محمد الجمالي المفتي ب"الروم" ETE‏ 
إرشاد الساري: شات الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني e DÎ‏ 


لإسعاف = الإسعاف في أحكام الأوقاف: لإبراهيم بن موسى الطرابلسي .... 


لأقضية = أقضية الرسول: للإمام ظهير الدين المرغيناني TT ES‏ 
تأسيس النظائر: لأبي الليث السمرقندي RE‏ 
تكملة ردٌ المحتار = قرة عيون الأخيار: للسيّد علاء الدين محمد بن محمد أمين . 
جامع أحكام الصغار: لمحمد بن محمود الأسروشني E‏ 
"الجمع والتدوين" المعروف ب "واقعات المفتين": لعبد القادر قدري أفندي . 


جمع المناسك تسهيلاً للناسك - الكبير = مناسك رحمة الله السندي: للشيخ 


جمع الوسائل في شرح الشمائل: لملا علي القارئ ا ا OS SR‏ 


حاشية الفتال = دلائل الأسرار على الدرٌ المختار: لخليل بن محمد بن إبراهيم 


بن منصور لداع ROKA SAREE GSTS‏ يود ا اهز LS‏ جد لق بهد ع مهد OE AK‏ لماه ف وق لها E AYSE SANS E‏ 
2 5 ع 
رشيدذي ك هنی رشيدئ: لمير عبد الرشيد الهندي ES‏ 00 


الصفحة 


TAY 
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ع 
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لاه 
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چ مجلس" المروييسة الو وکح الوق لادی ار و 


رفع الضرورة عن حج الصرورة: لعبد الغني النابلسي TEN AS ea‏ 


رمز الحقائق: لمحمود بن أحمد بن موسى العينى بو جه اجام ا اوه 
زهر الربى: للامام الحافظ جلال الدين السيوطى TE, sade aa‏ 


السراج المنير: لعلي بن أحمد بن محمد العزيزي م 1 لق 


السعدية = الحواشي ال ا و ا ن "عرس ين ا 


حان الشهير ب سعدي جلبى وسعدي أفندي الرومى 000000 n‏ 


السنيّة الأنيقة في فتاوى أفريقه: للإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن ۲۸١ ٠...‏ 


شرح السير الكبير: لشمس الأئمة السرحسي ll‏ ا 


شرح الفقه الأكبر = منح الروض الأزهر: لعلي بن سلطان القارئ So‏ ا 
الشعب = شعب الإيمان: للإمام أبي بكر أحمد البيهقي ا م N‏ 


الصراط المستقيم = سفر السعادة: للشيخ مجد الدين أبي طاهر محمد بن 


عقر ب الشترازي E ESSE‏ 
الصيرفية = الفتاوى الصيرفية: لمجد الدين أسعد بن يوسف SS‏ 


الطريق القويم شرح الصراط المستقيم: للشيخ عبد الحق الدهلوي PVE aes‏ 


چ ”لکت الو لوامکح لھ لدی يتطق 


nı.nel 


الفيض = فيض الغفار: للسمّديسي RRA AS‏ 
قرة العيون = قرة عيون الأحيار: للسيّد علاء الدين محمد بن محمد أمين SEES‏ 


قواعد الزرركشي: لمحمد بن بهادر ETT‏ الز ركشي NSE A‏ 


الكبير - جمع المناسك تسهيلاً للناسك - مناسك رحمة الله السندي: للشيخ 
ما ابن القاضى عبد الله السندي aE‏ 


الكفاية محتصر شرح القدوري لأبي القاسم اسماعيل بن الحسين البيهقي 5 
كتاب الخراج: للإمام أبي يوسف ete hasê‏ 
اللآلئ = اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: للامام حلال الدين السيوطي 
لباب المناسك وعباب المسالك: للإمام رحمة الله السندي n‏ 
المجسطي في الهيئة: لبطلميوس أو بطليمس الفلوزي الحكيم. SO‏ 
مختار الفتاوى: للإمام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني A‏ 


المشارع = مشارع الشارع- مشارع الشرايع: للشيخ نجم الدين أبي حفص 


عمر النسفى اساسا سواسو ا ا موت اسه او 
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چ لس اکت الو لامک الوق لدی اا و 


معين الحكام: لعلي بن خليل الطرابلسي SNE ORS SSA‏ 


ماك ر له الاي د جم الكابسف ته اسف الک ل Yo‏ 


منح الروض الأزهر - شرح الفقه الأكبر: لعلي بن سلطان القارئ A cea‏ 


نقد البيان لحرمة ابنة أحي اللبان: للشيخ أحمد رضا الحنفي القادري TORN uns‏ 


چ ”لکت الو لوامکتۃ لوق لدی )و 


3 م 
2 قراب 3 8 

3 5و5 ¢ 2 
,کی | ناسلا جد ) 

ت سے e‏ 


TINTS sss RASRA بدايون = البداؤن‎ 
E LA O O RAT ك‎ 

س 
الري RAR OR‏ لوج امسا مار و أن TON Aaaa‏ 


چ ”لکت الو يس الوق لادی و و 


2 
0 


اوه تزع ءا 
الى اک 2 ص 
٠ 0 $‏ 6 
> رکا سمس" 2 


الموضوع الصفحة 


تقديم لأستاذ محمّد أحمد المصباحي 0 7 ا 0 00 
3 

کاب 

AA dea SS كتاب الزكاة‎ 
االات‎ 

PTS ame ase باب السائمة‎ 
نايليل‎ 

باب نصاب الإبل I es ae‏ 
باب کاوالبش 

باب زكاة البقر SS‏ ا 141 1 1 1 I ASR‏ 

بابز 5 الح 
باب زكاة الغنم e SE RSS‏ 
يطلب فا لو ادر السلظاة واد فرق ل ادا كاة اليد deen‏ رون 


چ لسا یکت الو لوامکح الوق لادی طق 


مطلب مهم في حكم أراضي مصر والشام السلطانية ON 7 ORES‏ 


مطلب في بيان بيوت المال ومصارفها O Maas‏ 
۱ و ٣رس‏ 
ارارق 
باب المصرف ا 00001 NN‏ 
8 وميد ٠ e‏ 
بَريْصل قم الفط 
باب صدقة الفطر N BSR Sa‏ 
مطلب في تحرير الصاع والمدّ والمن والرطل ANS Saa‏ 
مطلب في مقدار الفطرة بالمد الشامى 000 


چ ”لیت الع يس ةد لطي ۷ و 


مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الحسّاب مردود EN ek‏ 

EE ATTICS TO RSA 07 مطلب في رؤية الهلال‎ 

مطلب في احتلاف المطالع ا ا EE‏ 
بايد السو بای 

باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده O O‏ 

مطلب في جواز الإفطار بالتحري AN ASE‏ 

مطلب في الكفارة ا O ERS‏ 
لزا لکرم جلك لضو 

فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم ES PENSE‏ 

كاف 

AN SSeS باب الاعتكاف‎ 

AN OD O 0 كتاب الحج‎ 

مطلب في قولهم: يقدم حق العبد على حق الشرع CE‏ ال 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي ب و طق 


ابا اوو رانو رحج 


باب الإحرام وصفة المفرد بالحج خخ سس زاح وو اا الام ا Te‏ 
ناامز 

فصل في الإحرام الامتكادطج ونع لشت ا O‏ “يم 

مطلب في إجابة الدعاء ae‏ ا EE‏ 

INP e eas aa as باب القران‎ 
بأ لجنيا‎ 

باب الجنايات ااا ااا 1 1 1 ا ا 
بابل لصا 

EE ا‎ DG a باب الإحصار‎ 


مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير N IBN‏ 


هس قباسللوكة الجميسع" اجو لدی طق 


مطلب في الفرق بين العبادة والقربة والطاعة EES. SSR‏ 


مطلب: شروط الحج عن الغير عشرون os eee‏ 

مطلب في حج الصرورة A.‏ 0 
بَجاليرَي 

TE ° ai aed باب الهدي‎ 

مطلب في تكفير الحج الكبائر ا ON‏ 

مطلب في دحول اليف 8 ا AV‏ 

مطلب في كراهية الاستنجاء بماء زمزم ا TVA‏ 

مطلب في تفضيل قبره وَل ا ا A‏ اه 

مطلب في المجاورة بالمدينة المشرفة ومكة المكرمة EV eel‏ 
كتاباليكاح 

E > SSE ORES a كتاب النكاح‎ 

مطلب: التزوج بإرسال كتاب 0 0 I‏ 

مطلب: الحصاف كبير في العلم يجوز الاقتداء به A‏ ا ا 
فط لاحات 

فصل فى المحرمات ES MCT‏ 


VR. MORESO SSR SADR باب الولي‎ 


مطلب مهم: هل للعصبة تزويج الصغير امرأة غير كفء له؟ A ea‏ 
مطلب في فرق النكاح 0 e ARG‏ 
يَابإلكناءة 
باب الكفاءة شاي انمق ماد با واب ططق ا بت باون لقنن o Ne‏ اوه 
مطلب في ال وكيل والفضولي في النكاح A RS‏ 
ابا ێر 
باب المهر OV PASS SST AEDS REAR‏ 
مطلب في أحكام الخلوة عي أيه رجدو مدقي إل مز ل الفا ارد ل ام ا ONE‏ 
مطلب في النكاح الفاسد ا E NS‏ 
مطلب في بيان مهر المثل NE. NSE Sao‏ 
مطلب في ضمان الولي المهر O N EN‏ 
مطلب في منع الزوجة نفسها لقبض المهر N Asana e‏ 
مطلب: مسائل الاحتلاف في المهر E NEE‏ 
مطلب فيما يرسله إلى الزوجة ا مدي ما لاقي ا الو ا تو AY RESA‏ 


چ مجلس" المروييسة الو اوسلجو لدی تق 


با نيكاح الق 


ه .اث 


باب نكاح الرقيق 1 1 252070 
مطلب في الفرق بين الإذن والإجازة ا a A AAS BA‏ 


مطلب: على أ الكمال ابن الهمام بلغ رتبة الاحتهاد 5 


ا يكاج الكاض 


باب نكاح الكافر ل 00 


مطلب في كلام على أبوي النبي ية وأهل الفترة E‏ 


مطلب: الصبي والمجنون ليسا بأهل لإيقاع الطلاق بل للوقوع 


مطلب: الولد يتبع خير الأبوين دیا AR E RA‏ 


هس تج س"للورتة الجميسع/ ايلب و 


1۷ 


1۲۷ 


10۵ 


(فهرس الإشارية AS‏ 


حكم القاضي على أحد بنفقة اليتيم القريب فأدّى الزكاة إلى ذلك اليتيم» إن 


احتسبها المزكي من النفقة لا تجزيه 


قول "القهستاني": (لا زكاة في المملوك شراء فاسدا) مشكل SS‏ 


تفريع على اث شتراط فراغ النصاب عن الدين ER RULE E E‏ 
فراغ النصاب عن حاجته الأصلية وا و ل O‏ 


إذا كان المال بقدر الحج والمرء يحتاج إلى شراء دار يجب عليه الحج إذا آن 
لحجّ أمّا قبل أوانه فيجوز له الشراء 


لاحتلاف کین ما نقله الشامي E‏ عبارة "الخانية" وبين ما وججده صاحب جك 


بكو اندر انها على مين لك وص اليم ار مركي ا 


وهب ديته من رحل ووكله بقبضه فوحبت فيه الزكاة ثم قيض الموهوب له 


فزكاة ما مضى تجب على الواهب ا ا ا ا ا ل ا ا 00 
لو تصدّق ببعض النصاب لا تسقط زكاة ما تصدّق به 007 


انتقاد من الشامي على عبارة للشارح 


إذا لم يؤدٌ حتى مضى حولان فقد أساء وأثم شن كسس انق ا ا 


رقم المقولة 


141° 


١515 
14۹1۸-۷ 


۱4۲۰-۹ 


A 


AS 


4۹۲۳ 


١57507-55 


١58 


۹ 


1۹7۰ 


هس قباسالوكة الجميسع" اهو لادی #0 و 
1 | | 


الزيادة والسّمن في عبارة المتن متّحدان أو مختلفان ل 


انناب اليل 


الإبل جمع أو اسم جمع؟ سس لماع بكرو لوا اتج Aaaa‏ 
المالك مخير في زكاة البقر والغنم بين دفع الإناث أو الذكور بخلاف الإبل.... 
سے ٠.‏ ين اده 
RS‏ 
عند استواء البقر والجاموس يؤخذ أعلى الأدنى» وأدنى الأعلى 000 
لا شيء في ما زاد على الأربعين إلى سين م ل ا 
يا ow‏ 0 
ا ز5 الح 
معنى ابن مخاض sa OTA SEATA OSS‏ 
في أي سن تجب الزكاة في ولد البقرة؟ 7 AREER‏ 


لا زكاة في حمل وفصيل وعكُول إلا تبعا للكبير 8ب O‏ 


لا تجب الزكاة في نصاب هالك بعد الوحوب SS‏ 


م الإبهام اعترى العلامة الشامي ROR ae Re Re‏ 1 


A 


iE Ri 


4 


۹4 


۹° 


14۳۹ 


AEST 


هس تج س "لوت الجميسع" اجو لدی و #0 طق 


والمستفاد و سط الحول يضم إلى نصاب من جنسه SES‏ 


هل يضم النقد إلى النقد لو باع السائمة المزكاة بنقد؟ ES eee.‏ 
حكم الزكاة في مال مغصوب خلطه الغاصب بماله ANS SSMS‏ 
مبتى الفرق بين قبول الجوائز من الأمراء» وعدم قبول ضيافتهم AEE Aka.‏ 
عل شاة عن أحد الصنفين ثم هلك لا يكون عن الآخر ET aS‏ 
ان5 5ا لال 
نصاب الذهب والفضة بالأوزان الهندية O O‏ 
الدرهم الشرعيّ أربعة عشر قيراطاً ا ا NI‏ 
سيران يكو ابولق E‏ و عمق الحيقين ل ل ال EV‏ 
لو بلغ عرض التجارة بأحدهما نصاباً وحمسا وبالآحر أقل قومه بالأنفع للفقير عد "لكر 
ما بين الخمس إلى الخمس عفر وقالا: ما زاد فبحسابه o OSE‏ د 


من صور الخلاف بين الإمام وصاحبيه N E‏ 
حكم الزكاة في الفلوس Aes‏ 1 ز[ز EMRE‏ 
احتلاف أئمتنا في ضمٌ قيمة العروض EASES RRR‏ 
ضِمٌّ الذهب إلى الفضّة وجوبه إذا لم يكن كل واحد منهما تصابا a‏ 


لا اعتبار بتكامل الأجزاء عند الإمام E‏ 1 


و مجلس ”سال يلاق اوا طق 


ذا انيع الف كن ونين قري فإن اا اول هو حول الأس» لمن ي 
البيع ولا من حين القبض ا نري 1 ل ود طاو ا م ا ا 


حكم الدّين المتوسّط وبعض الاحتلافات والتفريعات 


حكم الدّين الضعيف وما يتعلق به SATE OER SAREE‏ 2717 


المعتمد أن أجرة عبد التجارة ودار التجارة كالقوي 


باب ال از 


المباح لا يكون عشرياً ولا خراجيا فيه نظر للعلامة الشامي وأجاب عنه صاحب "جد الممتار".. 


قول ابن نجيم بارتفاع الخراج عن أراضي "مص " وبعدم وجحوب العشر أيضا فيه 


نظر» تحقيق النظر وتبيين الأمر من صاحب "الم" 


و مجلس ”يال يساق لطي و 


احتلاف أثمّتنا فى وقت و جوب العشر NA ESSE‏ 


لو أجّر الأرض العشرية فالعشر على المؤجر أو المستأجر AREN‏ 
إشارة إلى فرق بين تعبيرين A‏ 1 1 ا ا اا 


ار ٣رس‏ س 
اضر 
ما هو مّصرف الزكاة والعشر هو مصرف الصدقات الواجبة 0 0000000 00 


ان امو عع ا ی E‏ 
ماله قارفا عق ”السائحات ا ا ا E‏ 


خر ا الفددقه م حرا رو و عة كتج غابها لا تكفيه وها EE es‏ 


الحليّ من الحوائج الأصلية أو غيرها؟ وتجب صلقة الفطر على من ملكت 
جواهر ولآلي قدر النصاب أم لا تجب؟ OE o TERSA‏ 


روايتان في دفع الزكاة إلى بني هاشم والكلام على ما نقل العيني N eos‏ 
الكلام على اختصار الشارح ما نقل "النهر" عن العيني ال ENE‏ 
دفع الصدقات الواجبة إلى الذمي E e ER ORES AAS‏ 


حطأ الشارح في النقل عن الزيلعي جواز التطوّع للحربي EE rS‏ 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي وإ هو 
Wwww.dawat‏ 


صلة الحربي وإيضاح عبارة المحيط اا ا E‏ 


نظرة على رسالة "المححة المؤتمنة" وتلخيض ها صل بهذا النحت ل 505 (BR)‏ 
حطأ الشامي في عزو الكلام إلى الإمام محمد هناء مع إصابته في موضع آخر OTT‏ 


عدم الملائمة بين تأويل عبارة "المحيط"» وعبارة "المعراج" في الصلة إلى 


المستأمن إلا بتكلف صريح OE ASE‏ 
حكم السؤال بدون حاجة وإعطاء مثل هذا السائل مع الكلام على الأكمل 

و"البحر" و"النهر" والشامي ا EASTER‏ 
دفع الزكاة إلى مهدي الباكورة أو الطبال ومعتى الطبال بالفارسية ا 
المعتمد آنه إذا دفع الزكاة إلى المهدي ينويها صِحّت وإن نص على التعويض E‏ 
بحث الشامي في صورة التصريح بالتعويض وكلام صاحب "الجد" عليه esad‏ 5 
إعطاء المعلم خليفته شيعا بنبّة ال زكاة» وتحقيق صاحب "جد الممتار" ee‏ 


لو أدى المودع ضمان الوديعة الهالكة إلى صاحبها الفقير لدفع الخصومة لا تجزيه 
عن الزكاة وإن نواهاء تبيين علة المسألة مع إبانة الفرق بينها وبين المسألة السابقة ... ۲٠٤١-۲۰۳۹‏ 


5 


نص "التتارحانية" بجواز دفع الزكاة إلى الطبال» وكلام صاحب "الجد" على تعليله ١١45  ..‏ 


يك الصلافة النافلة لمن يملاك واا 3319 EE e No‏ 
صورة تعدّد الآباء ووجوب صدقة الولد على رب ب 106 1[ 1 VRE e ea‏ 


هس تج س "للدت الجميسع" ناش و > و 


5-4 
Ate IS اقل‎ .] eı 


لو أدّى الصدقة عن زوجته أو ولده الكبير فهل يجزئ؟ SEAS SR RS‏ 


حين احتلاط الحنطة بالشعير يجب صاع أو نصف صاع؟ E‏ 


المراد بالدرهم في قوله: والمنٌ بالدراهم مائتان وستّون درهما e‏ 


يعتبر نصف صاع من بر من حيث الوزن A SA ASS AA‏ 


ES ola SE SA صاحب "الجا"‎ 


تعتبر النيّة في النفل وفيما يتعلق بزمن معيّن إلى الضحوة الكبرى على الأصح e‏ 


الكلام على "البحر" في ما أظهر أن الاختلاف في جواز النّة إلى الضحوة الكبرى 
أو إل ا لفن ا ان ود و بام ا ب RES‏ 


نصف حصة الفجر في ''أمصر" و"الشام"' 1000000 


صورة جواز الصوم في يوم الشاك A e aR a SS‏ 


لو شهدوا في آخحر رمضان برؤية هلاله قبل صومهم بيوم» إن كانوا في المصر 
ردت لتركهم الحسبةء وإن حاؤوا من حارج قبلت eR RG RO‏ 


Yaffe 
5. لاغ‎ 55 
5535-5714 
١ 0 
5.١ 
sof. o1 
TAO 
°1 
YsOA-Y oN 
۲.2۹ 
ToT 
YT. 
Ye 


و ظز لس وکت المح لمق اوا وو و 


5 


لا تقبل الشهادة على الشهادة ما لم يشهد على شهادة كل رجحل رجلان N‏ 


إيجاب خروج الجارية المخدّرة لشهادة هلال رمضان يظهر أن الشهادة على 


لشهادة لا مساغ لها بدون التعذّر في رمضان أيضا 1 250000 
لزوم الصوم على أهل القرى بسماع المدافع AEN OS‏ 


الكلام على قول السّبكي باعتبار الحسّاب في عدم إمكان الرؤية» وتحقيق 


اشتراط الإسلام في إخبار الجمع العظيم ان اوس ال نل RS‏ 


أبدى "النهر" موافقة تصحيحين في حدّ الجمع العظيم وأشار الشامي إلى تأمّل في 


ادّعاءِ الموافقة» وأبدى "الجد" صورة الموافقة للد وساف الام لو ل م 


حين صحو السماء ثلاث روايات في قبول شهادة الرؤية؟ طريق العمل بهاء 
وحاصل الكلام في المبحث CTO SOS. OS‏ 


يتبادر من قول الشامي: (ولهذا قال في البحر"): أن شيفاً من العبارة المنقولة 
كلام "البحر" ولیس كذلك 0 


ثبوت الشهر بضمن إثبات الوكالة» وبيان فرق بين وجوب الصوم وثبوت الشهر 


وبين رمضان وشوال 0000000 2 
احتلاف النسخ في لفظة: شهدا وشهدوا SaaS ae E‏ 


۷7 


چ مجلس" اکت الو يس الوق لدی لق 


ثبوت الرؤية بالشهادة على القضاء بشاهدين لا يحتاج إلى أن يكون القضاء 
بشاهدين فقط في يوم علّة كما يراه الشامي مه اماه ا موا ل > ابيا 


شترط المصئّف استجماع شرائط الدعوى لقبول الشهادة على القضاء ورآه 
لشامي مبنياً على بحث "الخانية" باشتراط الدعوى لقبول شهادة الفطر مع أن 


لمصئف صرح بعدم الاشتراط هناك PVA SSeS‏ 


OVA SEES E E للقواذة نرقية‎ 


لكلام على قول الشامي بعدم قبول الشهادة بأمر القاضي بالصوم مقا مشي RR‏ 


تحقيق أن الدعوى واستجماع شرائطها لا حاجة إليها في الحقوق الخالصة لله 
E‏ ل E‏ 


مما يويد عدم اشتراط الدعوى في الشهادة على القضاء AT ea‏ 
تحقيق الفرق بين قبول الاستفاضة وعدم قبول الشهادة برؤية أهل بلد وصومهم....  ۲١۸۳‏ 
لا اعتبار باستفاضة صوم بلد لا قاضي فيه ولا مفتي ا ا ل 


صور مختلفة في حل الفطر وعدمه بتمام ثلاثين يوما بعد ما ثبت رمضان بشهادة 


عَدْل أو عدلين في غيم أو صّحو a eRe‏ اجام ايا 


صاموا بقول عدل ولم ير بعد ثلاثين يوما هلال الفطر في صحو فلا يحل الفطر 


حلافا لمحمّد ورجّح الزيلعي قول الشيخين» والإتقاني قول محمّد ل ل 
الكلام على تصحيح الإتقاني NET SERE‏ 


رون الهلا بالنهار لليلة الآتية فظافا عن المذهت د ام ل اام 


چ لسا لکت الو وکح الوق لدی ا و 


سبب عدم إمكان رؤية الهلال صباحا ثم مساء في يوم واحد NEN * ees e‏ 


كل حركة الشمس طلوءٌ لقوم وغروب لقوم SSE‏ ا 


قدر البعد الذي تختلف فيه المطالع SSR‏ مل RES‏ 


احتلاف مطالع الشمس يقع في فرسخين بل أقل» فما معنّى قول التاج التبريزي 
بآلها لمكن ف أقل مل 34 ترسخاه 0 0 


لو رؤي الهلال في المشرق ليلة الجمعة وفي المغرب ليلة السبت» "شامي" 
الأولى عكس الفرض» "جد" AIA REA‏ 


معتى الخحلاف في اعتبار احتلاف المطالع NUNN TNT eco‏ 


يفهم من كلامهم اعتبار احتلاف المطالع في الحج وكذا في الإرث» لكن نص 
في "اللباب": أن لا عبرة به E ASAS SES‏ اا 


الأضحية كأوقات الصلوات يلزم كل قوم العمل بما عندهم فتجزئ الأضحية في 
اليوم الثالث عشر وإن كان على رؤيا غيرهم هو الرابع عشرء ولكن الصحيح خخلافه....  ۲٠۲۳‏ 


الفتوى آكد من الأشبه» وأن الفتوى مى احتلف رجح ظاهر الرواية م ° TITS‏ 
س اه 41 
اريفس الو راید 


تعاطي ما يدحل منه الغبار ونحوه بدون الحاجة مفسدٌ مطلقا أو بشرط قصد 


الإدحال E BR ASAE SRS‏ ذا ااا AVE E ARS‏ 
بيان للشرنبلالي في بعض أحكام الدحان ES TT‏ 
احتلاف التصحيح في إدخال ما ليس فيه صلاح البدن مع AS‏ ا و NI‏ 


هي تبلس" لمكت الجامكة لهو اواد 0ك 
Wwww.dawati‏ 


مسائل في من جامع ناسياً ونزع حين التذكر وإشكالات لصاحب "الجد" مع إجابات 5١١+  ..‏ 


حين تذكر ثم عاد ينبغى عدم الكفارة لشبهة حلاف مالك SE‏ ا 
لا يفسد الجماع فيما دون الفرج إن لم ينزل 1 1 ز 1 1 1[ A‏ ال 
أبدى صاحب "الج" هنا سؤالاً عن صورتين مع الجواب عنهما ا IEE‏ 
الجماع المفسد للصوم TS SASS E‏ 
في توضيح وتقييد بعض العبارات 1006 1[ذز[[|ز[|[| E O E O‏ 
المخاط والبزاق يحرج من فيه وأنفه فاستشمه واستنشقه 0 EN‏ 
"القنية" لا تراحم "الظهيرية" SS 1 [1 1 SSR‏ ا 


المفهوم لا يعارض المنطوق SEAS‏ ا 


تأييك کلام الك" يما ظهر من نقل الشامي أن الأكل بعل ظَنْ الطلوع إثم م 


عدم وجوب الكفارة في الصورة المنقولة LT‏ 
في وحوب الكفارة مع الشاك في الغروب احتلاف المشايخ ووم عو ل N‏ 


همل مجلس" اکت ال يس ةي 7 و 
22008 ! 


في المسألة تفصيل ذكره في "الجد" ةب ةز ز ز زد د AA ES‏ ل 


القضاء والإئم على من أكل مع ظنّ طلوع الفحر RS‏ ا ا FIORE EYO‏ 
حكم الإفطار بِظِنّ غروب الشمس 0000 1 1[ ا TOA‏ 


الإفطار بإخبار الواحد بالغروب أو بسماء الطبل والمدافع Eee‏ بو اام 


يستحب التتابع بين القضاء والكفارة TET TTI‏ جه ITE‏ اح و هرس ون كنيف و ا ا 4 ERS‏ 


حتجم فظن فطره به قضى وكفر إلا إذا كان جاهلاً وأفتاه مفت معتمد بالفطر» 
أو سمع حديثا 00 ا VE‏ 


حتلاف الرواية الشديد في عدم العبرة بسماع الحديث للعامي Ln cea‏ 


غتاب فظن فطره فأكل عمداً عليه الكفارة في كل حال اعثمد عدي ا شوق 


تحقيق مبى الأمر وإبانة الفرق بين الحجامة والغيبة AE e‏ 
لو جامع في رمضانين فعليه كفارتان وإن لم يكفر للأولى ل AVE‏ 
هذا في الجماع خاصة أو الفطر مطلقاً؟ تحقيق "الس" عا 
4 صورة في مسألة قيء الصائم» تفصيل المفسد وغير المفسد منه وو الف ا 
معى العلك بالفارسية الوق ا قو ا و FIV Gurnee‏ 


حكم الزيادة على قدر القبضة في اللحية INE AES‏ 


ھر تبلس" لحت الجامسم“ اوو لادی و و 


صر 
ateislamı.ne'‏ 


الضعف الحقيقي عن الصوم يبيح الفدية عند الله ا ا 
رز ا کیت ادم ادو 


الأحسن تبديل لفظ المرء بلفظ العبد في النظم ANE. aes e‏ 
هل تغني المريض تجربة غيره عند اتحاد المرض؟ و TIME. asena‏ 


إذا أحذ بقول طبيب حال عن الشروط وأفطر فالظاهر لزوم الكفارة» "شامي” 


حالفه "الجد" في لزوم الكقارة ل اه 
الصلاة كالصوم ويؤدّى عن كل وتر نصف صاع Creek‏ الا 
زا ضرم القضاء تهارا يضير فاد وإن أفطر يلزمه القضاء امسو ا م ار 
لا تصوم المرأة نفلاً إلا بإذن الزوج ا E‏ 
الداحل تحت النذر ما هو قربة وهو أصل التصدّق دون التعيين dee‏ لل 
واي ال وة عمو فرعا ا RR adsl‏ 


ER ele a 


نذر هدياً لم يجز إلا بالغ "الكعبة" أو أضحية لم تجز إلا في أيام النحر ا © REN‏ 
كيف وجب التعيين في هذين؟ تحقيق "الج" في التعليل IAG ais‏ 
لو نذر ذبح بقرته والتصدّق بلحمها لم يجز أن يتصدّق بعينها Ses‏ الا 


واقعة الفتوى» جوابها وتحقيق حكمها جب ب INE eee‏ 


چ مجلس" الت الج يس ةليط له ل و 


ال 


تحقيق صاحب "الجد 


أن ذلك ليس بنذر فقهي» بل هو نذر عرفيّ أصله تقديم 
الهدية إلى الأكابر (CTR nasa SS Nae e:‏ 


إذا لم یکن جامع يصلي فيه بجماعة فالاعتكاف في مسجده أفضل؛ لملا يحتاج 


للحروج إلى الجماعة Teno‏ 0 
معنى سثية الاعتكاف في العشر الأحير من رمضان ومعتى الاعتكاف نفلا ANS e‏ 


أي المواظبة من النبيّ عليه السّلام تدل على الوجوب؟ وهنا كلام ل"الجدٌ" على الشامي  .‏ ۲۱۸۹ 


أقل مدّة الاعتكاف نفلا e ERNE RASA‏ 
1 يكن اعت كافا :اا اہ منت نا لا لل 5 
يحرم الخروج للمعتكف اعتكافا واجبا أو مسنونا لا للمتنفل اا بخ ا TATA‏ 


إذا اعتكف مسنونا وأفسده يلزم عليه قضاء العشر كله أو بعضه أو اليوم الذي أفسد 


فيه) واعتبر ابن الهمام هذه المسألة بمسألة إفساد الشفع الأول من الصلاة النافلة لل “1م١51‏ 
هل يجوز الخروج إلى الجماعة إذا لم يجد جماعة في مسجد اعتكافه؟ ا ل ا ع 
لو حرج ساعة بلا عذر فسد واعتبر الصاحبان أكثر النهار كاك 
لو شرط وقت النذر الخخروج للعيادة والجنازة ومجلس العلم جاز ا NAAN‏ 


چ ”اکت الج يس ةليط ا و 


أبدق صاحب "الج في هدا الك فرق بين الامتكاقه الكذون والمستون u.‏ 4۹ 
سس یں 
ا 


الكلام على ما استدرك به الشامي قول صاحب "البحر": ئ a‏ 


تحريما فهو من الصغائر ا ا N‏ 
سقوط الحج لحوف الهلاك ee Sees‏ ل 
غلبة حوف الناهبين والاضطرار إلى الرشوة لدفع شرّهم TE TT TRS‏ 
المرأة إذا فقدت الزوج والمحرم لا يجب عليه التزوّج كما في "اللباب" SEs‏ 
تكلم على علته صاحب "الجد" Du‏ ا 
فرّعوا هنا على شبه الإحرام بال ركن ثلاثة أمور: )١(‏ بطلانه بالردّة ولو كان شرطا 


51 ما أبطلته الردّة (؟) اشتراط النيّة له (۳) عدم سقوط الفرض عن صبي 


وتكلم صاحب "الج" على الأمور الثلاثة» فحقق أن هذا التفريع في غير موضعه... ۲٠۲۰۹-۲۲۰۷‏ 


الليالي تبع للأيام في المناسك N SO‏ 
مما تخالف فيه العمرة الحج EE Meas‏ 
بعد ذي الحليفة من باب المسجد النبوي E‏ ا U‏ 
كذ بها يوعنيوة أن علا قل الجن فى بعض يبار ذي الحليفة E‏ 
رابض أو رابغ؟ ENE Se Regd‏ 


هس قباسللويكةالجاميكم؟ اجو لدی ا و 
WWW.dawat(‏ 


بابل لوو ترفو ,لح 


"الج" منه بعض الصور RAS‏ 
من السنّة أن يحرم طاهرا لكر مامتو ب لو م ب ا i‏ 
اق "فى کارا ليما أو“ ها 11710 
إضافة سبحانه وتعالى إلى كلمة الجلالة RASS‏ 
يكره تعصيب غير الرأس والوجه بغير عذر Sa SE‏ 
تغطية اليدين O E O OS‏ 
غسل الرأس واللحية بالسّدر ne‏ 


ذكر في "الدر": يتقي لبس قميص وسراويل» ثم نقل الشامي عن "البحر" عن 
| ج اة حدق صاحب "الجن" ونقح هذه الضابطة بكلمات العلماء في 


الكلام على عدم جواز ستر العقب للرجل LUE DKS EES OA‏ و AULA‏ 
تقدير نصف ذراع وربع ومن وتقدير نصف ذراع في الهندية TES‏ 
لكلام على قول الشامي في الحجر: هذا هو تحت الميزاب 0 


أيحل الطيب والصيد بعد الرمي والحلق؟ 1 7 O‏ 


لكلام على قوله: الاضطباع سنّة الرمل 2320070000000 


51 


515 


TTT 


چ مجلس" المروييسة الو يس لوق لادی و و 


تحقيق معاني الإفراد والتمتّع والقران لاش aS‏ 


تنبية على تقصير في تفسير القران RN SRR‏ 
او .ا 
قل يجب بها دمان أو دم أو صوم أو صدقة Sa E Sa EC ES‏ 


من بحث "البح" التسوية بين حكم المأكول والمشروب المخلوط بطيب 


حكم عتميرة التَّن المخلوطة بالطيب ERS‏ 
إن غلب الطيب وجب الدم وإن لم تظهر رائحته UR a IEEE‏ 
الحلوى المضاف إلى أجزائها الماورد والمسسك؛ في أكل الكثير منها دم والقليل صدقة .. 
فق مكاراشة.يوما اا أرليلة کاس دم وفي الأقل صدقة E‏ 
تحرير الحكم إذا ستر أقل من الربع في أقل من يوم أو ليلة من صاحب "جد الممتار".. 


تغطية الكفين والقدمين لظ ا ا و اللا E‏ التو ف ا ل 


إذا تناثر شعره بالمرض أو النار ERAS Sa‏ 
في الطواف جنبا بدنة إن لم يعده eS oR TAs ARS‏ 
إذا أعاد طواف الفرض بعد آيام النحر لزم الدم» استشكله "الج" ES‏ 


TTY 


YTTA 


T۹ 


5141-6 


50 


77 


7145-44 


ل ل 


YEY 


TTA 


4۹ 


Yol. 


1۲ 


و ”.الج يساق لطي و 


لا مدحل للصدقة في العمرة أي: طرافها ses.‏ و iia‏ 


التعقب على "البحر" في حكمه بالاشتباه في كلام "الكنر" و"التنوير" As‏ 


لو ترك إحدى الجمار الثلاث تصدّق بنصف صاع ويجب لكل حصاة صدقة إلا 
أن يبلغ دما فينقص ما شاء؛ لثلاً يجب في الأقل ما يجب في الأكثر كذا في عامّة 
الكتب» لكنْ الحذادي في "السراج" قدر المنقوص بنصف صاع فتوحه عليه 


إيرادذٌ» وقرر صاحب "الجد" کلام العلماء قرا وَاطيينا وأبان أن في كلام 


لوطب عي غي ا كيمع وه يل Rl‏ 
السراج الوهاج" شرح "القدوري" للقارئ RAR RS‏ 
في الوطء قبل الحلق وبعده قبل الطواف بدنة N E‏ 
وفي "الفتح": الأوجه وجوبها بعد الوقوف وناقشه في "البحر" و"النهر" N‏ 
في قتل العقعق روايتان etka aka‏ 


فإن أحذه (الطير المرسل) بعد الإباحة ملكه» "الشامى" بنك RES RA‏ 


الإباحة لا تفيد التمليك» "جحد الممتار" e SS RSS‏ 
سيب دابته وقال: (هي لمن أحذها) تخرج عن ملكه أو لا؟ ذكرت "الهندية" 
N SR ET‏ هنين يا لها E SAR CS‏ 


حكم ما طرح من غير الحيوان كالقشور ونحوها ا1ئنزججبجبج REAR‏ 


YT 


T14 


Y1 


TTT 


3Y 


3Y 


14-A 


0 


و مجلس ”اميسال يساق لطي ال و 


حور المسألة صاحب "الجد" وأحذ على الشامي فيما اعتراه من عدم التفرقة بين 


التملياه والإباحة» وفيما فهم أن مدار الفرق في جواز أحذ المطروح وعدم 


از هن کر نة غر وا أو یو آنا ل ا ااا ل 


تعريفات العبادة والقربة والطاعة SS‏ ل 
بيان النسبة بينها EE OEE OT‏ 
وجب الح على أحد فلم يحجّ وأوصى به وارثه فحج عنه يجزيه N‏ 
قال الشامي في شرط أنه يغني عمًا قبله» E NT‏ 
من شرائطه الحج عن الغير الإحرام من الميقات» وفيه بحث فط 1 
من شرائطه الإحرام بحجة واحدة ARSE‏ [ز[ز[ [ [ ا o‏ 
الشرط الثامن يغني عن الشرط الثامن عشر RS‏ 
لا حاجة إلى الشرط الثالث عشر والعشرين 1 و ال 
عدم الاستفجار ees‏ 


TVET. 


To 


۷7 


۷۸ 


۷۹ 


TYA 


A۱ 


TYAY 


TTAYT 


TTA 


A2 


TYA 


و جل اکت المح لوو اواد لي و 


كراهة إحجاج الصرورة تحريمية أو تنزيهية؟ RS‏ ع ما E‏ 


من حج عن أبيه وأمّه أو عن أُمّه؟ في لفظ الحديث 00000 اباس 
حواز التمتع في حج البدل» حققه "الج" ورفع الإشكال TAT eS‏ 


لري 


اعتبار اختلاف المطالع في الحج؟ ENE ERSELAN‏ 


حجّ النفل أفضل من الصدقة؟ TB sae lesa‏ 
هل الحجٌ يكفر الكبائر والتبعات؟ فيه أحاديث واستدلالات وأقوال PIVA ss‏ 
دخول البيت ليس من مناسك الحج TRAN alana RRS‏ 
تعيين ابن حجر الذي قال بوجوب زيارة قبره عليه السلام لمن له سعة Ey gom‏ 


ينبغي للشارح أن ينصّ على كراهة المجاورة بالمدينة ومكة المكرمة وقال ملا 


علي القارئ: لو كانت الأثمّة في زماننا وتحقق لهم شأنهم لصرحوا بالحرمة 2 سرض 
ككاباليكاح 

فك الاير E‏ ا 

ما وضع للحال المضارع وومةه امبو دن به افبان لأا TE eos‏ 


چ ”لکت الج يس ةي 1ا و 


لفظ الاستفهام يعتبر إييجاباً أم لا؟ O‏ 


قال لها: يا عرسي فقالت: لبيك انعقد النكاح 1111 111111111111111 


صحّت إجازة نكاح الفضولي بالفعل لوجود القول O AE‏ 
الب ارس ا 


التروّج أو الترويج؟ سن وس سو امم درطا سوا و اماد لوا ا ا 


لا ينعقد النكاح بالإقرار ولا ينافيه ما صرّحوا به من أن النكاح يثبت بالتصادق» 


رسالة صاحب "الج" في تحقيق المسألة الكامل 5 


"عباب الأنوار أن لا نكاح بمجرّد الإقرار" (۷١١١د)‏ ا و 


إذا توجه الإيجاب مع ذكر المهر وقبل الآخر قبله لم يصح أي: لم ينفذء "جد" 


لا ي يشترط العلم بمعنى الإيجاب والقبول فيما يستوي فيه الجدّ والهزل ITEC‏ 


يان 


أبدى صاحب "الجد ما يدفع الحلاف ويوفق بين "الفت' ح" وبين الزيلعي والسرّخسي .. 


لا يصح النكاح بلفظ إحارة وإعارة» لكن تثبت به الشبهة N‏ 
لو أكرهت على التزوّج بألف ومهر مثلها ع عشرة آلاف O TT‏ 
الشهادة على الت وكيل بالنكاح ليست بشرط للصحة 130707010000 


ل ل 


ل ان و 


YToét-TTEA 


Yoo 


YTov-TToل‎ 


۹ 


۳۹ 


۳1 


1 


TY 


وچ لالد يون 


لا بد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين» وما ذكر قاضى خان من اقتداء 


الخصاف ليس قوله بل نقله TEE essa‏ 
من قال بالاكتفاء بمجرد حضور الشاهدين بدون السماع؟ احاح أ جوم ملام ام TELES.‏ 
اشتراط فهم أنه عقد نكاح ا ا لس سرض 
صحة النكاح بحضور شاهدين أعميين ah‏ ا 
a‏ عسوو ولوق الك ناهد اي ناد 


کار الى انالك غامد نع خضو ها رالا ا 


المذكورة إذا لم الم ام 000 0 IVE‏ 
تحقيق أن الاستفهام يفيد الإيجاب أم لا؟ ese‏ ات مر 
فصل ذل لحا 

را أن الس ن ا Ee‏ 
أح من النكاح له بنت من الزنا آةءةزةزةزةزةز دز زد زد زد د د02 0 0 0 ا ا ا 
عبارة "الفتح": دحل في البنت بنته من الزنا VN NERS‏ 
أحكام عمة العمّة وحالة الخالة RSA‏ اميف سمطو نون a‏ ا 
أمّ زوجته» وزوجة أبي الزوجة وبنت زوجته الموطوءة EE TASS‏ 


و مجلس ”.الج يساق لطي ع بطق 
WWWwW.dawatl' |. 1‏ 


عدم حرمة المرضعة بلبن الزنا على عم الزاني؟ نوا أ eee ESE‏ ا 


حرم أيضاً بالصتّهرية أصل مَزنيته فيه إشكال» وقد حلّه صاحب "الج" في رسالة 


سَمّاها: "هبة النساء في تحقق المصاهرة بالزنا" (١٠٠١٠ه) aR‏ 


نص الرسالة بعد ترجمتها بالعربيّة من إفادات الرسالة SE‏ 
ف: تفسير قوله تعالى: ایی الت ن خجز ك4 |[النساء: ۲۳[ الآية 0 


ف: إن كانت الأمٌ وبنتها أمتين لرجل فله أن يطأ إحداهماء وإذا وطئ إحداهما 
حرمت عليه الأخرى ف ا ل م SESE‏ ا 
ف: تفسير قوله: « لیابم لين من آضلابك4 [النساء: ؟] a‏ 


: أمة الابن لا تحرم على الأب مطلقا بل التي دحل بها الابن sda‏ 


ف: تفسير قوله تعالى: # امت سايم 4 [النساء: ؟] 5000 
ف: أمْ الأمة المدحولة بها تحرم على الواطئ بالاتّفاق a Se e‏ 
فة حرمة المصاهرة كنت بالوظء التحرام أيضا aR‏ 
ف: (1) الأمة المشتركة لا يحل وطوها لأحد من الشركاء ERR‏ 


4۷ 


4۸ 


4۸ 


۳4۸ 


۳4۸ 


T4۸ 


T4۸ 


4۸ 


4A 


4۸ 


4۸ 


gg CEC هس قباسالويكةالجاميكم؟‎ 
Wwww.dawat 


.ها 


: (۳) أمة الكافرة غير الكتابية وطؤها حرام و oe NR‏ 


.ها 


: (5) زوجته التي ظاهر منها ولّم يكفر عن الظهار يحرم وطؤها 100 


.ها 


: لكن من وطئ امرأة من هؤلاء التي تحرم وطؤهنٌ حرمت عليه بناتها 0 


ف: فلا يشترط لحرمة المصاهرة النكاح ولا الوطء على الوجه الحلال؛ بل مناط 
الحرمة الدحول مطلقاً وهو مذهب أثمّتنا ومذهب أكابر الصحابة الكرام 00 


ف: حديث: ((لا يحرم الحرام الحلال)) شديد الضعف ساقط لا يصلح للاحتجاج .. 
ف مهب الراوي إذا كان شلف حدينه الذي روي عنه دل على ضعف التحديك + 


ف: اشتباه إسحاق بن محمد الفروي بإسحاق بن عبد الله الفروي على الحافظين الجليلين: 


الإمام عبد الحقّ صاحب "الأحكام"» والإمام أبي الفرج صاحب "العلل المتناهية" .. 


ف: تحقيقه البالغ LSS ARAS‏ لمكي ناد بطق بم كاي و 
ف: عبد الله شيخ إسحاق الفروي aaa.‏ 
ف: الكلام على حديث: ((لا يحرم الحرام الحلال)) من وجوه عديدة أخرى ا 
ف: آثار تؤيد مذهب الحنفية SS ARSE OS‏ 


ف: المتاركة ليست بطلاق ولو كانت بلفظ الطلاق ولا ينتقص بها عدد الطلاق .. 


للزوجة النكاح قبل المتاركة وعدتها ene‏ 


TAA 


TAA 


TAA 


TAA 


TTAA 


۹۸ 


۳A۸ 


T4۸ 


۳۹۸ 


TAA 


TAA 


TAA 


TTAA 


هس قباسالويكة الجميسع" اطي اال و 
www.dawat‏ 


ف: بحرمة الرضاع أيضا يفسد النكاح ولا يرتفع RE aM‏ 


ف وط الزروجحة التى حرمت بحرمة المصاهرة حرام وليس 1 ونسب الأولاد 


التي تولدت بوطئها بعد حرمة المصاهرة ثابت EN RS‏ 
تقدّم الكلام على التقييد بالحرمات الأربع ةية زد د ز دز زد 5 505 0 TAA‏ 
اعتذار عن ذكر الأئمّة الأوزاعي والثوري وابن راهويه بين التابعين EE‏ ل 
بوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها OST RE siRNAs‏ 


في إثبات أن الحرمة بالنظر إلى الفرج الداحل OREN‏ 


حدٌ الشهوة في النظر والمس EVET EMIRE AS‏ 


لا تحرم المنظور إلى فرجها الداحل من مرآة أو ماء بالانعكاس 111 
من صور عدم ثبوت الحرمة 007375 0 ETRE‏ 


في الحرمة بالتقبيل والمعائقة والمسّ تكفى الشهوة من أحدهما لقعي سي EVET‏ 


إذا تزوجهما على التعاقب وكان نكاح الأولى صحيحاً TEN, aed‏ 
أيتهما فرضت ذكرا لم يحل للأخرى (تصوير المسأل© EE ESR‏ 
باطل بسعتی فاسد E eS SR‏ 
الكراهة التحريميّة لا بد لها من نهي» قال: وكذا التنزيهية TEY Baa‏ 


ما المعتزلة فمقتضى الوجه حل مناكحتهم E GRR‏ 


چ مجلس" اکت الع يس لجو لدی »لق 


فائدة: قيد الوارث في تعريف الولي FEET RES‏ 
إيراد من الشامي على كلام الشارح: (ولو بكراً) E O‏ 
إبداء احتمال هو الجواب م لي ES‏ 
لولي شرط صِحّة نكاح صغير» "در" ا E‏ 
لوجه تقدير النفاذ موضع الصحة» "جد" TE sea‏ 


للولي طلب التفريق» والتفريق عمل القاضي E e LASSEN‏ 


الفرق بين تزوّجها غير الكفء وتزوجها بدون مهر المثل MESTE see‏ 
شرط عدم جواز النكاح بغير كفء ز72د EEE EE 2 e‏ 
الأحوط سد باب التزويج عليها من غير كفء ENES e‏ 


لا تحل المطلقة ثلاثا للزوج الأول إن نكحت غير كفء بدون أن يرضاه الولي 


مع معرفته 0000 0 


١ 
هس تج س "للدت الجميسع" اطي لل و و‎ 


قال "البحر": لا يكفي» والصّواب مع الخير تمدن ليه طم ما ea‏ وف وا مم م لي ا 1437 


اؤ تاش رالرى غقد انحل تحل الأول لكن بشرط تفويضها نطلقا أو تمتها غير الكت اه 
أحكام استظهرها العلامة الشامي في النكاح بغير الكفء ل اا و با و NEON,‏ 
من هو أولى بالاستئذان 0 البكر البالغة في أمر النکاح؟ مع 


احتلفوا في ما إذا زوّجها الولي من غير كفء فبلغها فسكتت Sa‏ ا 


لو زوّجها الولي لنفسه فسكوها رد بعد العقد لا قبله» هذا عند الطرفين TEA mts‏ 


لو استأمرها في التزويج من نفسه جاز إجماعا TE SSR‏ 


ستأذنها في معيّن فردّت ثم زوّحها منه فسكتت صِمّ في الأصحّ ل EN‏ 


ستحسنوا التجديد عند الرّفاف ا و OE‏ 
لغالب إظهار النفرة عند فجأة السماع EV ADARA‏ 


مباشرة وكيل الوكيل بحضرة ال وكيل في النكاح لا تكون كمباشرة الوكيل YEVY-YEVY us‏ 


مباشرته بحضرته كمباشرته بنفسه لام لوو اوقا ا EV o SOAR‏ 


هس قبا س "للدت الجميسع" اهو ایا راا و 
Wwww.dawat‏ 


زوج الولي البكر البالغة وبلغها الخبر» فثبوت إذنها بالدلالات المذكورة مشروط 
بأن تعلم الزوج ولا يشترط علمها بالمهر» وقيل: يشترط امح مو اسع وي و ادبم م 


وهنا أبحاث لصاحب "الجد" ا ا اا 
دلالات من الأفعال التى يثبت بها الرضا eA‏ ا 


احتلف الزوحان في صِحّة النكاح وفساده فالقول لمدّعي الصحة بشهادة الظاهرء 


ولو احتلفا في أصل وجود العقد فالقول لمنكر الوجود E‏ دوس اا ا 


BE SE SSSA O تقال شع عن سكلا‎ 


للولي إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبا e‏ 0 ا 


ولزم النكاح ولو بغبن فاحش أو بغير كفء إن كان الولي أبا أو جذا 114-34 
وإن كان المزوّج غيرهما لا يصح من غير كفء أو بغبن فاحش RE RSA‏ ا 101 


وإن كان من كفء وبمهر المثل صح ولهما خيار الفسخ بعده Sass hat‏ اضف 0 


الفرقة إن كانت من قبلها ففسخ لا ينقص عدد طلاق ولا يلحقها طلاق إلا في 


الردةء وإن كانت من قبله فطلاق إلا بملك أو ردّة BETTER‏ 
ضابطة لصاحب "الذحيرة" وإيراد عليها EOE‏ ل ا RC ED e CO ED‏ 


نظم لصاحب "النهر" يجمع الفرقات التي تلحق النكاح د01 ا ا ع0 


و مجلس ”ميال يساق وا بطق 


لها أن تقول في فور البلوغ: احترت نفسي ونقضت النكاح OS. AS‏ 


POSTE ED E ANI SERS ASSES لو اجتمعت الشفعة مع خيار البلوغ‎ 


لو اديت 0 كزها ات 0 ا 


الولي في النكاح العصبة بنفسه 1 1 1 1 1 1 SS‏ 


فإن لم يكن عصبة فالولاية للأمٌ ثم لأمّ الأب وفي "القنية" عكسه ss‏ ههه 7ه م8 
الولاية بعد الأمٌ للبنت» يخالفه قول "الكنز" 3 011 
5 عقف ل ف دال رر وهی اط وف ES e‏ 
فلو تزوّج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إحازته ل 5 


لا يكون سكوت الولي الأقرب إجازة لنكاح الأبعد FON “slate a‏ 
احتلاف الأقوال والتصحيح في حد الغيبة المنقطعة وما إليها TOVE odessa‏ 


لو زوج الأقرب حيث هو جاز على الظاهرء "التنوير" وإِنّما هو استظهار لأحد 
ا ا 


إذا أقرٌ الأب أو غيره من الأولياء على الصغير أو الصغيرة بالنكاح أمس لم يتصِدّق 


على ذلك إلا بشهود ا OATES asa Saa‏ 
ص 
ار و2 1 5 o‏ 
انل ناء 
الكفاءة حقّ الولي وحقّ المرأة SAVE OANA SSS‏ 


هس تج س "لات الجميسع" ايلب و 
WWWwW.dawatl' | :‏ 


برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا لا حيار لأحد 0 
E aT‏ 107010111101010 
ليس فاسق كفتاً لصالحة أو فاسقة بنت صالح معلناً كان أو لا على الظاهر E‏ 
اعتبار قدرته على النفقة في الكفاءة مشروط بأن تطيق الجماع E‏ 
شرف النسب أو العلم يجبر نقص الحرفة بل يفوق سائر الحرف TIT‏ 


العالم يكون كفئاً للعلوية؛ لأن شرف الحسب أقوى 022 
عائشة في الجنة مع النبي عليه السلام وفاطمة مع علي RON‏ 
تحمل الآباء عن الأبناء المهر أو النفقة؟ I‏ 
أمره بتزويج امرأة فزوّجه أمة جاز عنده خلافاً لهما ED‏ 
كذا إن لم يذ كر المهر فزوّجه بأكثر من مهر المثل OEE‏ 
الواحد يتولى طرفي النكاح بإيجاب يقوم مقام القبول في حمس صور 
يشترط للزوم عقد ال وكيل موافقته في المهر المسمى E‏ 


بايا ێر 


ونصفه بطلاق قبل وطء أو حلوة EEE O O EOE CE‏ 


8 5-ه55ه5 


1044-10۹7 


TONITE 


5 


5 


ام 


چ مجلس" ایت الو DCS‏ 


طا قبل الدخوك ار اوت ار فة ن قبلينا E Sea‏ 


تزوجها على حكمها أو حكمه TANE eagle eh Se‏ 
أو على أن يهب لأبيها ألف درهم 1 ا TAVE‏ 
أو تروحته بمثل مهر أمّها EN O N A‏ 
طلبت المرأة مهر مثلها قبل الوطء أو الموت مان ا TAV‏ 
معنى المكعب ا ا ا ا E‏ 


الزيادة على المسمى تلزمه بشرط قبولها في المجلس أو قبول ولي الصغيرة 000 نادم 


مرضه مانع مطلقاً لعدم حلوه عن تكسر وفتور عادة e. ARSE‏ 
القرن والرتق TT snes eek‏ 
الخلوة كالوطء في وقوع طلاق بائن آخر KS‏ ا ل ل ل ل ا و TOTES‏ 
افترقا واحتلفا في الوطء مع الاتفاق على الخلوة فهل تظهر ثمرة الاختلاف؟ ae‏ ل 
سبب اعتبار قولها حين احتلافهما المذكور في الوطء SENSES‏ من 
قبضت ألف المهر فوهبته له وطلقت قبل وطء رجع عليها بنصفه ا EES‏ 
لو ترو حها على ألف وطلاق ضرتها طلقت الضرّة بنفس العقد طلقة رحعية EYE e‏ 
نكحها على ألف إن أقام بهاء وعلى ألفين إن أخرجها اا 
حكم الدحول في النكاح الموقوف كالدعول في الفاسد بخ انو ل ATE.‏ 


جه بل ”یکت الع يس يط ل طق 


وتجب العدّة من وقت التفريق أو متاركة الزوج ع 


المتاركة يختص بها الزوج أو تملكها الزوجة أيضا؟ tea‏ 
إذا وقع النكاح فاسداً يفسخ وإن وقع الوطء أيضاً و ا 
لا يثبت في النكاح الفاسد توارث الزوحين e‏ 
ذكر "النهر" من التصرّفات الفاسدة إحدى وعشرين SSE‏ 
مساواة المرأة امرأتين من أقارب أبيها e aa‏ 
توفيق بين عبارتين في تقدير مهر المثل e EES‏ 0 غ2 


إن لم يوجد من يماثلها فالقول للزوج SMD e Nea SSO‏ 


نظر صاحب ال" في فرع نقله "البحر" من 'الصيرفيّة", وفيه: أن الزوجين لا يعطى 


لهما شيء إذا تعذر تقدير مهر المثل وحلف الزوج AS‏ ااا ا DOR‏ 


متناعها من الوطء وهي في بيته ليس بنشوز ولو أحذت المهر SE e‏ 


أحال الزوج المرأة بالمهر المعجّل على رجل فليس لها الامتناع خا ا 


102-71 


؟هده-؟5ها١‎ 


كه؟ع”؟ حارهع؟ 


0 امار لاماسن 


چ مجلس" الت الو يس ةي ل طق 


لها أن تزور أبويها كل جمعة مرة بلا إذنه ما لم تقبض المعجّل gee‏ ا 


بيان مواضع: يجوز للمرأة الخروج فيها 00202 0 NV‏ 


سَمّى المهر وقت العقد لكتهما احتلفا في قدره ولا بيّنة عند أحدهما فمهر المثل 


من صور اختلافهما في قدر المسمى» وهنا ايراد من العلامة الشامي على عبارة 
المتن» وجواب من صاحب "الجد": أوضحتهما في "الحاشية" قرو ل لق ارم 


في الطلاق قبل الوطء حكم متعة المثل PIAS ERAS‏ 


إذا وقع الاحتلاف في قدر المهر المسمّى بعد موت الزوجين فالقول لورثة الزوج ۲٣۸٦٩‏ 


لو بعث إلى امرأته شيئاً ولم يذكر جهة عند الدفع ثم قال: نه من المهر لم يقبل قرله... YTAA-TIAY‏ 


بعث ما يتهيّأ للأكل 00 0 0 0 0 0 0 RS ASS‏ 
حلب نت رحن وبك أشناء للف ال شط مم اه ال ا TV TE‏ 


أحكام ما أنفق رجل على معتدّة الغير بشرط أن يتروجها بعد عدّتهاء وهنا صورٌ وأقوال .. ۲۷٠١-۲۹۹۳‏ 
العادة الغالبة دفع ما زاد على المهر من الجهاز تمليكا VEN eS‏ 


من أحكام ما جهزها به الأب والجد والأم وما إلى ذلك VIET es‏ 


چ لسا لکت ال يس ةليط ل طق 


مهر السرٌ ومهر العلانية YINE RSS‏ 


بَإفيكاح الف 


إن زوّج المولى مکاتبه أو مكاتبته لا ينفذ ولوكانا صغيرين بل يتوقف على 
إحازتهما بعد بلوغهما NN Sanaa‏ 


قال الكمال: مقتضى النظر عدم التوقف على إجازة المولى بعد العتق و اتيك 

عزل عن أمته فان ظهر بها حبل حل نفيه إن لم يعد قبل بول ل ل EE‏ 
یکاح الكاف 

أقوال الماتريدية والأشاعرة في من مات زمن الفترة كوو NTA NW‏ 


أبواه بن اناعد عبان الله غل وسل كليم مو خر ولا عبرة بما زعم أبو حياك 


النحوي فقد رذه الإمام ابن حجر أبلغ رذ كما نقله الزرقاني في "شرح المواهب" .. ۲۷۳۹-۲۷۴۳۷ 


عند الإمام لا عدّة من الكافر على كافرة أصلاً i: SS‏ 
العدّة لا تنافي بقاء النکاح VEN ode RAR‏ 
المعروف من النصارى أنه لا طلاق عندهم NE SES RSS‏ 
تزوّج كتابيّته في عدّة مسلم يفرق بينهما ئ-ب_-_د-11 0000111 0 0 0 NE‏ 
تروّج كافر مسلمة يفرّق بينهما وتعرّر المرأة افا ا E‏ 


چ لس الت الو RC‏ 


إذا أسلم أحد الزروجين في دارنا عرض الإسلام على الآخر 


يننظر تميبر غير الممير ولو كان مجنوناً لا يعظر 


والتفريق بينهما طلاق) ومن نیک و جوب العدة: وما دامت في العدّة بيقع 
الطلاق عليهاء وظاهره عدم الفرق في وقوع الطلاق عليها بين أن يكون الآبي 
الرحل أو المرأة» وصرّح "الفتح" أيضا بوقرع الطلاق عليها في الصورتين» وقال: 


إباء المميّز وأحد أبوي المجنون طلاق 
علق الطلاق بجنونه فجن لم يقع» بخلاف تعليقه على دخول الدار 


و اك الجدهنا في .دار لحرت ونل بها كار الم لم تبن 
ثلاث أو تمضي ثلاثة أشهر قبل إسلام الآخر 


لو حرج أحدهما إلينا مسلما أو أحرج مُسبِيًا بانت بتباين الدار 
يقع طلاق زوج المرتدّة عليها ما دامت في العدّة 


المرتدّة إذا لحقت فطلقها زوجهاء ثم عادت مسلمة قبل الحيض فعنده لا يقع 


الال 


لطر كل مرها ولغيرها تة :لق رتد ؤهلية فة الع ولا هو الو ار #اولا سم ولاه 


إذا ارتدت الزوجة 


مسلمٌ زنى بنصرانية فأتت يولد فهل يكون مسلما؟ 0 


0 


اا 7 


هس تج س "للدت الجميسع" اي لب يق 
WWW mi.net‏ 


تصو یب بيت SES ESE aA SS‏ ا 


إذا لم يوجد نص في حكم من كب أصحابنا يرجع إلى مذهب مالك TYAT=TYA® sss‏ 

حرمة الوطء إذا كانت لا تحتمله لسمنه 000000 0 0 0 0 000 
باب اجاح 

مدّة الرّضاع حولان ونصف عند الإمام» وحولان عندهما aa‏ الك ا 


اة نت الال على ا ابه لامي از اجات هما ال و 
"البحر" إلى قوّة دليلهماء لكن لصاحب "الجد" كلام على قول "البحر" ارم VAYE NVA‏ 
استشكل الكمال استدلالهم على حرمة زوجة الابن والأب من الرضاع بحديث: 


((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))؛ لأن حرمتها بسبب الصهرية لا النسب» 


وصاحب "الجن" 1 الإشكال ااا 0 ا ا ل 
المستثنيات في حرمة الرضاع وتحقق مناط الحرمة بقلم صاحب "الجدٌ" ss‏ لق 
تخل أعنت أيه راغا 0 E MRL‏ 


چ لالت الو DRC‏ 


0-1 1 


لبن المرأة إذا غلب على غيره كان مي ما وفسر الإمام محمد الغلبة من حيث 


لأجحزاء» والإمام أبو يوسف بتغيّر الطعم واللون» وحقق صاحب "الجد": أن 


علّق محمد الحرمة بالمرأتين مطلقاً إذا احتلط لبناهما وهو أصحٌ وأحوط 200 


5 


طلق ذات لبن منه فاعتدت وتزواحت بآخر فحبلت وأرضعت فحكمه من الأول 


لو ولدت للزوج فنزل لها لبن فأرضعت به ثم حف لبنها ثم در فأرضعته صبيّة 
فهذه الصبية تحل لابن الزوج المرضعة RS‏ 0000 1طظك1 


وطثفت امرأة بشبهة فحبلت وولدت ثم تزواحت ثم أرضعت نا كان ابنا 


لا يثبت الرضاع بخبر الواحد قبل العقد أو بعده كما في رضاع "الخانية", لكن 
في محرّمات "الخانية": إن كان قبله والمخبر عدل ثقة لا يجوز النكاح وإن بعده 


O A OO a وهما كبيران فالأحوط التنزه‎ 


في النكاح الفاسد لا بد من تفريق القاضي أو المتاركة بالقول في المدحول بها . 


.. ااا لذ 


TAI TAN ° 


TAIT 4 


هس تج س "للدت الجاميسع اهو لادی لل و 


فهرس الآيات 0000000 A RRA‏ 
فهرس الأحاديث NE SESE‏ 
فهرس الأعلام ND. ASSESS‏ 
فهرس الكتب AT MSA r‏ 
فهرس البلاد nt ahah‏ ااا ا TAS‏ 
فهرس الموضوعات AAR AAR DASE RE ANAS SRR‏ 
فهرس المطالب TD DRS RE SESS AAD A RRO‏ 
فهرس الفهارس ني و ال و اه مطل وال جل جام لووط وال الام الح اا اال ل ليا 


هس تج س "للدت الجميسع" اي لب و 


